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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعدء فهذا بحث في الحج والعمرة وأعمالهماء وما يتعلق هما من أحكام» أَعَذَّه 
أخي في الله فضيلة الشيخ محمد حلاوة- حَفظه الله- وقد اعتّنى فيه بصحة المادة 
الحديثية وسلامتهاء فرج الأحاديث والآثار» وحَكم عليها بما تستحقه صحة أو ضعفاء 


وأورد أقوال أئمة الفقه من مصادرهاء ورجح ما يقتضي ما صححه من الدليل رجحانه. 
فجزاه الله خير وتمّع به» ووّفقه لمزيد من العلم النافع والعمل الصالح. 
وهذاء ولأخى محمل- حفظه الله - عدد من المصنفات النافعة ف الفقه» مثل 
«أحكام الطهارة» و«الصيام» و«الزكاة» فاللة أسأل أن ينفع به وبعلمه. 


ا ن 


كه 
أبوعبد الله 
مصطفى بن العدوي 
(۲) رمضان(557١ه)‏ 


ج ا الأحكام الام 


الحمد لله الذي شَرَّع الحج إلى بيته الحرام» وجَعَله أحد أركان الإسلام, ونَهّى الحاج 
عن ارتكاب المعاصي والمخالفات والآثام» وعَمْر لمن حج واعتمر ما اكتسب من الذنوب 
والآثام» أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا على مر الليالي والأيام. 

AY oA‏ اللّه وحده لا شريك له» شرع الشرائع وأَخكم الأحكام. وجَعل 
الحج سببًا لدخول الجنة دار السلام» ووسيلة لتكفير الذنوب والآثام. وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمد عبد الله ورسوله» أفضل الخَلق وصفوة الأنام» وأفضل مَّن صلى وصام» وأدى 
مناسك الحج على الكمال والتمام. 


أقيث الذي قرت ميزان التورئ ومحوت ظُلْم العدل في الميزانِ 


اميت ااا کات ارام أُسْعَدْتَ محرومًا رَحِمْتٌ العاني 
ادت ميت كنا خوت م اعات مرو تا هدت الان 


وا بنا رة بت مسو اوجن 

اللهم صل على صاحب النفس الرضيةء والطلعة البهية» والمُهجة التقية» واليد الوفية, 
وعلى آله وصحبه» تلك النخبة الأبية» الأئمة الأعلام شموس الد ومصابيح الظلام» 
وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. 

أما بعد: 

فإِنَّ من أعجب ما يدهش لباب العقلاء» ويأخذ بقلوب الأصفياء» ويحار في ذكره 
المفكر وق واا :ررقت ق وني و اا 
وال ا كدب ا E‏ 
إلى اة المزوع روعتين ست وط فى الها أظسبال الاق 
آ وال واف اا وكحو مين قادال ع اف 


EEE 0‏ ك حكام عاسم 


هناك الهدى والمُنى والسّنا حبص SS‏ 
7 أله ااا ا تسامت وميلاد خير البشزر 

ون من أعظم علامات اليّمْنء وأمارات الخير» وتباشير النصر لهذه الأمة العظيمة 
العزيزة بدينها- حبها لبيت بارئهاء ولَهُفها لِحَرّم خالقهاء وتَحَقَقَتْ دعوة الخليل: َمل 
كيرد مت الاس تهوم 4 [إبراهیم:۳۷]. 


فقا ا سه ا تسا تريسى ورل اا کر نسي 
هتنا الحا غا ن مجدًا فريدًا على الأيام لم يشب 


هناء مكة مهد الدين والإسلام» اصطفاها الرحمن. ورل في جنباتها القرآن» وفيها ولد 
ونشأ وبُعث سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

بلدة ترنو إليها الأبصارء وتمتد إليها الأعناقء وتَعْلّقَ بها الخواطرء وتَلْمّج بها الأفكار. 
E‏ شرق إلى أم الفترى وتَهنُكي بينالورى منذكرها 
أا قى لا عورال روغ ا وبناظرَيّ مَصيفها وربيعيها 

بلد تطْرّب القلوب لذكره» وتشتاق الأفئدة لحُسّْنه إنه مكة» الاسم الخالد في قلب كل 
مؤمن» على ثراها نزلت الهداية» ومن رُباها رُفعت للحق أعظم راية وكانت البداية. 


م 


إن الله تعالى جَعَل الكعبة ب هر أفكذة المسلم: TT TT‏ 
وأا للخاتفين» ومأوى للمذنبين والمُقصّرين» يعلبون عنده العفو والمغفرة من رب 


ا ا رد مل 


العالمين» قال تعالى: لن ول بیت وضع لِلنّاس لَلَدَيسَكَة مارگ وهدى لِلْعَنلَمِينَ © [آل عمران:97]. 

كيف لا يكون هدّی» ومنه انبثق فجر الإسلام ونور الإيمان؟! 

كيف لاء وقد جَعَلها الله قيامًا للناس أجمعين» وهي قبلة للمسلمين» ومَهُبط الوحي 
على النبى الأمين؟! 

كيف لاء وكم مِن نفوس دخلته فآبت وتابت واستقامت؟! وكم مِن قلوب دخلته 
فاطمآنت وسكنت؟! كيف لا والقلوب والأبدان تتوجه إليه كل يوم مرات ومرات» ولو 


ج ا الأحكام لامك 


كانت في قاع البحار أو فوق السحاب؟! 
تاف الخجريا رفو ال رات 
ياذرَّةفي - جبين الكون ساطعة 
ا ی ی مفو له كل يوم حمس مراتِ 

بیت سطع نوره» وأشرقت بہجته» وراقت نضارته» وتألق حسنه! 

a.‏ إليه النفوس» وتتلهف له القلوب» وتثور شجون الحبء وتنْقّق فيه 
الأموال» وتَتْرَك من أجله الأوطان؛ طاعة واستجابة لنداء الواحد الديان؛ لترتوي النفوس 
وتطمئن القلوب وتزكو الجوارح؛ لتزداد من الحسنات وتتقرب من رب الأرض 
ارات در جو الحنان والعس من التيران: 

في البيت الحرام تَسْكَبٍ العبّرات» وتَجَدّد التوبات» وتصعد الزَّكَاتَ» وتسّح 

0 
الدمعات» وتسْمّع الآهات. 

3 النيت الحرام كو لان وا عو ا نفلت ا ر وطاق لون 
من العصيان. 

في البيت الحرام تضاعَف الحسنات» وتّحَط الغَدّراتء وتعَظّم السيعات» وتَعْمّر 
الاك 

فالناظر حول الكعبة بيت الله الحرام يرى رجالا أتقياء» ونساء حَيّرات. وشبابًا أصفياءء 
بتلك النفوس المؤمنة الزمان يزدهر» والأيام تحتفل» والأرض في طرب. 
حي الات هات اما الذي مجر الرّعاع وسار للرحمنٍ 


کی ا وا ال ات 
ا ع ا لأرواح کات 


ملاتا رعق فر عم 
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ااانا راا تن 


و 
من دع ووةوإنابة الشححان 


مخوور لودات وا حب ةا دان 
للهقاء خالتقهم بغيرهوانٍ 
ل REE‏ 


ا EEE‏ ك و حكام امم 


مَذِي سطور قد كُتَبْتٌ حروفها بالخب والإشفاق للإخوانٍ 
والنصح منكم ياأحبةمَطْلِي ليّزولمافي القول من نقصان 
E EEE OEE‏ فالصفح منكم غاية الإحسانٍ 
واللة أسسأ أنيُعمُم نفعهها وتصير خير زادللركبان 
ثم الضحلاة على النببي مخمد ماطاف معتمرعلى الأركان 


ا عظمة عظيمةء بين أجل العبادات» وقربة من أعظم القربات» فيه الانطراح بين 
يدي الواحد العلا وتجديد العهد مع الله على الإسلام, وبه تمحى الخطايا والآثام» 
ويباهي الله تعالى بعباده ملائكته الكرام» وقبل ذلك وبعده الركن الخامس من أركان 
الإسلام» وأحد مبانيه العظام» وشّهد النص بأنه من أفضل الأعمال وأنه من الجهاد. ويّهدم 
ما كان قبله من الذنوب والآثام» وأن المتابعة بينه وبين والعمرة تنفي الفقر والذنوب كما 
يفن الكبر بك الحديد. 

فالحج عبادة تفضي بالعبد إلى مغفرة الذنوب» وتَخَلّصه من ماض تراكمت فيه 
الأوزارء وتفاقمت فيه الشرور والآثام والخطاياء التي تنوء بها الجبال» فيرجع بذلك العبد 
إلى أهله بعد أداء حجه طاهر القلب» زكي النفس» مشرق الرّوحء نقي الوجدان» نظيف 
الظاهر والباطن من الذنوب» مستقيمًا على هدي الفطرة» كما قال6ل: « مَنْ حَجّ هَذَا 
لبه فلم برف ول )وج کاو ا 

وإن مما يُفرح القلب» ويّشرح الصدرء ويّمتع الأرواح» ويبعث الآمل- ذلك الإقبال 
العالمي» ولا سيما في شهر الغفران وحج بيت الحرام. 

ر ا اا CE‏ 0 كك 

فالناظر يرى تباشير النصر والتأييد والعز والتمكين لهذه الأمة. 
لَيََكَفاحالكونمن تتحاتها و لكات اربع النحرادي 
هذاالرحيل إلي ربوع لم تَرَل ا د ل E E‏ 

فهل رآيت لباسًا قط أَجَل من لباس المُحْرِمِين؟ ودليرات نوا اع من ووس 
الحا وهل ريك رركت أشرف من ركب لطا وهل ميلك مشهد كمشتهد ليلة 
سبع وعشرين؟ 


ج ا الأحكام لامك 


ةر ی ا تطوي القفار الشاسعات عن الدجى 
رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجا تلك OE‏ يت نكا E‏ 
اجعرايناتة ا زو سين العاف وا جا 


جموع ملبية» وأعين باكية» وعَبّرات ساكبة» وألسنة ذاكرة» وقلوب خاشعة» ونفوس 
خاضعة» وأيد داعية» وجباه ساجدة. 


جك الح E‏ ةناها تارك ای ححصي ودعافيكا 


ت ل ا ا کے أذ کا 
ER‏ زاة و خسوواة و يدي وا ات كد و جود اعا 
إلبك البح فد خضرت وملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا 


فها هي قوافل 6 بيت الله الحرام» وجموع ضيوف الرحمن» ووفود المّلك 
العلام» أتت من كل قَجّ عميق» أتوا عبر القارات والبحار» وقَطَعُوا الفيافي والأجواء 
والقفار؛ ليشهدوا منافع لهم. يدفعهم الإيمان وتقودهم الرغبة» ويحدوهم الشوق. 
ويُحفزهم الأمل فيما عند الله عز وجل؛ استجابة لأمر الله سبحانه لخليله عَبَوااتَه: وون 
في الاس واچ اود الاوك ڪل صا رياو م نکل قي میتی 4 [الحج:۲۷]. 

فيا ضيوف الرحمن» وفود المّلك العام يا من تجشمتم الصعاب» وركبتم المَشاق 
والأخطارء وقطعتم الفيافي والقفار» والأجواء والبحارء وتركتم الأوطان والآموال 
والأولاد. لا لشيء إلا لأداء فريضة الحج على الوجه الأكمل والطريق الأمثل؛ هنيئًا لكم 
سلامة الوصول وحصول المأمول. 
أخملا وسهلا والسلام عليكم لعجا ا م 
ا ا لاق الاو ااا 

فمرحبًا بوفد الرحمن وضيوف البيت الحرام» فلهم منا أجمل وأسمى تحية وإكبار. 
أهلا وس هلا بالحجيج ومرحبّا 2 تزهوبهاالدنياوتَخضَ راربا 
فت ملكو الوق ق اسه فلكم أصاخ الكون منه وأطربا 

يا حجاج بيت الله» اتقوا الله واشكروه على ما هياً لكم من الوصول إلى بيته العتيق» 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
والاجتماع حول هذه الكعبة المشرفة» حيث تسْكَب العبرات» وتتنزل الرحمات» وتَرْقَع 
ارجات و شال ال رات رتك العا تة و تو الذثوي:والخطينات: 

فيا لها من مواقف تُهَذَّبٍ فيها النفوسء وتَضْفَل فيها القلوب» وتحيا فيها الضمائرء 
وتصفو فيها المشاعر» ويّفرح بها أهل الإيمان! 

عبد الله إن من نعمة الله عليك زيارة البيت العتيق» يوم أن خرمه كثير من العالمين» 
فحالت بينهم وبينه المصائب والأقدار ما بين مُقَعّد على الفراش» كانت زيارة البيت من 
أعظم مناه» فوافاه الأجل قبل رؤياه. وما بين فقير» ليس عنده من الزاد ما يُبلغه إياه. وما بين 
شارد تائه عن الله ورضاه. فاغتَيِم هذه الفرصة. 

خجا يت ال لحرا :انيرا الاير اليم ماين لح نيفين قيق التوحيد» فلقد أَوْدَعَ 
الله تعالى في مناسك الحج أعظم مظاهر التوحيد! ففي الطواف حول البيت العتيق يتجلى 
معنى الالتفاف حول الكعبة» فيجتمع حولها ا ليُعلنوا توحيدهم لله وتَبّذهم لكل 
صور الشرك ومظاهر الوثنية» قال تعالى: # وإ جََلَنَا ليت مساب َس وَأمَنَا4 [البقرة:٠٠٠].‏ 


يا نازلين بأرض مكةوالحَرَمْ 
1 ا اتلك وصمنية 
تلمك الوضهايا قفد حؤاهسا ديا 
قد نان هنذا الشدين كنل فضي 
ثم الصلاة على الذي بسماحة 


والطضائفين بركنه والمُلقَرَّمْ 
زع لها سممًا وبالنصح القَرْمْ 
اده هاعضِدًا وبالحقاستَقِمْ 
او تس عدا سد 
شهدت له حتى الفرنجة والعجمٌْ 
ملك القلوب وقادها نحو القِممْ 


يا حُجاج بيت الله الحرام» هل تذكرتم - وأنتم تَحلّون في رحاب هذا البيت العتيق- 
أباكم إبراهيم عَبَتْهَِاسَك وابنه إسماعيل» وهما يَرفعان القواعد من البيت؟! 


وهل تذكرتم نبيكم المصطفى محمدا علا وهو يقوم بالدعوة إلى الله من هذه البقاع 


المقدسة؟! 


هل تذكرتم كيف نَمَتْ دوحة الإيمان» وترعرعت دعوة الإسلام» التي حَمَلها رجال 


صَدَقُواامااعاهدو] اشاغليةة] 


ج E‏ الأحكام لامك 


ا 1 

إنه-والله- التساهل في أمر هذا الدين» ووجود الخلاف والفرقة بين أبناء المسلمين» 
هو الذي سبب تسلط أعداء الإسلام على أمة الإسلام» واحتلال مقدسات المسلمين 
وإحلال الفساد والدمار فيها. 


هل تذكرتم- يا إخوة الإسلام» ويا أيها الحُجاج الكرام- وأنتم تنعمون في ظل هذا 
البيت الآمن- أخاه المسجد الأقصى المبارك الذي يئن تحت وطأة الاحتلال الغاشم» من 
أعداء الله ورسوله والمؤمنين 

حجاج بيت الله عَظَّموا شعائر ربكم وشرائعه « ذَلِكَ ومن يعم سَعَكرَ أله نها من 
تقو املوب [الحج:۳۲] واعقدوا العزم الأكيد على العمل بدينكم» مصدر عزكم 
ونصركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة» واعلموا أن في أيام الحج صورًا وعظات» وعبرا 
وآيات» واكتساب علم وخبرات» وحصول منافع ودفع سيئات» ودوام ذكر وعبرات» قال 
تعالى : سهد متيف لهم يتحر آم م آل ف ايام تَصَنُوَمَنتٍ 4 [الحج:18]. 

ملفا الا الوقوف بعرفة» فعن عَائْسّة: درسو الوك قَالَ: هما 
ا غق ال فيه َبْدَا ِي الَارِء من يوم عر ونه يذو باهي بهم 
المَلائكة» ف ا : ما أَرَادَ هو لاءٍ؟». 

50 الرحمن» إنهم جاءوا يرجون الجنانء إنهم جاءوا من أقاصي البلدان 
يرجون العتق من النيران» إنهم جاءوا وَكلهم وجل وخوف من الديان» وكأن كل واحد 
منهم يقول بلسان حاله: 


E E EO‏ اقلق تحوق الك ما سا 


أك ب الاس أدتجوملينا 
فلما استبد اليأس واستحكم الهوى 
Sel‏ اب وني 
ا ا تمر 


دك كج ا 


إلى العفو ظمآنًا إلى الصفح صاديا 


2 
إلى البيت عبد من عبي دك عانيا 


فآب إلى أعتاب بابك ثاويا 


ل EE‏ ك ل حكام عام 


يقول ابن القيم في وصف يوم عرفة: 
فلله ذاك الموقف الأعظمالذي كموقفي يوم العَرّض بل ذاك أعظم 


دلو السار جا جلالمه تحاف ج املا كة توصو ر 
3 3 0 م 5 5 9 £ ره 
يقول: عبادي قدأتوني محبة داق متتس كبر اج ود واكم 


E EET‏ وأعطي هم ما اموه وأنْهمْ 
يسعى الحاج بين الصفا والمروة استذكارًا لسعي هاجر [سسماعيل 2 فإنا ا 
ارو ا وأؤال عتها البأستاء 
والضراغ و مها وابتها الحين:والوكاء 
أخرج البخاري عن ابن عباس نة قال: «جَاءَ إِبْرَاهيم عَلَيْه السام بِهَاجَرَ وَبابنِهًا 
إسْماِيلَ عليه السام وهي تَرْضعُهُ حَتى وَضَعَهُمَا عند البيْتِه عند َة فو رمرم في 
أغلى المح ولس ب : يومد أَحَدٌ ولیس بها ما لي ل 
جربا فيه تَمْوٌ وَسِقَاءَ فيه ماب تم قَمَى إ: راهيم مُنَطَلقَاء فتبعته عن ام إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يا 
يام ای ذب ورتا بدا الاي الذي لس فيو نس ولا شي قات له درل 
رَارَ وَجَعَلَ لا يفت إِلبهاء قات له: لله له الذي آم مرك بِهَذَا؟ قَالَ: : نَعم. . قَالَتْ: دن لا 
يُضَيعْنَاك ولم يضيعهما الله» حيث فَجّر لهما زمزم وَأَسْبَعْ عليهما من بركاته نَّم 
واجتمع الناس إليهم من كل سبيل» فتحققت بذلك دعوة أبينا إبراهيم الخليل: رسآ إن 
21982 رک شر لتکو جل آ٤‏ ے اا 
تهوۍ ليم وَأَرَدْقَهُم ين للدي هله رن 4 [إبراهیم:۳۷]» وما زالت زمزم- والحمد لله 
رَكة مِن إنعام الله عليهماء و أثرًا طيبا يِن آثارهما. 
فتذكّرنا الصفا والمروة وزمزم بهاجر التي ضربت أروع الأمثلة في التوكل في الله» حينما 
قالت لزوجها : «آلله أمرّك ببذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يُصَيعناه لم تجعل عقدها مع 
إبراهيم» بل جَعَلَتْ عَقدها مع الله فلم تشترط شروطًا؛ لعلمها أن الله لا يضيعهاء تَرَكها 
إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي زرع» لا أنس ولا أنيس ؛ لأنه عمد عقدًا مع الله» ومن 
توك علق ا ا ال و ا و ی ی تتح ل ا خط لداعل بال 
ولا يدور في خيال» ولا يحيط به مقال. 


جمع السبانك لأحكام الناسك 

والتوكل هو جماع الإيمان» مَن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. لا تدع 
قلبك يتعلق بما عند الناس وبما في أيديهم» واجعل تعلقك بربك» وارم همومك وأسرارك 
ومااعنذك ين يدئ الل انه وتغالى» وأثيل عليه بالدعاء فق جرف الل وهجيز التهان 
وبكثرة ترددك على أبوابه ستفتح لك أبواب الرحمة. 

أيها المؤمن» تعال وانظر بقلبك وقالبك كيف شَّكَر الله لأم إسماعيل؟! فإنا لما 
صَدَقَتْ ف إيمانها لد الله ذكرها بزمزم» وجَعل السعي عبادة من العبادات اقتدذاء مهاء 
وجَعَل ببركتها مكة المباركة التى هوي أفئدة الناس إليها. 

ففي زمن يتكالب فيه أعداء الأمة على المرأة المسلمة» مستخدمين كل ما بوسعهم من 
سبل وقوة» زاعمين أن الإسلام لم يُعْطٍ المرأة حقها بل أهانها! انظر أيها المسلم المعتز 
باه كنا تدا نادم عدم لمر ايو جعلها ركد على a‏ 

وقد أَكّد ال و الوداع حت المرأة» وو جوب ا والتخويف من 
الاعتداء عليهاء فقال ٤‏ : قا تقوا الله في التسَاء؛ کہ أَحَذْتَمُومُنٌ بأَمَانِ الى وَاسْتَحْلَلتمْ 


فَرُوجَهُنَ بِكَلِمَة اللوا. 
أين المتشدقون العابثون الكاذبون على الله ودينه» بأنه حقر المرأة وظَلّمها وأقصاهاء 
ولم يجعل لها وزنًا ؟! 


أيتها المسلمة الحرة الأبية» كوني حرة بالإسلام والحجاب والعفاف والفضيلة. 

والحج من أكثر العبادات ذكرًا لله بَذْءًَا من التلبية إلى الختام» قال تعالى: هدا 
با فصتم مک ڪم فَأَدْكُرُوا لله کو بآ كم رسد ورا 4 [البقرة:١٠7].‏ 
لويّعلم العبد مافي الذكر من شرف أمضى الحياةً بتسبيح وتہليل 
لويّعلم الناس مافي الذكر من شرف لم ال عه تجميع السدنائير 

تُعَلّمنا مناسك الحج حُسْن ن الخُلقء وقد تجلى ذلك في تواضع النبي كك في حجه في 
مواقف شتى» فليس من الآداب رفع الأصوات والقيل والقال» والحديث في الجَوّال 
بصوت عالٍ مزعج لغير حاجة. 

تُعَلّمنا مناسك الحج الدقة والتنظيم في المكان والزمان» فليس لأحد أن يقف بعرفة في 
يوم النحر. وفي ذلك رَد على الذين يظنون أن الإسلام دين فوضى ولا تنظيم فيه. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 

حجاج بيت الله الحرام» اعلموا أن من أهم مقاصد الحج تحقيق معاني الأخوة 
الإسلامية» ففي الحج تتساوى الرءوسء ولا تستطيع أن تَفَرّق بين غني وفقير» أو بين 
شريف ووضيع» أو بين رئيس ومرءوس؛ فالكل يلبس البياض إشارة إلى فقره وحاجته إلى 
الله تعالى» وإلى أنه لن يَخرج من الدنيا إلا بهذا الإزار والرداء» لا فضل هنا لأحد على أحد 
بمال أو جاه أو لون أو تسب أو أي غرض من أغراض الدنياء إنما يَشْرف الإنسان في هذا 
الموضع بالتقوى. 

فتتجلى في الحج رُوح المساواة والوحدة. فالوحدة ترى معناها في الحج واضحًا 
جليا! وحدة في المشاعر» وحدة في الشعائر» وحدة في الهدف» وحدة في العمل» وحدة في 
القول» لا عصبية ولا عنصرية لِلّون أو جنس أو طبقة» فالناس من آدم» وآدم من تراب, لا 


فَضْلَ لِعَرَبِيَ عَلَى اعجو ولا لعجو عَلَى عَرَبِيَ ولا لِأَْمَرَ عَلَى اسوه وَلَا اود عَلَى 


3 


حمر إلا بالتّقَوَى. ظ إِنَّهذٍ KE‏ دوت 4 [الأنبیاء:۹۲]. 


أرق التاس أمسنافا وسن ك هة E O‏ وتبتيات 
تاو وافلا اساب فبهحا تاوت لكو الامدذار ساف اك 


e LE OS a a 
. أكثرهم تقوى» لا مال ولا تسب . هنا تظهر صورة الإسلام بجماله وروعته وعظمته‎ 


هنا الأماني هنا الأمجاد قد رُفعت هنا المعالي هنا القربى هنا الرحم 
هناالقلوب استفاقت من معاقلها هنا النفوس أتت للحق تزدحم 
هناروَاءهنافجرهناأمل هناكتاب هنالوح‌هناتلم 


فباجتماع المسلمين في 1 المقدسة وتعاونهم. تتقارب قلوبهم وإن تباعدت 
آجسادهم» ري تََرّقّ شملهم» وتنتظم صفوفهم وإن تبعثرت وجهاتهم, 
فيصبحون على كثر: تهم وتعَدد أوطانهم وتباعد بلادهم- جسدًا واحدًاء وإذا اشتكى عضوًا 
منه تداعى له سائره بالخمى والسهر. 

فيجب علينا أن تشعر بعمق تلك الوحدة في حياتناء فتتحسس من خلالها آلام 
المضطهدين والمعذبين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء حيث يسامون على 
أيدي أعداء الله ألوان العذاب والتنكيل. 


ج ا الأحكام لامك 


إن أمة الإسلام اليوم بحاجة مَاسّة إلى الاستفادة من مواسم الإسلام المباركة» وآثارها 
العظيمة ومنافعها الجمة؛ لتنطلق للوصلاح من هذه البقاع المباركة» فمتى تظل الأمة 
وبالإسلام. 

وبما تَقَدّمِ من أهمية هذا الركن العظيم» وما يعتري المسلم فيه من عوارض تحتاج إلى 
أحكام وأجوبة ولتفريط كثير من المسلمين - من أسف - فى تحصيل فقه الحج. 
وقصورهم عن معرفة أحكامه وسُننه وآدابه؛ رَعِبِتُ فى إعداد هذا الكتاب وتأليفه» وتَعنَيتُ 
لتحبيره جهدي» مُستلهمًا من المولى عز شأنه التسديد والتوفيق» سالا إياه أن يكون 
ا 0 
فة كن الى اتسين لبح 3 ا ده 

وسّميته «جَمْع السبائك لأحكام المناسك». 

وكان عملي في هذا الكتاب هو جَمع مسائل الحج: 

فإن كانت المسألة من مواضع الإجماع. خاولت قدر استطاعتي تون شو يق هذا الإجماع 
من مظانه المعتبرة» وبَينتَ هل هذا الإجماع منخرم أم ل 

Se TT‏ المسألة الخلافية بذكر كل قول» 
ثم القائل به» لا سيما المذاهب الأربعة» ثم الأدلة من القرآن والسنة. 

وقد التزمت فيه ما صَحَّ عن النبي العدنان» مع ذكر بعض الأحاديث الضعيفة لبيان 
ضعفهاء أو للرد على مَن استّدل ہا. 

وكذلك ذَكَرْتَ الآثار عن الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار» ورجّحتٌ ما يقتضي 
الدليل رجحانه. 

ثم لما كانت هناك مسائل نازلة في الحج» لم أجد فيها أقوالًا للصحابة ولا التابعين» 
ذَكَرْتُ أقوال أهل العلم المعاصرين 

وكم تمنيتٌ أن يكون هذا الكتاب فريدًا في بابه» يجد فيه طالب العلم نَهُمته والناسك 
م 


بعرثه. 


ھ مو 


عت امالك ك لحكام امم 
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الباب الأول: مقدمة في الحج. والباب الثاني: شروط الحج. 
والباب الثالث: آداب السفر. والباب الرابع: المواقيت. 
والباب الخامس: الأنساك الثلاثة. والباب السادس: الإحرام. 
والباب السابع: دخول مكة. والباب الثامن: الطواف. 


والباب التاسع: السعي. 

والباب العاشر والحادي عشر والثاني عشر : يوم التروية ويوم عرفة» و المزدلفة . 

من الباب الثالث عشر حتى الباب الثامن عشر : أعمال يوم النحر» م من رمي جمرة 
العقبة والحلق وطواف الإفاضة والهَّدّْي والتحلل . 

والباب التاسع عشرء والعشرون : أعمال أيام التشريق من مبيت بمنى ورمي الجمار. 

والباب الحادي والعشرون: طواف الوداع. والباب الثاني والعشرون: نوازل الحج. 

لس و ا ا 

وهذا تر تيب منطقي؛ فأول ما يفعله من أراد الحج أن يتعلم فضل الحج وحكمه 
و ثم إذا أراد لسر ا تَعَلَّمّ آداب السفر. وفي طريقه يمر بالمواقيت ويرم 
منها. ثم دخول مكة والطواف والسعي» ثم يوم التروية ويوم عرفة» والوقوف بمزدلفة» 
وأعمال يوم النحر من رمي ونر وحَلّق» وطواف وسعي. ثم أعمال أيام التشريق» من 
مبيت بمنى ورَّمْي الجمار» ثم طواف الوداع لتوديع البيت ومفارقته. 

وبعد أن أضنيتٌ نفسي في جمع هذا الكتاب» قمت بعرض ما جمعته على شيخنا 
المفضال مصطفى بن العدوي- حَفِظه الله - فراجعه على ديدنه في سماحة خلقه» ويرّه 
بطلاب العلم» فَقَدَّم له فأفدث من تسديد ألحاظه وتصويب ألفاظه. 

فله مني شكر لا ينقطع مداه» وثناء لا يُبلغ منتهاه» ودعاء مدى الحياة؛ فقد كان له فضل 
على في سلوك جادة العلم والتحصيلء وما كتبت في أبحاثي إلا زهرة من بستانه» فقد كان 
عونًا لي بعد الله على طلب العلم» وكيفية بحث المسائل» والحكم على الأحاديث في ضوء 
قواعدٍ الجَرّْح والتعديل» وني حل كل ما يشكل عليّ 

فكم أَذْكْره في حَلّواتيء وأدعو له في صلواتي» فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه» وجَعَل ما 
قدّمه في ميزان حسناته يوم يلقى مولاه. 


ج E‏ الأحكام الام 


وأسأله سبحانه أن يُسْعِده بجنته» ويشمله برحمته» وأن 5 بمغفرته» وأن يمتعه 
بالصحة والعافية» وأن يُمِد في عمره على طاعته» وأن يرزقه 0 العلم النافع والعمل 
الصالح» وأن ينفع بعلمه وسعيه الإسلام والمسلمين» وأن يبارك له في أزواجه وأهله 
وذريته أجمعين. 

كما أشكر لكل مَّن شارك وساهم في إعداد الشاملة التي يَسَّرَثْ وسَهلَتْ على الباحثين 
طرق البحث» » فشّكر الله سعيهم وعَقّر ذنبهم» وجَعّل كل ذلك في ميزان حسناتهم. 

وإني لأعلم أن هناك مَن هو أكثر أهلية مني لهذا العمل الجلل» ولكني أذكر قول 
القائل: 
فشكتت اهلا للعذي فش كم وإني لفي خوف من لله نادم 
ولكنني أرجو من الله عفوه وإني لأهل العلم لاشك خادم 

ولما آمُل من ثواب ونجاة في اليوم المشهود لمن خدم هذا الدين» تجرأت على 
د اس ا م 

و ا ا لتتحكححكبي ي 
سد ات اول ااي 

ولم أدخر جهدًا في هذا البحث إلا بذلته في تحريره وتنقيحه وتقريره» ولا أدعي 
الكمال والتمام والعصمة من الزلل والخطأ والنسيان؛ فقد قيل: أَبَى الله أن يصح إلا كتابه. 

وقال الشافعي: «لقد أَلَفْتّ هذه الكتب ولم آل جهدًا فيهاء ولا بد أن يوجد فيها 
الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: #وَلْوَكَانَ منْعند عبرا لَوَجَدُوأَفِهِ حًا كيرا € [الساء:۸۲] 
فما وجدتم في كتبي هذه ما يخالف الكتاب والسنةء فقد رجعتٌ عنه). 

ولله در مَن قال: 
كن فن کان و هه . :و سي ال لكي ا 
ا ا و و وی تي 

وما أَحْسَنَ ما قاله العماد الأصفهان: فإ 'رآيث أنه لأ یکنت إنسان عابر إلا 
قال في غده: لو غيّرَ هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان يُستحسّنء ولو قُدَّمِ هذا لكان 


أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل! وهذا من أعظم العبّرء وهذا دليل استيلاء النقص على 


ج EEE‏ ك امم 


ا E‏ 
فمن وقف فيه على تقصير أو خلل» أو عَتّر فيه على تغيير أو زلل» فليّعذر أخاه في ذلك 
متطولاء أو ليْصلح منه ما يَحتاج إلى إصلاح متفضلا؛ فالتقصير من الأوصاف البشرية» 
فليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية؛ فهو الذي وسع كل شيء علمّاء وأحصى 

خاو فاته غا واسماء 
جد 110 O‏ قال وه وجامي هه 
و ا ا REA‏ رن 
SE ee 00000000‏ 
وقزيل :لله زهو ا ر و و ا تحر رو ا 


وتا م کات ب ]لا سفن وينقبى السدهر هيا كيت يداه 
فلا تکیت کت یر سے : يرل ني القيدمةأنتراة 


وأسأل الله كك أن يَجعل كتابي هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينشره في العالمين» وأن 
ينفعني به والمسلمین» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم الدين. 

وأسأله أن يُعزنا بالإسلام» وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين. 

كما أسأله أن يَجزي عنى والديّ أعم الجزاء والمثوبة» وأن يَرحم والداتي» وأن يُمتع 
والدي بالصحة والعافية» وأن بُو أوقاته بالهدى والتقى» وأن يرزقهما جنة الفردوس. 
يارب ارحم مَن عَلّمني ووالدي وكن EEE‏ يمت ارس كما 


)١(‏ ولا أقصد هذا الصنف من الناس. 
وقد أَحْسَن من قال فيهم: 
ِد يَسْمَعُوا سب طَارُوا بها قَرَحا. .. متي وما سَحِعُوا مِنْ صَالِح دفنوا 
ص إِذَا سَمِعُوا خَيرًا درت به. .. وان ذْكِرْتُ بِسُوءِ عِنْدَهُمْ أَذنُوا 
وا تقال 
ِن يَعْلَمُوا الْخَيْرَ أخْفَوْهُ وَإِنْ عَلِمُوا... سرا أَذَاعُوا وَإِنْلَمْ يَعْلَمُوا كَذَّبُوا 


ج ال الأحكاما اللا 


واكتب لهم أجر الذي سطرته واقبله واقبلنافذاك رجانا 
اللهم كما مََنْتَ على بإكمال هذا السّفر المبارك. وأعنتني على تحصيله» وتَفَضَلْتَ 
علي بالفراغ منه بعد مدة مديدة؛ امنن على بقبوله» واجعله لي ذخيرة خير عندك بمنك 
وكرمك وَجُودك وأجزل لي المثوبة بما لاقيته في جمعه وكتابته من التعب والنْصَّبء 
وانفع به من تلّقاه بالقبول» وقَصّد الانتفاع به من عبادك؛ ليدوم لي الانتفاع به بعد موتي؛ 
فإن هذا هو المَقصد المهم من تأليفه. 
لحا ا لاح ا ليا لي سر لجو 
إصابة الحق وموافقة ما ترضاه» فإن أخطأت فأنت غافر الخطيات» ومُسْبل ذيل السّتر على 
الهفوات. 
EEE EET‏ أن الَدَلَلَء' عِنْدَبَبدَيَقَغْ 
ا مع ا ی ل ر 
ا ڄل لي ينكل خَطأْمَخْرَجَا وَاسْمَحْهُليِيَامَنْ ليو الْمَعْرَعٌ 
مَالِي وى فرعي لِبَابِكَ جِيلّة الروت ناي جات اندوع 
واللة أسأل أن يُخلص نيتي وين طويتي» ويتقبل عملي ويُنجح أملي. 
هذاء وما كان من توفيق فمن الواحد المنان» وما كان من خطأ أو نسيانٍ فمنى ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه براء» والله المستعان. 


إذالم يكن عزن من الله للقتى فار مايجني عليه اجتهادة 
وصَلّ اللهم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» وسَلّم. 


كتبه 
محمد بن على حلاوة 
۷ ۰1°1۹ 


الباب الأول 
مقدمة في الحج 


وفيه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الحج. 

المبحث الثاني: حكم الحج. 

المبحث الثالث: حكم جاحد الحج. 

المبحث الرابع: مرات الحج الواجبة. 

المبحث الخامس: فضل الحج. 

المبحث السادس: حُكم تكرار الحج للنساء. 

المبحث السابع: من مقاصد الحج. 

المبحث الثامن: هل يجب الحج على الفور آم على التراخي؟ 


ج ال الأحكام الام 


المبحث الأول: تعريف الحج: 
الحج لّغة: بفتح الحاء وكسرها لغتان» معناهما: القصد إلى الشيء المُعَظلَّه . 


والحج شرعًا: هو قَصد البيت الحرام والمشاعر المقدسة؛ تعدا لله كلك لأداء 
المناسك» على وجه مخصوص» في زمن مخصوص. 


0 شرح التعريف: 
هو قضذ البيت الحرام والمشاعر المقدسة» إخراج مَن قَصَّد البيت فحَسُْب لأداء 
العمرة؛ لأن المشاعر لا تقصد إلا في حال الحج» كعرفة ومُزدلِفة ومِنّى. 


«لآداء المناسك» مِن إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. وير ذلك من أغعمال 
الحج. وَيخرج به مَّن قَصّد مكة والمناسك لعمل أو تجارة» بدون أداء المناسك. 

«على وجه مخصوص» ويُقصّد به أداء المناسك على الكيفية الواردة في سُّنة رسول 
لياق وقد اكد على ذلك بقولهويةٌ: «خذوا عني مناسككم). 

«في زمن مخصوص» أي: اشر الحج: شَوَّال وذي القعدة» وذي الحجة. 

المسحث الغاني: هكم الحج: 

الحج أحد مباني الإسلام الخمسة؛ وهو فَرْضُ عَيْن على المُكلّف المستطيع» 
واحدة في العمر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولتو عل الاس حح ابیت من استطاع لله سي وم كرف 


2 E 


لَه ن ألْمَلَمِينَ4 [ آل 


ا مہ کار 0 2 1 ا ا To‏ 0 ك 
وَعَن ابْنِ عَمَر ري متا قَالَ: قال رَسول اللوككيل: «بني الإِسْلَامُ عَلَى حمُس: سَّهَادَةٍ أن 


.)58 و«أنيس الفقهاء» (ص:‎ »)۲۲٠/۲( «لسان العرب»‎ )١( 
.)0 /0( ) و«المخنو‎ «(۲ ,/١( واحاشية الدسوقي»‎ »)۱۳۸ /٤( (؟) «البناية»‎ 
قال ابن العربي: قال عَلَمَاؤٌنَا : هذا مِنْ اوگ أَلْعَاظْ ط الوْجُوب عِنْدَ الْعَرَبِِ إا قال الْعَرَبِيُ: (لِفْكَانٍ عَلَيَ‎ (۳) 


گدا) ققد وَكَدَه وَأَوْجبَة. فَذَكَرَ الله س سُبْحَائهُ احج بأبلغ ألمَاظ الوْجُوب؛ E NL‏ لحر مته 
وَتَقَوِيَة ةَ لِمَرْضه. «أحكام القرآن» (ص: .)۳۸١‏ 


EEE 0‏ ان كام امم 


ون الف َإِقَام الصااةء وَإِيتاء الرّكاق والح . 


المبحث الثالث: حكم جاحد الحج: 

م الكل و وجوب الحج فهو كافر بالنص والإجماع» إلا إذا كان حديث عهد 
بالإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة عن العلم وأهله؛ لقوله تعالى: ولو عل الَا جج الْبَيَتِمَنِ 
أسْتَطاء لبه ميلا ومن مر فن آله ِن عن لوین [آل عمران:41]. 

E CE E E E اك جو‎ 
ME الك‎ 

المبحث الرابج: مرات الحج الواجية: 

يجب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع بالسّنة والإجماع: 

أما السنة فما رواه مسلم: عَنْ أبي هريره فَالَ: حَطَبنَاوَسُولُ اندلا فَقَالَ: «أيّهَا النَّاسُء 
قَد قَرَصَ الله عَلَيْكُمُ الح ل اگل عام يا ر سول الله؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا 
E‏ شكلة: لو قَلْتْ اله شتت E‏ 

جْمَع العلماء على وجوب الحج على المستطيع» مَرَّةَ واحدة في العُمْر7؟). 
o,‏ خالا ل E E O‏ 


قال الحَطَّاب: قال بعص مَنْ شد إِنّهْيَجِبُ ب في کل سَن. وَعَنْبَْضِح أَلَهْيَجِبُ 2 يجب في 


ور 


Ts‏ «إن لله يَقَولُ: وَإِنَّ عَبْدَا أَضْحَحْتٌ س 
واشت علق القعيقة عي ع مسا عام لاإ إا ىروي(  .‏ 


2ت 


() رواه البخاري (8)» ومسلم .)١5(‏ 

() «شرح العمدة» /١(‏ ٦۷)»ء‏ و«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» .)١١١/۲(‏ 

(1) رواه مسلم (۱۳۳۷). 

)٤(‏ وقد تقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص:١0)»‏ والكيابت في «مواهب الجليل» 
(5/ 6850). والنووي في «(شرح مسلم» (۸/ ۷۲)ء وابن قدامة في «المغني» )٦ /٥(‏ وغيرهم كثير. 

(4) ضعيف: رواه جماعة عن العلاء بن المُسَيِّبء واختلف عنه: 
رواه خَلّف بن خليفة» عن العلاء» عن أبيه» عن أَبِي سعيد» مرفوعًاء به. عند أبي يعلى .)١ 7١1(‏ 
ورواه الثوري عنه؛ عن أبيه- أو: عن رَجَل- عن أبي سعيدء به موقوفًاء عند عبد الرزاق (8857). 


ج ا ك لأحكام ا 


ونوقش بأن هذا الحديث لا يصح. ولو صح فهو محمول على الاستحباب في هذه 
المدة. 


DOR 


ورواه الفاكهي )45١(‏ من طريق عبد الرزاق» ولكن حصل خلاف من وجهين: الأول: أنه أورده 

مرفوعًا. والثاني جَرّم برواية العلاء عن أبيه. وني إسناده (محمد بن أبي عمَّر العَدَنيِ) قال أبو حاتم: كان 

رجلا صالحَاء وكان به غفلة. فأخشى أن يكون وهم في رفع هذه الرواية» وقد استغرب ابن عدي رواية 

الثوري لهذا الحديث عن العلاء» ودَّكّر أن هذا حديث يُعْرّف بِحَلّف. كما في «الكامل)» (9/ 017). 

ورواه ابن فُصَيْل واختّلف عنه: فرواه مَرّة عن العلاء» عن يونس بن حَبّاب» عن ابي سعيد. ورواه مَرّة 

أخرى» فذّكَر بين يونس وأبي سعيد مجاهدًا. ذَكرهما الدارقطني في «علله» (5/ 515) مع ذكر طرق 

أخرىء وعَقَّب بقوله: ولا يصح منها شيء. 

وقال أبو حاتم بعد ذكر طرقه: هو مضطرب. وقال أبو زرْعَة: والصحيح: عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 

سعيدء مرفوعًا. «العلل» (۱/ ۲۹۱). 

والحاصل: أن أرجح الطرق: (المسيب عن أبي سعيد) والمسيب لم يُسمع منه» قال ابن مَعين: لم 

يسمع المسيب بن رافع من أحد من أصحاب النبي بل إلا البراء . رواية الدوري /٤(‏ ۱۹). 

وني الباب عن أبي هريرة عند البيهقي )٠١541(‏ وغيره من طرقء عن صّدقة بن يزيد عن العلاء بن 

عبد الرحمن» عن أبيه» عن بي هريرة» به . وهذا السند مُنْكَرء أخطأ فيه صدقة. 

قال ابن عَدي: فلعل صدقة هذا سَمِع بذكر العلاءء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي 

هريرة. وكان هذا الطريق أسهل عليه. وإنما هو العلاء بن المُسَيِّبء عن أبيه» عن أبي سعيد. 

قال البخاري: عن العلاء بن عبد الرحمن منكرء ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقةء وإنما يروي هذا 

خَلّف بن خليفة» وهو مشهورء وروي عن الثوري أيضًاء عن العلاء بن الْمُْسَيِّبء » عن أبيه» عن أبي سعيد 

الخدري. «الكامل» /٥(‏ 177). 

وقال أبو حاتم وأبو زَُرْعَة: هذا عندنا مُنكر من حديث العلاء بن عبد الرحمن» وهو من حديث العلاء 
بن المسيب أشبه. «علل الحديث» (۱/ ۲۹۱). 

وأخرجه الخطيب في 'المُوضح» (1/ 187) من طريق عبّاد بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 

وف إسناده: قيس بن الربیع» صدوقء تعَيّر ما گېر» اذمل عليه ابنه ما ليس من حدیثه» فحَدّث به. 

وعَبّاد - واسمه عبد الله- َيّن. 

قال ابن العَرَبِيَ: رِوَايةٌ هَذَا الْحَدِيثِ حرام فَكَنِفَ بات حُكم به؟! يعني أنه مَوْضُوعٌ وَهَدَا لا يُلَْعَتْ 

إِلَيْهِ لِشُدُوذهِ. «عارضة الأحوذي) .)۲۹۰۲۸/٤(‏ 


ا EEE‏ ك و حكام امم 


المبحث الخامس: نض الحج: 
ا ابي هُرَيْرَة ان وَصُولَ ايلا 
أ ي العمل أَفُضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بلله وَرَسوله» قیلّ: ثُمَّ مَادًا؟ قَالَ: «الجهّادُ في سيل 
الها قيل: ثُمَّ مَاد؟ قَالَ: وځ تیرو 0 
-١‏ أفضل الجهاد حج مبرورء فَعَنْ عَايْشَةَ تھا آنا قَالَتْ: يَا رَسُوَلَ الله تَرَى 
الاد فصل العَمَلء »آلا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: « لا لن فصل a‏ 


€ 
ee جوا‎ 


۳- الحج من أسباب مغفرة الذنوب. فَعَنْ أبي هُريْرةَ تة قَالَ: سرغت التي لا 


و 
PEE‏ 


ل 


ر 


من و ت وهو 


0 قَالَ: لكا جم اة لله الإشكا e‏ ا 
ین قط بی قَالَ: فَقَبَضْتٌ يَدِي. قَالَ: «مَالَكَ يا عَمْوُو؟! قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتٌ أَنْ 
7 . قَالَ: ا َشْتَرِطُ بِمَادًا؟» قَلْتُ: ن يُعْمَرَ ِي. قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أن الإِسْلامَ يَهْدِمُ ما گان 


وَأ هجر تيم ما كان لهك و ن الْحَجَّيَهْدمُ ما كَانَ مَبْكَه؟)7؟2. 
ه-الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كتف أن رَسُولَ الوكلا 
قَالَ: «الحُمْرَة إِلَى العْمْرَةِ كَمَارَة لما بَبْنَهُمَاه وَالحَح المَبْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاء إلا الجنَّهُض(20. 


.)۸۳( رواه البخاري (57)) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)١57١(‏ 

(۴) رواه البخاري .)١1551(‏ 
و(الرّقَت): : الجا وَيُطْلَقُ عَلَى التَعْريض به وَعَلَى الْفُحْشٍ في الْقَوْلِ. 
وله «وَلَمْ سق أيْ: 04 
َوْلَهُ: «رَجَعَ کټوم ودنه نه امه أي : : بِعَيْرِ دَنْبِ. «فتح الباري» )/ .(TAY‏ 


(5) رواه مسلم )١7١(‏ 


(5) رواه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم (1759). 


ج EE)‏ ك لأحكام ا 


1-المتابعة بين الحج والعمرة نه تنفي الفقر والذنوب. قَالَ رَسُولٌ الوككللة: «تابعوا بَيْنَ 
aE ES‏ 


: حَسَنء وله ثلاثة طرق عن ابن عباس‎ )١( 

الطريق الأول: طريق عمرو بن دينار» وله إسنادان: 
دروا أب و تابا سهل بن جمد فن عر بن ات عو عفرو يه عند الا 05513 
وسهل بن حماد الدلال صدوق» ولكن قد نص على تفرده بذلك الدارقطني. كما في «أطراف الغرائب» 
.)۲٤۷۱(‏ ومع ذلك فهذا الإسناد أحسن ما يُرْوّى به حديث ابن عباس» وقد حَسّنه الذهبي كما في 
«السیر» .)۱٤۸/١۳(‏ 

ورواه شُعَيّبء عن الربيع» عن عمروء به» عند ابن عدي /٤(‏ 0)» وشَعَيْب بن صفوان الثقفي 
مقبول. «التقريب» ٠(‏ 2» والربيع بن رُكَيْن الفَرّاري قد ترجم له البخاري واب بن أبي حاتم» ولم يَّذكرا 
ا نر 2 ا ا (E‏ 
E E E‏ اغا الىل( r011‏ 
وقد تمر به يحبى بن صالح الآيلي» واضطرب فيه: فرواه مرة عن ابن جريج» عن عطاء. ومرّة: عن 
إسماعيل بن أمية» عن عطاء. وقد أشار إلى تفرده الدارقطني. انظر «أطراف الغرائب» (۲۹۲۸). 
الطريق الثالث: عن يوسف بن مِهْرّان: أخرجه الطبراني في «الأوسط) )7/١5(‏ وفي إسناده علي بن زيد 
بن جذعان» ضعيف. «التقريب» (81/75). 
ولهذا الحديث شواهد: 
-١‏ حديث ابن مسعود» أخرجه 5 (0٩17(ء‏ والترمذي :(A\V)‏ عن ات الد عن عَمْرو بْن 
قيس عَنْ عام عَنْ شقِيقٍ» عَنِ ابْنِ مَسْعُووِ به. 
وقد أعل هذا السند بعلتين: 
إحداهما: أن في إسناده عاصم بن بهدّلةه وهو ابن أبي النجُودء وقد تَكُلّم في حفظهه وأنه كان يخطئ. 
وقد قال ابن حجر: صدوق» له آوهام» فوثله لا يتحمل التفرد. 
وقال المُعَلّمي: له أوهام» ولم يُخَرّج له في «الصحيحين» إلا مقروثًا . «الفوائد المجموعة» (۲/ 6 
E EAN,‏ سات NS‏ انقرية عر راجن مو امل e‏ 
قال أبو نُعَيِم: :غریب مِنْ حَدٍ ليث لظام اد عرو فسن . احلية الأولياء» (5/ .)١١١‏ 
وقال الترمذي: : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ كَرِيبٌ. ١س‏ سنن الترمذي» (17/5/5). 
وقال البَرار: وَهَذَا الْحَدِيتٌ لا تَعلَمُة يز يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الل إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. «مستد البزار» (0/ 175). 
العلة الثانية: أن أبا خالل الأحمر له أوهام» وقد قال فيه الحافظ: صدوق يخطی» قد ذكره العقيلي في 
ترجمته في الضعفاء» کالمُستنکر له» وقد ذَكّر الدارقطني أنه تَمَرَّدَ به. كما في «أطراف الغرائب» (795757) 
فمثله لا يتحمل مثل هذا التفرد. 


و ارچ الطرى ف ا 855 )توق الد مدن حه عت 


ا ا ك حكام امم 


ا کا 


۷ الحاج في ضمان الله ق َعَن ابي هريره الّ: قَالَ رَسُولٌ اله لا: اة في ضَمَانٍ 
لله يْك: رَجُل حَرَجَ مِنْ يه إلى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدٍ الله ك ورل حر ج غَازِيًا في سيل 
اوك وَرَجُل حَرَجَ ل 


؟- حديث عمر: ومداره على عاصم بن عبیْد الله وهو ضعيف» وقد اضطرب فيه» وروي مرة من 
مسند عمر بن الخطاب عند أحمد ))١717/(‏ ومرة من مسند عامر بن ربيعة» عند أحمد )١57915(‏ وقال 
الدارقطني: يرويه عاصم» ولم يكن بالحافظ... وكان يضطرب فيه. وقال يعقوب بن شيبة: ولا تّرى هذا 
الاضطراب إلا من عاصم» وقد يَيّن ابن عيينة ذلك. "تاريخ دمشق» (۲۵/ .)٠١۹‏ 
*- حديث ابن عمر» وله أربعة طرق عنه: 
الأول: أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» »)۸1۹.۸۷١(‏ وني إسناده إبراهيم الحَوْزِيٌء متروك. 
الثاني: ورواه الحارث في «بغية الباحث) (/31) بسنده عن ابن عمر. 
وفي إسناده هَوْذّة بن خليفة» وهو وإن كان حَسَن الحديث إذا توبع» ولكن قد تَمَرّدَ به. وقد قال ابن 
ین : هوذة لم يكن بالمحمود . قيل له: لِم؟ قال: لم يأتِ أحد ببهذه الأحاديث كما جاء بهاء وكان 
أَطْروشًا . انظر «تبذيب الکمال» (۳۰/ .)١۲١‏ 
ولم يخرجه غير الحارث بن أبي أسامة» ولو كان صحيحًا فأين أصحاب الصحاح والسّنن؟ 
الثالث: أخرجه الطبراني )11١(‏ من طريق حجاج بن تُصَيْرِ وهو ضعيف. 
الرابع : أخرجه الطبراني في «الشاميين» ( ٠١‏ وني إسناده عثمان بن سعيد الصيداوي وشيخه. ولم أقف 
ا وفيه انقطاع ب بين الشَّعْبِي وابن عمرء قاله أبو حاتم . فهذا إسناد ساقط . 
٤‏ - حديث جابر بن عبد اللّه» وله ثلاثة طرق عنه: 
الأول: عن عمرو بن دينار: أخرجه البزار (كشف» )١157(‏ وفي إسناده محمد بن مسلم الطائفي» قال 
الذهبى: فيه لين وقد وثق. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ من حفظه. وبشر بن المنذر الرملى» فإن كان 
قال فيه أبو حاتم: (كان صدوقًا) فقد دَكره العُمَيْل في «الضعفاء» وقال: في حديثه وهم. ٠‏ 
الثاني: عن عبد الله بن عقيل: عند الطبراني في «الأوسط) »)٤۹۷۷(‏ وفيه ابن أبي زياد» ضعيف. 
أما العالقه فهو :زواية خمد بن السكدر: احرج :ابن عدي فق :«الكاه »51550 وق ساد جمد 
بن عبد الله العَمّيء لَيّن الحديث. «التقريب» (5008 ) وذَكّره ابن عدي في ترجمته مُستنكرًا له. 
° - حديث أبي هريرة: أخرجه الحارث في «بغية الباحث» )١7(‏ وفيه داود ب بن المحبر» متروك. 
يدك ل NE‏ تبين أنه ليس فيها حديث ثابت بنفسه» ولكن فيها طرق 
يمكن أن يُعضد تويقها اميد ذا الشدرت ER‏ حكن ن الحديث بمجموع الطرق. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الحُمَيّدي )١١71(‏ من طريق أبي الرَنّاد» عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ به. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
المبحث السادس: حكم تكرار الحج للنساء: 

يُستحب تكرار الحج للنساء لتضافر الأدلة على ذلك. 

فَعَنْ عَايْضَةَ رَإيَدعَْهَا قَالَثْ: قُلْتٌ: يَارَ شو الل الا تعزو وَنْجَاهد مَعَكُم؟ فَقَالَ :لكر 


0 رن نه چ 


E -_‏ 0 ڪج مَبْرُورٌُ) فَقَالَتْ عَائْسَةُ: اد أَدَعٌ الحَجّ بَعْدَإِذْ سَمِعْتُ هَذَا 
مِنْ رَسُولٍ ال 
وَجْه الدلالة: أن رسول اليك دب النساء إلى تكرار الحج بقوله: «لَكِنَّ 00 


الاد وَأَجْمَلهُ احج حح مَبرُورٌ» وذلك ظاهر من قَهُم عائشة إذ قالت قلا ادع الک 0 
إِذْ سَمِعْتٌ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله لل . 


ولحو وتعل رسيا a‏ مكنا نشول ف 
لأَرْوَاجِهِ في حَجَة الْوَداع: ١هَذِ‏ نَم ظَهُورَ الْحْضّر70". 


.)١851( البخاري‎ )١( 

(؟) ضعيف ومدار هذا الحديث على زيد بن أسلم؛ واختلف عليه في الوصل والإرسال من وجهين: 
الأول : رواه الدَرَاوَرْدِيٌ عن زيد» عن ابن لأبي واقد الليثي» »عن أبيه» به. أخرجه أبو داود (۱۷۲۲). 
واد بن أبي واقد قد سمي ب(واقد) بن بي واقد. عند أحمد (5 01). 
الثان ي: رواه مَعْمَّر عن زيد بن أَسْلَّمء مرسلاء أن النبي ككل به. أخرجه عبد الرزاق .)۸۸١١۲(‏ 
وقد أعل هذا الحديث بعلتين: 
الأولى: أن ابن أبي واقد- واسمه واقد- مُختآّف في صحبته» وقد تفرد بالرواية عنه زيد بن أَسْلّم. 
قال ابن حجر: واقد الليثي يقال: له صحبة. وقيل: بل هو من الثالثة. 
قال ابن القطان: إسناده فيه علة» وهي أن ابن أبي واقد هذا لا يُعْرَف له اسم ولا حال. «بيان الوهم 
Ns‏ . وقال المنذري : وواقد هذا شبيه بالمجهول؛ كما ني ١تبذيب‏ الشَّنن (۲/ .)۲۷١‏ 
الثانية: أنه أعل بالإرسال» فمدار الحديث على زيد ر بن أسلمء واختلف عليه: فرواه الدَّرَاوَرْدِيَ على 
الرفع. وختالفه ممن فوا مغن زيل مرس وکر اوی مق الدزاوزيئ: 
ولهذا الحديث شواهد: 
الأول: ا أخرجه أبو يعلى (1845) عن المَخْرّمِيَ» عن عثمان SS‏ 
بن يربوع؛ عن أم. سلمة» به. ورواه ابن سعد في «الطبقات» ( عدا متسل 
قال ابن حبان : عَثْمَانُ الأخنسى يدر حَدِيئه من غير رِوّايّة المخرمي عَنة لن المخرمي ليس بِشَيْء في 
الحَدِيث .)۲٠۳/۷(‏ 
الثاني: عن أبي هريرة: أخرجه أحمد (91/75) وني إسناده صالح» مَوْلَى التوأمَة وفيه ضعف. 
الثالث: عن ابن عمر: أخرجه ابن حبان )۳۷٠١(‏ وفي إسناده عأصم بن عمر» وهو ضعيف. 
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جمع السبائتك لاحكام المناسك 


وجه الدلالة: هذه الحَجة ثم ظهورٌ الخصّر معناه: ثم لا تخرجن من بيوتكن لحجة 
أخرى وتلزمن الحُصّر. فظاهره يدل على منع نسائه بعد حجهن معه من الحج. 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: بأن هذا الحديث منكر؛ لأنه كيف يهى النبي نساءه عن تكرار الحج» ثم يذهبن 
للحج ويخالفن أمره؟!'. 

عن راهيم بن عَبْدٍالرحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: َو عُمرُ تعن رواج اليك في 
). 


رو ت 


الوجه الثاني: بحَمْل قولهيكلة: «هَذِ نُمّ ظُهُورَ الْحْصر» على أن المراد به أنه لا تجب 
عليكن» ولا يلزمكن إلا هذه الحجة. 

0 المقصد الأول: تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله : 

لأن الله تعالى ما أَمَر ببناء البيت إلا لذلك» كما قال سبحانه: ولذ ركا لبهي 
کات لیت أن لا شر ہی سا وير بي إلطآيفيت 4 [الحج:1] وتطهير البيت إنما 
يكون بتطهيره من الشرك والأوثان» وكذا من الأوساخ والآدران. 

فالعلاقة واضحة بين التوحيد والحج؛ ولذا فإن سائر المناسك مبنية على التوحيد. 

ودل على ذلك أمور كثيرة» منها: 

الأول: أن النبي بيا لم يحج في السّنة التاسعة حين فُرض الحج؛ لأن الشرك كانت 
آثاره بادية في المسجد الحرام» حيث كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» ويّحَوّلونَ الحج 
إلى موسم ومهرجان للوثنية» فبَعَث النبِيٌكلِةٍ أبا بكر الصّديق أميرًا على الحج» وأَمّره أن 
يبين للناس أمرين: «لا يَحُجٌ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ وََا يَطُوف بِالْبَيْتٍ عَرْيان»". 


.)١۳١ /5( قال الذهبى: وهذا منكر» فما زلن يحججن. (ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)1855( البخاري‎ )( 
أخرجه البخاري (779) ( ۲ ومسلم (1741) عن أبي هريرة ركن‎ )۳( 


ج ا الأحكام الام 


الثاني: أن شعار الحاج منذ إحرامه هو التلبية» e‏ إلا عن إعلان توحيد 
اللهك وإخلاص العبادة له وحده. فَعَنِ ابن عمرَ تة أن تَلبية رَ سول اللْوككئة: لبيك 


اللَّهُمّ ليك بيك لا ريك لَكَ لبَبِكَ. ..» ولقد شاء الله أن يكون الإهلال بالحج بهذا 
الشعار ليعلم الحاج نبذ الشرك والأوثان. وإخلاص العبادة 00 


الثالث: روي بأن النبي ييا في ركعتي الطواف كان يقرأ سورتي (الكافرون) 
781 010111 11010 
E‏ 
تقرير للتوحيد '. 


الرابع: أن النبي بيا بدأ بالتوحيد عندما صَعِد على الصفا. 
ففي «مسلم» عن جابر- وفيه-: حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فاستقبل الْقَبْلَةَ فَوَحَدَ الله وَكَبَرَ 


وَقَالَ: «لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَك َه الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْكُ وُو عَلَى گل شَيْءِ قَدِيرٌ 
لإ إلا الله و خْدَهُ أَنْجَرَّوَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخْرَّابَ وَحْدَهُ ...» 


لا يبدا أول شوط بالتوحيد فحَشب» بل يقوله في كل شوط من أشواط السعي. 

الخامس: في يوم عرفة الذي فيه قال النبي: «الحَج عَرَقَةُ) فالله يباهي بأهل عرفة 
لماو كلا واكم اناو الدأزاة 5210 متهم رولؤقهم [لاوة الله تروى مساح 
ف ا إن سول ايا قَالَ: ١م‏ ِن يوم أَكْثَرَ مِنْ أن يُخْيقَ ق الله فيه عَبْدَا مِنَ التار- مِنْ 
يوم عَرَفَةَ» وله ليذو ؟ م باهي بهم الْمَلَائِكَةَ فقول مَا راد مَوكَاءِ؟). 

E‏ أن الله مر الحُجاج والمعتمرين بإخلاص حجهم وعمرتهم لربهم» بقوله: 

يما َل وأَلعبرةََّ4 [البقرة: ]٠۹١‏ وني هذا إشعار بأن تحقيق التوحيد أهم مقاصد الحج. 

0 المقصد الثاني : تزكية النفس: 

gy 
التقوى التي هي مَقصد كل عبادة» قال تعالی: الع غه لومت مس و نیوک كلم‎ 
رهَكَ ولا سو ولاج دال فى الْحَح 4 [البقرة:/191].‎ 

معنى (الرفث) في الآية شامل لأمرين 


)١(‏ وهذا المعنى في حديث جابر عند مسلم» وهذه الفقرة انتقدث على مسلم» وسيأتي تفصيل ذلك 


أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته. 
والثاني: الكلام بذلك» كأن يقول المُّحْرِم لامرأته: إن أحللناء قَعَلّنا كذا وكذا. 
والمراد ب(الفسوق): المعاصي كلها؛ لآن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى المعصية. 


ومنه قوله تعالى: «إفَعَسَيَّعَنَأَمْرِرَيِتٌ 4 [الكهف:٠٠].‏ 


۾ اع 


ويّدخل فيها الذبح للأصنام؛ لعموم قوله: أَوَنسَقَا َه لِم رَه يود 4 [الأنعام:ه 4 .]١‏ 
ويّدخل فيها محظورات الإحرام. 

ويدخل فيها سباب المسلم؛ لعموم قول النبييك: سبَابُ المُسْلِم فُسُوق). 

ويدخل فيها التنابز بالألقاب؛ لقوله تعالى: ول ابروأ ندمب 4 [الحجرات:١١].‏ 
ويدخل فيها الحج بالمال الحرام فقد قال النبيءَكلة: «إنَّ الله ّت لا قبل إلا طيبًا». 
وقال الشاعر: 

ا سال اا دس قَماحَجَجْت وَلكِنْ حَجَّتٍ العِيرٌ 
لايل الله إِلَا ل ية مال نح يت الكو مروز 
ومن الفسق المنهي عنه: إيذاء الحجاج والتعدي عليهم» والاستهزاء والسخرية بهم. 

والمراد بالجدال في الحج: هو مماراة الصاحب حتى يغضبه» والمنازعة والسَّباب 
والمراء والخصومات... وغير ذلك مما ينبغي أن يتنزه عنه الحاج. 

والحج الذي لا رفث ولا فسوق فيه: هو الحج المبرور الذي يترتب عليه مغفرة 
الذنوب. لقولهيكل: «مَنْ حح هذا البَبْتَه فَلَمْ يَرْقْتْ وَكَمْ يَقْسّقُء رَجَمَّ كَمَا وَلَدَنَهُ 

0 المقصد الثالث: تحصيل تقوى الله : 

من أهم مقاصد الحج تحصيل تقوى الله» قال تعالى: لمن وض فيهت المج فلا رصت وَل 
وک ولاج دال ف الح وما لوا من َر یت مةه رودا مرك حر راد اللو وتو 
يتأولي لأب 4 [البقرة:۱۹۷] فلما ناهم الله في الحج عن إتيان القبيح قولا وفعلاء مِن 
الرفث والفسوق والجدال» حثهم على فعل الجميل بقوله» وأخبرهم بأنه عالم به» فقال: 


.)۱۸۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


> <> له دودو 


لوَمَاتَفْحَنُوامِنَ حير يلم هه [البقرة:۱۹۷]. 


وقوله: #وَكَرَوٌدُوأ 4 في سف ركم إلى الحج» من الطعام E‏ 

ورَوَى البخاري: م ابن عباس رىت قال: كَانَ ُهل الَيَمَنِ يَحُجُونَ وَلَا يتَرَوَدُون 
نولوك لخن ال كلون قَإِدَا مدقو افكة قار النانن» كال انه" تقال بوكر روا 
كإرك خَ َو قم 4 [البقرة:/07]191). 

وكثرة زاد الرجل في سفره من مكارم الأخلاق» فربما واسى إخوانه من هذا الزاد. 
وإطعام الطعام من أعظم أفعال البر» كما قال تعالى: «وَأَطْعِم ولس الْفَقِيَ 4 [الحج:8 ؟]. 

وإذا كان الله أَمَرّنا بالتزود من الطعام والشراب للسفر في الدنياء فقد أَرْسّدنا إلى التزود 
في سفر الآخرة بزاد التقوى؛ فزادٌ التقوى خير زاد؛ لأنه الزاد الموصل إلى النعيم المقيم في 
الجنة يوم القيامة» وإلى رضوان الله. 

فقد نبهت الآية إلى العناية بزاد الآخرة وهو التقوى؛ لأن مدار النجاة عليه» ولأنه 
السبيل لاكتساب الفضائل» ولأنه يتعصم صاحبه من الندم يوم القيامة» كما قيل: 


EE EE‏ ولق اال تن مد ترردا 
تَدِمْتَ عَلَى أن لاتكون کرثله E EE E E‏ 


ل 0 الله الآية ٠‏ کک فقال: : اوو ب يتؤي ي [البقرة:/93١]‏ 


وقد TT e‏ الحج؛ لأنها د 0 5 


)١(‏ ومدار هذا الحديث على عمرو بن دينار» عن عكرمةء واختلف عليه في الوصل والإرسال: 
فرواه ورقاء» عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس وَإَسَدعَتْغَاء به» أخرجه البخاري .)۱١۲۳(‏ 
ورواه ابن عيينة» عن عمروء عن عكرمة مرسلًا. أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» »)۳٤۷(‏ وابن 
أبي حاتم (۱۸۳۹) وقال: : والمرسل أصح 

(۲) وكذا عند قوله تعالى :او للح ولف ؟ ل [البقرة : 1١‏ ختم الآية بقوله: راتوا الله وَاعْلَمُوا أن 
اللّهَ مَدِيدُ الْعِمَابِ» [البقرة :41 وكذا في رمي الجمرات» قال تحال وواد كوا :الله .مانن رات 
من تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ فلا ِم ع عَلَيْهِ وَمَنْ تَأخَّرَ قلا د ْم عَلَيْهِ لمن انتَى4 وختم الآية بقوله: ظوَاتَقُوا اللّه 
وَاعْلَمُوا أُنَكُمْ ليه تحْشَرُونَ4 [البقرة 5: 1٢‏ وتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه. 


ل EEE‏ ك حكام eks‏ 


تارك رال أنه لا يرضى: شیا من أفعال الحج إلا ما كان مصاحبًا للتقوى» فقال: « لن يَالَ 
اكد مها ول داشاو ا ارف ن 4 [الحج:/00]. 
فلن تقع هذه اللحوم ولا الدماء المهراقة بالنحر موضع القبول» إلا إذا كان الباعث 
عليها هو تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمره والتقرب إليه والإخلاص له. 
قال السعدى: ليس المقصود منها ذبحها فقطء ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها 
شيء؛ لكونه الغني الحميد» وإنما يناله الإخلاص فيهاء والاحتساب والنية الصالحة؛ 
ولهذا قال: «وَلكن بال ترق سكم 4 [الحج:۳۷]. 
ففى هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحرء وأن يكون القصد وجه الله وحده. 
لكا وان ل سمط وذ ميو ره ERLE‏ الهاذ كان إن lA‏ 
الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشر الذي لا لب فيه» والجسد الذي لا روح 0 
0 المقصد الرابع : ذكر الله تعالى والدعاء من أعظم مقاصد الحح: 
ولذا فالدّكر والدعاء ملازمان للحج قبل وأثناء وبعد أداء نسكه؛ ولذا لا يخلو نسك 
من أنساك الحج من الذكر والدعاء. 
فالإحرام الذي فيه نية الدخول في النسك ذكر بالقلب. 
والتلبية بعد الإحرام ذكر باللسان» ويُستحب لزوم التلبية ولا يُنقطع الحاج عنها إلا 
عند رمي جمرة العقبة. 
ثم الطواف يبدأ بالتكبير وهو ذكر. وكلما حاذى الحَجّر الأسود كبر 
ثم يتوجه الحاج إلى مُقام إبراهيم» ويصلي ركعتين خلف المُقام, يُذكر فيهما ربه. 
ثم يتجه الحاج إلى الصفاء فيصعد عليها ويّذكر الله ويدعوه» فعن جابر قال: فَلَمًا 


اليك مِنَ الصف قرا إن لصم مره من سَع 4 [البقرة :0۸[ ا 
به . قدا بالصَمَا رقي عَلَيْهِه حَتَى رَأَى الْبَيْتَ فاستقبل ابل فَوَحَدَ الله لله و كبر ْک 


وا رم 


لَه إا الله وَحْدَهُ لا شريك لَك هملك وله الْحَمْدُ وَهْوَ علَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ لاله 
دك العتوجةة) رد ققه رعو دوق وخنن 0 دع 4 ديت 
: و 8 1 : 5 .22 
وفي يوم عرفة يكثر من الذكر والتلبية والتكبير والدعاء. وفي حديث جابر الطويل: ثم 
- ا جين 1 د اا رت ع کر 5 سيم e TOE‏ و A‏ ا 
رَكِبَ رَسُول اللوي حتى أتى المَوقف... واستقبل القبلة» فلم يرل وَاقِا (يكة بعد الزوال 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
يدعو الله) حَتّى غَرَتِ السّمْسُ. 

وفي مزدلفة يُستحَب له الوقوف عند المَشْعَر الحرام» ويّستقبل القبلة ويذكر الله كك 
ويدعوه» قال الله كبْكَ: ادا ١‏ ممم قن عرفت فَأَدَْكُرْوا أله عند الْمَسْعَرٍ الحاو 

وَأَدْكُرُوه كما هَدَنْحكُمْ ون ڪئم ين م لَمِنَ آلصّكالِينَ 4 [البقرة:198] أي: إذا دفعتم 
من عرفات بعد تمام وقوفكم فيهاء ووصاتم إلى مزدلفة» فاذكروا الله عند المَشْعَر الحرام- 
الي والتكين» وة الان والفحن:وذكر ادغاد الج 

وفي حديك جاب الطويل 7 ی ائ الق الْحَرَامَ فاستقبل القبلةء فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ 

وََلَلَهُ وَوَحَدَهُ فَلَمْ يرل وَاقِمًا حَنَّى أَسْفَرَ جدَاء قَدَهَعَ قبل أن تَطْلْمَ السَّمْسُ). 

ثم يذهب إلى مِتى ليّرمي جمرة العقبة بسَبّع حصيات. كبر مع كل حصاة» وهذا ذكر» 
ثم يقف طويلا يدعو الله عند الجمرة الصغرى والوسطى. 

وعند النحر يَذكر الله فال قال :ا لے اھا اكز قن قير ا ا 
ادرو سمو عا صَوَآكٌ 4 [الحج:1*] N‏ 

وعن عاقش وا خد ول ا الك FEE‏ ت دَبَحَهُ ت قال «باشم الله 
الل تقل من مح وال مُكَل وَوِنْ اة مُحَمه فم ضَحَّى به. وهذاذكر ودعاء. 

وفي أيام التشريق» قَالَ رَسُولٌ اللووكللة: يام الَمِْيقٍ يام أكل وَسرْب وَذِكْرِ الو ف.. 

ر مر الله تعالى بالإكثار من ذكره بعد قضاء المناسك» فقال: مدا فصتم 


2 له بء روو م مم 


CE‏ اڏڪروا الله كدوم اَم أو سد ذْكْرَاً 4 [البقرة:٠٠۲]‏ لأن أهل 
الجاهلية كانوا إذا فرغوا من حجهم يجتمعون فيتفاخرون بمائر آبائهم» فأمَر الله أهل 
الإسلام إذا قَضَوًا مناسكهم أن يُكثِروا من ذكر الله أكثر من ذكر هؤلاء. فسبحانه له النعمة. 
وفي ختام الآيات يُرشد الله عباده إلى الدعاء بعد كثرة ذكره؛ لأنه أدعى للقبول» ودَمَّ 
الله مَن يقصر دعواته في الحج على طلب متاع الدنيا وملذاتها الفانية» ومَدَح من يسأله 
خيرّي الدنيا والآخرة» فقال تعالى: هر الکاس مَرِيَفُولُ رَيَسَآءَانِسَافى ديكا وما لدف 
لحر نح ) وَمِنْهُم من يمو تآ يكاب اليا سے وف الأْرَةِ حسََةٌ َا 
عَذَّابَ لسار 4 [البقرة: [Ye ٠‏ 


فالذّكر مُلازم للحج» فبعد كل عمل من أعمال الحج اذكروا الله» فبعد الإحرام اذكروه 
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بالتلبية» وعند الطواف ورَمْي الجمار كبروه» واذكروا اسم الله على الذبيحة يوم النحر 
وبعد الفراغ من نسككم وني سائر أوقاتكم''". 

وكذا الدغاف فالحج سفرة تعبدية معمورة بالذّكر والدعاء من أول ما يضع رجله في 
الغرز مسافرًاء ثم الدعاء يكون في كل مَنْسَكَ من مناسك الحج» في الطواف والسعي 
والوقوف بعرفة ومزدلفة» وبعد رمي الجمرة ال و بف رعق سناد ك 

0 القصد الغامس: تعظيم حرمات الله وشعائره: 

في سياق الحديث عن الحج ومناسكه قال تعالى: # ذلك ومن یعظم خرمات الله فهو حر 
وه زفق الس 

قال السعدي: وحرمات الله: كل ما له حرمة وأمَّر باحترامه» بعبادة أو غيرهاء 
كالمناسك كلهاء وكالحرّم والإحرام» وكالهداياء وكالعبادات التي أَمَر الله العباد بالقيام بها 
فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون» ولا متكاسل ولا 
متثاقل... وقال تعالى: [ ذلك وس يُعَظِمْ سک آل إا من قوی الْمَلُوبٍ 4 [الحج:؟]. 

والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة» ومنها المناسك كلهاء كما قال تعالى: طن 
ألصّمَا لمرو من معي رٍ 4 [البقرة:158] ومنها الهدايا والقربان للبيت» وتَقَدّمَ أن معنى 
تعظيمها: إجلالهاء والقيام مباء وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. 

وابن كثير يَرَى أن تعظيم الحرمات يكون باجتناب المحرمات» وتعظيم الشعائر يكون 
بفعل الأوامر مع الإجلال والمحبة والقيام مها وتكميل العبودية على خير وجه. 

ومن تعظيم شعائر الله وحرماته: إكرام الوافدين من الحجاج والعمّارء والتيسير 
عليهم» وتوفير سبل الراحة لهم» وإرشاد ضالهم» وإقالة عثراتهم» والتعاون معهم» والحذر 
من ظلمهم وإيقاعهم في الحرج والضيق باستغلالهم» وزيادة الأسعار عليهم دون سبب. 

ومن أعظم ما ينبغي تعظيمه من محارم الله وشعائره: المسجد الحرام» وهو موضع 
الهُدَى والبركة. ل ول بيت وض لاس دیب گة مار كا وهی لَلْعَلَمِينَ 4 [آل عمران:97] وهو 
البيت الذي دعا الله عباده إلى زيارته» وقَرّض عليهم ذلك مرة» قال تعالى: وو عل لايس 


(0) «التسهيل لتأويل التنزيل» (۳/ ۲۳۹) بتصرفء لفضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي. 


ج ا الأحكام الام 


حح ليت من أسَْتَطءَ ليه سيلا 4 [آل عمران:۹۷] فينبغي لكل مسلم تعظيم هذا البيت» 
والتأدب عند زيارته» واغتنام الأوقات فيه بالعبادة والصلاة ا وتلاوة القرآن» 


والحرص على نظافته وطهارته» والحذر من الإخلال بحرمته وانتهاك قدسيته» وإرادة 
ا 

والحاصل أن تعظيم حرمات الله يكون بما يلي: 

أولا- تعظيم الله تعالى الذي له الحَلّق والأمرء وهو المعبود المطاع وحده . 

ثانيًا- تعظيم الأمر والنهي» وهو مقتضى الخضوع لحكمه تعالى» وتحكيم شرعه في 
جميع شئون الحياة'. 

0 القصد السادس: تتحصيل المنافع: 

ل ا ا ؛ قال تعالى: EA‏ 
انوك رکال وک ڪل صا ر يأ م نکل م عَويق © 00 [الحج: ۲۷ء 
] وهذه المنافع دينية ودنيوية. 

ا 


000 


لمي وله شف جم کم لأ 
۲- دخول الجنة؛ لعموم قولهيكل: «الحج المَبْرُورُ لَيْسَ 
0 لاسي 2د م من َقوف 1 
[الحج: ؟"]. 
0 ومن المنافع الدنيوية : 
١-الإصابة‏ من لحوم الهّدي والذبائح؛ لقوله تعالى: ١‏ کک با مَنَهِمُ إل أجل می ثد 


3 
2 
02 


)١(‏ «مقاصد الحج» (ص: 08) د. عادل الشدي» وهي رسالة صغيرة الحجم» لكنها كبيرة النفع» أسأل الله أن 
يجازي مؤلفها خير الجزاء. 

(۲) رواه البخاري .)١571(‏ 

() رواه البخاري (۱۷۷۳). 
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ر ہہ 


مها ابي تَالعيِيِقٍ > [الحج:۳۳]. 
؟-المكاسب في التجارة؛ لعموم قوله تعالى: « َس يڪم جاح أن 
فصلا مَن ر ا 
۳-تحقيق التكافل الاجتماعي» والعطف الفقراء المساكين؛ لعموم قوله تعالى: 


لكوأ نا َعِمَس الْمَقِيرَ 4 [الحج:8؟] وتحقيق التعارف بين أهل الإسلام؛ لقوله 
تعالی: کو جما شیا وال لارا 4 [الحجرات:17]. 

قال الشنقيطي: وَمِنْ يَلّكَ المتافع تير الججماع الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَْطَارِ اداه في أَوْقَاتِ 

معي معي في امان معي ؛ لِيَشْعُوُوا بالْوَحْدَةٍ الإسْلاميّة مةه وَلِتَمْكِنَ اساد بَحْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ 
فيمًا لک بأد في شي ار خم كم غير 

- تحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية» ففي الحج تختفي الفوارق بين الناس 
من الغنى والفقر» والجنس واللون... وغير ذلك» وتتوحد وجهتهم نحو خالق واحدء 
وبلباس واحدء يؤدون نفس الأعمال في زمن واحد ومكان واحد. بالإضافة إلى ما يكون 


بين الحجيج من مظاهر التعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق ”"". 
0 المقصد السابع: إشاعة الأمن بين المسلمين: 

فين مقاصد الحج إشاعة الأمن بين المسلمينء ولقد دعا إبراهيم ربه بأن يسود الأمن 
البلد الحرام» فقال: «إرتَ أجَعَلَ هدا بلدا ءاسا [البقرة:7١1]‏ وقد استجاب الله دعاءه فلم يَصِل 


)١(‏ روى البخاري :)۲۰٥۰(‏ عَنِ ان عباس رھ قَالَ: كَانَتْ عَكَاظ وَمَجَنَهُ ا اف 
الجَاهِليّة فَلَمّا كان الإِسْلَام 7 نموا في كَدلت: 0 أن كَبْتَعُوا فصلا مِنْ 
رَبَكُمْ4 [البقرة : ]١14‏ في موا سم الحج. 
قال ابن قدامة: اما التَّجَارَ اصع انَل في اهما اختلافا. «المغني» (5/ 117/4). 
وقال الحَصّاص :على ذا امن صر الي إل يذه في را فى عات في ليم 
الح .وَل تلم دا رُوِيَ عن جلاف ذَلِكَ» ٳلا سينا رَوَاُ فيان الثؤري عَنْ عَبْدِ اكيم عَنْ سمي بْنِ 
بر قَالَ: سَأَلَهُ رَجُل أَعْرَابيٌ ثل فقال: إِنَّى أكري إبليء وَأَنَا ريد الْسَجّ أَقبْجْزِينِي؟ قال: لا وَلَا كرامة. 
OR‏ . «أحكام القرآن» (۱/ .)۳۸١‏ 


(؟) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲/ 5 7). 


إليها جبار إلا قَصَمه الله» كما فَعَل بأصحاب الفيل. 


ددم مد هه مه 


ووّصّف الله مكة بأنها البلد الأمين» فقال: وَهَدًَا الك رالْدَمِينٍ» [التين:"] وَامْئَنّ على أهل 


مكة بنعمة الأمن, فقال: لامَلََبْدُوأرَبٌَ هد ليت © الى أَطْعمَهُم ين جوع ومهم ين 
حَوَفِ 4 [قريش: ٠‏ 5]وإذا كان ذلك كذلك» فهل يليق بمسلم أن يُخيف الحُجاجء وينشر 
الرعب بين ضيوف الرحمن وني بلد الله الحرام؟ ! 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ومن دحا ایا [آل عمران:97]: يَعْنِي: حَرَمُ 
مَك ِا دَكَلَهُ الْخَائِفُ يَأمَنُمِنْ كَل سوي وَكَذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ في حَالٍ الْجَاهِاية(21. 

فإذا كان هذا فعل أهل الجاهلية بالحَرّمء فكيف يكون فعل أهل الإسلام؟! وإذا كان 
الأمن في مكة بَعّم الشجر والحيوان» فكيف بمن يُرَوٌع حجاج بيت الله الحرام؟! 

0 المقصد الثامن: إظهار الافتقار إلى الله سبحانه : 

فالحاج يبتعد عن الترفه والتزين» ويّلبس ثياب الإحرامء مُتجرّدًا عن الدنيا وزينتهاء 
فيُظهر عجزه ومسكنته» ويكون في أثناء المناسك ضارعًا لربه كك مفتقرًا إليه» ذليلا بين 
ديه فا لطواعية ر امرف م التو اغيم بيجا نا وسواء عل كيتيا اد ل ل 

0 المقصد التاسع: في الحج تذكير بالآخرة, ووقوف العباد بين يدي الله تعالى : 

فالمشاعر تجمع الناس من مختلف الأجناس في زي واحدء مكشوفي الرءوس» لبون 
دعوة الخالق كاك وهذا المشهد يُشْبه وقوفهم بين يديه سبحانه يوم القيامة في صعيد واحده 
حْمَاةَ عَرَاةَ عرلا خائفين وجلين مشفقين! وذلك مما يَبعث في نفس الحاج خوف الله 
ومراقبته والإخلاص له في العمل. 

0 الّقصد العاشر: أن أداء فريضة الحح فيه شكر لنعمة المال وسلامة البدن: 

ففي الحج شكر هاتين النعمتين العظيمتين» حيث يُجْهِد الإنسان نفسه. ويُنْفِق ماله في 
التقرب إلى الله تمرك ال٠‏ 


)١(‏ ومن العَجَب أن آهل الجاهلية كان لهم نصيب من تعظيم البلد الحرام ومراعاة حرمته! فكان أحدهم 
يى قاتل أبيه أو أخيه في البلد الحرام» فلا يَعْرِض له حتى يَخرج من البلد الحرام. وإذا أصابتهم غارة أو 
اعتداء» لجئوا إلى الحرم للاحتماء به. «صحيح الأثرا (ص: /0). 

(؟) «الموسوعة الكويتية» .)77/05757/1١1/(‏ 


عت ا EEE‏ ك حكام امم 


المبحث الثامن: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن الحج واجب على الفور عند تحقق شروطه» ويآثم المرء بتأخيره. 


ع ع و 31 5 ع ١‏ 
وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة» ومنقول عن مالك» وهو قول أحمد"١".‏ 


واستدلوا بالقرآن والسّنة: 

أما الق رآن» فقو له تعالى: و عل الَا حح ايتِم أسْيَطاءَ ليه سيلا 4 [آل عمران:۹۷]. 

وَجْه الدلالة: أن مَن استطاع الحج» فقد وَجَبَ عليه أن يبادر به على الفور إذا كان 
فرضه؛ إذ لا يدري ماذا يَعْرض له» فربما يموت أو يفتقر أو يَمرض. 

وأما السنة ذ لما زوق هسم عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قا: حَطَبَنَا وَسُولُ الفوككة فَقَالَ: اا 
النّاسٌُء قَدْ رص الله عَلَيَكُمْ الْحَجّ فَحُجُوا فهذا أَمْر» والأمر يكون على الفور؛ ولهذا 
عضب النبي ياء في غزوة الحديبية» حين أمَّرهم بالإحلال وتباطئوا. 


صن e A NE SE A Caf‏ ا E‏ 
وللدورة عن ابر عباس قال وال زنيوك اللورد لكاروا إلى الح > E‏ 


- قن أَحَدَكُمْ لا يدري ما ي يَعْرِض و0 


وَجْه الدلالة: أن النبي مر بتعجيل الحج» وهذا يقتضي أن الحج على الفورء وأن 


Il E OER اداع‎ 

(؟) ضعيف: ومداره على أبي ٳسرائيل» عن فُضَيْل بن عمرو» عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس» فرواه 
الثوري» به» عند أحمد (/551). 
وَرَوَاه وَكيع» ؛عَنْ ابي إِسْرَائِيلَ» به عن ابن عباس عَنِ الْمَضْلِء أو أَحَدِهِمَا عن الأ قَالَ: ا وَسُولُ 
الله : ١مَنْ‏ أرَاد الج لعجل م لعجل ؛ نه قد يَمْرَض الْمَريض» وتضل الضَّالَّةُ وَتَعْرضُ الْحَاجَةُ) أخرجه 
أحمد (164) وأبو إسرائيل اللائ سيئ الحفظ. 
وند ورد ت ب علدا الطبران ۷۳۸ من ظريق عبد الكريم- وهو ابن مالك الجَرّري. عن سعيد, به. 
وجال عذا الست قات غير نوات بق لمات قله ج فى اران 07 0۳5 ووكقه امد روفاك 
ابن عَدي: أرجو أنه لا بأس به. 
وهذا السند وإن كان ظاهره الصحةء إلا أنه مُعَل؛ لأن هذا حديث أبي إسرائيل؛ ولذا أَعْرَضَ عن ذكر 
سند الطبراني أصحاب السنن والمسانيد» وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث على اټ اال 
المُلائِيَ» فقد سأله عبد الله عنه في ا (1519) فقال: َالَف النّاسَ في أَحَادِيتَ. ودر هذا 


الحديث منها: : من أراد الحج» فليتعجل ...) 


ج معي ا لاد 


الإنسان لا يدري ما يَعرض له» فقد يَطرأ عليه العجز عن القيام بأوامر الله» ولو خر 
600 


Y8 


عن السَّنة الأولى فقد يموت فيقوت الفرض» وتفويت الفرض حرام 
وَعَنْ عِكْرِمَة قَاّ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَّ عَمْرو الْأَنَصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسول الطويكلة: «مَنْ 
كُيِرَ أو عَرح فَقَدْ حَلّ» وَعَكَيْهِ الْحَجّ م ِن ابل" . 
قال ابن تيمية: فَإدَا E NE‏ 
بطَرِيقٍ الك 0 


- 


0 


3 


حَجَّةٌ الإشلم الأَداءَ 


وَعَنْ علق قَالَ: قَالَ رَ ا : من ملَكَ رادا وََاحلَه لحه إلى بْب الله ولم 
TS NE.‏ غل الان 


ير صرح سه 2 


حِج ايتِم آسَتَطاَ إل سيلا © [آل عمران:407] !4 . 


.)508/1١( «شرح العمدة»‎ )١( 

() إسناده صحيح» ومدار هذا الحديث على يحبى بن أبي گثير عن عكرمة. واختلف عنه على وجهين: 
الأول: رواه خاو ر ع ی أي گثير» عن عكرمة» عن الحَجَّاجٍ بن عمرو» به. 
أخر جه أحمد (۱۸۳۳) وقد صر رح عكرمة بسماعه من الحَجّاج. 
ردهت الركلي الى عه هذا الطريق ر وَحَجَّاجّ الصواف لم يَذْكْرْ في حَدِيئِهِ عَبدَ الله بن وَافِ؛ 
وَحَجّاجٌ ٿمه حَافِظ. وقَالَ ابْنُ المَدِينِيَ: الحَجّاجُ عَنْ يَحبَى أَنبَتُ. «السّئن الكبرى)» )518/1١(‏ ˆ 
الثاني: رواه مَعْمَر عند أبي داود »))١865(‏ ومعاوية بن سَلام عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار ( 
TS‏ لطار ان 09011 سبعارا GT‏ 
البخاري : ايه مَعْمَرِ وَمعَاوِيَة يِن لام أ صَح. 
والحاصل: E CE‏ عن الحَجًاج مَرَة فحَدّث 
به على الوجهين» قال ابن حجر انه إن گان عِكْرِمَةُ سَمِعَُ مِنَ الْحَجَّاجٍ بْنِ عَمْرِو فاك وإلا فالواسطة 
بَينَهُمَاء وهو بد الل بن رَافع» ثقه. «فتح الباري» (4/ ۷). 
قلت: وهذا من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن عكرمة قد صَرّح بسماعه من الحَجَّاجٍ . 

() «شرح العمدة» .)۲٠۸/۱(‏ 

(5) منكر: أخرجه الترمذي »)8١9(‏ وني إسناده الحارث الأعور وهلال بن عبد الله» وضَعْفهما شديد. وقال 
البخاري: حديث هلال في الحج منكر. قال ابن عدي: وغير محفوظ. «ذخيرة الحفاظ» (5519/5). 
وله شواهد: 
ادیک الي ا ومداره على ليث عن ابن سابط» واختلف عليه في الوصل والإرسال: 
فووا ليله حون بتكن عو ين ل شي تابط افو NEL‏ أخرجه الدارمى .)۱۸١١(‏ 
ورواه الثوري وأبو الأحوص كلاهماء عن ليث» عن ابن سابط» مرسلا. عند ابن أبي شيبة (5 .)١900‏ 


کت امالك ك د حكام عاك 


11 2 2 اران ۰ و ؟ يارت ق و "1ه سرك حون 


الوا بان ن الله سبحا قَالَ: وتو عَلَ الاس حح بيت من سطع لِه سيا 4 [آل 


:]وذ شري اليل چ شع : ما وجب الْحَجَّ؟ ؟ قَالَ: «الرَّادُ وَاكَ احلّة70". 


چ رع رو 


تدلُو بن الحَجٌ د الأزگانء مَكَانَوَاحبًاعَلَى الْقَرِ ولان وُجُوبَهُ بصِفَة التوَسّع 

7 77 الواعيكا ني زان نو ون عر OE‏ 

القول الآحر: أن الحج يجب على التراخي. وهو قول الشافعي7؟ 

واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسَّنة والمعقول: 

أما القرآن» فاستدلوا بأن الحج فُرض سَنة ست من الهجرة بقوله تعالى: أا اج 
وَالْعبرَةينَوك [البقرة:97١]‏ والنبي لم يحج إلا في السَّنة العاشرة» فدل ذلك على التراخي. 

واعترض عليه بما قاله ابن القيم: ES,‏ ایوا تج واش [البقرة:97١]»‏ 
E‏ َيس فيها قَرَْضِيّةُ الْحَجّ وَإِنمَا فيا لامر بإِنَمَامِه 
بعد الشّرُوع فيهء وَذَلِكَ لا يقتضي وجب الابتدَاء. 

وأناالشت كن كني قن : نينا أن تنا E‏ 

يَجِيء الَجُل ِن هل اباد ية الالء فيلك وََحْنُ تَسْمَمٌ» قَجَاء رج من أهْل الْبَادِية. 
عم وشولك ا عا م ات امن اشتطاء اله س ال 


وقد رَجَّح المرسل البيهقي وابن عبد الهادي في «تَصب الراية» »)٤۱۲ /٤(‏ و«التلخیص » (۲/ ۲۲۳). 
وعلى كل حال» فمداره على ليث بن أبي سَلَيْم» وهو ضعيف. 
؟ - حديث أبى هريرة» أخرجه ابن عدي (۱۱۰۸۸)» وني إسناده يزيد بن سفيان» وهو متروك. 
وي الباب عن ابن مسعود» وهو حديث موضوع. ولا يصح في الباب حديث. والله أعلم. 
(1) او أخرجه ابن أبي شيبة )١19١71(‏ عن الحَكم» عن عي بن عَدِيّ» عن أبيه؛ به. 
(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي (5 ۸۲) . وني إسناده إبراهيم بن يزيد الحُوزي» وهو متروك. 
() «المغنى» /٥(‏ ۳۷). 
(5) «المجموع» (۷/ .)٠١١‏ وهوقول محمد بن الحسن» كما في «بدائع الصنائع» (۲/ )١١۹‏ 
(6) «زاد المعاد) (۲/ 45)» و«الذخيرة» (۳/ .)۱۸١‏ 


(5) أخرجه مسلم (۱۲). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


0 قر أ‎ N 
فدل ذلك على أن الحج على التراخي.‎ 


ل 0 ن آية TT‏ 
7 ا ير م< ےو ےم صو ر ہہ سے رخ ساسا € 2 ر عو عن ملين 

و2 م ا ع ا 5-0 و2 0 4 ا 2-0 م 

ولأن صَدْرَ سُورَةِ آل عِمْرَانَ برل 7 الْوفُود وَفِيهِ قَدِمَ وَفد تَجْوَانَ 07 


الوا وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَدَاءِ الْجرْرَ يه وَالْجِرْيَة نما ّث عَام توك سَنَة يع . 


e 
7 
26 عدو‎ 


lC‏ ل ل ا 
ارولف س د موكيا لِلْحَجّ لا قَاضِيًا بإجْمَاع | ا 

والراجح: أن الحج يجب على الفور؛ لأن آية وجوب الحج كانت في العام التاسع. 
وقد أخر النبي يا الحج إلى السّنة العاشرة لأسباب ذَكرها ابن قدامة فقال: وَإِنَمَا أَخَرَه 
ست تشع» فَيَحْتَِلُ أنه گان ا دُعُذُنٌ مِنْ عَدَم الاسْتِطاعَة أو گر رُوية الْمُشْرِكِينَ عُرَاةَ حَوْلَ 
الْيَيْتِ فأَخرَ الْحَجّ حَنَّى بَعَتَ أََا بكر ينَادِي: أن لا يَحُجٌ بَعْدَ الام مرك ولا يَطُوفٌ 
بالبيْتِ عَرْيَان. وَيَحْتَِل آنه خر َه باهر الله تَعَاَى؛ لتَكُونَ جم حَجَة الْوَدَاع في الس التي 


صر سر 


اسْتَدَارَ فيا الزَّمَانْ كهيتته يَوْمَ حَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالْأَرْصَء وَيُصَادِفَ وَفْمَةَ الْجُمُعَة 


١ أَنْ‎ 


مو 


.)٠١١/۷( «المجموع»‎ )1( 

Ry‏ . وسَئل ابن تيمية : عَنْ رَجُل خر ج حَاجا إِلَى بَيْتِ الله الْحَرَام باراد وَاارَ احِلَقِ فَأَدْرَكَهُ 
موت في الطريقء فَهَل سقط عَنُْ المَرْض أَمْ ؟؟ 
َأَجَابَ: لا سقط عه بلك نَم إن گان حَرَجَ إلى الْحَجّ ين وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عَبْر ريط مات غَيْرِ 


سل 


عَاصٍ. ون رط بعد الْوجُوبٍ مات عَاصِيا وَبْحَجُ عَلهُمِنْ حَيْتْ بَلَعَ, وَإِنْ كان قَدْ خلف مالا فَالتَمَقَة 
ِنْ ذَلِكَ وَاجِبة في أَظَهَرِ قوي الْحلَمَا . (مجموع الفتاوى 0 1/۲(. 


ا EEE‏ ا مه 


خلاصة الباب الأول : مقدمة ني الحج 


3-4 


تعريف الحج شرعًا: هو قَصد البيت الحرام والمشاعر المقدسة؛ تَعبّدَا لله كلك لأداء 
المناسك» على وجه مخصوص. في زمن مخصوص. 

حكم الحج» هو أحد مباني الإسلام الخمسة» وهو قَرْضُ عَيْن على المكلّف 
المستطيع» مَرَّةَ واحدة في العمر. 

خُكُم جاحد الحج» قد اتَمّقَ المسلمون على أن من جَحَدَ وجوب الحج فإنه كافر. 

مت لاح لح وروا ا 

فَضْل الحج: الحاصل أن الحج له من الفضل ما ثبتت به الأدلة» من أنه أحد أركان 

الإسلام وأهم دعائمه العظام» وأنه من أفضل الأعمال الاك وأنه يَهدم ما كان قبله من 
ل م ل 
وأن النص قد سهد أنه من الجهاد. وأن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب 
كما يتفي الكير حَبّث الحديد. 

خُكْم تكرار الحج للنساء» يُستحب تكرار الحج للنساء؛ لتضافر الأدلة على ذلك. 

وأما ما ورد عن أبي واقد الليثي قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اي يَقَولُ لِأَرْوَاجِهِ في حَجَةٍ 
لْوَدَاع: «مَذِى ثم ظَهُورَ الْحْصُرِا أي: لا تخرجن من بيوتكن لحَجة أخرى وتلزمن 
الْحْضّرء فظاهره يدل على منع نسائه بعد حجهن معه من الحج» فهو حديث منكر. 

من مقاصد الحج: تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله» وتزكية النفس» وإقامة ذكر 
الله وتحصيل تقوى الله... وغير ذلك من المقاصد. 

الحج واجب على الفور عند تحقق شروطه» ويأثم المرء بتأخيره. 


مو 


شروط الحج والنياية فيه: 
وفيه تمهيد وفصلان: 
الفصل الأول: شروط الحج. 
الشرط الأول: الإسلام وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حُكم حج الكافر. 
جديد؟ 
المبحث الأول: لا يجب الحج على المجنون. 
المبحث الثاني: هل يصح الحج من المجنون؟ 
الشرط الثالث: البلوغ, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حُكم حج الصبي. 
المبحث الثالث: ما يفعله الصبي من أعمال الحج بنفسه» وما يفعله عنه وليه. 
الشرط الرابع: الحرية» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: لا يجب الحج على العبد. 
الشرط الخامس: الاستطاعة. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
تمهيد: تعريف الاستطاعة. 
المبحث الأول: اشتراط الاستطاعة في وجوب وإجزاء الحج» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاستطاعة شرط في وجوب الحج. 
و المطلب الثاني: الاستطاعة ليست شرطًا في إجزاء الحج. 


المبحث الثاني: أقسام الاستطاعة في الحج أربعة: 

القسم الأول: أن يكون قادرًا ببدنه وماله» فهذا يَلزمه الحج بنفسه بالإجماع. 

القسم الثاني: أن يكون عاجرًا بماله وبدنه» فهذا يَسقط عنه الحج بالإجماع. 

القسم الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه عاجرًا بماله» فلا يَلزمه الحج بلا خلافء إلا آهل 
مكة. 

القسم الرابع: أن يكون قادرًا بماله» عاجرًا ببدنه عجرًا لا يُرجَى زواله» فهل يجب عليه 
الحج بالإنابة؟ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المريض الذي لا يستطيع الحج بنفسه. 

المطلب الثاني: هل يجب الحج على مَّن كان قادرًا بماله» عاجرًا ببدنه؟ 

المبحث الثالث- شروط الاستطاعة : 

المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء: 


الشرط الأول: الاستطاعة البدنية» وتشمل صحة البدن» والقدرة على السير والركوب. 
الشرط الثاني: الاستطاعة المالية» وتشمل الزاد والراحلة» والنفقة فاضلًا عن دينه 
ونفقته» وحاجاته الأصلية. 

الشرط الثالث: الاستطاعة الأمنية» والمراد مها أمن الطريق. 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الثاني: من قدم للحج ولم يتحصل على تصريح للحج» فهل يتعلق الحج بذمته 
آم يَسقط؟ 

الشرط الأول: المَحْرّم. 

الشرط الثاني: عدم العدَّة. 


ج ا الأحكام الاك 


يجب الحج على كل مسلم» عاقل» بالغ» حر» مُستطيع» بالإجماع'. 
فشروط خمسة: ٠ ٠‏ ا 


عنر. ی ا 2 


- 


وَالْبْلُوعٌ المي َالِاسْتطاعة تنل ف في هدا یو 
تنقسم شروط الحج إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: شروط وجوب وصحة (وهي الإسلام والعقل). (فشروط وجوب) فلا 
تجب على كافر ولا مجنون» (وصحة) فلا تصح منهما؛ لآهما ليسا من أهل العبادات. 
القسم الثاني: شروط للوجوب والإجزاءء وهو البلوغ والحرية» وليسا بشرط للصحة» 
فلو حَجّ الصبي والعبد صح حجهماء ولم يُجزئهما عن حَجة الإسلام. 
القسم الثالث: شرط للوجوب فقطء وهو الاستطاعة» فلو تشم غير ر المُستطيع 
المَشقة» وسار بغير زاد وراحلة فحَجّ» كان حَجُّه صحيحًا مُجْزئًاء كما لو كلف القيام في 
الصلاة والصيام- مَن يَسقط عنه» أجزأه. 


(۱) قال ابن حزم: اتفقوا أن الحُر المُسْلِم العاقل البالغ» الصحيح الجسم» الذي يجد زادًا وراحلة» فإن الحج 
عليه فَرْضٍ. «مراتب الإجماع» (ص: .)5١‏ 
وقد تقل الإجماع على ذلك: النووي في «المجموع' ۰)۷ وابن قدامة في «المغني» (0/ ۷)» وابن 
رُشْد في «بداية المجتهد» (۲/ 85)» والقرطبي في (:: تفسيره») ),١ /٤(‏ والشربيني في «مغني المحتاج» 
(17/1)) وغيرهم كثير. 

() «المغني» (017/5. 


ل EEE‏ ك حكام عاسم 


| 
الفصل الآول: شروط الحج 
الشرط الأول: الإسلام. وفيه مبحشان: 
المبحث الأول: حكم حح الكافر: 
لا يجب الحج على الكافر» ولا يصح منه» ولا يجزئ عنه إن وقع منه. 
ودل على ذلك النص والإجماع: 
أما النص» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: « وما متَحَهُمَ أن تُقْبَلَ مهم مهد إلا أَتَهكْرَ 
كهروا يالله وَرَسُولِو 4 [التوبة:٤ .]٠‏ 
وَجْهِ الدلالة: أنه إذا كانت النفقات لا تقل منهم لكفرهم مع أن نفعها معد 
فالعبادات الخاصة أَوْلَى ألا تَقْبّلَ منهم» والحج من العبادات الخاصةء فلا يُقَبَلَ من كافر. 
وأما الإجماع» فلا خلاف أنه لا يصح حج مَن ليس بمسل. 
المبحث الثاني :من حح الفريضة, ثم ارتد ثم تاب وأسلم, فهل يجب عليه الحج من جديد؟ 
اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول:لا تجب عليه حجة الإسلام مُجِدَّدًا بعد التوبة عن الردة. وهذا مذهب 
الشاففة واا 


القول الآخَر: مَّن حج الفريضة» ثم ارتد ثم تاب وأسلمء عليه أن يُعِيد الحج والعمرة. وهو 
قول الحنفية والمالكية. 


واحتجوا بقول الله تعالى: لین اشرت لطن عمك ولک مِنَ لسرن 4 [الزمر:19]. 


.)۸۳ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
وقال النووي: فَالْكَافْرُ الْأَضْلِيٌ ا يُطَالَبُ بِالحَجّ في ادناه بلا جلاف َإِذًا ا انطع في حَالٍ رو ثم‎ 
لم وهو معي لم يرم احج إا أن َسْتَطِيم بعد لِك لأ الاستِطَاعة في احفر لأر لَهَا. وَهَذَا ل‎ 
.)١۹ /۷( خلاف فيه. «المجموع»‎ 

(۲) «المجموع» (۷/ »)٩‏ و«الإنصاف» (۳/ ۲۷۵)» و«كَشاف القناع» (۲/ ۳۷۸). 


ج ا الأحكام لايك 


yy 


الأول: بأن قوله تعالى: «لَنَأَسْرَكْتَ لبط عَمَلكَ 4 [الزمر:٠٠]‏ هذا دليل مُطْلّق يدل على 
وي ا لي ل ل 
لقوله تعالى: اومن يِذ مِنَكُمَ عن دیو قَيَمْتّ وهو ڪا اوک حيطت أَعَمَلُمُرَ 4 
[البقرة:۷٠۲]‏ فلو ارتد ثم عاد للإسلام» فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل. 

الثاني: ا َا حجَة لهم فيه أن اله له تَحَالَى لَمْ يقل فِيها: (لَيِنْ أَشْرَكْتَ 
o My‏ 

حر ال ا حط عمل ند الشركة ذا مات على خر کد 9 

ار 0 
الإسلام» ثم تاب وعاد إلى الإسلام» أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى 
الحج وهو مسلم. وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يتحبط بموته على 
الكفر؛ لقوله ڪك: وسن يرڍ دوس عن ينو يٽ وهو ڪاو اوک حيطت أَعْمَلُهُرْ 


سے ہے 


م < د2 


ف لديا وا لخر ووک أَصَحَبُ لاهم فيا دروت 4 [البقرة:۷٠۲].‏ 
الشرط الثاني: العقل. وفيه مبحفان: 

المبحث الأول: لا يجب الجج على المجنون : 

فلا يجب الحج على المجنون» ولا تجزئ عن حجة الإسلام إن وقعت منه. 

ودل على ذلك النص والإجماع: 

أما النص» فعموم قول النبيككلة: «رُفِمَ الْقََمُ... وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنَّى يَعْقَلَ). 

وأما الإجماع» فقد أَجْمَع العلماء على أنه لا يجب الحج على المجنون". 


(١)«الم‏ عر 77/١)‏ 
(؟) «فتاوى اللجنة الدائمة» /١١(‏ ۲۷). 


(۳) قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المجنون إذا ج , به ثم صح» أن ذلك لا يُجْزئهِ عن حجة الإسلام. 
( ص : «(VY‏ وكذا تقل الإجماع: النووي 5 «المجموع» (۷/ °( والمَرداوي 5 «الإنصاف» )۸/ ؟١).‏ 


المبحث الثاني : هل يصح ا لحج من المجنون؟ 

اختلف أهل العلم في صحة حج المجنون على قولين: 

القول الأول: لا يصح الحج من المجنونء ولو أَحْرّم عنه وليه. 

وهو قول للحنفية» وقول للمالكية» ووَجه للشافعية» وهو مذهب الحنابلة'. 

واستدلوا بالسَّنة والمعقول: 

أما السّنق فعموم قول النبي كل رفع الْقَلَم... وعن ارق تی يَعْقل). 

وَجْه الدلالة: أن المراد برفع القلم عدم تكليفهم» فدل ذلك على أن المجنون ليس من 
أهل التكليف» وعلى عدم صحة العبادة منه. 

وأما المعقول. فاستدلوا بأن العقل مَناط التكليف» وبه تحصل أهلية العبادة 
والمجنون ليس أهلا لذلك» فلا معتى لنشكه؛ أشبة العجماوات. وإذا كانت الأعمال 
بالنيات» فالمجنون لا نية له ولا قَضْدء فكيف يصح حجه؟! 

القول الآخَر: يصح الحج من المجنون بإحرام وليه عنه. 

وهو قول أكثر الحنفية» والمالكية في المشهورء والشافعية» ورواية للحنابلة. 

واستدلوا لذلك بالقياس» فإذا كان يجوز حج الصبي غير المُميّرَه مع أنه لا نية له» فكذا 
يجوز حج المجنون. 

واعترض عليه بأن الصبي لا يقاس على المجنون؛ لأن الصبي يؤمر بالصلاة والصوم 
للتمرين على الطاعات وتعويده العبادات» بخلاف المجنون. وإذا كان التكليف مرفوعا 
عن المجنون والصبي» فقد استثني الصبي بالنص» فقد رَفَعَتِ امرأة صبيًا لرسول الهلا 
فقالت: آلا ع ل ولت أ وي امجرت على الأصاء: 

والراجح: أنه لا يصح حج المجنون؛ لأنه لا نية له» والأعمال بالنيات. والله أعلم. 


)1( «بدائع الصنائع» (75/ ۱۲۱ و«مواهب الجليل» (۳/ 1 و«المبدع) /(. 
(۲) «المُدوّنة» (۱/ ٩٩‏ ۲ و«المجموع) (۷/ ۰)» و«الإنصاف» (۳/ ۳۸۸). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


الشرط الثالث: البلوغ. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حكم حج الصبي : 
البلوغ ليس شرطًا لصحة الحج» وقد أجمعوا على صحة حج الصبي المُميّر2'7. 
واختلفوا في حج الصبي غير المُميّرْ على قولين: 
القول الأول: يصح حجه. وهو مذهب المالكية في المشهورء والشافعية والحنابلة7". 
واسعدلوا بالسّتة والمائورة 
أما الشّنة فما رواه مسلم: عَنِ ابْنِ عباس لوف امْرَأةٌ صب فاا و 


ت 


الله أَلِهََا حَح؟ قَالَ: ١نَحَوْ‏ وَلَكِ أَجْرٌ 0 
وَعَنِ السَّائْبِ ل وَأنا امم مع س 


7 
ا کی 


القول الآخَر: e‏ ا 0 2 . وبه قال أبو حنيفة» ومالك في رواية2). 
واستدلوا بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل» وإذا كان القلم رفع عن 
الصبى فكيف يُقَبَل حجه؟ ! 


)١(‏ الصبي المُميِّرْ: (هو الذي يَفهم الخطاب ويّحْيِن رد الجواب ومقاصد الكلام. ولا يُصبَط بسن 
مخصوصة. بل يختلف باختلاف الأفهام. وقيل: هو الذي عَقل الصلاة والصيام). «مواهب الجليل» 
«(To /Y)‏ و«المجموع» (4/۷). 
sS‏ على ضخة و الج من الضيق قبل الاي فقَالٌ الْقَاضِي: لا خلافٌ 

اللا ء في جَوَازِ الْحَجَ بالصّبِيَانِ. وَإِنَّمَامَََهُ طَائِمَة مِنْ أَهْل الْبدّع» ولا يلمت إِلَى قَوْلِهِمْ بل هو 

مدو يفغل بين . شرح مسلم) (494/9). وكذا نَقَلَهُ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(0۷/۲). 

(؟) «المدونة» (۱/ ٩۹۸‏ ۲ و«مغني المحتاج» (۱/ ۱ و«المغني) (/۷.(. 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۳۳١(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)۱۸٥۸(‏ 

.)۸۳ /۲( «حاشية ابن عابدين» (۲/ 5/8 5)» و(بداية المجتهد»‎ )٥( 


EEE 0‏ احم امم 


ونوقش بأن المراد برفع القلم رَفع الإثم» وليس إبطال ما يفعله من خير» فقد يُؤْجَر 
على الصدقة والحج. وبأنه إذا كان لا يتب عليه سيئات» فلا مانع أن يتب له حسنات. 

واستدلوا بأن الصبي غير المُميّر لا نية له» فكيف ينعقد إحرامه؟! 

ونوقش بأن النية لا تلزمه» بل تسقط عنه لعدم الاستطاعة, وينوي عنه الولي» كالزكاة. 

والراجح: أنه يصح حج الصبي المُميز وغير المُميز؛ لما صح أن امرأة رَفَحَتْ صبًا 
لرسول اللا فقالت: أَلِهَدَا حج؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ وك اج . 


الملبحث الثاني : حح الصبي قبل البلوغ لا يجزنه عن حجة الإسلام : 

أَجْمَع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي حتى يبلغ؛ فن حَجّ الصبي قبل 
البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام» وتجب عليه حجة أخرى إذا بغ . 

وَفِي قَوْلٍ الرَسْولِكلة: «ر فِمَ القَلَمُ عَنِ الصَّبِيّ حَنَى يَحْتَلمَا ليل لا لاد م 
الصّبِيَ تَطَوّعٌ ولم يود به َرْضَاء لِأنّهُ مُحَالُ ان يودي فرصا مَنْ لَمْ يجب عَلَيْه الْفَرْضُ0) 

المبحث الثالث: ما يفعله الصبي بنفسه من أعمال الحح, وما يفعله عنه وليه : 

ما يفعله الصبي من أعمال الحج على قسمين: 

القسم الأول: ما يقدر عليه الصبي بنفسه» كالوقوف بعرفة والمبيت بمُزدلفة ومِتى» 
فإنه يَلزْمه فعله» ولا تجوز فيه النيابة. ومعنى لزوم فعله أنه لا يصح أن يُفْعَل عنه لعدم 
الحاجة إليه» لا بمعنى أنه يأثم بتركه لأنه غير مكلف. 


(۱) قال ابن عبد البر: وَقَالَتْ طائمة: ا بُحَجٌ بالصّبْيَان. وهو قول ا مُشْمَعلُ به وََايعرَحُ لَب لن التي كله 
حح باعَبلمة ني عبد الطب وَحَجّ السَّلَفُ بصِْاهمْ. وَقَالَ 445 في الصَّبِيّ: «لَهُ حجٌ) وَلِلَّذِي يَحْجَهُ 
جر يعني بمَعُونَيِلَهُ وَقَِامِهِ في ذلك په سمط كل ما حالف هَذَا مِنَ الْقَوْلٍ . «التمهيد) .)٠١۳/١(‏ 

(1) تقل الإجماع على عدم إجزاء الحج إلا بالبلوغ: ابن او 077)» والترمذي في 
«السنن» (۲/ ۲۳۳). وقال ابن عبد البر: وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاُ ن مَنْ حح صَغِيرًا قبل اوغ أو حُجّ به طفل 
نَم بَلَمَ َم زه ذلك عَنْ حَجَة الإشلام. «الاستذكار» /٤(‏ ۳۹۸). 
وقد حُكي ني هذه المسألة خلاف شآذ عن فرقة لم يلتفت العلماء ء إلى قولهاء قال القاضي عياض: 
وأجمعوا أنه لا يجزئه إذا بلغ من الفريضة» إلا فرقة شذتء فقالت: إنه يجزئه. ولم يّلتفت العلماء إلى 
قولها. «إكمال المُعْلِم) (5/ 557).» ويُنظر «الاستذكار» /٤(‏ ۳۹۹). 

.)۱١۸/١( «التمهید»‎ )"( 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


القسم الثاني: ا و 


با بكر اف ابن ازير في خرو 


EE 


ا 


1 


موو ني“ و 

وَكَانَ ابن عْمَرَ حح بِصِبْيَانِهه قَمَنِ اسْتَطَاعَ اَن يَرْمِي رَمَىء وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 1 ١‏ 
الشرط الرابح: الحرية. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الحح لا يجب على العبد: 


وو* +« 


أَجْمّع العلماء على أن الحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب على العبد!؟). 
المبحث الثاني : إذا حح العبد, لم يجزنه عن حج الفريضة : 

إذا حَجٌّ العبد لم يجزئه عن حج الفريضة؛ ولزمه الحج إذا عق 0 

ودل على ذلك القرآن والسّنة: 


أما القرآنء إن الله نه تَعَالَى رط الاسْتِطَاعَةَ لِوْجُوب الْحَج بمَولِه تَعَالَى: اوو عل الَا 
جح ايت من نط SS‏ 
مِلْكَ لِلْعَبْدِ؛ لِأَنَهُ مَمْلوك فلا یکون مَالِكَا بِالإِذْنِء فَلّمْ يُوجَدُ شَرْطُ الْوجُوب. فالْمَمْلُوك عِنْدَ 
رش ري ا ا ا 


يس لَه أن بُح عير إِذْنِ سو . 


(۱) قال ابن قُدامة: إن کل مَا اة عله تفه لَرمَة حل وَلَا يَنُوبُ غَيرْهُ عَنْهُ في كَالْوْقُوفٍ وَالْمَرِيتٍ 
بِمُرْدَلِفَةَ وَتَحْوٍهِمَاء وَمَا عَجَرَ عَنْهُ عَمِلَهُ اولي عَنْهُ. «المغني» (0/ 2207. وقال ابن المنذر: فأما الصبي 
الذي لا يقدر على الرمي» فكل من حَفِظْتٌ عنه من أهل العلم يَرى الرمي عنه. «الإشراف» (۳/ 7379). 

(؟) ضعيف لانقطاعه. وفيه نكارة؛ لأن ابن الزبير ولد في السّنة الأولى من الهجرة» وحَجّ أبو بكر في العام 
التاسع والعاشر. رواه عبد الرزاق (4۲۳۹)» وابن أبي شيبة .)١58/85(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۱۳۸٤۳(‏ : حدثنا عبد الأعلى» عن عبَيّد الله بن عمر» عن نافع» به. 

(:) وحَكّى الإجماع على ذلك: ابن قدامة في «المغني» (7/0)» والنووي في «المجموع» (۱۹/۷)»ء وابن 
SS 0‏ 
َال تر وبحي في حال رقو فح بل اشر تق الك اهما حة الاد إا و 
ِلَيّْهِمَا سبلا . «المغني) (0/ .)6٤‏ 

0600 ۸ /١( «التمهيد)»‎ )1( 


ا ا ك لحكام مه 


سر 


وأا شتت تن نن تاس كل ل شوق افق ا شین عع فم ا الت 
و 


as‏ ا i‏ م ه وه f ol A‏ 6 ر 
SS‏ 


حه الدلالة: أن الحج لا يجزئه» وأنه إذا أ عتِقٌ بعد ذلك لزمته حجة الإسلام. 


ل والظاهرية إلى أن العبد إذا حج ثم أَعيِقٌ» تَجُزئ 


(۱) ضعيفء أَعِلَّ بالوقف. وروي عن ابن عباس من طريقين: 
الأول: طريق ق أبي ظَبْيّان: 
ومدار هذا الطريق على شعبة» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس . 
واختلف عن شعبة في الرفع والوقف: فرواه محمد بن الونهال عن يزيد بن رَرَيْع- ا 
مرفوعًا . أخرجه ابن خزيمة (07050)» والطبراني في «الأوسط» (7771) واللفظ له. 
ورواه الحارث بن شُريج عن يزيد به. اا عدي 4157 فال كوه ا سروك 
ب(محمد بن المنهال» عن يزيد بن زرَيْع) وأظن أن الحارث بن سُرَيْجِ هذا سرقه منهء وهذا الحديث لا 
أعلم يرويه عن يزيد بن زُرَيْع غيرهما . ورواه ابن أبي عدي وجماعة معه عن شعبة موقوقًا. 
ورواه ابن أبي عَدي عند ابن خزيمة (50 ١‏ وعبد الوهاب عند البيهقي (/874) عن شعبة موقوقًا. 
وأخطأ الحاكم حين أخرجه (17/47) من طريق أبي الوليد» ومحمد بن كثير» قالا: ثنا شعبة» به مرفوعًا 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ولذا تعقبه البيهقي بقوله: : تفرد بِرَفعِهِ مُحَمَّد ايهال عن يزيد بن زَُيْعِه عن شْْيَة وَرَوَاه َوُه عَنْ 
شعي مر قو ذا . ذلك رَوَاهُ الثؤريّ عَنِ الامش مَوْقُوفاء وهو الصّوَابُ. «السّنن) ( 7/٠‏ 3). 
وصَحّح ابن خزيمة الموقوف إذ قال: ذاه عِلَمِي هو الصّحِيحٌ بلا شك. )2 
وقال الخطيب: م يمه ٳلا بريد بن رع عَنْ شب وَهْوَ غَرِيبٌ. «تاريخ بغداد؛ (9/ .)1١١‏ 
الطريق الثاني: طريق أبي السَفّر: فرواه مآلك بن مِعْوَلء عن أبي السّمّر قال: قال ابن عباس» به موقوثًا 
بلفظ: يها النَّسُء أَسْمِعُونِي ما تَفُولُونَه وَافهَمُوا ما فول لَكمْ. .. فذّكّرهء أخرجه الشافعي ( .)45٠‏ 
ولكن يُشْكِل عليه ما رواه ابن أبي شيبة )٠١٠٠١(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي ظّبيانء 
عن ابن عباس قال: «احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس» أيما عب حَجٌ.. .ابه ١‏ 
قال ابن المَُمّن: وهذا ظاهر في رفعه» بل قطعي. وكذا قال في «البدر المنير» (18/5). 
وهذا اللفظ وهم» والصواب قوله: «أَسْمِعُونِي ما تَقَولُونَ» وَافْهَمُوا ما أَقُولُ لَكُمْ) فقَصّد ابن عباس أن 
فم کلامه» ولا يزاد فيه ما ليس منه. 
ومما يؤكد صحة الرواية الموقوفة: ما قاله البخاري: وقال أبو ظبيان وأبو السَمّر» عن ابن عباس: «أيُما 
صَبِيَ حَجّ. .. وهذا المعروف عن ابن عباس. «التاريخ الكبير» (۱/ .)١198‏ 
وني الباب: ا داو في «الْمَرَاسِيل؛ (175) عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ الْقَرَِيَ» تخو حَدِيثِ ابْنِ 
عباس مُرْسَلَاء وَفيه راو مُبْهَمْ. 
وله شاهد عن جابر» أخرجه ابن عَدِيَ (2845) وفي إسناده حَرَام بن عثمان» قال الشافعي: الوا عد 
حرام حرا 


ج ا الأحكام لامك 


واستدلوا بأن العبد إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة»ء فإنه يجزئه؛ لأننا نقول: لا 
يجب عليه الحج لأنه كالفقير» والفقير لو حج حال فقره وتكلّف المشقة» » سقط عنه 
الفرض. فكذلك العبد إذا حج بإذن سيده» فإنه يسقط عنه الفرض 


الشرط الخامس: الاستطاعة: 
وف تمهيلة وثلانة منا 

تمهيد: تعريف الاستطاعة: 

لغة: هي الطاقة والقدرة على الشيء. 

والمستطيع هو القادر في ماله وبدنه» وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس» وضابطه: 
أن يحصل على التأشيرة والتذكرة» بعد قضاء الواجبات والفقات والحاجات الأضلية7". 

المبحث الأول: اشتراط الاستطاعة في وجوب وإجزاء الحج, وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الاستطاعة شط في وجوب الحج: 

لا حلاف في اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج7". 

المطلب الثاني: الاستطاعة ليست شرطًا في إجزاء الحج: 
فلو جع َير اْمُسْقطِيع الْمَحَقَكَ وَسَارَ بير َا وَرَاحِلة فَحَجّ» كان ڪجه صَحِيحًا 
مُجْزِنَاه كَمَا َو تَكَلّفَ الِْيَامَ في الصااة وَهَدَا باتقاق المَدَامَب الأَرَبَعَة e‏ 

قال ابن مفلح: الاشياء لحت ي الح أن لقا مِنّ الصَّحَابَة 
ج وَل شَئيْءَ ءَ لهم وَل يَؤْمَرِ د مِنْهُمْ م بالإِعَادَةٍ. وَلِأنْ الِاسْتِطاعَة ِنَم شُرِطَتْ 


.)٠٤ /٥( «المُحَلَّىا‎ )۱( 

.)۸١ وافتح القدير» (۲/ 11 4)» و«القوانين ¿ الفقهية» (ص:‎ ٠ al 

(۳) تقل الإجماع: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١‏ وابن قدامة في «المغني» (5/ ۷)» والقرطبي في 
(تفسيره) /٤(‏ » والنووي في «المجموع» (۱۹/۷) وغيرهم كثير. 

(5) «البحر الرائق» (۲/ 700”), و«مواهب الجليل» (۳/ 17 5): و«المجموع» (۷/ .)٠١‏ 


جمع السبائك لأحكام المناسك 
للوْصُولِء فَإِذَا وَصَلَ وَفَعلَ أَجْرَه كَالْمَريض"' 

المبحث الثاني : أقسام الاستطاعة : 

أقسام الاستطاعة في الحج أربعة: 

القسم الأول: أن يكون قادرًا ببدنه وماله» فهذا يلزمه الحج بنفسه بالإجماع". 

القسم الثاني: أن يكون عاجرا بماله وبدنه» فهذا يَسقط عنه الحج بالإجماع7". 

القسم الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه عاجرًا بماله» فلا يَلزْمه الحج بلا خلاف!؟ 

القسم الرابع: أن يكون قادرًا بماله» عاجرًا ببدنه عجرًا لا يُرجَى زواله» فهل يجب عليه 
الحج بالإنابة؟ وفيه مطلبان: 

000 المريض الذي لا يستطيع الحج بنفسه. 

ثبت على الراحلة غير مستطيع» فلا يجب عليه الحج ؛ لعموم قوله تعالى: 

ونه 0 یه سیا 4 [آل عمران:۹۷]. 

وَعَنِ ابن عباس قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللى إن قَريضَة الله عَلَى عِبّادهِ في 
الحَجٌ أدْرَكَتْ ابي سنا يراه لا يبت عَلَى الرّاحِلَق أََأَح عن َنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ 
وقد تقل الإجماع بعدم وجوب الحج على من لم يستطع أن يثبت على الراحلة ". 
والحاصل أن المريض لا يخلو من حالين: 


ا أن ل Sl ORC‏ 


00 الهم في شرح المقنع» ۳/ 8177). وانظر «المغني» (07/5). 

(۲) وقد تقل الإجماع على ذلك: النووي في «المجموع» (9/19١)؛‏ وابن قدامة في «المغني» (7/5)» وابن 
حزم في (مراتب الإجماع» (ص :1( 

)۳( (مجموع الفتاوي» (۸/ .)٤۳۹‏ قال ابن العربي: إن گان مَرِيضًا أو مَعْصوباء لَمْ وجه عَلَيْهِ الْمَسِيرُ إِلَى 
الج بِإِجْمَاع الأمة؛ إن احج نما فَرَضَهُ الله على الْمُسْتَطِيع إِجْمَاعًا . «أحكام القرآن» (ص: ۳۸۹). 

(4) قال ابن قدامة: قَإِنْ لَمْ جذ مالا يَسْتَتبُ به فا حَج عَلَيْهِبغيْرِ خلافٍ. «المغني» (5/ .)١١‏ 

(5) رواه البخاري »)۱١۱۳(‏ ومسلم (۱۳۳۶). 

.)١6 /٤( «تفسير القرطبي»‎ )( 


ج ا الأحكام الاب 


N 
الحج؛ لأن الحج إنما فَرّضه الله على المستطيع إجماعًا.‎ 

المطلب الثاني: هل يجب الحج على مَّن كان قادرًا بماله» عاجرًا ببدنه؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يجب على من أَعجّزه كبّر أو مرض لا يُرجَى برؤه- أن يقيم من يحج 
عله إن كان مال وهو الور و اا ودوت الا ق و ا 


و 


واستدلوا بقوله تعالى: لوہ عل الَا حح ايت مَنِ أسَتَطاع له سیا 4 [آل عمران:۹۷]. 

وجه الدلالة: فمن استطاع الحج ببدنه وماله» فقد وجب الحج في حقه. فإن كان عاجرًا 
عن الحج ببدنه» مستطيعًا بماله» فإنه يلزْمه أن يقيم غيره مُقامه7". 

وَعَنِ ابن عباس قَالَ: جَاءَتٍ امرَأةقَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللى إن ريم حا ري 
م ؟ قَالَ: 

جه الدلالة: أن النبي ية أََرّ المرأة على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة» مع 

IS le‏ يقر على خطأء 
فدل على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب. 

القول الآخَر: أن مَن كان قادرًا بماله عاجرًا ببدنه» فإنه لا يجب عليه الحج» ولا يجب 
عليه إرسال من ينوب عنه. وهو قول للحنفية» ومذهب المالكية!؟. 

واستدلوا بن مَن كان عاجرًا ببدنه فهو غير مستطيع بنفسه» فلا يجب عليه. 

ونوقش بأنه إن كان عاجرًا عن الحج ببدنه» لزمه أن يقيم غيره بماله مُقامه. 

والراجح: أن مَن كان قادرًا على الحج بماله عاجرًا ببدنه» فإنه يجب عليه 0 
بإرسال مَن ينوب عنه؛ نظرًا إلى أنه مستطيع بغيره» فيدخل في قوله تعالى: م سْتَطاع ليه 


(۱) «المبسوط» ۷09/0(« و«المجموع» (۷/ ٤‏ و«المغني» (ه/ ۲). 
(۲) «المُحَلَّى) .)٥٦/۷(‏ 

() رواه البخاري »)١517(‏ ومسلم .)۱۳۳۶١(‏ 

(5) «بداية المجتهد» (؟/ 80), و«أحكام القرآن» (۱/ ۳۷۸). 


ج السانك ا خكاء النائة 
سیا 4. ولذا يقال: (الخليفة مستطيع لفتح بلد كذا) وإن كان مريضًا؛ لأنه مستطيع لذلك 
بأمره وطاعة الناس له SNS‏ كا د وله اقم 
وإنما يفعله بماله أو بأعوانه. ولأن النبيككية قر رّ المرآة على وصف الحج على أبيها بأنه 
فريضة» مع عجزه عنه ببدنه» فدل ذلك على أن مَن كان قادرًا بماله دون بدنه» فإنه يجب 
عليه أن يقيم من يحج عنه. 

المبحث الثالث: شروط الاستطاعة, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء. 
الشرط الأول: الاستطاعة البدنية» وتشمل صحة البدن والقدرة على السير والركوب. 
الشرط الثاني: الاستطاعة المالية» وتشمل الزاد والراحلة» والنفقة فاضلًا عن دينه 
ونفقته وحاجاته الأصلية. 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: اشتراط الزاد والراحلة (التأشيرة والتذكرة والنفقة): 


قال ابن تيمية: إذا 0 الْحَجّ بالرَادِ وَالرَاجلَة» وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجّ ج بالإجمَاع”'". 


وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَامَ وَجُلٌ إِلَى النَيَككِِ فَمَالَ: يَا رَسُولَ الل ما بوب الْحَجّ؟ قَالَ: 
«الرَّادُ وَاكَ احِلّة2"70. 
رَعَنِ ابن عَبّاس عن قَالَ: كانَ أل اليمَنِ يَحُجُونَ ولا يدون ا 
المَُوَكُلُونَ! قدا دموا e a RI NNT‏ 
اوی 4 [البقرة:91١].‏ 

وَجْه الدلالة: و(تزودوا) يا مَعْشّر الحجيج من الطعام والشراب والزاد ما تبلغون به 
حجکم» وترجعون به إلى دیارکم» (واتقوا) أي: اجتّنبوا أذى الناس بسؤالكم ایا ۲ 


.)75 وقد تقل الإجماع الجّصَّاص في «أحكام القرآن» (؟/‎ . ND CS 
.)٤١۹ /۲( وقال ابن الام : الْقَدْرَة عَلَى الزَّادِوَالرَاجِلَةِ شط الْوْجُوب» لا تعْلَمْ خلاقة. «فتح القدير»‎ 
ضعيف جدًا: لاه را بي اوتومي‎ )( 


ج ا الأحكام الام 


فالحاصل: د يُشترط في وجوب الحج الاستطاعة المالية» وتشمل أربعة أمور: 


الأول: أن يَملك من المال ما يصل به إلى مكة, من تأشيرة وتذكرة ذَهايًا وإيايًا. 

الثاني: أن يكون معه من النقود في سفره ما يكفى حوائجه الأصلية» مَطْعمًا وملبسًا 
نارهم وجلا E‏ وا راو دعبن قيارو ا E‏ 

الثالث: أن يترك نفقة عياله ومّن تلزمه نفقتهم من مطعم وملبس ومسكن. وكل ما يليق 
بهم عادة» من غير إسراف ولا تقتير» مدة ذهابه وإيابه. 

الرابع: أن يَقضي دَيْنه قبل سفره؛ لأن الدَّيْن من حقوق العباد» وهو من حوائجه 
الأصلية» فهو آكدء وسواء كان الدَّين لآدمي أو لِحَقّ الله تعالى كزكاة في ذمته'. 

المسألة الثانية: مَن وجب عليه الحج» وأراد أن يتزوج» وليس عنده من المال إلا ما 
كفي لأحدهما. فهذا لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: من اشتدت حاجته إلى الزواج» مثل أن يكونٍ شان ديك لوو 
ويَخشى على نفسه من الوقوع في الزنا. فهذا يكون الزواج في حقه مُقَدَّمَا على الحج. تقل 
الاتفاق على ذلك . 

ودل على ذلك الكتاب والسّنة والمعقول: 

أما الكتاب» فقوله سبحانه: #إوللّوعلّ الَا حح لدت مَنِ أسْتَطاع يو سیا 4 فمّن اشتدت 
حاجته إلى الزواج ويشق عليه تركه» وليس عنده من النفقة إلا ما يكفي للزواج أو الحج- 
ا مستطيعًا إلى البيت سبيلا؛ لأن الزواج يكون بمنزلة الطعام الذي من حوائجه 
اللأصليةء فيقَدّم على الحج. وهذا من تيسير الله كبك على عباده» أنه لا يكلفهم من العبادة ما 
يشت علیهم» حتى وإن كان من أركان الإسلام كالحج. 

وأما السنةء فعموم قول النبيككل: ايا مَعْشَّرَ السَّبَّابِء مَنِ اسْتَطاعَ هنكم الباءة مَليتَرَوّخْ) 
فمّن اشتدت حاجته إلى الزواج إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعًاء فإنه يبدأ 
بالزواج حتى يف نفسه. 
)١(‏ «العناية» (۲/ 1/8411 5)» و«مغني المحتاج» /١(‏ 14 5)» و«الشرح الممتع» (۷/ .)٠١‏ 


(0) تقل الإجماع في ١مَجْمَع‏ الأنهر» (۳۸۳/۱۲)» و«حاشية ابن عابدين» (5/ 577) لکن نوزع في ادعاء 
الإجماعء كما في «الإنصاف» (۳/ 185). 


0 امالك ك ل حكام امم 


وأما المعقول فإن في تركه النكاح ترك أمرين: ترك الفرض وهو النكاح الواجب» 
١ 3 018 ٠ 5‏ 
والوقوع في المُحَرّم وهو الزن . 
الحال الثانية: أن يكون في حال اعتدال الشهوةء فإنه يُقَدّم الحج على الزواج؛ لأن 
الزواج في حقه سنةء والحج واجب على الفورء فيمَدّم على المسنون؛ لأنه لا تَعارْض بين 


aaa aa a 


فالحاصل: أن مَن اشتدت حاجته إلى الزواج» وليس عنده من المال إلا ما يكفي 
ردك روي لماج وار و كل الي لآنه في هذه الحال لا يُسَمّى مُستطيعًا. 

أما إذا كان معتدل الشهوة ولا يَشق عليه الصبرء فإنه يُقَدّم الحج على الزواج؛ لأن 
الحج واجب على الفورء فيقَدّم على المسنون؛ لأن الزواج في حقه سنة. 

أما إذا كان حج تطوع» فإنه يُقَدَّم التكاح ؛ لأن الزواج أفضل من نوافل العبادات" 

المسألة الثالثة: من كان عنده من المال ما يكفي لحجه. فهل يُعْذّر بترك الحج لِعَجْْه 


عن شراء الهدايا؟ 
RS‏ الْحَوَائج الْأَضْلِيّة مَا جَرَتْ به الْعَادَةُ الْمُحْدََةُ برسم الْهَدِيّةَ لِلأقَارب 


وَالأصحَاب» فاا يعْذَر بِتَرْكِ الْحَجّ لِعَجْزِهٍ E‏ ا 
عَلَى إِنْم مَنْ أَخَرَ الْحَّ بِسَبَبٍ هَذِه التقاليدِ الْمَاسِدَة. 
الشرط الثالث: اشتراط أمن الطريق لتحقيق الاستطاعة: 
وفيه ثلاثة ة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بأمن الطريق, وهو متمثل الآن في ( تصريح للحج): 
المقصود بأمن الطريق: أن يكون الغالب في طريقه السلامة» آمنًا على نفسه وماله» من 


(؟) احاشية 3 م 0 و«مواهب الجليل» (۳/ »)٤٦٥‏ و«المغنى)» (۳/ ۲۱۷). 

() قال ابن تيمية: إن احتاج الإنسان إلى النكاح وحَشِي العنت بتركه قَدَّمهِ على الحج الواجب. وإن لم 
يكف قَدّم الحج. «الاختيارات الفقهية؛ (ص: 018). 

() «حاشية ابن عابدين» (7/ :»)571١‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» (۱۷/ .)١۳‏ 


ج ا الأحكام الام 


وقت خروج الناس للحج» إلى رجوعه إلى بلده؛ لأن الاستطاعة لا تثبت دونه . 

المطلب الثاني : من قدم للحج ولم يحصل على تصريح. فهل يتعلق بذمته أم يُسقط؛ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن تخلية الطريق شرط من شروط وجوب الحج» فمّن استوفى شروط 
060 


ا 


معو 
واستدلوا بأن من لم يتحصل على تصريح بالحج» فلم يَخْل له الطريق» فهو غير 
وَاسْتَدَلُوا بان الْوُصُولٌ إِلَى الْيَيْتِ بدُونِ لو الطَّرِيقٍ لا يُتَصَوَّرُ إلا بِمَشَّفَةِ عَظيمَة 


ر 


2 


قَصَارَ ِن جُمْلٍَالاسِْطاعَةٍ 0 

وَاسْتَدلُوا بن يصَة الْحَجٌ د قِيل: انَل سََه ست وَكمٍيَحُجٌ لتويك ولا أحد 
ِن أَصْحَابه؛ لان لْمُمْرِكِينَ كانُوا يَصُدُوتَهُمْ عن الي فَلَمْ يتَمَكنُوا مِنْ عله له ف قبل المَنحء 
مَعّ قذْرَة أكْتَرِهِمْ عَلَى الزَّادٍ وَالرَاحِلَةِ. َلَرْ كان الْؤْجُوبُ تَابنَا في الذة لَوَجَبَ أَنْ يُحَجَّ 
عَمَّنْ مَاتَ في تِلْكَ السَّنِينَ مهم ولب التي ئة وُجُوب ذلك في تر کاتي. 

القول الآخَر: أن مَّن استوفى شروط الحج وخاف الطريقء فإن الحج يتعلق بذمته 
ويسقط عنه الأداء. وهذا مذهب الحنفية في الأصح» والحنابلة. 

واستدلوا بأن مَن استطاع الحج فإنه يجب عليه؛ فإن كان الطريق مَخُوفًا فإن ذلك 
يُسْقط عنه الأداء حالاء مع تعلق وجوب الحج في ذمته لاستيفائه شروط وجوبه. 

ودل على ذلك ما رواه ابن عُمَر قال: جَاءَ رَجُل إلى التب بيا قَقَالَ: يا رَسُولَ اوي مَا 


)١(‏ اس ارق يَشْمَل الأمْنَ عَلَى النمْسِ وَالْمَافِوَفْتَ خُرُوجٍ التاس لِلْحَجٌ؛ لأ الاسْتِطاعَةَ لا بت دُونَهُ. 
«الموسوعة الفقهية الكويتية» .)١٤ /١۷(‏ 1 

(۲) «الذخيرة» (۳/ 1,›) و«الحاوي» (5/ ۱۳)» و«المبسوط) »)۱۹۳/٤(‏ و«المغنى» /٠(‏ ۷). 

() «تبيين الحقائق وحاشية الشلبى» .)٤/۲(‏ ۰ 

.)١148/1( «شرح العمدة»‎ )٤( 

.)١٤١ /٥( و«الفروع»‎ »)۷ /٥( و«المغني»‎ »)٤۱۸/۲( «المبسوط) (5/ ۱۹۳)» و«فتح القدير»‎ )٥( 


ج امالك ك حكام امم 


يُوجِبُ الحَجّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَ اجِلّة2170. 

وَجْه الاستدلال: أن النبي ييي لم يَذكر من الاستطاعة إلا الزاد والراحلة» ولم يَذكر 
تخل الطزيق؛ فهذا شر ط زان رل يجوز الريادة فى شتروظ العيادة بالراى: 

والراجح: أنه لا بد من التفريق بين أمرين: 

الأول: أن على الحاج عند الاستطاعة طلب التأشيرة في كل عام» فحصول التأشيرة 

1 8 O 4ه‎ 

والتصريح للحج في هذه الحالة- شرط وجوب وليس شرط لزوم أداء؛ لعموم قوله تعالى: 
e‏ باد ل لا عن 

الأمر الثاني: أن مَن حَصَلَتْ له الاستطاعة وطَلَبٍ تأشيرة للحج مرة» وقصّر أخرى 

المطلب الثاني : شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء, وفيه شرطان: 

الشرط الأول: المَحْرَّم. الشرط الثاني : عدم العدة. 

الشرط الأول: اشتراط المَحْرّم. وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: مَن المَحْرّم؟ 

الْمَحْرَمُ الْمَشْرُوطُ في اسْتِطَاعَةٍ الْمَر لْمَرْأَةِ لِلْحَجٌ: ُو زَوْجُهَا أو مَنْ يَحْرُمْ علي الابيد 
لوج مِنْهاء سَوَاءْ كَانَ التحريم بالْقََاب بة أو الرَصَاعَة أو الْمُصَاهَرَ LOS,‏ 
عَاتَِا ثقة مَأمُونا؛ فَِنَّ المَفْصُودَ مِنَ المَحْرَم حِمَايَةُ المَْأَة ياتا وَالقَِام ا . 

المسألة الثانية: اشتراط المَحرّم للمرأة ف حج النافلة: 


لبغو لم يَحْتَُِوا في أنه لس لِلْمَرأة السَمرٌ في غَيْرِ لمَرْضٍ 
e‏ 


رها ا ا 


e 


5 


1 
0 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الثرمذي ٤(‏ ۸۲) وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزِيّء وهو متروك. 
(۲) «فتح الباري» (5/ ۷۷)ء و«المغني» (4/ ”97 5)» و«الموسوعة الفقهية الكويتية» /١1/(‏ ۴۷). 
(©) «فتح الباري» (075/5). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


المسألة الثالثة: اشتراط المَّحْرّم في سفر المرأة للحج الواجب: 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج الفريضة بغير مَحْرّم. وهو مذهب 
اة وقول غلد الشاففية» و اذهو غ 

واستدلوا لهذا القول بالكتاب والسّنة والمعقول: 


أما الکتاب» فاستدلوا بقوله تعالى: ولتو عل الَا حح لبت من أَسَتَطاءَ ليه سيا 4. 

وَجْه الدلالة: أن المرأة التي لا مَحْرّمِ لها لا يجب عليها الحج؛ لآن المَحْرّم بالنسبة لها 
من السبيل» واستطاعة السبيل شَّرْط في وجوب الحج» ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو 
غيره إلا ومعها روج أو مَحْرّم لها. 

م ففي #الصحيحين؟: کک : 


0 
0 ا 


2 30 
e‏ اک ال لعل لا 


5-3 
6 
24 


e‏ هذه نُصُوصٌ من a‏ ا 
يُخَصّصْ سَفَرَا مِنْ سَفَرِء مَعَ أن صَفَرَ الْحَجٌ مِنْ أَشْهَرِمَا كر( . 

وفي ا عن ابن عباس تة | 0 أل م الت يا د كّ ول را ا 
رَجْلٌ باه مراف ولا تَسَافِرَنَ امرَةٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَ رم قَقَام م رَجُلٌ قَقَالَ: ومل E‏ 
عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَاء وَحَرَجَتٍ امْرَأَتِي حَاجَةَ. قَالَ: 0 الا 
,00 


3 2 
6 


وفي رواية : ل تحجن ا مره إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم 


ات ٥ E‏ و«مسائل ابن هانۍ» (۱/ ۱۳۹). 

(؟) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (11804) واللفظ له. 

.)١15 /١( «شرح العمدة»‎ )( 

(:) أخرجه البخاري ,)27٠١7(‏ ومسلم (1751). 

(5) شاذ بهذا اللفظ. ومدار هذا الحديث على عمرو بن دينار» عن أبي مَعْبَد» عن ابن عباس» واختلف عليه: 
فرواه أبو عاصم عند البزار ف «مُسْتَّده) كما 5 «تصب الراية») E )١‏ بن أرطأة نك 
الدارقطني ( 44 اماس ابن وى ع محرو بها لفق لاي اا رتنا تخر 
وخالفهما الثقات الأثبات عن ابن جريج» ولم يَذكروا هذه اللفظة في حديثهم» وهم: : ابن عيينة عند 


eks دوجم‎ EEE ا‎ 


قول الرجل: «اكتتْت» يدل على أنه قد وجب عليه الجهادء ولا يأمره النبىيَكة بترك 
الجا ا لوائك إلا هرح e I O‏ 
لها السفر بغير مَحرّم. 

وأما المعقولء فَالْمَرْأةَ مُعَرَّضَهٌ في السَّمَر 00 وَالترُولِ وتحتاج إلى فيم يَقومُ 


ت ہس ل ص 


عَلَيّهاء وَغَيْر یر الحرم لا بوص وؤ گا نى الاس 
ا ما حلا رَجُلّ بامْرَأة! 
القول الثاني: جواز سفر المرأة في حج الفريضة بغير مَحْرّم» إذا وَجَدَتَ رُفقة مأمونة. 
وهو مذهب المالكية» والشافعي في الصحيح عنه» ورواية عن أحمد. 
واستدلوا بالكتاب والسّنة والمأثور والمعقول: 


اة إل كَانَ 


أما الکتاب» فاستدلوا بقو له تعالى: وتو عل الَا جج الِب تِمِنِ أسْتَطاَ د سيلا 4 . 

وَجْه الدلالة ما قاله الشافعي: ادا گان فِيمَا يُرْوَى عَنْ التب اة مَا يدل عَلَى 
SS‏ مَأهولة آمتق 
ڦهي مِمَنْ عَلَيْه الْحَحّ عِنْدِيء وَإِنْ لَمْ يکن مََها ڏو محر . 

ونوقش بأن الحديث الذي يُحَدّد الاستطاعة والراحلة- ضعيف. ولو صح 
او ی ی ا ا 

وأما السّنةء فما رواه البخاري: عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم قَالَ: ا تا عِنْدَ الت با إو تاه 


o 


البخاري (7071)» وهشام بن سليمان» عند مسلم »2١151(‏ والقطان ورَوْح بن عبَادة» كلاهما عند 
أحمد (۳۲۳۱» ۳۲۳۲)» والحسين بن سعيدء عند أبي نعَيّم في «المستخرج» »)۳٠۲١(‏ وشعَيِّبٍ بن 
إسحاق» عند ابن ماجه .)۲۹٠١(‏ فهؤلاء ستة من الرواة لم يَذكروا الزيادة» فالثابت عن ابن جريج ما 
رواه الجماعة عنه» ليس فيه: «لا حح امْرََة إلا وَمَعَهَا مَحْرَم. 
وقد رواه الثقات عن عمرو بن دينار» بدون هذه اللفظة» وهم: ابن عيينة» عند البخاري )7٠07(‏ ومسلم 
1م وحماد بن زيدء عند البخاري )١857(‏ ومسلم »)۱۳٤١١(‏ وروح بن القاسم ومحمد بن 
مسلم» كلاهما عند الطبراني في «الكبير) /١١(‏ 5 257 575). 
فالمحفوظ الثابت من حديث ابن عباس هو لفظ «الصحيحين)». 

.)١9/ا/-١ا/5‎ /١( «شرح العمدة»‎ )١( 

(۲) «مو طا مالك» .)0597/١(‏ و«الار يضاح» (ص:4۷)» و«المغني» .)7١/5(‏ 

)۳( «الأم» 4/0(. 


ج ا الأحكام اا 


جل فَمَكَا له الفاق ٤‏ أ هآ آحَرُ کا يه فطع اسيل قَقَالَ: «يَا عَدِيّ» هَل رَأَيْتَ 
الجير؟ قُلتُ: ا 
مِنَّ الجيرّة» حَنَّى تَطُوفَ ِالحَعْبَت لا تخا 

وَجْه الدلالة: أن خروج الظعينة- أي: المرأة في الهودج- مع امتداد الإسلام وانتشار 
الأمن» من عدم تعرض الفساق لها أثناء سفرهاء فخروج المرأة في السفر على هذا الوجه 
جائز» ولو كان حرام لبيّنه النبي بيا لأمته؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ونوقش بأن الحديث جاء لبيان الواقع مع انتشار الأمن, لا لبيان جل خروج المرأة 
دون مَحْرّم وقد أَخبّر النبي اة عن گذابين ودَجالين يخر جون» ولا قائل بجوازه. 

وأجيب بأن حديث عدي جاء على صفة المدح» فهذا يدل على الجواز» بخلاف غيره 
مما جاء على صفة الذم. 


00 قَالَ: «قَإِنْ طَالَتْ بك حََاة اليه رول 
ف أَحَدَ 


َال 20 


حدا! 


وأما دليلهم من المآثور. فروى البخاري: عن عمَرٌ يَوَإََدُعَنَهُ أنه أَذْنَ اواج اليكل 
في آخر حَجّةٍ حجُهاء بعت مَعَهُنَّ عُدْمَانَ بْنَ عَمَانَ وَعَبْدَالرّحْمَنِ بى عَوْفي. 

فدل هذا على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات» وقد تذخ :فلن هذا عبر وعفيان 
وابن عوف» ونساء النبي َة على ذلك» وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. 

ونوقش هذا الاستدلال بأن المَحْرّم مَن تَخْرّم عليه المرأة على التأبيد» وأمهات 
المؤمنين يَحرمن تأبيدًا على جميع المؤمنين؛ إذ جميع المؤمنين أبناء لهن. 

وأجبب عنه بأن زوجات النبي ٍي في مقام أمهات المؤمنين في تحريم النكاح» وليس 


(14 


في المَحْرّمية» قال تعالى: «إوإدًا سا موه معا موش من وراو جاب 4 [الأحزاب:07]. 


م 


)۳( رر رہ کر ٭ کو ەر رو ت ر ەر‎ o ا و ر‎ f7 s7 
ET ray 
وَاخبرّت عائشة أن ايا عي يُفتِي أن المَرَأَةَ لا تسَافِر إلا مَعَ م» فقالت مَا كلهن‎ 


(۱) البخاري .)٥۹۰١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1855). 
() إسناده صحيح: الع عه نيد و و ا .(A/۷)‏ 


عت 0 EEE‏ احم عام 


3 50 هم ١(‏ 
من دوات محرم 
وأما دليلهم من المعقولء فإنه إذا كانت العلة من سفر المرأة بغير مََحْرّم- هي الخوف 
على المرأة من تعرضها للفتن» فمع وجود الرفقة الأمنة يجوز لها السفر بغير مَحْرَّمِ؛ لأن 
المقصود هو صيانة المرأة» وذلك متحقق بأمن الطريق ووجود الثقات من النساء. 
القول الثالث: أنه لا يُشترط المَحْرّم ولا الرفقة الآمنة» ويّجوز للمرأة أن تخرج للحج 


وحدها إذا أمتّت الفتنة؛ لحديث عدي. وهو قول عند الشافعية» والظاهرية اك ل 


والراجح: عدم جواز سفر المرأة لحج الفريضة بغير مََحْرّم؛ لعموم نبي النبي يا عن 
سفر المرأة Cs‏ أن رجلا قال: يا رَسُولَ اللى» اكيت في غَرْوَةٍ كَذَاد وَحَرّجَتٍ 
امرََتِي حَاجَّة. قَالَ: «اذْمَبْ فَحْحَّ مَعَّ امْرَأَتِكَ) فالرَّجُّل وجب عليه الجهادء ولا يأمره 
Ns oS CME‏ 

أما من قال بأنه يتجوز سفر المرأة في حج الفريضة بغير مَحْرّم إذا وَجَدَّتْ رفقة مأمونة 
فهذا القول له وجهته أيضًا. واستدلوا بأن المرأة مع انتشار الأمن تسافر من الجيرة إلى مكة 
بغير مَحْرّم ولا تخاف أحدًا إلا الله» وقد أنبأ رسول اللي أن هذا سيحدث» ولو كان 
حرامًا لبيّنه؛ قاذ جور عير اليان عن اويك الحاجة. ولأن عْمَرَ دعن أذِنَ لأزواج 
اللا في آخر حَجَّةِ حَجهَا بعت مَعَهُنَّ عُدْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَعَوْفٍ. 

وإذا كان المقصود هو صيانة المرأة» فذلك متحقق بو جود الثقات من النساء. 

والذي يَظهر: أن منع سفر المرأة بلا مَحْرّم هو مما حُرّم سدًا للذريعة» والقاعدة فيما 
خُرّم سدًّا للذريعة أنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. 

قال مالك: ِن م يکن ها ڏو مَحْرَم يرج مَعَهاء او كَانَ لَهَا قَلَمْ يَسْتَطِع أن خر رح 
ان 101 وريه E‏ او اا ور 0 

وقال ابن تيمية: سفر المرأة مع ذي مَحْرّم منهي عنه» ويّجوز لرجحان المصلحةء 
والأقوى أنه إذا تَعَذَّر حجها مع المَخْرّم أن تحج إذا أَمِنّتِ الفتنة؛ لأن حجها مع مَن تأمنه 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه البيهقي (۲۲۷ ١‏ من طرق عن يونس» عن الزّهْرِيء عن عَمْرَة به. 
(۲) «المجموع» (۸/ »)۳٤۳‏ و«المُحَلّى ١‏ )۷/ » و«اختيارات ابن تيمية» للبعلي (ص: .)1١116‏ 
(۳) «موطأ مالك» (۱/ .)٥٦۹‏ 


ج EE)‏ الأحكام الاب 


أرجح من تفويت الحج؛ لأنه إذا دار الأمر بين تفويت حج الفريضة على المرأة» وبين 
سفرها بلا مَحْرّم سفرًا آمناء كان حصول الحج أصلح لها . 

المسألة الرابعة: سفر المرأة لحج الفريضة بالطائرة مع وجود الرفقة الآمنة: 

سفر المرأة بالطائرة يُنظر فيه من جهتين: 

الأولى: أن سفر المرأة بالطائرة يَدخل في عموم النهي عن سفر المرأة بغير مَحْرّم. 

الثانية: هل الطائرة تقاس في حقيقتها على القافلة العظيمة؛ لأنه قد ورد عند بعض أهل 
العلم اشتراط المَحْرّم في حالة الانفراد إذ العدد يسير. أما القوافل العظيمة فهي كالبلاد» 
يصح فيها سفر المرأة بغير مَحْرّم فاشتراط المَحْرّم لا يكون إلا في العدد القليل. 

قال الباجي: يُشترط المَحْرّم في الانفراد والعدد اليسير» فأما في القوافل العظيمة فهي 
عندي كالبلاد» يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محاره. 

ونوقش بأنه لا يجوز سفر المرأة دون مَحْرّم حتى في القوافل العظيمة؛ لإمكان 
استمالتها. وأحيانًا يتأخر إقلاع الطائرة» أو يتأخر مَن يستقبلها؛ مما يجعلها عرضة 
للأخطارء أو احتمال جلوسها بجانب رجل» وقد يكون ممن لا تقوى في قلبه فيستدرجها. 

وذهب د بعض أهل العلم إلى جواز : سفر المرأة بالطائرة بدون مَحْرّم؛ لأن مع تطور 
وسائل المواصلاتء. فإن أغلب السفر بالطائرة لا يستغرق وقتاء وليس كالسفر في الأزمنة 
الماضية» وني الطائرة يجتمع الناس» وتمتنع فيها الوحدة والانفراد بالمرأة7". 

ونوقش بأن العلة في وجود المَخْرّم هي السفر وليس المشقة» ومهذه الطريقة فقد يُمْنَع 
المسافر في الطائرة من قَصْر الصلاة؛ لأن المشقة لا تنضبط. والمرأة تحتاج المَحْرّم في 
الركوت والتزول وإنباء إجراء الجوازات» والتتقل بين المشاعر... وغير ذلك. 


(۱) «تفسيرآيات أشكلت» 7 

(۲) وقال أيضًا: إا گات في رُفْقَةِمَأمُوَِذَاتِ عَدَدِوَعُدَدِ أو جَمْشٍ مَأمُونِ مِنَ البق وَالْمَحلَّةُ اميم فك 
خلاف في جَواز سَمَهَا مِنْ َير ذي مَخرَم في جويع الْأُسْمَانِ الْوَاجِبٍ نها وَالْمَْدُوبٍ وَالْمْبَاح مِنْ 
قول مَالِكِ وَغَيْرِهِ. «مواهب الجليل» (۲/ 5 07). 

(۳) يُنظر موقع ابن جبرين (ص:1 5): ما كم سفر المرأة؟ و«النوازل في الحج» (ص: .)١١١‏ 


ا EEE‏ احم عاك 


الشرط الثاني الخاص بالمرأة: عدم العدة: 

اختلف العلماء في اث شتراط ألا تكون المرأة معتدة علي قولين: 

القول الأول: يُشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة في مدة الذهاب 
للحج. وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة'. 

واستدلوا بأن المُتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى 
تنقضي عدتها؛ لأها في هذه الحال غير مستطيعة» فيجب عليها أن ڌ تتربص في البيت؛ لقوله 
تعالى: أوَاَلَذِنَ يُتَوَصَوَنَ منکم وَيَدَرُونَ روجا يرشن ااا الور وهف 4 [البقرة: 5 77]. 

.]١:قالطلا[‎ 4 رش ن ر کی اجى‎ ES 


. رد فى عَنَهنَأَْوَاجَْنَ َالِ يمن احج‎ IT 

واستدلوا بأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لهاء والحج يمكن الإتيان به بعد العدة. 

القول الأخر: يجوز للمطلقة والمُتوفّى عنها زوجها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج 
أثناء العدة» وهو قول عائشة وعطاء والحسن وابن زه" 

والراجح: أنه يُشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة في مدة الذهاب للحج 
إذا كان يسهل عليها الحج بعد ذلك» ولا بأس بحج المرأة في عدتها إذا كان يتعذر أو يشق 
عليها الحج بعد ذلك مع المحرم أو الرفقة الآمنة »ولاسيما مع المشقة الحادثة الآن. 


)١(‏ «المبسوط) (5/ ١۳)ء‏ و«المدونة» (؟/ 57 ). و«الأم» (ه/ ولاه). 
وحص الحنابلة العدة المانعة من وجوب الحج على المرأة بعدة الوفاة» دون عدة الطلاق. ولا فَرْق عند 
الجمهور بين عِدة الوفاة أو الطلاق. «المغني) (۸/ /151). 

(۲) ضعيف لانقطاعه؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر. أخرجه مالك ( >» وله طرق أخرى كثيرة عن 
عمر عند سعيد بن منصور(4(01147 154 ) وغيره»إلا أنها مراسيل فقد تصح بمجموع الطرق . 
وقد ورد عن عثمان وابن مسعود وابن عمر منع المعتدة من الحج أثناء عدتهن, عند ابن أبي شيبة )١54/55(‏ 
OIA )‏ بص غنيم » 2000 

() صح عند ابن أبي د شيبة (1 410 عَنْ عَطَاء؛ أن ايق جت مكنم في عَِنا. 
وعَن ابن عَبّاس؛ FENÎ‏ ِالْمُطَلْقَاتِ لاا وَالْمَتَوَفىَ عنهن أَرْوَاجهَنَ أن يَحْجحْنَ في 
َِيهِنَ. أخرجه أبن أبي شيبة ١4/86 ٠(‏ )»وعلته ما قاله ابن نمير: ا ا يضطرت نينا كاد عق غير 
الأعمش» و عند ابن أبي د شيبة 144050 عَنْ بيب الْمُعَلّ ٠‏ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنِ الْمُطَلمَّةٍ لتا 
وَالْمَْوَنَى عَنْهَا تَحْجَانٍ في عِدَتِهِمَا؟ َقَالَ: نَعَمْ قَالَ حَبِيبٌ: وكا الخ ترك ذلك وان الل 
.)V۳/۱۰(‏ 


جمع السبانك لأحكام الناسك 
الحاصل ني شروط الهج 

يجب الحج على كل مسلم» عاقل» بالغ» حر» مستطيع» بالإجماع. 

فشروط الحج خمسة: الإسلام» والعقل» والبلوغ. والحرية» والاستطاعة. 

الشرط الأول: الإسلام» فلا يجب الحج على الكافر» ولا يصح ولا يجزئ إن وقع. 

ومّن کان مسلمًا فحج» ثم ارتد بارتكابه ما يُخرجه من ملة اللإسلام» ثم تاب وعاد إلى 

الشرط الثاني: العقل» فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح؛ لأنه لا نية له والأعمال 
بالنيات. واستثني الصبي بالنص» ولا تجزئ عن حجة الإسلام إن وقعت منه. 

الشرط الثالث: البلوغ» فلا يجب الحج عن الصبي حتى يبلغ؛ رح ال بهد 

فإن حج الصبي قبل البلوغ لم تجزئه عن حَجة الإسلام» وتجب عليه أخرى إذا بَل . 

الشرط الرابع: الحرية» فلا يجب الحج على العبد. 

موي د سو او O‏ 
الاوز لجل فق كان تيز ممح زر 

0 شروط الاستطاعة: 

الشرط الأول: الاستطاعة البدنية» فيًخرج العاجز بنفسه كالمريض الذي لا يستطيع أن 
يقوم مِن على سريره» فلا يجب عليه الحج بنفسه؛ لأن الحج إنما فَرْضِه على المستطيع. 

وقد يوجد من المرضى من يستطيع الحج فيجب عليه» ولا سيما في وقتنا الحاضر مع 

مَن كان قادرا على الحج بماله عاجرًا ببدنه» فإنه يجب عليه الحج بإرسال مَّن ينوب 
عنه؛ نظرًا إلى أنه مستطيع بغیره فيدخل في قوله تعالى: من أسَتَطَاءَ يه سيلا" 4 ولأن 
النبيككة ار المرأة على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة» مع عجز أبيها عنه ببدنه. 

الشرط الثاني: الاستطاعة المالية» وتشتمل على أربعة أمور: 

الأول: أن يَملك من المال ما يصل به إلى بيت الله الحرام» من تأشيرة وتذكرة. 

الثاني: أن يكون معه من النقود في سفره ما يكفى لحوائجه الأصلية مَطْعمًا وملبسًا 
وغيرهماء مما لا بد منه على ما يليق بحاله» من غير إسراف ولا تقتير. 


عت 0 EEE‏ جم مه 


يليق بهم عادة» من غير إسراف ولا تقتير» مدة ذَهابه وإيابه. 

الرابع: أن يقضي دينه قبل سفره» لآن الذين من حقوق العباد. 

من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج» وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهماء 
فهذا على حالين: 

o‏ ردان سمه والخرف نين الزاانهاا بكرن الروك في 
حقه مُقَدَّمًا على الحج بالاتفاق. 

الحال الثانية: أن يكون ني حال اعتدال الشهوة؛ فإنه يُقَدَم الحج على الزواج. 

أما إذا كان حج تطوع» فإنه يُقَدّم النكاح ؛ لأن الزواج أفضل من نوافل العبادات. 

من كان عنده من المال ما يكفي لحجه. فلا يُعْذّر بترك الحج لِعَجُزه عن شراء الهدايا 
للأقارب ؛ لأن بعض الحُجاج يُكلّف نفسه ما لا يطيق. وهذا لا يُتصوّر فيه خلاف. 

الشرط الثالث: أَمْن الطريق» وهو متمثل في (تصريح للحج). 

ن قم للحج ولم يتحصل على تصريح للحج فمات» فهل يتعلق الحج بذمته؟ 

لا بد من التفريق بين أمرين: 

الأول: أن على الحاج عند الاستطاعة طلب التأشيرة في كل عام» فإذا لم تأتِ فلا إثم 
عليه؛ لعموم قوله تعالى: «الايُكَلِ تُ آله سالا وْسَعَهً 4 [البقرة:۲۸] وتحصيل التصريح 
والتأشيرة ليسا في مقدور مَّن مّنِع منهماء فإذا مات فيُستكب لورثته أن يحجوا عنه من ماله. 

الأمر الثاني: أن مَّن حَصّلت له الاستطاعة» وطُلّبٍ تأشيرة للحج مرة وقَضّر أخرى 
فمات» فيجب على ورثته أن يحجوا عنه من ماله. 

الشرط الرابع: شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء: 

الشرط الأول: المَحْرّم إن المرأة لا تسافر لحج الفريضة بغير مَحْرّم؛ لعموم نمي 
النبي ياء عن سفر المرأة دون مَحْرّم. ولكن إذا تعذر حجها مع المَحْرّم» فالراجح أنها تحج 
إذا أمنت الفتنة؛ لأن حجها مع مَن تأمنه أرجح من تفويت الحج؛ لأنه إذا دار الأمر بين 
تفويت حج الفريضة» وبين سفرها بلا مَحْرّم سفرًا آمتاء كان حصول الحج أصلح لها. 

الشرط الثاني: عدم العدة» يُشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة في مدة 
الذّهاب للحج إذا كان يسهل عليها الحج بعد ذلك ولا بأس بحجها في عدتها إذا كان يشق 1 
عليها الحج بعد ذلك مع المحرم أو الرفقة الآمنة »ولاسيما مع المشقة الحادثة الآن. 


النيابه 


۰ ع هو 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: النيابة عن الحى. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: النيابة في الفرض عن القادر. 


المطلب الثاني: النيابة في الفرض عن غير القادر (المعضوب). 
المطلب الثالث: إذا استناب للفريضة ثم برئ» فهل يجب الحج عليه؟ أو 
سقط عنه؟ 
المبحث الثاني: النيابة في الحج عن الميت. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النيابة عن الميت في حج الفريضة. 
المطلب الثاني: النيابة عن الميت في حج النفل. 
المبحث الثالث: الاستئجار على الحج. 
المبحث الرابع: هل يُشْترّط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حج الفريضة؟ 


ا EEE‏ احم عاك 


المبحث الأول: النيابة عن الحي: 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: النيابة في الفرض عن القادر. 

القادر على الحج لا يجوز أن يستنيب مّن يحج عنه للفريضة؛ بالإجماع. 

المطلب الثاني: النيابة في الفرض عن غير القادر (المعضوب): 

فالنيابة لا تجوز إلا لمن أعجزه كَبّر» أو أعجزه مرض لا يُرجَى بُرؤه. ولا يجزئ الحج 
عن المعضوب بغير إذنه؛ لأن حج الحي يَفتقر إلى نية» بخلاف الميت. 

المطلب الثالث: إذا استناب للفريضة ثم برئ» فهل يجب الحج عليه أو يَسقط عنه؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن مَّن استناب للحج ثم برئ» فلا يجب عليه الإعادة. وهذا مذهب 
التحبايلة والظاه ج12 


ع ف 


ا َه أنَى يما اور به فَحَرَجَ من ْدَق كما لوْلَمْ يبر أو تقول: 


ی یجاب حَجَبَيْنِ عَلَيْه 0 بُوجب الله عَلَيْهِ إلا حَجَّةَ وَاجِدَة7©. 

القول الآكر: Nea SE o‏ 
وعليه الحج بنفسه. وهذا مذهب الحنفيةء والشافعية في الأصح!؟). 

واستدلوا بالقياس على الآيسة إذا اعْتَدَثْ بالشهور ثم حاضت. لا تجُزئها تلك العِدّة. 

ونوقش بأن الآيسة إذا اعْتَدّتُْ بالشهوره فلا يُتصَرَّر عَوْد حيضهاء فإن رأت دمًا فليس 
بحيضء ولا يَبطل به اعتدادها. ولكن من ارتفع حيضهاء إذا اعْتَدَّتُ سَنة» ثم عاد حيضهاء 
لم بطل اعتدادها. 


6 چ 


() قال ابْنُ الْمُنِِْ: أَجْمَعَ اَل الم عَلَى ان مَنْ عليه حَجَُ الإشلامء وهو َا عَلَى أن ْج لا يُجْرِىُ عله 
لي عي عله (ص: ۷۳) . وتقَل الإجماع ابن قدامة في «المغني» (0/ ۲۲)ء و«الفتح» /٤(‏ 04 

(؟) «الإنصاف» (۳/ ۲۸۷)» و«المُحَلَى) (57/17). 

(() «المغنى) (0/ ١؟7).‏ 

(4) «فتح القدير» »)١57/75(‏ و«المجموع» .)1١7/17(‏ 


ج E‏ الأحكام الاك 


المبحث الثاني: النيابة ني الحج عن الميت. 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : النيابة عن الميت في حح الفريضة. 

اختلف آهل العلم في ذلك على أقوال» أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: أن الحج عن الميت مجزئ وينتفع به الميت» سواء أكان نفلا أم فرضًاء 
أوصى به أم لم يُوصٍ. وبه قال الحنفية والحنابلة والظاهرية”١‏ 

واستدلوا بالسّنة: فَعَنْ بُرَيْدَةَ يدنه قَالَ: ہیا انا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ اياف إِذْ تنه 
امْرَأَة فقالت» إن تصدقت غل ا بغر ونا مَانَتْ. قَالَ: فَقَالَ: «وَجَب أَجْرْكِ) 
15 5 .4س 1ه 2 نك 1 Ba‏ (۲ 
قَالَتْ: إِنَهَالَمْ تَحْجّ قط أََأَحْجٌ عَنَْا؟ قَالَ: «حجّي عَنها». 

وجه الاستدلال: أن قوله6لة: o‏ صريح في مشروعية الحج عن الميت. 

القول الثاني: أن مّن مات وعليه ححٌّ واجب» بقي الحج في ذمته» ووجب الإحجاج عنه 
من رأس ماله» سواء أوصى به أم لا ؛ لأنه دين عليه» يجب قضاؤه عنه من ماله قبل قسمة 
التركة؛ لعموم قوله تعالى في المواريث: امن بَحَدِ وَصِيِّةٍ يُوْضِيهآ أو دين 4 [النساء:١١].‏ وبه 
e‏ 2 


و 
نا 


0 قَقَالَتْ: إن امي تَدَرَتْ 


2 


يټ لَوْ گان عَلَى 


2 ِِ 
الله أحق بالوقاء»“. 


O\ 


أن َد کے یا 29 يا آ٣‏ 


ن تحج» فَمَانَتْ 8 2 تحجّ) ذ 
مك دير اَكَنْت قاضِيتة؟» قَالَتْ: نَحَمْ. فقا 


ع 3 
أ لله | 


: «اقَضُوا الله لذي آ: لَه َإِنَا 


(1) «بدائع الصنائع» (517/5)» و«الإنصاف» (509/8). و«المُحَلَّى) (۷/ 07). 
(۲) أخرجه مسلم .)١١59(‏ 

إفرة «الأم) 0/ 65» و«الفروع» (5/ 595)» و«فتاوى ابن باز) .)١77 /1١5(‏ 
(5) البخاري .)۷۳۱١(‏ 


ا EEE‏ ان كام عاك 


جه الدلالة: أن النبي ية شَبَّه وجوب قضاء الحج بين الآدميء والدّين لا يَسقط 
بالموت» فوجب أن يتساويا في الحكم. 
القول الثالث: أن الحج لا يجزئ عن الميت. وبه قال ابن عمر» والقاسه ١١‏ 


واستدلوا بالقرآن والسّنة والمأثور: 


أما القرآن» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ١‏ ون َس لاضن لاماس 4 [النجم:9*]. 


وَجْه الدلالة: أن الحج ليس من سعي الإنسان» وإنما مِن سعي مَن حج عنه» فيكون 
القول بإجزاء الحج عن الميت مُخالمًا للآية. 

ونوقش بأن ظاهر الآية غير مراد؛ لأنه تَبَت انتفاع الإنسان بسعي غيره» فَتَبَتَ انتفاع 
الإنسان بدعاء غيره» مثل قوله تعالى: وف رب رهما م ران صَعِيرا 4 [الإسراء:؛ ؟] 
وشرعت الصلاة على الميت للدعاء» وكذا الصدقةء والنبي كلا سيشفع للعصاة من أمته... 
الى غر ذلك وکل ها در لشن من ميعن الإنسان: وإنما المراد أنه ليس له من سعي غيره 
نصيبء إلا إذا وهبه له» فحينئذٍ يكون له. 


وأما السّنة» فَعَنْ بي هريره أن رَسُولَ اللىي قَالَ: (إذَا مات الْإنْسَانُ اْقَطَعَ عَنْهُ ءَ 
إلا من تَكاَة: إلا ِن صَدَقَةِ جارية أذ عِلم َع بوه أو ولد صَالِح بذعو ف . 

وجه الدلالة: أن النبيئة بين ٠‏ أن عمل الإنسان ينقطع بموته» إلا ما ذکر في الحديث» 
وليس منها الحج» فلا يجزئ فعله عن الميت. 

ونوقش بأن النبي ڪيا بي بين أن عمله انقطع بموته» لكنه لم ين انتفاعه بعمل غيره. 


وأما دليلهم من المأثور, فَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: ١لَايَحْحٌ‏ أَحَدٌ عَنْ اح . 


(۱) تبت هذا عن ابن عمر والنَّخَّعي والقاسم» عند ابن أبي شيبة )١158٠١5(‏ (158057) (/15801). 


(۲) (صحيح مسلم) (۱۹۳۱). 
(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة .)٠١۸٠١١(‏ 


ج ا الأحكام لايك 


والراجح: أن مَن مات ل ووجب الإحجاج عنه 
من رأس ماله؛ لأنه دين عليه» يجب قضاؤه عنه من ماله قبل قسمة التركة؛ لعموم قوله 
تعالى: ين بَحَدِ ِي وبآ أو دين 4 [النساء:١١]‏ ولأن النبي بيا شه وجوب قضاء الحج 
بين الآدمي» والدَّين لا يَسقط بالموت» فوجب أن يتساويا في الحكب17). 


المطلب الثاني : النيابة عن الميت في حح النفل : 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


القول الأول: تجوز الاستنابة في حج النفل عن الميت والحي المعضوب. وهذا 


تذهئ الحفية »و العا ففية علن 6 وهو ووانة عن ا 


القول الثاني: عدم الجواز مطلقًا. وهذا قول للمالكية» وقول للشافعية. 

واستدلوا بأن النيابة في الحج إنما شرعت للميت أو العاجز عن الحج في الفرض فقطء 
فيقتصّر عليه» وأنه إنما جازت الاستنابة في الفرض للضرورة. 

ونوقش بأن ما ثبّت في الفرض تبت في النفلء إلا إذا دل دليل على التخصيص. 

والراجح: مَّن مات ولم يكن له تركة, لم يُلْرّم أحد أن يحج عنه» لكن يُستحب لوارثه 
أن يحج عنه» ويّجوز التبرع بالحج عن الميت» سواء من الوارث أو من الأجنبي. 


)١(‏ قالت اللجنة الدائمة :)0١/١١(‏ يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه- أن يحج عن 
غيره» إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه؛ لكبّر سنه أو مَرَض لا يُرْجَى برؤه» أو لكونه مينًا 
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. 

(؟) «فتح القدير» »)١57/7(‏ و«المجموع» (9/ .)١١5‏ 
لكن الشافعية قيدوا الحج عن الميت بأن يكون قد أوصى بذلك. «الإنصاف» (5957/7). 

() «مواهب الجليل» للحَطّاب (4/ ۳)ء وهناك قول للمالكية بالكراهة. «المجموع» (۷/ .)١١5‏ 


ا EEE‏ احم امم 


المبحث الثالث: الأاستنجار على الحج 


يجوز الاستئجار على الحج. وهو مذهب المالكية» والشافعية» e‏ 


¢ 


واستدلوا بأنه إذا كان أذ أصحابٌ النبي ية الجعْل على الرقية بكتاب الله» فأخذ 
الجْعْل على القَرّب التي تدخلها النيابة أَوْلَىء كالحج والعمرة". 

واستدلوا بآن الاستئجار على الحج عليه عمل الناس» ولا يسعهم إلا القول به؛ لأن 
القول بمنعه يفضي إلى سد باب النيابة هاي ؛ لندور النيابة على سبيل م 

المبحث الرايح: 
هل يشر رط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حج الفريضة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يُشْترَط في النائب أن يكون قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولاء وإلا 
كانق الكهدة ع تنه وعدا دناعت الخافية والشتايلة12, 

E‏ ن التي سمح رجلا يقول: لبيك عَنْ سير 
«حَجَجْتَ کت ع س كَ؟) قَالّ: لا. قال E‏ 


ا مدآ 


! قَالَ: 


(1) يجوز عند المالكية مع الكراهة؛ ولهذا فالمنصوص عن مالك كراهة إجارة الإنسان نفسه في عمل لله 
ا حجًا كان أو غیره» ويقول في ذلك: ان يُؤاجِر الرجل نفسه في عمل اللبن وقَطع الحطب وسَوق 
الإبل- ا إلى من أن يعمل عملا لله بأجرة). «مواهب الجليل» (5/ »)٤‏ و«الحاوي» »)۲٥۷ /٤(‏ 
و«المخني» /٥(‏ ۲۳) و« الفتاوى) .)۱۸/۲١(‏ 

(؟) روى البخاري (9171) من حديث انو عافن أن را م أَضْحَابٍ التب كل مَرُوا بماك فيم َدِيعْ - 
َو سَلِيةٌ - و عرص لَهُمْ رَجُل ِن اَل الما فَقَالَ: هَل فيكم مِنْ رَاقٍ؟ إن في المَاءِ رَجُلَا ليما أَوْ: 
سَلِيمًا -! فَانْطَلَقَ وجل منم قرا ایک الکتاب عَلَى کاو راء َجَاء بالشاء إلى أضحَابهء مكَرِمُوا َك 
وَقَالُوا: أَحَذْتَ عَلَى تاب الله أَجْرًا؟! حَتي قَدِمُواٍ المَدِيئَة فَقَالُوا: یا رَسُولَ اللى» خد عَلَى کتاب الله 
أَجْرًا! قَقَالَ رَسُولُ الله بي «إنَّ أَحَنَّ ما أَحَذْتَْ عَلَيْهِأَجْرًا كاب اللوا. 

() «مجموع الفتاوى» (757/ »)١5‏ و«الشرح الممتع» .)٥۸ ۰0۷ /٠١(‏ 

.)٤١ /0( و«المغني»‎ »)١١/٤( «الحاوي»‎ )( 

(0) ضیف أغل بالوقته ولة تلا طرق عن ابن بام والعتلف فى ردقه وؤققة: 
الأول: مداره على ابن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن عَزْرَة» عن ابن جُبَيْر عن ابن عباس. 


ج ا ك لأحكام ا 


يي GS‏ 
القول الآخَر: أنه يجوز للنائب أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. وهو مذهب 


فرواه عَبْدَة بن سليمان عند أبي داود »)١14١11(‏ ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وأبو يوسف القاضي» 
ومحمد بن بشر» والراوي عنه حُمَيْد بن الربيع وهو کذاب» عند الدارقطني (2077571 0555737 575717). 
أربعتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة» به مرفوعًا. 0 
وخالفهم محمد بن جعفر والحسن بن صالح» عند الدارقطني (2557115 711710) عن سعيدء به موقوفا. 
وخولف ابن أبي عَرُوبََ خالفه عمرو بن الحارث عن قتادة» أن ابن جُبَيْر حَدَنّهه بإسقاط عَزْرَة عن ابن 
عباس» موقوفاء عند ابن وهب في «الموطأً» (159) في روايته: (عن قتادة أن ابن جُبير حَدّثه)» وذلك 
معدو د في أوهامه؛ فإن قتادة لم يَلْقّ سعيد بن جُبيرء فيما قاله ابن مَعين ين. ١تنقيح‏ التحقیق» (۳/ ۳۹۷). 
وقد أعِل هذا السند بثلاث علل: 
الأولى: اختلف في رفعه ووقفه. وإذاكاة a a‏ هدا شتا صَحِحٌ 
َيْسَ في هَذَا الاب اصح مِنْهُ. وَقَالَ ابن مَعِين: نبت الاس في سَعِيدٍ عَبْدَه. وَكَذَا رَجَحَ عبد الح بن 
قطان رف تقذ وجح وََُْالّحَاوِيقَقَالَ: الصّحِبح أنه مروف وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حنبل: ر نه ا 
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ا يتبث رَفْعْهُ. «التلخيص» (۲/ .)٤۲۷‏ 
وقال: ابن کر كرا طرق :هذا الخدت ولهن) الامطرات قال اين المنةر الاك عدي ني 
الصحيح أنه موقوف على ابن عباس» كما رواه الحفاظ. «إرشاد الفقيه» (08/1"). 
الثانية: اختلف ني عَزْرَة هل هو ابن يحبى؛ أم هو ابن عبد الرحمن» أم هو ابن تميم؟ قال ابن التركماني: 
عَزْرة الذي رَوَى عن ابن جُبَيِْ ورَوَى عنه قتادة- هو عَزْرَة بن عبد الرحمن الخرّاعي. 
الثالثة: قال ابن حجر: وَتَوَقَفَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَضحِيحه بان فاده لمْ يُصَرّحْ بِسَمَاعِهِ مِنْ عُزْرَة. 
«التلخيص» (57177/7)» و«تَصَب الراية» (۳/ .)٠١١‏ 
الطريق الثاني: رواه أبو قلابة عن ابن عباس موقوفاء ولكنه لم يسمع منه. رواه الشافعي (475). 
الطريق الثالث: رواه عطاءء واختلف عليه: فرواه ابن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ: فرواه مرة عن عطاء 
مرسلًا عند ابن أبي شيبة (1774)» ورواه مرة أخرى عن عطاء عن عائشة» عند أبي يعلى .)55١١1(‏ 
ورواه حماد» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط› 


١ 


3 


.)45495( 

وقد أَعِلَّ هذا السند بعلتين: 

الأولى: ما قاله مسلم: وَحَمَّاد بن سلمة اذا حدث عن غير ابت كحديثه عن عَمْرو بن دِيئّار فإنه يخطئ 
كنا . «التمييز» (ص: (\or‏ 


الثانية: ما قاله أحمد بأن رفعه خطأء وقال: روَا عِدَةُ مَوْقُوًا عَلَى ابن عَبّاس» وَهُوَ مَشْهُورٌ مِنْ حَدٍ 
قَنَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عن ابن جبير. 
وللحديث طرق وشواهد أخرى» كلها ضعيفة» والصحيح فيه الوقف. 


کیت 


EEE 0‏ ا مه 


فَعَنِ ابن عباس يڪت قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَة مِنْ حَنْعَمَ» فَقَالَتْ: إن قَرِيضَة الله أذْرَكَتْ 
3 قر ر و 9 3 ر 7 5 020 چ اه - 
أبِي شَيْحَا كَبِيرًاء لا ينبت عَلَى الرَّاحِلَق أَفَأَحْج عَنْهُ؟ قَالّ: الام لسار 


وَجْه الدلالة: أن 0-0 د جَوّرَ للْحَنْعَمِيّةِ أَنْ تَحْجّ عَنْ أبيهاء وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ أنه 
فدل ذلك e‏ 


3 


۵ ثلاث فوائد فی باب الإنابة: 

الفائدة الأولى: ينبغي لمن أراد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمّن يستنيبه- أن يكون 
من أهل الدّين والأمانة؛ حتى يَطمئن إلى قيامه بالواجب. 

الفائدة الثانية: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصلء ويدعو لنفسه ولغيره من 
الéاقار‏ وساي ن إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما م يحج الفريضة» فله أن 

الفائدة الثالثة: إذا كان مُستحستا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات» فإنه يبدأ بأمه ثم 


أبيه» وإن كان أحدهما حج الفريضة. فليّبدأ بمن لم يحج منهماء ثم الأقرب فالأقرب" 


DOR 


)١(‏ «المبسوط» .)١5١/4(‏ وال مالك ور أن يَحْحَّ عَنِ | َمَيتِ مَنْ غ لَمْ يَحْجَّ قَط. «الاستذكار» 
(158/5). وَكَالَ التوري: E‏ نمز هد ولا تو ر 
«الحاوي» /٤(‏ ۲۱). 

(9)ووق البخاري 4001/17 ەى( o۸‏ ؟): عن 


5 ه 25 3 e‏ 0 ور 
رَسولٍ ای مَنْ احق الا قال: «أَمّكَ) قال i‏ ال ف ننه َال 9 0 
IO ê. a‏ . ره كو 7 
قَالّ: م أّكَ) قَالَ: : ثم من مَن؟ قال: ( أبوك). 


ج E‏ الأحكام الاك 


المبحث الأول: النيابة عن الحي. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الثاني: انبره سجر عن الذي إلا لعن ر رف هاري 


ولا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه؛ لآن الحج يفتقر 


ت نات و حاب الع و لأنه أذ ا 
الإسلام بأمر الشارع» فلم يَلزمه حجٌ ثانٍ. ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حَجتين عليه» ولم 


يوجب الله عليه إلا حجة واحدة 
المبحث الثاني : النيابة في الحج عن الميت. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: النيابة عن الميت في حج الفريضة. 
من مات وله مال ولم يحجء ځج عنه من رأس ماله؛ لأنه دين عليه» يجب قضاؤه عنه 
ي 
والدين الا سقط 


م ا لعنوم رال العواريت : مرا بعد وَصِيَةٍ 
[النساء:١١]‏ ولان النبي اة اه وجوب قضاء الحج بديڻ الآدمي» 


بالموت» فوجب أن يتساويا في الحكم. 
الثاني: أن الحج عن الميت مجزئ ويّنتفع به الميت» سواء أكان نفلا أم فرضًا 


المبحث الثالث: الاستنجار على الحج: 

يجوز الاستئجار على الحج.والدليل أنه إذا كان أَخَدَّ أصحابُ النبي ية الجْعْل على 
الرّفّية بكتاب الله» فأخذ الجُعل على القَرَبٍ التي تدخلها النيابة أَوْلىء كالحج والعمرة. 
ولأن القول بمنع الاستئجار على الحج يفضي إلى سد باب النيابة نهائيا؛ لندور النيابة على 


المبحث الرابع: يجوز للنائب أن يحح عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؛ 
لأن رسول الله ية جَوّز للحَئعمية أن تحج عن أبيهاء ولم يستفسر آنا حجت عن 
٥ور‏ . قال 


ا ا 
وأما حديث ابن عباس» E‏ انى لا سَمِعَ رجا ل 
9 لا. قَالَ: ل ا 


جد ت عن تمس ك؟» قال 


عت 0 EE‏ ك حكام عاك 


الباب الثالث: آداب السفر 


للسفر آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى اء سواء كان هذا السفر للحج والعمرة أو غير 
ذلك من الأسفار المباحة. 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: آداب ما قبل السفر للحج والعمرة: 
وفيه عَشّرة مباحث: 
المبحث الأول: الاخلاص: 
على الحاج أن يتقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة» ويّحذر قصد الدنيا وخطامهاء فلا 
a‏ نول تاعاق والخفةة ون UE‏ ابه باصن 
الحج والعمرة له بقوله: وَأَيِمُوا َج وَالعُبرة نَوْك [البقرة:197] وذلك بأن يكون الباعث على 
الحج هو طاعة الله كك ومحبته ورجاء ثوابه'. 
فالإخلاص أن تكون نيتك لله لا تريد غيرٌ الله لا شمعة ولا رياء» ولا تترقب من 
الناس مدحًاء ولا تخشى منهم قَدْحَاء والله سبحانه غني حميدء فالله کب لا قبل عملًا- 
ٍ مه - : EAN‏ 4 
O ST‏ ل ا 


عن الشَّرْكِ مَنْ ڪول عَمَلَا شرك فيه معي عَيري» تر كته E‏ 


(۱) قال ابن القيم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدًا غير الله» ولا مجازيًا سواه. وقال أيضًا: وَأَنَا 
شرك في الإرَادَاتِ اتات قل مَنْ ينجو من مَنْ أرَاد ِعَمَلِِ غيْرَ وَجْهِ ال ووی شيا غَيْر الوب 
ل وَطَلَبَ الْجَرَاءَ مِنْة؛ فَقَدْ شرك فِي نيه وَإِرَادَتَه. «الداء والدواء» (ص: .)٠١١‏ 

(8) جه (5986). 
وفي الباب: أن الي يلما اراد احج قَالَّ: «اللَّهُمّ حَجَّهٌ لا رِياءَ فِيهًا وَلَا سُمْعَة). 
وله ثلاثة طرق عن أنس: 


ج ا الأحكام ا 


والرياء مشتق من الرؤية» وهو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها؛ ليحمد الناس 
صاحبها على ذلك. وأي مراءاة أشد من تصوير الحاج نفسه وهو مُحْرِمء وهو يطوف 
ويسعى» ويقف بعرفة؟! فهو يُصَوّر نفسه ويّنقل مناسك الحج خطوة خطوة لأقاربه 
وأصحابه» وكأنه يقول لهم: (انظروا إلى وأنا أحج!) فأي مراءاة أشد من ذلك» فلو رأى 
رسول اللْهكيَِةٍ هؤلاء الذين يُصوّرون أنفسهم في كل مَنْسَكء فماذا كان يقول لهم؟ 


المبحث الثاني: النفقة الحلال: 


کک ن آپي هريره قال ا ا : ا 


تقال 925 م بروو 6 عن اھ 


yT 1 ييه‎ es ا‎ Ts 


ارک4 [البقرة ۹1۱۷۲٠‏ ثم ذكر الرجل يُظِيلٌ السَفَرٌ أشعت أَغير يَحد يدي إلى 


رَبَّ يَارَبّ! وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبْةُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حرام وَعْذِيَ بالْحَرَامء قَنَى يُسْتجَابُ 
ل 


الأول: عن يزيد الرَّقاشی» أخرجه ابن أبى شيبة (57 ١70‏ )4 وفي إسناده يزيد بن أبان» وهو ضعيف. 

فان عن أ الفح عا ل )نوق ادم علدو عي ال وخ شتوك 

لثالث: عن ثابت عند الأصبهاني في «الترغيب» 07 ٠١‏ وفيه أحمد بن يزيد ولم أقف له على ترجمة. 
)١(‏ مسلم .)٠١٠١(‏ وفي إسناده: فضَيّل بن مرزوق» وقد وثقه ابن عيينة والثوري وأحمد والفسوي وابن 
خراش والعجلي» واختّلف قول ابن مَعِين فيه» وقال البخاري: ل 
حاتم وابن ن جبان» وقد استغرب هذا الحديثٌ الترمذي فقال تعن غرف وإنها تخركة ور كل 
فُضَيْل. وقال الحاكم CS‏ ريده لي 
قالحاضل؛ أن فضيلا لايتحمل التفرد» ولكن عمومات الشريعة تشهد لمعناه» وبالله تعالى التوفيق . 

وفي الباب عن عُمَر بن الخطاب قال: قال رسول الله يكللة: اذا حح الرَجُلْ يمَالٍ ِن غَيْرِ جلي فَقَالَ: 


يك الم بنك قال الله كك: لا لَبَيْكَ ولا سَعْدَيْكَ هدا مَرْدُودٌ عَلَيْكَ). أخرجه ابن عدي (575794) 
وقي إسناده: ال و ت جد 


5 


ورَرّى الطبراني في «الأوسط» :)٥۲۲۸(‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله لا «إِذَا حرج الرّجُلُ 
حَاجًا بتفقَة طيبة وَوَصَعَ رِجْلَهُ في الْغَرنِ فتادی: ك الله لبَنَكَ! اداه متاد مِنَ السّمَاء: لَك 

سَعْدَيّْكَ راك حال وَرَاحِلَتُكَ حَلَالُ وَحَجُكُ مَبرُورٌ عير مَأرور. إا رج بالتفقة اليتق فَوَضَعَّ 
رجه في ل تكاتى: ليك ! اداه ماد مِنَ السّمَاءِ: pp‏ 


وجك عير مورا ' وَفِيهِ سُلَيْمَانَ بْنُ داد الْيَمَامِيُ وَهْوَ ضَعِيففٌ جدًا. م مَجَمّع الزوائد» (۲/ .)۲٤١‏ 


جن السبانك و حكام اا 
المبحث الثالث: تعلم أحكام الحج حتى يكون على بصيرة من أصره: 
فإن لم يتيسر له ذلك» حَرّص على مرافقة طالب علم. فإن عَجَرْ استصحب كتابًا 
المبحث الرابح: التوبة من جميح المعاصي. والتحلل من مظالم الخظق: 
فان ظَلّم شخصًا في مال» رَه إليه قبل سفره. فَعَنْ أبي سَعِبيدٍ رَيَدَلنََعَنْك عَنْ رَسُولٍ 
الا قَالَ: «إِذَا خَلّصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَاِِ خسوا بقنطرة بَيْنَ الجَنَةِ واتار قيتَقَاصُونَ 
مَعَْالِمَ كَانَتْ نت بيهم في الدّيَاء حَتّى انوا وَهُدبُواء أن لهم بول الجئّقو(20. 
المبحث الخامس : أن يقضي ما أمكنه من ديونه. ویرد الودائج: وأن يوصي: 
عن ابن عْمَرَ دهت أن رَسُولَ اديا قَالَ: ١مَا‏ حن امرِي مُسْلِم لَه شّيْءٌ يُوصِي 
فيد بيت لَيلتيْن إلا ووصينة مَكْنُوبَة عند عنده) 7, 
مسقت السادين- أن يترك هه لفتتهم إلى حين رجوعه: 
لعموم قول رسول اللوككئاة: «كمّى بِالْمَرْءِ إِنْمَا أن يحب OEE‏ 
المبحث السايح: يستحب للمسافر أن يودع أهله وأقارد به وجيرانه وأصحابه : 
E‏ أت اهر اودع كَمَال: ألا أعلقك قينا عله شرل اع 
كر ُعِنْدَ الوداع؟ قُلْتُ E‏ قل: «أَسْتَؤْدِعُكَ الله الَّذِي لا َضِيعٌ وَدَاِعف. 
المبحث الشامن: يوصي المسافر أهله بتقوى الله: 
فڪَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ جل إلى اليك بريد سرا ققَلَ: يا سول اللو أَوْصِنِي. 
قَالَّ: «أُوصِيكَ قوی الل وَالتَكبيرٍ عَلَى كل شرف قَلَمَا وَلَى الرَجُل» قال انبل 
لله ازو لَه الأرضء وَهَوَّنْ عَلَيْهِ السّهَرَ(2. 


.)۲٤٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(8) قال ابن عفر ها مرت علي لله كنل سيعت وقول الله كلة قال ذلك إلا وعندي وس أخرجة 
البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم .)١171(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (4457). 

(؟) إسناده حسن: أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» »)۱۰٤٥۰(‏ وني إسناده موسى بن وردان يَحَسَّن حديثه. 

(0) إسناده حسن: أخرجه أحمد )4۷۲٤(‏ وغيره» من طرق عن أسامة» عن سعيدٍ المَقيْرِيٌ» به. 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث التاسح: استسذان الوالدين. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : إذن الوالدين في حح الفريضة : 

يجتهد المرء في إرضاء والديه عند إرادة السفرء وليس للوالدين منع الولد المكلف من 
الحج الواجب» وليس للولد طاعتهما في تركه. وبه قال الحنفية» وهو قول للمالكية 
الا واا 

واستدلوا بالسّنة والقياس: 

ك : عن علي ركن عن النبي اة قال: «لَا طَاعَةَ في مَعْصِيَ 
ِنَم الطَّاعَةُ في o‏ 

وَجْه الدلالة: أن طاعة الوالدين إنما تلزم في غير المعصية» وتزك ركن كالحج كبيرة. 

وأما القياس» فقاسوا الحج على الصلاة المكتوبة» بجامع الفرضية في كل منهماء فكما 
أن الوالدين لا يحق لهما أن يَمنعا الولد من الصلاة المكتوبة» فكذلك حج الفريضة. 

المطلب الثاني : إذن الوالدين في حح النافلة : 

للأبوين منع ولدهما من الحج التطوع؛ لأن طاعة الوالدين واجبة» والحج نافلةء فيقَدّم 
الواجب. ولأنه يَلزْم طاعة الوالدين في غير معصية» ولو كانا فاسقين لعموم الأوامر ببرهما 
والإحسان إليهما. 

فالحاصل: يجتهد المرء في إرضاء والديه عند إرادة السفر» فإن كان الحج فرضًا فلا 
يُشترط إذنهماء لكن يسعى لتطييب قلبيهما. وإن كان الحج نفلاء فيجب أن يستأذنهما. 

وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض» كصوم رمضان والصلوات الخَمْس. 

وقد أَجْمّع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل. وللرجل 
منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع بالاتفاق7". 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (555/5). واشترطوا عدم حاجة أحد الوالدين إلى خدمة الولد. «القوانين 
الفقهية» (ص: 45).: و«المجموع» 2/1 و«المغني) (/ يه ). 

ري 1 رسام 7 (A6‏ 

۳( وقد تقل الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: 265» وابن قدامة في «المغني» (0/ ٥‏ وابن حجر 
في «فتح الباري» )۷١ /٤(‏ وغيرهم» على أن للرجل منع زوجته من حج النافلة؛ وذلك لأن حق الزوج 


المطلب الثالث: إذن صاحب العمل : 

العامل لا يخلو أثناء الحج من حَمْس حالات: 

الأولى: إذا كان العُرف جاريًا بأن وقت الحج إجازة» فللعامل أن يحج بلا استئذان. 

الثانية: للعامل أن يحج في وقت العمل إذا أذِن له صاحب العمل. 

الثالثة: إذا كان العمل مطلوبًا وقت الحج» ولا يمكن تركه لما يترتب عليه من الإضرار 
بمصلحة المسلمين أو الإخلال بالأمنء فإنه لا يجوز له الحج في هذه الحال. 

الرابعة: مَن أراد حج الفريضة وكان بينهما عقد يُلزمه بالعمل في أيام الحج» وتحصل 
بدّهابه ضرر كبيرء فإنه يَستأذن منه» فن أَذِن له وإلا وجب عليه الوفاء بالعقد؛ لعموم قوله 
تعالى: ااا لدو اموا اورا قود [المائدة:١].‏ 

الخامسة: أن لا يأذن صاحب العمل له بحج الفريضة» ولا يوجد ضرر من تركه 
العملء فلا يُشترط إذنه؛ لأنه إذا كان الوالدان ليس لهما منع الولد المُكلّف من الحج 
الواجب» وليس للولد طاعتهما في تركه» فصاحب العمل أؤلى» ولا سيما والحج من 
مقاصد العامل في بلد الحرمين. 

المبحث العاشر: اختيار الرفيق الصالح: 

يُستحب للمرء أن يطلب رفيقا نقيا تقيّاه راغبًا في الخير كارمًا للشرء وأن يكون على 
علم شرعي» وعلى تقوى لله كك لآن مثل هذا يُعينه على طاعة الله سبحانه. 

والله أوصى بالإحسان إلى الرفيق في السفرء فقال: «وَالصَاحِب لجس 
[النساء:۳]. وروى البخاري: عَن ابن عْمَرَ عَنِ الت لا قَالَ: الَو يَعْلَمُ الاس ما في 
الوَحْدَةٍ ما أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْل وَحْدَة)217. 


ومن خسن المُراققة: المُوافقة فيما لا يُخَالِف الشرع. فإذا وها و 


واجب» وحج النافلة تطوع» فيقَدَّم حق الزوج الواجب على حج التطوع. 
)١(‏ البخاري (۲۹۹۸). 
(۲) قال مالك: كان يقال في الزمان الأول إذا أثنى الرجل على الرجل: أَصِحَبْتَهِ في سفر؟ أشاركتّه في مال؟ 
قال: فإن قال: لا. قيل له: فلا تن عليه. «البيان والتحصيل» (۱۸/ 57 *). 


ج ا ا اللا 


آداب السفر ني الطريق للحج والعمرة. 


وفيه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول: استحباب السفر يوم الخميس. وفيه 000 

المطلب الأول: يُستحَب للمرء ء أن يكون سفره يوم الخميس» فعن كعب روا 

كَانَيَقُولُ: لَقَلَّما كَانَ وَسُولُ اویل يرح دا َرَج في سَمَرء إلا يوم الكّميسِ'١)‏ 
المطلب الثاني: توقيت مَخرج النبي َي من المدينة لحجته: 


عن عائشة رت ڪتها تقول NET‏ 

فخرج رسول الله ٤يا‏ لحَمُس بَقِينَ ِن ذي القعْدَة وأولٌ ذي الحجة بلا شك يوم 
الخميس؛ وذلك لأن الوقوف بعرفة كان يوم الجمعة بلا خلاف. 

وقد حَدّثْ إشكال هناء ووَّجْه الإشكال: أنه لو كان خرو جه لحجته لخَمْس بین 
من ذي القعدة» لكان خروجه بلا شك يوم الجمعةء وهذا خطأ؛ لأن الجمعة لا تُصَلَى 
أربعاء ففى «الصحيحين» عن اس بی مالك نة قَالَ: مت لسري النبيَككلة 
بِالْمَدِيَة ا وَبِذِي الحَليْمَة رَكَعتَين. 

وقن دكن أنه ت صَلَّوًا الّهر معديكة بالمدينة أرب" . 

ات N‏ وال تحديك کی 

ين 


ع 


ابن مالك ... وَبَطَلَ خرو جه عَليهآاتَكة يَوْمَ السّبْتِ؛ لاه گان يَكُونْ حِيِئئِذٍ حار > 


(۱) «صحيح البخاري» .)۲۹٤٩۹(‏ 

(؟) رواه البخاري (۱۷۰۹)»ء ومسلم (۱۲۱۱). ورواه البخاري )١545(‏ عن ابن عباس. 

(۳) وأشيرٌ إلى أن هناك كتابًاء وهو «مُشكل أحاديث المناسك» للشيخ خالد بن سليمان آل مهنا. وهو بحث 
جيد ونافع وماتع في بابه! فقد جَمّع بين بعض الأحاديث في المناسك التي ظاهرها التعارض» ورجح ما 
يقتضي الدليل رجحانه» وقد استفدتث من هذا البحث كثيراء فاللة أسأل أن ينفع به وببحثه الإسلام 
والمسلمين» وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين. 


EE 0‏ لأحكام المناسك 


الْمَدِينَةِ 5 لِأَرَْع بقن لذي الْمَعْدَةِ وَهَدَا مالم يَقلَهُ أَحَدٌ 0 


ونوقش بان خر واچ کیو گان وم الست لان الْكَويك صَرِيحٌ في أنه خَرَجَ 


0 وَحِيٍ : يوم م السَبّت» الا ولا وَالْكاناى وَالْأَربِعَاءِ فهذه حمس 0 : 
رلو کون خوج س ټين ليدوم اروج كان ليت راما كن هو 
اف الد 


حير 0 ر 


المبحث الثاني: استحباب دعاء السفر: 
فعن ابن عُمَرء أن رَسُولَ الوك گان إا اسْتَوَى عَلَى بعیرہ ارجا إِلَى سَفَلِ كبر انا 


2 


ا SS‏ 
تناك في سَفَِئاهََا ا وَالّوَىه ومن العمل ما تَرْصَىء الله َر سرا هَذَاء 
ارات لال اشام ي ر يتاي ان ل ل ايت 


22220 


وَعْنَاءٍ السَّمَرِء وكابة اْمَنْظَرء وَسُوءِ الْمُْقَكَبِ في الْمَالٍ وَالْأمْل»60. 
المبحث الثالث: يستحب للمسافر أن يكثر من طاعة الله 
كالدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحافظ على الأذكاره ويكبر إذا صعد 


ا و 


مُرتفَعًاء ويُسبّح إذا رل مُنَخْمّضَاء روى البخاري: عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله ات قَالَ: کن 


وى سين 


إا صَعِدَنًا برا وَإِذَا تََلْنَا سب . 


)١(‏ «حجة الوداع» لابن حزم (ص:۲۳۲). 
(؟) «زاد المعاد» (۲/ ۹۸). 
(۳) رواه مسلم .)۱۳٤۲(‏ 
(مُفْرنين): مطيقين» أي: ما كنا تُطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا 
(وعثاء): الوعثاء: المشقة والشدة. 
(وكآبة): الكآبة هي تغبر النفس من حزن ونحوه. 
(المنقلب): المرجع. 
(4) رواه البخاري (۲۹۹۳). 
َال الْمَهَلث : تكبيرة ياء عِنْدَ الارتفَاع اسِْشْعَارٌ لِِبْريَاءِ الله كك وَعِنْدَ ما يع عليه العَيْنُ م مِنْ عَظيم حَلْقِهِ 


اکر يِن گل شَيْءِ. 
وت شيخ في طون الأودِيّة متبط مِنْ قِصّةِ بوس ان بتشيجه في بَطنِ الْحُوتٍ نَبَاهُ الله مِنَ 
اا َسَبَّحَ التب اة في بُطون الْأَوْدِيَة لينجية الله لله مِنْهًا. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 

وعلى المرأة في السفر أن تخفض صوتبها؛ لثلا تفتن مَن حولها من الرجالء وتلتزم 
السّتر والعفاف» وتتجنب مخالطة الرجال» وتحرص على حجابها وسترها. 

المبحث الرابج: عليه أن يحفظ لسانه من اللغو والرفث والجدال والخيية: 

لعموم قوله تعالى: الح آشهر مومت ٤‏ ت فمن وض ضهِرب لح قلا رم ولا سو ولا 
دال ا [البقرة:۱۹۷] ويَستحضر عظمة هذا النسك وما فيه من جكم وأحكام» 
ويقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم» فيؤديها بسكينة ووقارء واتباع لرسول الله جيف 
يخسيًا فى ذلك مايداله من جهد ومشفة. 

المبحث الخامس : يتخلق بالرفق وحسن الظق. 

ويحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم» بالإرشاد والمعونة عند الحاجة» 

ويّحرص على اغتنام وقته. 


المبحث الساد س : 
إذا نزل منز قال: اعود بكَلِمَاتِ الله التامَاتِ مِنْ سر ما ای 
المبحث السايح: عليه أن يسرع عند الحرور بديار الظالمين: 
فَعَنٍ ابن عْمَرَ يته قَالَ: كما مر التْعَكِةِ بالججْرء قَالَ: ا 
ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُْ» إلا أَنْ تَكُونُوا اين ثم قَنمَ رَأْصَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْر 
ا 
المبحث الثامن: أن يحرص على أداء الصلاة: 
ويُستكب قَصّر الرباعية» وأن يَجمع إذا احتاج إلى ذلك. ويجب على المسلم أن يبتعد 
عن المعاصي في سفره وحضره» كسماع الأغاني والتدخين... وغير ذلك من المنكرات. 


وَقِيلَ: منَاسَبةُ انيح في الْأَمَاكِنٍ الْمُنْحَِضَةٍ ِن جهة أن ايح هُوَ اليك اسب تنزية الله عَنْ 

صِفَاتِ الانْخْمَاض» كَمَا نَاسَبَ تَكبِيرَه عِنْدَ الْأمَاكِنِ الْمُرْتَفِعَةِ. «فتح الباري 3 ). 
(۱) أخرجه مسلم (/ ۷۰ من حديث حَحَولّة بنت حكيم» وفيه: «هَِنَهُ لا ضرٴ سَىْءْ حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْه. 
(5) زواء البخاري (5515) واللفظ له ومسلم ( 2)2). 

قال النووي: رفيو الث عَلَى الْمُرَاقََِ عند الْمُرُورِ بيار الظَلِمِينَ وَموَاضِع الْعَذَابٍ. وَمِثْلُهُ الإِسْرَاعٌ في 

رادي مُحَسَر؛ لأنأَضْحَابَ اليل هكوا ماك 
بغي لِلْمَارٌ في مِثل هَذِهِ الْمَوَاضِع الْمْرَاقبَةٌ وَالْحَوْفٌ وَالْبْكَاهُ وَالاعْتِبَارُ بهم وَبِمَصَارِعِهِمْ وَأَنْ 
يَسْتَعِيدٌ باو مِنْ ذَلِكٌ. 0 


EEE 0‏ ك و حكام اام 


آداب عند الرجوع من السفر للحج والحمرة 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: السنة إذا قضى حاجته أن يعجل الرحلة إلى أهله؛ 


ور رو ا و 


لعموم قول النبيئي: «السَّمَرٌ قِطْعَةٌ مِنَ العَدَّابء يمع أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشرابة 
وَنَوْمَهُ قدا َم ا إلى اهل 


المبحث الغاني: يستحب للمسافر أن يخبر أهله بموعد قدومه: 


لما ورد في «الصحيحين): عن جَابر بن عبد اللو قال: و ییا إِذَا أطا 


نا سے ج 


اا ال اني اهل 


المبحث الثالث: إذا دخل البلد فالسنة أن يبدأ با مسجد فيصلي فيه ركعتين: 
ن 


e e 
. َأبِالْمَسْجِدِء فَصَلَى فيه رَكْعمَيْنِه تم جَلَس فی‎ 


(۱) رواه البخاري »١ ٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. 
قال ابن يَطّال: فيه حض وندب على سرعة رجوع المسافر إلى أهله عند انقضاء حاجته» وقد 
بين ڪيه َيوالساح المعنى في ذلك بقوله: 5 يّمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» فامتناع هذه الثلاثة التي هي 
لحان الي نيما ا روي - هو العذاب. «شرح البخاري 60€/0(. 

0 رواه البخاري (۳٤۲٥)ء‏ ومسلم )7١5(‏ واللفظ له. 
قال ابن بَطال: وفيه النهي عن التجسس على أهله» ولا تحمله غيرته على تمتها إذا لم يأنس منها إلا 
الخير. «(شرح البخاري) (۷/ .)١١۹‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۰۸۸)» ومسلم )۷۱١(‏ واللفظ له. 
قال المُهَلّب: الصلاة عند القدوم سّنة فيها معنى الحمد لله على السلامة» والتبرك بالصلاة ة أول ما يبدأ به 


ج ا الأحكام اا 


المبحث الرايح: رجح من الحج وغيره أن يقول ما ثبت: 


عَنْ تس بْنِ مَالِكِ يعن قَالَ: كتا مَعَ النبى جي فَكًَا أَشْرَفنَا عَلَى المَدِيتَة قَالَ: 
E‏ ا 

فينبغي له أن يَشكر الله تعالى على توفيقه لهذه العبادة» وأن يَسأل الله قبولهاء ويتحرص 
أن يكون بعدًا عن الأعمال السيثة بعد أن من اله عليه بأداء هذا الركن العظيم. 

وو الان ابن عر فال جَاءَ غلم إِلَى التب بلا قَالَ: ِي أَريدُ احج 
قَالَ: می مَعَهُوَسُولُ الموككلة. وقال: ايَاعْلَام روك لله التَقوَىء وَوَجهَكَ الَْير وَكَمَاكَ 
الْهَم فَلَمّا رَجَعَ جع العام عَلَى الت فَرَقَمَ رَأَسَهُ َي وَقَالَ: هيا غُكَام قبل الله 
حَبَكَ عك ور ك وات مَك 


المبحث الخامس: استحباب تقديم الطعام عند القدوم من السضر: 


روى البخاري: عن جَابرٍ بْنِ عبد الله روا انتعتما أن رول الوك لما قم المَدِيئةه ئَحَرَ 


IE 
٠. زو ومر‎ 


مو 


في حَضّرهء وعم المفتاح هي إلى كل خير» وفيها يناجي العبد ربه تعالى» وذلك هدي رسول الله وسنته. 
«شرح البخاري» (0/ .)۲٤۳‏ 

(۱) رواه البخاري .)۳۰۸٥(‏ 
قال ابن بَطال: وفيه حمد الله للمسافر عند إتيانه سالمًا إلى أهلهء وسؤاله الله التوبة والعبادة. وتقدير 
الكلام: : نحن آيبون عابدون حامدونء لربنا ساجدون إن شاء الله» على ما رَرَقَنَا من السلامة والنصر 
وصدق الوعد. «شرح صحيح البخاري» (0/ .)۲٤١‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/505) لتفرد مَسْلَّمَة بن سالم» وهو ضعيف. 

(۳) رواه البخاري (۳۰۸۹). 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول 


تمهيد: تعريف المواقيت. 

الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية. 

الفصل الثاني: المواقيت المكانية. 

الفصل الثالث: حُكم التقدم بالإحرام أو مجاوزته بلا إحرام. 


ج ا الاخكاء الام 


المواقيت: هي مواضع وأزمنة مُعيّنة لعبادة مخصوصة 


ومواضع الإحرام: المواقيت المكانية. 
وأزمنة النسك: المواقيت الزمانية (أشهُر الحج). 
الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أشهر الحج: 
أَجْمَع العلماء على أن شَّوَّالَا وذا القعدة وتِسعًا من ذي الحجة وَفْت للإحرام 
ال 
واختلفوا في تمام ذي الحجة» هل هو من أشهر الحج أم لا؟ على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن اهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. وهو مذهب 
المالكية والشافعي في القديم7". 
واستدلوا بعموم القرآن والشَّنة والمأثور والمعقول: 
أما القرآن» فعموم قوله تعالى: الح شمر لوسك 4 [البقرة:1917١].‏ 
وجه الدلالة: أن الآية ية عبَرَتْ بِالجَمْع (أَشْهُر) وأقل الجَمْع ثلاث» فلا بد من دخول ذي 


() «مغني المحتاج) 871١/1)‏ ).» و«الإقناع» (۱/ »)۳٤١‏ و«کشاف القناع» (۲/ ۳۹۹). 
OE‏ (ص: .)٤٥‏ 
وكذا تقل الإجماع: ابن رُشْد في «بداية المُجتهد) (۲/ »)٩١‏ والنووي في «المجموع» (۷/ »)١55‏ وابن 
حجر في «الفتح» (۳/ )57١‏ وغيرهم كثير. 
۳( «التفريع») لابن الجلاب »))٤ /١(‏ و«فتح الباري» (/ 5١‏ 6). 


ج ا ك و حكام عام 


Dy‏ إل و اتلد 
يربص بأ نقسهن لَه روو 4 [البقرة E SAO‏ يك 
e‏ 


fir 6‏ > ر 5 ل . مو 22 
وأما السّنةء فَعَنْ ابي مامه قَالَ: قال رَسُولُ انيا في وله ك: «الحخٌ اهر 
ملو مت [البقرة :[۱4V:‏ سوال E‏ وذو و ال 


وأما المأثور, فَعَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطاب ب ووأتعتة: «الحج أَفْهُرٌ مملومست 4 [البقرة:۱۹۷] 
قال وال ردا ردو الحكة(4). 
ہے ا مر 


وأما المعقول» فقالوا: إِنَّ طَوَافَ الإِقَاضَةِ- وَهْوّ مِنْ فَرَائض الْحَج- يُعْمَلُ في ذِي 


احج كَل بلا جلاف مِنْهُمْ؛ قَصَحّ أَنََّاتََانَه َشْهُرِ 0 
القول الثاني: أن أَشْهّر الحج: سوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهو مذهب 
الحتفية والالة. 


.)۲۳۸/۱١( » «بداية المجتهد‎ )١( 

.)٠٤١/۷( «المجموع»‎ )5( 

() موضوع: أخرجه الطبراني في «الأوسط) )٠١۸٤(‏ وغيره» وفي إسناده حَصِين بن مُحَارق» وهو متروك. 

(:) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «السّنن» (۳/ )۷۹١‏ ورجاله ثقات» لكنه ضعيف للانقطاع بين 
عروة وعمر» فعروة لم يسمع من عمر. قاله أبو حاتم وأبو زَرْعَة. ا 75). 
وقد رواه البيهقي )۸۹٤۳(‏ من طريق ابن بُكَيْره عن الليث» عَنْ عقيل عن الزهُري» عن سالم» عن ابن 
عمر» عن عمر» به. وهذا إسناد صحيح. 
وورد عن ابن عمر قولان: 
الأول: eS‏ وو 
أْسَمِعْتَ ابْنَ عْمَرَ يُسَمّي أَشْهْرَ الْحَجّ؟ قَالَ: نَعَمْء كاد يسمي سوال وَذَا القَعْدَوِ وذ 
الثاني : ما أخرجه الطبري أيضًا (/557) بسند صحيح: 0 نه قال: اد 
القعْدَقِ وَعَشْرٌ من ذِي الْحِجَّة. 

(5) «المُحَلَى) (19/90). 

(0) «الهداية» (/ ۷) و«المغني» ور ). 


\o: 
س ا‎ 


ج ال الأحكام ا 


واستدلوا بالسّنة والماثور:والمعقول: 


أما السّنة» فعَن ابن عْمَرَ وَئَدعَنها: وَقَفَ الب بيا يوم لحر بَيْنَ الجَمَرَاتِء في الحَجَّةٍ 
الي حب وَقَالَ: «هَدَا يَوْمُ الج الاس . 
ل ا ل ل ل 


رڪ ا 2 ” 


وأما المأثور. فعن ابن مسعود رنه قال عن قوله: #ال- 
[البقرة:۹۷] قال: سوال وذو الْقَعْدَق وَعَشْدٌّ مِنْ ذي الْحبة(). 


وعن ابن عباس قال: 3 شهرٌ الحَحّ ل وال وَعَشْر ف دى الخو 


)١(‏ رواه ابن عمرء واختلف عنه: 

فرواه هشام بن الغاز عند البخاري معلقًا »)۱۷٤۲(‏ ويعقوب بن عطاء- وهو ضعيف- ا 

«الأوسط» (۸ »؛ وسعيد بن عبد العزيز- وفيه ضعف- عند تمّام في «فوائده» (57 5) ثلائتهم عن 

نافع» به» بزيادة: «عَذَايَوْمُ الحَحّ الأكبّر). 

ورواه محمد بن زيد عن ابن عمر» به مرفوعًا: «قِنَّ هَذَا يوم حَرَامٌ» وليس في حديثه: (هَذَا يَوْمُ الحَجّ 

الأكبَّر) عند البخاري (17/47). 

وكذا رواه صدقة بن يسار- وفيه ضعف- عند ابن أبي شيبة (9091/5) ومجاهد عند الطبراني 

. وني السند أشرس بن حسان» لم أقف له على ترجمة‎ ٤/۷0 

فالحاصل: أن هذه الزيادة من طريق هشام بن الغاز» عن نافع» عن ابن عمر. وهشام وإن كان ثقة, إلا أنه 

ليس من أصحاب نافع المشاهير» وقد استغربه الدارقطني في «أطراف الغرائب» (۳/ )١٠١‏ فقال: 

غریب من حديث نافع عنه» تَمَرَّدَ به هشام عنه بہذه الألفاظ. 

ورواه محمد بن زيد عن ابن عمرء بدون هذه اللفظة. 

ورواه الزْهْريء عن حُمَيْد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة. وفيه : لا بُح بعد العام مُشْرِك...» 

فرواه شعیب فزاد فيه: «وَيَوْمُ الحَجّ الأكبر يو وم النّخْرا. 

کک aT‏ وفلَيْح وصالح ب بن كيسان وعقيل 
بن أخي الزّمْري. أربعتهم عند البخاري EY »۳٦۹(‏ 100« )كلهم عن الزّهْرِيٌ» يدون 


ا 
وق عضن الطرق عنه البخاري OE N‏ فان شد کو : يوم م البَخْر يوم الحَجّ 
الأكبر. 


س 


فتبيّنَ أن هذا القذر مدرج من قول حُمَيّد ولیس مما نودي به. 
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۳/ 5 5 4) وفي إسناده شَرِيكٌ النّخَّيء وفيه ضعف» وقد تََرّدَ به. 
(۳) أسانيده ضعيفة: وله طرق عن ابن عباس» من أشهرها: 7 

الأول: عن مقسّم: أخرجه الثوري في «تفسيره» (ص: 57) وفي إسناده خصّيّف» سيئ الحفظ. 


عت 0 EE‏ ا عام 


وأما المعقول» فاستدلوا بأن يوم النحر هو منتهى أشهر الحج» حيث إن يوم النحر هو 
يوم الحج الأكبر» وفيه يُؤدَى ركن الحج وهو طواف الإفاضة:» وكثير من أفعال الحج . 

ونوقش بأن رمي الجمرات والمبيت بوِنَى يكونان في أيام التشريق» فكيف تكون 
أعمال الحج في غير أشهر الحج؟! 

القول الثالث: ذهب الشافعية في المشهور إلى أن أشهر الحج تبدأ بشوال» وتنتهي 
بفجر يوم النحر» فلا يَدخل نار العاشر من ذي الحجة في أشهر الح . 


رص بر 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: لمن وض فيهرك لح 4 [البقرة :۷ ولا يمكن الإحرام 
بالحج بعد طلوع فجر يوم النحر. 

القول الرابع: أن أَشّهُّر الحج تبدأ بشوال» وتنتهي بغروب شمس يوم عرفة. ومعناه 
عدم مشروعية الإحرام بالحج ليلة يوم النحر. وهو قول للشافعية'. 

ونوقش بأنه قول شاذ لا ُلتفت إليه» وقد أْمَع أل العلم على أن ن ارم ليلة العيد 
ووقف بعرفة قبل فجر يوم العيد» فقد تم حجه. 

والحاصل: أنه لا بد أن يُمَرّق بين أمرين: 

الأول: أنه لا يمكن الإحرام بالحج بعد فجر يوم النحر بالنص والإجماع . 

الثاني: أن أشهر اع شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله؛ لعموم قوله تعالى: 
«الْححٌ َه تومت 4 [البقرة:191]: فعموم هذا اللفظ يشمل الأشهر الثلاثة» ولم يقل 
(في أَشْهُّر معلومات). 


الثاني: عن عكرمة: أخرجه الطبري (7/ 545) وني إسناده إسماعيل بن أبي حبيبة» ضعيف. وداود بن 
حصَيّن» وهو ضعيف في عكرمة. 
الثالث: عن على بن أبى طلحة: أخرجه الطبري (”/ 455) وإسناده ضعيف؛ من أجل معاوية وعبد 
الهابتي] ضالح. ٠‏ 
الرابع: عن عطاء: عند الدارقطني )۲٤٥۸(‏ وفي إسناده مقاتل بن سليمان» كذاب. 

N 

(1) وَقَالَ بَْض أتباع الشَافعِيّ: ولا صح في يَوْم النّخرِ وَلا في لت e‏ «فتح الباري» (۳/ .)57١‏ 


ج E‏ الأحكام لامك 


المبحث الثاني: نه سراد تلن ا الحج: 
اختلف العلماء فيمن مر بميقاته وأحرم في آخر يوم من رمضان» وطاف وسَعَى في أول 
ليلة من شوّال» فأدى بعض عمرته في رمضان» والبعض الآخر في شَوّال ثم أقام في مكة ثم 
حج من عامه» هل يصير متمتعًا أم مُفْرِدًا؟ 
اختلف أهل العلم في الإحرام بالحج قبل أشهره على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يصير مفردا؛ لأنه لا يَنعقد يَنعقد الإحرا م بالحج قبل أشهره. فإن أَخْرّم بالحج 
000 


مُفرِدًا انعقد إحرامه عمّرة. وهذا قول للمالكية ومذهب الشافعية» ورواية عن أحمد 

واستدلوا بالكتاب والمأثور والقياس: 

أما الكتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: «الحج أشهرمَعلوم نت كك وض ا 
[البقرة:/ا9١‏ ]. 

وأما المأثور, فعَنْ جَابرِ قَالَ: َايْحْرَمْ بِالْحَجٌ إلا في أَشْهْرِ الْحَج(". 

وأما القياس» فقاسوا وقت الحج على وقت الصلاة» فكما أنها لا تجزئ قبل وقتها 
فكذا الحج؛ لأن الإحرام سك من مناسك الحج» فكان موقنًا كالوقوف والطواف7" 

القول الثاني :أن مَن مر بميقاته» وأخرّم بعمرة في آخر يوم من رمضان» وطاف وسَعَى في 
أول ليلة من شَوّالء ثم أقام في مكة ثم حج من عامه» صار 3 تعًا؛ لأن عمرته معتبرة في 
الشهر الذي حل فيه» فيصح الإحرام بالحج» وينعقد قبل أشهر الحج» إذا كان التحلل في 
أشهر الحج. وهذا مذهب الحنفية» والمالكية في المشهور» والحنابلة!؟. 

واستدلوا بالمأثور والقياس: 


أما المأثور, فَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ SEIS‏ 


.)07005 /۳( و«الحاوي» (358/5). و«الإنصاف)‎ »)۲١ /5( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (5 5 .)١97‏ 

(۳) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (۲/ .)9١‏ 

(5) «حاشية ابن عابدين» (۲/ »)017١‏ و«مواهب الجلیل» (5/ 5 ؟7)» و«الإنصاف) (۳/ .)١١٠٠١‏ 


جمع ال EEE‏ ا عاك 


سُنَةِ الح أن يُخْرَ رَمَ بِالحَجٌ في أَشْهْرِ ر الح . 


واعترض عليه بأنه ليس المراد بالسّنة هنا السّنة الاصطلاحية. 


وأما القياس» فهو أن التوقيت ضربان: توقيت مكان وزمان» وقد تَبَتَ أنه لو تَقَدّم 
إحرامه على ميقات المكان صح» فكذا لو تمذم على ميقات الزمان. وأن الإحرام شَرْطء 
رر قبل الوشة» كالظهارة وسر العورة اد 

واعترض عليه بأنه لا قياس مع النص. 

القول الثالث: أنه يُنْظر في اعتبار العمرة» وهو الإتيان بالطواف» فإذا طاف المُعتهر 
أربعة أشواط في أشهّر الح وحَجّ من عامه ذلك كان مُتمتّمَاهِ لأن الأكثر يقوم مَقام 
لر 

والراجح: أنه لا يَنعقد الإحرا م بالحج قبل شهره فإنْ أَخْرّم بالحج انعقد إحرامه 
عخرة: اعورم ر ا الحم آَم تاوس 4 قالوا: وتقديره: (وَقت الخْرًا م بِالْحَجّ 


0¢ 


آشهر شر مَعْلُومَاتٌ) لا ا يجوز حَمْل الآبة على أن المراد أفعال الحج؛ لأن الأفعال لا 
تكون في أشهّر» وإنما تكون في أيام معدودة. ولو كان يجوز الإحرام للحج في سائر شهور 
السّنة» لم يكن للآية فائدة. وقياس وقت الحج على وقت الصلاة» فكما أنها لا تجزئ قبل 
وقتهاء فكذا الحج. ولأن الإحرام نسك من مناسك الحج» فكان موقتا كالوقوف 
واا 


OR 


e LE ا‎ 

(۲) «الذخيرة» للقرافي (۳/ .)٠١٤‏ 

.)٤٥ /٤( «المبسوط» للسرخسي‎ )*( 

(5) وني «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۱/ ۳۲۹): من أَحْرّم بالعمرة ين آخر رمضان» ولم يَف ولم َع لها إلا 
أول ليلة من شّوَّالء ثم تَحَلل منهاء ثم حج من عامه؛ لم يُعتبّر متمتعًا بالعمرة إلى الحج؛ لأن إحرامه 
بالعمرة كان في غير أشهر الحج. 


الفصل الثاني 
الموافيت المكانية 


أصناف الناس باعتبار موضع الإحرام ثلاثة: 
الصنف الأول: الآفاقي. 
الصنف الثاني: الميقاتي. 
الصنف الثالث: المكي. 


ل EEE‏ ك وكام عام 


الصنف الأول: الآفاقي 
وفيه تمهيد ومبحثان: 

تمهيد: تعريف الآفاقي: هو مَن كان منزله خارج منطقة المواقيت. 

المبحث الأول: موافيت الآفافي : 

تتنوع مواقيت الآفاق باعتبار جهتها من الحرم؛ فلكل جهة ميقات مُعيّن. ويَرجع كلام 
أهل العلم في المواقيت إلى خمسة مواقيت: 

الميقات الأول: ذو الخُليّفة: تصغير الحلفاء تبت معروف ينبت بتلك المنطقة» 
وسّمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه. وهو ميقات أهل المدينة ومّن مر بها. 

وهو موضع معروف جنوب غرب المدينة» في أول طريق المدينة إلى مكة» بينه وبين 
المسجد النبوي نحو )١1(‏ كيلو مترآء وبينه بين مكة (570) كيلو مترا تقريبّاء فهو أبعد 
المواقيت عن مكة. وتَسَمّى الآن (أبيار علي) ١7‏ ومنها أَخْرّم رسول الوك الحجة الوداع. 

الميقات الثاني: الجُخفة: سمي بها لأن قومًا نزلوا فيهاء فَأَجْحَمَّهِم السَيْل أي: 
استأصلهم. فلما جَحَفها السيل سّميت الجحفة. 

وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة» تَعْرّف ب(المقابر)» وبها (مسجد ميقات الجُحفة)» 
ويّبعد عن المسجد الحرام (۱۸۷) كيلو مترا تقريبًاء وهي التي دعا النبي بيا أن ينمل إليها 
حُمّى المدينة» وكانت ميقانًا لأهل مصر والمغرب» من طريق البّر عَبْر قناة السويس» والآن 


(1) قال ابن جماعة: وَيهَاالْيْرٌ الي يُسَهُوَهَا لْعَوَامٌ (بثر عَلِيَ) يَْسْبُوَّهَا ى عَلِينَ - هن - وَيَرْعْمُونَ أن 
قات الْجِنّ با ره ري تر لد «مواهب الجليل» .)5١/5(‏ 
قال الشيخ بكر أبو زيد عن هذه التسمية: وهذا من وضع الرافضة» فلنهجر التسمية المكذوبة 
ولنستعمل ما خرَج التلفظ به بين شفتي النبي و (ذو الحليفة). «المناهي اللفظية» 
(ص:26). 
ومن الجهل كذلك مَن ينسبها إلى على بن دينار (سلطان دارفور سابقًا) ويقول: إن هذه الآبار بناها هذا 
السلطان لَمّا مر بالميقات عام (۷١۳١هجرية)‏ تقريبًا! لأن هذا الاسم معروف ومنثور في بطون الكتب 
قبل ولادة علي بن دينار بمئات السنين. 


ج ال الأحكام الام 


أصبح الحج غالبه عن طريق الطائرات. 

وقد عادت الجُحفة في الوقت الحاضر ميقاتاء وهُيئت للإحرام منهاء ويمر بها الطريق 
الساحلي الغربي السريع» وا (مسجد ميقات الجحفة) بتته السعودية عام )١5٠5(‏ ويقع 
بين مدينتي ينبع وجدة. وأما ل ا 

الميقات الثالث: قَرْن المنازل"“ وهو أقرب المواقيت إلى مكةء ويُسَمََى الآن ب(السيل 
الكبير) ويُحرم الناس من مسجد ميقات السيل» وبينه وبين مكة (۷۸) كيلو مترا تقريباء 
وهو ميقات لأهل نجد والطائف» وخحجاج الشرق من أهل الخليج وإيران. 

الميقات الرابع: يَكَمْلَمُ وهناك مسجدان لميقات يلملم: 

الأول: مسجد للميقات بالسّعدية» يُنَسَبِ إلى معاذ بن جبل» وقد كان الطريق القديم 
يمر بهاء وهي قرية فيها بئر السّعْدية» وتبعد عن مكة المكرمة (۹۲) كيلو متراً. 

الثاني: لما سَفلتت الحكومة الطريق الجديد بين مكة وجازان» مرورًا بالليث» انحرف 
الطريق عن موقع الميقات القديم» فوَضَعَتَ مكانًا للإحرام من الطريق الجديد» ويمر 
بوادي يلملم. وبين مسجد يلملم الآن والمسجد الحرام (۱۳۰) كيلو مترا تقريبًا 

ويُخُرم من يلملم: حجاج اليمن» وإندونيسيا وماليزيا والصين والهند... وغيرهم من 
لحر ار اسن لحي لور ارا 

هذه الأربعة مُحْمّع على أن رسول اليك وَقّتهاء ف فَعَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: ال لا 
ّت لهل المَدِيئةِ ذا اليف وَأهْل الشَّام الجُحْفَتَ وَلِأَهْل جد قَرْنَ المتازل ولال 
امن يلغم هنلُنَوَلَِنْأتى ليون من بن من أا الح وَالخرة91». 


.)١١5-1١١7ص( «الموسوعة الميسّرة لقاصد مكة المكرمة»‎ )١( 

(؟) وأصل القرن: الجبل الصغير المستطيل» المنقطع عن الجبل الكبير. «لسان العرب» (مادة: قرن)» 
و«مواهب الجليل» (57/5). 

(۳) «تيسير العام شرح عمدة الأحكام) (ص: .)١٠٠١۳١۹‏ 

(5) رواه البخاري »)١575(‏ ومسلم (۱۱۸۱). 


ا EEE‏ ك و حكام عاك 


قال ابن المنذر: وأَجْمَعوا على ما تَبَتَ به الخبر عن النبي كيا في المواقيت © 

الميقات الخامس: ذات عرق» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف ذات عرق 

هو وادٍ بين جبال» في وَسَطه جبل صغير» وسّمي ذات عرق لأجله» وهو المسمى الآن: 
(الضريبة) وهي ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق» ويَبعد عن مكة المكرمة نحو 
0 كيلو متر» وقد خربت. 

المطلب الثاني: هل وتته رسول اللْهككلة؟ أم وَقته عمر ية 

روى البخاري: عن ابن عَمَر عه عتا قَالَ: لَمَا فح هَدَانٍ المِصْرَانِ 
6 اسل ل لاح امود .رعذ ري 7 1 ا 
رتا شى عَلَيْنَا! قَالَ : فَانْطُرُوا حَذُوَهَا مِنْ طَرِيقِكمْ مَحَدَ َم دات عزني ٠‏ 

فظاهر حديث ابن عمر ووَوَبَدَعَنَعًا: أن عمر هو الذي رَقّت ذات عرق باجتهاد منه. 

ولكن لذكل على ديت ابن عمو أنه بورد في ایت ج او ر ئ ڪتۀ أن النبي يي هو 
ER Ss‏ 

کک ا لس ا فس اراك قَقَالَ: 

سَمِعْتُ- أَحْسَبّه رَقَعه إلى الت يلاف قَقَالَ- ٠:‏ 000 هل الْعِرَاقٍ مِنْ دَاتِ عِزق... 


ذا 
1١‏ 
۷ 
ا 


.)89 /۲( وكذا تقل الإجماع ابن رسد في «بداية المجتهد»‎ )٦٤ «الإجماع» (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١571(‏ 

(۳) ورواه أبو الزبير وعطاء. عن جابر. 
ورواه عن أبي الزبير جماعة: 
الأول: ابن جُريج» قال: أخبرني أبو الزبير» به. أخرجه مسلم .)١١۸۳(‏ 
وقد اختلف في صحة هذا الحديث: 
فضَّعّفه طائفة من الحفاظ من أجل أن أبا الزبير لم جزم برفعه. فقال: (أحسبه رَفّعه إلى النبي 5). 
وبالرغم من أن مسلمًا أخرجه في «صحيحه» إلا أنه أخرجه في آخر الباب إشارة إلى إعلاله. 
aE a‏ فأما الأحاديث أن النبي بي رقت لأهل العراق (ذات عرق) فليس 
منها واحد يثبت. (التمييز) (ص: .)5١5‏ 
وقال لقني اليماق: غاا عملي أن ر ب روايات الحديث بِحَسَب قوتهاء يُقَدّمِ الأصح فالأصح. 


ج ال ك لأحكام الاك 


«الأنوار الكاشفة» (ص: ۲۹). 

وقد روي الحديث من طرق عن أبي الزبير عن جابر» برفعه غير مشكوك فيه. 

فرواه ابن لهيعة قال: ثنا أبو الزبير» به. عند أحمد )٠٤١١٠١(‏ وابن لهيعة مع ضعفه» فروايته عن أبي 
الزبير عن جابر ضَعّفها ابن مَعِين. في «تاريخ ابن مَعِين» رواية الدارمي (ص: .)١ ٤١‏ 

ورواه إبراهيم يم الخوزي- وهو متروك- عن أبي الزبير» مجزومًا برفعه عند ابن ماجه (۲۹۲۷). 

ورُوي الحديث عن جابر من غير طريق أبي الزبير مجزومًا برفعه» ومدار هذه الروايات على حَجّاجٍ بن 
أرطأة» واختلف عليه من وجوه: 

فرواه مرة عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابر. . أخرجه ابن أبي شيبة .)١5171(‏ 

ورواه مرة ثانية: عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّ. أخرجه أحمد (/5591). 

ورواه مرة ثالثة: عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَرِيرٍ البَجَلِيٌّ. ذَكّره ابن حجر في «الدراية» (۲/ 0). 

فالحاصل: أن مدار هذا الطريق على حجاج؛ ومع ضعفه اضطرب فيه. «تصب الراية» (۳/ 5 .)١‏ 
والصحيح: هو رواية ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر» التي وقع الشك في رفعها. 

ولهذا الحديث شواهد: 

)۲۹۷۳( عَنْ عَابْسَةَ وََلَهعنْهَا؛ أن ن رسو الله ل وَقّتَ لأَمْل العرّاقٍ دات عِرْقٍ. أخرجه النَّسَائي‎ -١ 
من طرق عن هشام بن بَهْرَامِ قال : حدثنا المُعَافَىء عن أَفلَحَ بن حُمَيد» عن القاسم» عن عائشة: به.‎ 
وظاهر هذا الإسناد الصحةء ولكن جملة (وَِأَهْلٍ العِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقِ) منكرة» أَنكرها الإمام أحمد على‎ 
أفلح بن حميد» وهو وإن كان ثقة لكنه انفرد بہذه الزيادة المنكرة (ذات عرق) والتي خالف فيها‎ 
الثقات. «الكامل» (757/7) وأَنّْكّرها الإمام مسلم على هشام بن بَهُرَام فقال: وهو شيخ, ولا يُقَرَ‎ 
.)5١90:ص( الحديث بوثله إذا تفرد. «التمييز» لمسلم‎ 

١‏ - شاهد الحارث بن عمروء عند أبى داود )۱۷۳١(‏ وفي إسناده عتّبّة بن عبد الملك» مجهول. 

8- شاهد ابن عباس عند البزار 181 0) وني إسناده مُسْلِم بن خالد. وقد أنكره البزار بتفرده به. 

٤‏ - شاهد أنس عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/017”) وفيه هلال بن زيد» وهو منكر الحديث. 
5 - وله شاهد عن ابن عمر وابن عمرو» وكلاهما ضعيف. 

وقد وردت مراسيل تشهد لهذا المعنى عن عروة وعطاء ومكحول وقتادة. 

فالحاصل: أن كل هذه الأحاديث فيها ضعف بَيّن» ولا تتقوى ببعضهاء ولا سيما وأحاديث المواقيت 
مشهورة عن عدد من الصحابة:» وليس فيها مُهَل أهل العراق» وإن كان صححه: البغوي في اشرح 
السنة» (078/1» والعراقي في «طرح التثريب» »2١١/5(‏ وابن الطبري في «القرى» (ص: »23١١‏ وابن 
تيمية في اشرح العمدة 6 (1/ .)٠٠١‏ والحافظ في «فتح الباري» (۳/ ۰( 

ولكن هذا مُتعقّب بمن ضعفوه ومن التقاد: كالإمام مسلم» »كما في «التمييز» (ص: »)7١15‏ والشافعي في 
الام 0141/5 وأبي داود في ١‏ كو درم لساك 135100 اجوالة وتطاي EE‏ اماف 1010 
وقال ابن خُزيمة : رُوِيَثْ في ذَاتِ عِرْقٍ أَخْبَارٌ لا ينبت شَيْءٌ مِنْها. 

وَكَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ال يداني داوعا ق انار( لتر 

وقال البغوى ي: وَالصَّحِيحُ أن الي يكل لَمْ يوقت قت لَهُمْ شَيْئًا. اشرح السنة» (۷/ 089. 


جمع ال امالك لك كام اام 


والراجح: أن عمر نة هو الذي وَقّت (ذات عرق) لأهل العراق. ولم يصح أن 
رسول اللْوَكلْةِ هو الذي وَقّت (ذات عرق) لأهل العراق. 

المطلب الثالث: ميقات أهل العراق: 

أَجْمَعَ العلماء على أن (ذات عرق) ميقات أهل العراق“. 

واختلفوا ني المكان الذي يُستحب أن بُحْرِم منه من أتى العراق على قولين: 

القول الأول: أن ميقات العراق (ذات عرق). وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة". 

واستدلوا بالسّنة والمأثور والإجماع والمعقول: 

أما السّنة» فعن جابر مرفوعًا: ١‏ «وَمُهلُ َمل الْعِرَاقٍ مِنْ ذَاتِ عِرْق). 


3 
۹ ر a‏ > ا 28 


وأما المأثور» فعَن ابْنِ عمَرَ دته قال : لما فيح هَدَانِ الِضْرَانِ »ا5 اع ا 


مير المؤْمِنِينَ إن رول اليك حَدَ لأهْل جد راء وَهْوَ جَوْرٌ عَنْ طريقتاء وَإِنَا إن رذ 
ونا شی عل فال اروا حذ وھا ون طريفك. قحد لھ دات عدق. 

وأما الإجماع» فقال الحَطّاب: وَإِجْمَاع الاس عَلَى ما فَعَلَهُ عمر ين 

ونا مسقل للك ES EE SE‏ َة لا 


دم عَلَيْهِمْ فَلَوْ كان الْعَقِيقَ مِيقَانَا لَهُمْ لَوَجَب عَلَيْهِمُ الدّمُ بتري . 
القول الثاني: استحباب الإحرام من العقيق لأهل المشرق. وهذا مذهب الشافعية» 
وف العف وطن الال 


وقال النووي: حديك رع امه ب ريم الشترج م 
وكذا ضَعَّفه البيهقي في «السّنن» (9/ ۳۷۲)» وابن ¿ الجوزي في «كشف المُشكل» /١(‏ ه »٠‏ والحَطَابِي 
في «معالم السّنن» (۲/ ۹١٠)ء‏ وابن ن¿ العربي في «القبس» (۲/ 008). 
)١(‏ «التمهيد» »)۱٤۳ /٠١(‏ و«المغنى) (0/ /01). 
(؟) «البناية» (5/ »)٠١۸‏ و«الاستذكار» (4/ ۳۷)» و«مواهب الجليل» (5/ 55). و«المغنى» .)٥۷١ /٥(‏ 
(۳) «مواهب الجليل» (۳/ ۳۳). 1 
(5) العقيق: واد وراء ذات ا ا العراق إلى مكة. ويُشْرف 
عليها جبل عرق. والعقيق: کل واد دسفته تم الشيول» تقال لكل سيل ماد فة الا : ع 
عقيق. «معجم البلدان» .)١178/5(‏ 


ج ا الأحكام الاك 


واستدلوا بالسَّنة والمأثور: 

أما السّنةء فعن ابن عباس قال: وَقتَ رَسول افولا لهل الْمَشْرِقٍ ايق . 

وأما المأثور» فعن أنس ةذه أنه كان بحرم من العقيق 0 

قال ابن عبد البر: الْعَقِيقُ أوْلَى وَأَحْوَطٌ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍِه وَذَاتُ عِرْقٍ ميقَاتهُمْ بإِجْمَاع. 
والراجح ا ّ 


المبحث ث الشاني. من تة يجوز له فقاهزة الميقات الأول إلى 
ميقات آخر؛ 

افق العلماء على أن الأصل فيمن يمر بميقاتين أن يحرم من الأول. واختلفوا هل 
يجوز له مجاوزة الميقات الأول إلى ميقات آحَر» على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز أول ميقات يمر به إلى ميقات آخر. 
مثل أن يترك أهلٌ المدينة الإحرام من ذي الحُليفة حتى يُحْرموا من الجُحفة. وهذا مذهب 
أبي حنيفة في رواية» والشافعية والحنابلة7". 

واستدلوا بعموم قول النبي ڪا في شأن المواقيت: «هُنَّ لَّهُنَ» وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهنَّ مِنْ 
غَيْرهِنَ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجّ وَالعْمْرَةً). 

وَجْه الدلالة: أن الحديث يدل بعمومه على أن مَن مَر بميقات فهو ميقاته» فالشامى 
مثلًا إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته» ويجب عليه أن يحرم منه. 


02 رو 


واستدلوا بان هذه و الْمَوَاقِيت حيط الت كَإِحَاطَةَ جَوَانْتِ الحرم فكل مَنْ 


وقال الشافعي: (لو أهلوا من العقيق كان أحب إِلي) «الأم» (۳/ 757), و«حاشية ابن عابدين» 
(؟/ هلاة». و«الاستذكار» /٤(‏ ۳۷). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (5 "٠‏ ومن طريقه أبو داود .)۱۷۳۴١(‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد د بن أبي 
زياد» وقد تفرد به. والانقطاع ين كيه بن علي يزاين ن عباس. قال الإمام مسلم: ومحمد بن علي لا 
يُعْلّم له سماع من ابن عباس» ولا أنه ليه أو رآه . كما في «التمييزا (ص: .)۲٠١‏ 

(۲) إسناده صحيح : رواه مُسَدَّد في «المسند» كما في «إتحاف الخيّرة ة المهرة» (۳/ //ا١).‏ 

(۳) «فتح القدير» (۲/ ٤‏ و«المجموع) (۷/ »© و«المغني» (4/ 56). 


جمع ال EEE‏ لك #حكام el‏ 


بِجَانِبٍ مِنْ جَوَانبهِ زمه 5 تَعْظِيمْ حُرْمَيِه وَإِنْ گان بَعْضُ جُوَانِهِ أَبْعَدَ مِنْ بَعْضٍ. 

القول الثاني: لا يجوز تجاوز أول ميقات مر به إلى ميقات آخرء إلا أهل مصر والشام 
إذا مروا بذي الحُليفة» فيجوز أن يُؤْحَروا الإحرام إلى الجُحفة؛ لأنهم يؤخرون الإحرام إلى 
ميقاتهم الأصلي» بخلاف غيرهم. وهو مذهب المالكية» ووَجْه عند الحنابلة'. 

القول الثالث: يجوز جاوز أول ميقات مر به إلى ميقات آخَر. وهو قول الحنفية". 

والراجع: آله 9 جور لمرن الك أن تجار أول ميعات مدر مه الي مقافت ا 
لعموم قول النبي يا في شأن المواقيت: «هُنَ لَهُنَّ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرهِنَ مِمّنْ أَرَادَ 
الحَجّ وَالعَمْرَةً). 

فمن مر بميقات فهو ميقاته» فالشامي مثلًا إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته» ويجب عليه 
أن يُحْرم منه لأنه ميقاته في هذه الحالة. 


مو 


.)55 /٥( «التاج والإكليل» (۳/ 277 و(مختصر خليل» (۲/ ۳۰۳)» و«المغنی»‎ )١( 
.)5١ /5( وهو قول ابن المنذر من الشافعية. «الاستذكار»‎ »)١777/5( «المبسوط»)‎ )( 


ج ا الأحكام لايك 


الصنف الثاني: الميقاتي 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الميقاتي: هو مَن كان يُسكن بين المواقيت والحرّم. فإنهم 
خارج حدود الحرم ودون الميقات» كأهل جدة وعسْفان وبحرة. 

المطلب الثاني: موضع إحرام الميقاتي: مَن كان ساكتا أو نازلا بين المواقيت والحَرّم» 
فإن ميقاته مو ضعه» أي : مَن كان دون المواقيت كأهل جدة وتقد !ل بذاك قسن عل 
الإحرام من منزله» عند عامة أهل العلم. 

وذلك لحديث ابن عباس دعنك عن النبى يا في حديث المواقيت: «ومّن كان 
دون ذلك» فمن حيث أنسأً» وني رواية: ١‏ افك كان دون قي ااانا صن ان 
كان مسكنه بين مكة والميقات كأهل جدة» فميقاته مسکنه» ولا يجوز له مجاوزة مسكنه 
(۱) 


بغير إحرام 

المطلب الثالث: مجاوزة إحرام الميقاتي: كن كا جیا کا او ار ین المواقية 
والحَرّم فإن ميقاته موضعه» فإن جاوزه أَثم ووجب عليه الدم» فإن عاد إليه سقط الدم. 

E A r ET‏ کک 
توق كان كن ذلك غير عت اننا أي: دوعي ها ل لتك 
تغب ال و الجالكة وال ورو اا ووا ع 

وذهب الشافعية في رواية» والحنابلة في رواية إلى أنه يلزمه الرجوع إلى منزله. 

والراجح: أنه يخرم من حيث طرأت له نية الإحرام» ولا يلزمه الخروج إلى الجل. 
0 ا عر كان أقلةاذرة المزافيف رت مك أن كانه ين د 


.)٤۳ /5( «الاستذكار»‎ 


(( «بدائع الصنائع» (557/5» و«مواهب الجليل» (۳/ 57), و«المجموع) )۷/ °(« و«المغني» 
(/ ۷1). 


ا EE‏ و حكام اك 


الصف الغالث: ‏ __ 
ا لمكي راهل مكة او اهل الحرم) 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول ميقات المكي للعمرة هوا لحل: 

اتفق أهل العلم على أن من أراد أن يعتمر من مكة: فإنه يُحْرِم من الجل؛ وذلك لما 
ورد عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنٍ أن لَك مره أن يرْوفَ عَائِشَة وَيُعْوِرَهَا مِنَ الَنعيو210. 

ولوكان ا هلال من م ال اننا sS‏ 


ولكن تشكل غلبه حدية ابن عباس قال: إن اللا و5 فت لهل المَدِيتَة دا 
الحليقة. .. وَمَنْ کان دون ذلك دويرة ا 0 فظاهره يدل 


على أن أهل مكة يُهلون من مكة للحج والعمرة7". 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۷۸٤(‏ ومسلم .)١1717(‏ 
فالحديث صريح في أن خروج عائشة إلى التنعيم لعمرتها بأمر رسول الله ي , 
ولكن يُشْكل عليه أنه قد وردت رواية مضادة! فَالَتْ عَائْسّةُ: فوَّاللَهِ مَا قال: َتَخْرجهًا إِلَى الْجعرَاتة ولا 
إلى اليم أخرجها أحمد (251080). وفيه أن عائشة أقسمت أن النبي بي لم يأمر بإخراجها إلى 
التنعيم. وهذه الرواية منكرة لمخالفتها رواية الأثبات الثقات» أن عائشة أحرمت لعمرتها من التنعيم 
بأمر رسول الله ا كما في «الصحيحين» وغيرهما. 
قال ابن حجر: فهذه رواية ضعيفة؛ لضَعْف أبي عامر الخراز. «فتح الباري» (۳/ .)٠٠۷‏ 
و(الجعرانة): موضع كان بئرّاء وبه اليوم بساتين» ومسجد يقع على بعد ستة وعشرين كيلو تقريبًاء 
شمال شرقي مكة» وقسَّم به الرسول الغنائم في غزوة حُتيْن. «(معجم الأمكنة) (ص: .)١58‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)۱٥۲٤(‏ ومسلم .)۲۷۷٤(‏ 

NEE E‏ ني يك عزوق E‏ ولذا قال: (يَاتٌ 
مل آهل مكة لِلْحَجٌ وَالعمْرَة) ثم ساق بسنده الحديث» وفيه: احَنَى أَهْل مَك مِنْ مَكَهَا. 
وأجِيبَ عن الاستدلال بحديث عبد الرحمن» بأن النبي اة أمَر عائشة أن تخرج إلى الحل للإهلال 
بالعمرة؛ لأنها آفاقية» وليست من أهل مكة. 
ونوقش هذا الجواب: بأن حديث ابن عباس - وفيه: : هَن لَهُنَ وَلِمَنْ اتی عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرهِنَ» مِمّنْ اراد 


ج ال خم الام 


واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


الأول: أن حديث ابن عباس الذي فيه: ١حَتّى‏ هل e‏ آي: ف الحج. 
وحديث عائشة انذالشي ا ا ا أي: ين أدنى الجل- 
خاص بالعمرة. 

وقد نَقَل ابن قُدامة الإجماع على ذلك فقال: مَنْ كَانَ بِمَكَةَ هي ميقا لِلْحَجٌ» وَإِنْ 
أرَادَ الْعُمْرَةَ قَمِنَ الْحِلّء لا تَعْلَمْ في هذا خلاقًا(21. 

الوه الان للشريق: بين المج والعمرة: ما ذّكَره ابن عبد البر: وَلَيْسَ الحَاحٌ گالمغتور 


عند الْجَمِيع؛ لان الَأ في الْحَاجٌ وَالْمُحْتَمِرِ أن يَجْمَعَ يحمي ل يْنَ اْحِلٌ وَالْحَرَم» قَأمَرُوا الْمُعْمَمرَ 
لمكي أو عن كان بعك آذ طح إلى الیل لان نرا 4 تنقَضي بطَوَافه ليت وَسَعيٍ بين 


الفا وال و الح ل ع بو » فَيَحْصُل بِذَلِكَ له ا E‏ 
وَاْحَرَم؛ وَلِدَلِكَ لَمْ يَكْنِ الْخْرُوحٌ إلى الْحل ليل من بخلاف الْمُعتور. 

المطلب الثاني: اختلف العلماء في أي جهات الحل أفضل للمعتمرين من مكة, على أربعة 
أقوال: 

TS 

واستدلوا بما رواه البخاري عن عائشة رئا فَدَعَا عَبْدَ الرَحْمَنِ : ا 
قَقَالَ: الخ بيك من لکرم هل شرق 0. 

جه الدلالة: أن النبي اة أمَر عبدَ الرحمن أن يَخرج بعائشة من الحرم إلى الل حتى 

ل 

القول الثاني: أن الاعتمار من التنعيم أفضل من سائر الجل. وهو مذهب الحنفية» 


الحَجّ وَالعُمْرَة- يدل على أن مَن مر بميقات لغيره؛ كان ميقاتا له» فيكون ميقا أهل مكة في عُمرتهم 
هو ميقات عائشة في عمْرتها؛ لأا صارت معهم عند ميقاتهم. 
)١(‏ «المغني» (259/5» و(التنعيم): موضع بمكة في الجلء يَبعد عن الحرم ستة أميال على طريق المدينة. 
(؟) «الاستذكار» (7/8/5). 
)۳( «بدائع الصنائع» (۲/ 11۷(« و«المغني) (ه/ .)5١0‏ 
(5) أخرجه البخاري .)١555(‏ 


جمع ال EEE‏ ا اام 


0 

قَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء أن اليكل أَمَرَهُ أن يُرْدِفَ عاش رمَا ِنَ التنعي". 
فالنبي اة اختار التنعيم لإهلال عائشة» ولو كان غيره أفضل منه لأَمَرها أن تهل منه. 

ونوقش بأنه يحتمل أن النبى يك أمّر عائشة بذلك؛ لأنه أقرب الحل إليها. 

القول الثالث: قَالَ مَالِكٌ: لا بذ مِنْ إخْرَامِهِ من التنعيم ا 

القول الرابع: أن الأفضل الإحرام من الجِعْرّانة» ثم يليها في الفضل التنعيم. وهو قول 
للجالكرة وقول لكا ميف SNES‏ 

فعن أنس قال: اعتََرَ رليك من اضرا حي قم غيم شن ا 

قال الحَطّاب: وَأفْصَلُ جِهَاتِ الل الْجِعْرَ ا راه لان الل عتم نه نكا د 
ليها فی المَضْلٍ الَنْعِيمُ؛ لان ال بلا مر اليد غاا أن تا 

والراجح: أن جهات الجل كلها سواء. وأما إحرام النبي ية من الجعرانة وأمر مكلا 
لعائشة أن تَعْتَمِر من التنعيم؛ فلأنه أقرب الجل إليها. فالأفضل للمُحُرم هو الأيسر. 


2 


مو 


(۱) «بدائع الصنائع» 367/0 )» و«الإنصاف» .)٥٤ /٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۷۸٤(‏ ومسلم (۲۹۰۸). 

)۳( «شرح النووي على مسلم» (0/۸). 

.)٥٤ /٤( «المجموع» (۷/ ۰)». و«الانصاف»‎ )٤( 
.)7١15( (صحيح البخاري)‎ )4( 

(5) «مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل» (۳/ ۲۸). 


الفصل الثالث 
الإحرام من الميقات: 

وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: حُكم الإحرام من الميقات لمن مَرّ به قاصدًا التسك: 
المبحث الثاني: محاذاة الميقات. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الإحرام لركاب الأتوبيسات أو السفن أو الطائرات. 
المطلب الثاني: هل يمكن اعتبار جدة ميقانًا مكانيًا للحُجاج القادمين إليها عن طريق 

الجو أو البر أو البحر؟ 

المطلب الثالث: من لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة» فماذا يفعل؟ 
المطلب الرابع: الحيض والنفاس لا يَمنعان إحرام المرأة من الميقات. 


المبحث الثالث- حُكم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية.وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية- جائز 
المطلب الثاني: من سَلَّك طريقا ليس فيه ميقات مُعَيّنء برَّا كان أو بحرًا أو جوًاء 


فاشتبه عليه ما يحاذي المواقيت» ولم يجد مَن يرشده إلى المحاذاة. 
المبحث الرابع: مجاوزة الميقات.وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: من تجاوّز الميقات بغير إحرام» ولم يَرجع للإحرام من الميقات. 
المطلب الثاني: من تجاوز الميقات بغير إحرام» ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه. 
المطلب الثالث: مَن أَحْرّم بعد الميقات» ثم رجع إلى الميقات» فهل يَسقط عنه الدم؟ 
المطلب الرابع: مَّن تجاوز الميقات وأَحْرّم بعده ولم يَرجع لأنه لم يحمل تصريحًا؟ 
أ المبحث الخامس: حُكّم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة؛ لحاجة غير النسك. 


ا EEE‏ احم عام 


المبحث الأول: 


هکم الإحرام من المبقات لمن مربه قاصدا النسك: 
يجب الإحرام من الميقات لمن مر به قاصدًا السك بالسّنة والإجماع. 
أما السّنة» فَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: (إنَ التي بيا وَقَتَ لأَهْل المَدِيئَةِ ذا الحُليِفَة...». 
وقد وَقَتَ الي المواقيت» فقال: «هُنّ لهي وَلِمَنْ اى عَلَيْهنَّ مِنْ خَيْرهنَ» ممن 
أَرَادَ الحَجَّ وَالعْمْرَةً). 
وفائدة التأقيت: المنع من تأخير الإحرام عنها. 
وأما الإجماع» فقد تقل الإجماع على تحريم مجاوزة الميقات دون إحرام» إذا كان 
ET‏ 
المبحث الثاني: محاذاة الميقات. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الإحرام لركاب الأتوبيسات أو السفن أو الطائرات: 
فمن سَلَك طريقًا ليس فيه ميقات مُعَيّنء برا كان أو بحرًا أو جوّاء اجتّهد وأحرم إذا 
O I ANE OSS EE‏ 
المطلب الثاني: هل يمكن اعتبار جدة ميقاتا مكانيًا للحُجاج القادمين إليها عن طريق 
الجو أو البر أو البحر؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن جدة ليست ميقانًا مكانيّاك ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ميقاته ويُحْرِم 
من جدة. وبه صَدَرَتْ فتوى اللجنة الدائمة» وقرار هيئة كبار العلماء» والمَجْمّع الفقهي7". 


)١(‏ «بداية المجتهد » (۲/ .)4١‏ وقال ابن تيمية: افق ا عَلَى ئه يَجِبُ الإخرام عِنْدَ الْمِيقَات. 
«مجموع الفتاوى» (۱۷/ 6» وهذا الإجماع منخرم» قال ابن حجر: وَذَهَبَ عَطَا وَالنّحَِيُ إلى عَدَم 
الوْجُوب. «فتح الباري» (۳/ ۳۸۷). 

() «فتح القدير» (/23»©» و«مواهب الجليل» »)٤٦/٤(‏ و«المجموع» (۱۹۹/۷)» و«الفروع» 
(0/(. 

(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» »)٠١١/١١(‏ و«مجلة البحوث الإسلامية» (۳۲/ .)١۲۸‏ 


ج ال الأحكام لامك 


واستدلوا بدليلين من السّنة: 
الدليل الأول: عَنِ ابن عباس كَالَ: إن اليك وَقّتَ َأَهْل المَدِيئَة E AE‏ 
كان ذو ذلك قور تا 


دل الحديث على وجوب إحرام من مر هذه المواقيت. 

وعدم جواز تأخير الإحرام إلى جدة من أربعة أوجه: 

NENN لمم سفانت هه‎ VISE TON 
حاذى واحدًا منهاء جوا كان أو برًّا أو بحرًا- أن يتجاوزها من غير إحرام.‎ 

الثاني: في قوله: «وَمَنْ گان دُونَ ذَلِكَ» فَمِنْ حَيْتُ أَنْسَأه أن مَّن كان دون المواقيت لا 
تود أن جار اوو را ,افكت ود هر قبل ر ف 

الثالث: أن هذه المواقيت محيطة بالحَرّم من جميع الجهات» فدل على أن ذلك 
يشمل كل مَن مر عليها أو حاذاها بَرَّا أو بحرًا أو جرًا. ولو كان هناك ميقات آخر لبيّنه 
النبيكلة؛ إذ لم يَمْتْ حتى اكتمل الدين وتَمَّتِ النعمة. 

الرابع: أن اللغة والعرّف يُقران أن مَن مَر بطائرة أو سفينة فهو قد مر بالميقات؛ لأنه لا 
يخلو أن يُسامته ويحاذيه من الأعلى أو يمر فوقه» ومن المعلوم أن الهواء تابع للقرار. 

الدليل الثاني: ما رواه ابن عُمَر ر قال: لما فح هَذَانٍ المِضْرَانِء نا عُمَرَفقَالُوا: 
ا المؤْمِِينَ» إن رَسُولَ اڪ حَدَ لأهل تَجْدِ قَرنَهوَهْوَجَوْرْ عَنْ طريقتاء وَإنَ إن ارذ 
ا عَلَيْنَا . قَالَ اسوك كاي ده . قَحَدَلَّهُمْ دات عِرْقٍ. 
وجه الدلالة: ll‏ دوا ن طَرِيقِكَم) فهذا يدل على أن المار بالطائرة والسفينة 
يحرم إذا حاذى الميقات» وجدة ليست ميقاتاء وليست محاذية لأحد المواقيت'. 

القول الثاني: تعد جدة ميقانًا مكانيًا لمن وصل إليها بطريق الجو أو البحر» من طريق 
اليمن خاصة»ء كأهل الهند وباكستان, فيّجوز لهم تأخير الإحرام حتى يصلوا إليها. وبه قال 


ف 


)١(‏ ولذا قَرّر المَجْمَع الفقهي الإسلامي بمكة (ص: 18) أن المواقيت التي وَقَّنها النبي ية وأوجب الإحرام 
منها على أهلهاء وعلى مّن مر بها من غيرهم» ممن يريد الحج والعمرة- لق الاح والغمار الوافدين 
من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يُؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة؛ لأن جدة ليست من 
المواقيت التي وقتها رسول الله كَكئِ. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
ابن حجر الهيتمي؛ e‏ 

واستدلوا بالقياس» فالمسافة بِينْيَلَمْلَم ومكة تساوي المسافة من جدة إلى مكة. 

واعترض عليه بأن هذا القياس لا يصح؛ لأن المسافة من مكة إلى يَكَمْلَم أبعد من 
المسافة التي بين جدة ومكة. ولو صح فليس بدليل؛ لآنه ليس بُعد مسافات جميع 
المواقيت واحدًا. ولو صح هذا القياس» فلا قياس مع النص» والمواقيت توقيفية/"2. 

القول الثالث: أن جدة ميقات مكاني لمن وصل إليها بطريق الجو أو البحر”". 

واستدلوا بأن النبي ياء عَيّن المواقيت المذكورة؛ لأنها كانت طريق الحجاج القادمين 
من جهات شتى» ولو كان الرسول اة حيًا لجَعَل جدة ميقاتا لكثرة القادمين إليها. 

ونوقش بأن هذه المواقيت محيطة بالحَرّم» وكان الناس في عهد هموي يسلكون طريق 
البحر بالسفن» اع د و رو 
ولو كان هناك ميقات آتحر كجدة. لبَيّنه النبي لاء إذ حتى اكتمل الدين. 

واستدلوا بأن عمر هَن لما رأى مشقة ذّهاب أهل العراق إلى قَرْن المنازل» حَدّد 
(ذاسة غوق) بوكذلك الالو رائ سير حدة وقد ضار طرينا لر کاب العو وال 
ا كان 


واعترض عليه بأن عمر رنه لم يُحْدِث ميقانًا جديدًاء بل إن قوله بيان للمحاذاة 
ولذا قال: «انظروا حذوها من طريقكم. فحَدٌَ لهم ذات عرق» وهذا يدل على أنه لا يجوز 
لمن حاذى ميقانًا - جوًا أو برًا أو بحرًا- أن يتجاوزه من غير إحرام. 

ثم ما المشقة في الاستعداد للإحرام قبل الإقلاع» ببس الإحرام قبل ركوب الطائرة في 
المطار» مع ما حصل في عصرنا من ضبط دقيق لأماكن المواقيت ومواضع محاذاتهاء 


.)٠٠١ /۲( و«إعانة الطالبين»‎ »)50 /٤( «تحفة المحتاج»‎ )١( 

(۲) وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة» :)۱١١/١١(‏ أما جدة فهى ميقات لأهل جدة وللمقيمين بهاء إذا أرادوا 
حجًا أو عمرة. وأما جَعْل جدة ميقاتا بدلا مِنْيِلَمْلّم فلا أصل له» فمّن مر على يلملم وترك الإحرام 
منه» وأَخْرّم من جدة» وجب عليه دم. 

(۳) ومن أَشْهمّر مَن قال بهذا القول: ابن عاشور من تونس» ومصطفى الزرقاء وعبد الله بن زيد آل محمود. 
وعبد الله الأنصاري» وعدنان عرعور. «النوازل في الحج» (ص:٤١٠).‏ 


ج ا الأحكام لامك 


ESE E E‏ جل جا 
القول الرابع: إن كان القادم إلى جدة جوًا أو بحرًا لا يمر بميقات قبلها ولا يحاذيه» 
جاز له أن يُخُرم من جدة» كالقادم من سواكن وبُور سودان من بلاد السودان. وهو قول 

بعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وابن باز . 


والراجح: هو ما ذهب إليه جماهير العلماء» من أن جدة ليست ميقاتا مكانيًاء ولا 
تجوز لمن مر يميقات من المواقيت المكانبة أو خاذئ واحدًا مها جوا أو برا أو بحرا أن 
يتجاوزه من غير إحرام» كما تشهد لذلك الأدلة» وكما قرره أهل العلم. 

المطلب الثالث: مَن لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة» فليس له أن يؤخر 
احرانه إلى جذة: بل الراجب عليه أن يرم من الميقات في قميضه الذي علياء أو ؤخرم ني 
السراويل؛ وعليه كشف رأسه. فإذا وصل إلى جدة اشترى إحرامًا ولّبسهء وعليه بسبب 
أبسه القميص كفارة» وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذَّنْح شاة. وهذا قرار 
المَجْمَع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي7"). 

المطلب الرابع: الحيض والنفاس لا يمنعان إحرام المرأة من الميقات: 

لاتجوز للها الى رب الح أو العمره متخاورة الات زلا إنعراء رم بالج 
والعمرة من الميقات» وتفعل ما تفعله الطاهرات» سوى الطواف. وذلك بالسّنة والإجماع. 

قال جابر: «فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَنَّى آَتَيْنَا دا الْحُلَبْفََ فوَلَدَتْ أَسْمَاءٌ مُحَمَّدَ بْنَ أبي بكرء 
َأَرْسَلَّتْ إِلَى رَسول الوكلة: كيف سر قَالَ: «اغْتَسِلِيء وَاسْتَئفِرِي بثۇب» 00 

قال ابن بحت ووفك ة إِخْرَام المَسّاء ء وَالْحَائض» اتباب اغْتِسَالِهِمًا لأْوِحْرَام 


ا يم 


(1) «حاشية ابن حجر على الإيضاح» (ص:١5١)»‏ و(إعانة الطالبين» (۲/ 5 »)7١‏ و«(شرح منتهى الإرادات» 
(/», و«فتاوی ابن باز» (۱۷/ 70). وني «فتاوى ابن عثيمين» (۲۱/ ۲۸۲) وقال:... ولكن في بعض 
الجهات السودانية إذا اتجهوا إلى الحجاز لا يحاذون المواقيت» إلا بعد نزولهم في جدة» بمعنى أنهم 
يَدخلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت» مثل أهل سواكن» فهؤلاء يُُحْرمون من جدة. 

(۲) «مجلة البحوث الإسلامية» (۳۲/ 7357). 

() رواه مسلم (۱۲۱۸). 
و(الاستثفار): معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها. وهي ما يطلق عليه (حافظة) في الصيدلية. 


جمع ال EEE‏ لك #حكام ll‏ 


ا 
المبحث الثالث: حكم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع”"". 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه جائز مع الكراهة7" 
واستدلوا للكراهة بالسّنة والمأثور والمعقول: 
أما السّنة فإن النبي ية أحرم من الميقات» ولم يُخُرم من دويرة أهله» وقد ترك 
النبييكة الإحرام من مسجده» مع كمال شرفه ومضاعفة الصلاة فيه» ولا يفعل ي إلا 
ا 
ا ن صََلَْعَنْهًا الإحرام قبل المواقيت. 
فعَن الحَسَنء أن عِمْرَانَبْنَّ خصَيْنِ أَخْرَمَ مِنَ الَْضْرَةِ ققدم عَلَى عَم َأَغْلَظ لَه وَقَالَ: 
ات د التق أذ ن ای ا ون ر ا ار نا 
وَعَن الْحَسَن» اَن ابْنَ عار أَخرَم مِنْ خرَاسَانَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَهِ عَْمَانْ. 
وأما المعقول» فلعدم أمنه من محظورء وأن يتعرض لما لا يُؤْمَن أن يَحْدّث في إحرامه. 


.))64 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
والنووي كما في «شرح مسلم»‎ »)۳٠١ /14( تقل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 


.) (١ 
وتقله المرغيناني في‎ »)١١ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن مَن أخْرّم قبل الميقات أنه مُخْرِم. (ص:‎ )١( 
.)١75/1١( «الهداية»‎ 


وقد ووه عن دود أنه قال: لَوْ أَخْرَمَ قبل المِيقاتِ لَمْ يَصِحَّ إِخْرَامُكُ وَيَلَرَمْهُ اَن یرجع وَيَحْرءٌ من 
الميقات . وَمَدَا الْذِي قَالَهُ مردود عَلَيّهِ بإجمَاع مَنْ قبله. «المجموع» (۷/**). 

.) ۱٤ /( و«الفروع»‎ »)۱٤۳ /١0( «التمهيد»‎ )۳( 

(5) «شرح النووي على مسلم» (۸/ 97). 

(5) ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمران: رواه ابن أبي شيبة .)17١1575(‏ 

(5) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة ( © وهذا الإسناد ضعيف للانقطاع ب بين الحسن وعثمان . وني (مصباح 
الزجاجة» (5/ :)١75‏ هذا إسنادٌ رجاله ثقات» وهو منقطع؛ الحَسّن لم يسمع من عثمان شيئًا. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
a‏ ه أن يُضَيّق المرءٌ على نفسه ما قد وَسَّع الله عليه. 
فالحاصل: أن التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية لا يخلو من حالين: 
الأول: إن لم يعرف حَذُو الميقات المُقارب لطريقه احتاط فَأَخْرّم من بُعْد بحيث 
يد يتيقن أنه لم يُجاوز الميقات إلا مُخْرِمًا؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائزء وتأخيره عنه لا 


يسيعن 


1 تجوز فالاحتياط قعل ما لا شك ف ال ل ل 

الثاني: إن كان لا يَعسر عليه محاذاة الميقات» ويستطيع أن يَنزل فيحرم من مسجد 
الميقات. أو يحرم في محاذاة الميقات؛ كره له التقدم بالإحرام قبل الميقات. 

المطلب الثاني: من سَلّك طريقا ليس فيه ميقات مُعيّن» برا كان أو بحرًا أو جوا فاشتبه 
عليه ما يحاذي المواقيت» ولم يجد مَّن يرشده إلى المحاذاة؛ وجب عليه أن يحتاط ويُحرم 
قبل ذلك بوقت يَغلب على ظنه أنه أَحْرّم فيه قبل المحاذاة. وليس له أن يؤخر الإحرام؛ 
فالإحرام قبل الميقات جائز ومنعقد» ولا سيما إذا خاف مِن تجاوز الميقات. وبهذا صَدَر 
)02 


المبحث الرابج: مجاوزة الميقات. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مَن تجاوّز الميقات بغير إحرام» ولم يرجع للإحرام من الميقات: 

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن مَن كان مريدًا لنسك الحج أو العمرة» 
وتجاوّز الميقات بغير إحرام» فإنه يجب العَوْد إليه والإحرام منه» فإن لم يرجع أً ثم ووجب 
عليه الدم» وحجه صحيح!". 

واستدلوا لرخوت الخرام من الحرقات ٠‏ والرن لعفل تر كه بما رواه ابن عباس قال: 
«إنَ اليل وَقَتَ ت لهل المَدِيئةٍ ذا الحُليمَة. .. هُنّ لَهُنَ وَلِمَنْ أنّى عَلَيْهنَّ مِنْ غَيْرهنَ) 
مِمَّنْ أَرَادَ الحَجّ وَالعْمْرَة). 

وَعَنِ ابن عَم آن رَجلَا قَام في المَسْجِدِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى مِن أَيْنَ تَأمْرنَا أن 


ا 


.)7 5 /۱۷( «مجلة مَجَمّع الفقه الإسلامي» (العدد الثالث) و«مجموع فتاوى ابن باز)‎ )١( 
.(A1 /۸) و«اشرح مسلم)‎ »)۷۳ /٤( (؟) «الحاوي»‎ 


عت امالك ك حكام عام 


قَقَالَ رَسُولُ اشككلة: ُهل أَهلْ المَِيتة ِن ذِي الحُليقة وَيهل اهل الام مِنَ E‏ 
فهذه الألفاظ تفيد وجوب الإحرام من هذه المواقيت» لمن مر عليها مريدًا النسك. 
وَعَنِ ابن عباس قَالَ: مَنْ نسي مِنْ سكو سينا أو ترک ليهر وم("". 
وأن مَن ترك الإحرام من الميقات» فقد ترك شيئًا ِن نُسكه. فيّلزمه دم. 
قال ابن عبد البر: في هذه المسألة أقاويل: 

أَحَدُهَا: َه لا سَيْءَ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْمِبِقَاتَ. هذا قَوْلْ عَطَاءِ وَالنَحَعِيَ. 


َه لا بد لَهُ أن يَرْجِعَ إِلَى الْمِيقَاتِ إِذَا ركه فَإِنْ لمْ يَرْجِعْ حَنَّى قَضَى 
E‏ ر من و 1 ١‏ - 
وَكَوْلُ آخَرُ O‏ تَرَكَكُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَل حَنَّى َم حَجف 

غ 


هذه الأقاويل التَكاكة دود ی عند اا مصار؛ لا أل لَهَا في الْثَانٍ 


والراجح: ما اتفق الأئمة الأربعة عليه» أن مَن تجاوز الميقات دون إحرام» ممن يريد 
مطاف ناح عل ووستاوا برج إلى العقانع» لاخ رحج ول در 

وبه قال ابن عباس وتء ولا يُعْلّم له مُخالف من الصحابة. وقد قي الأئمة قول 
ابن عباس بالقبول» وله أصل في الشريعة» حيث ْم المُحصّر بالدم» ألم بوكب 
المحظور بالفدية» قال تعالى: اوی کان سكم مسا أو لد اد قن تاسوه وه تق ا مدق 
شك 4 [البقرة:197]. 


3 


5 


ا ا 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه مالك (۱۲۷) عَنْ أَيُوبَ» عَنْ سوي بْنِ جُبَْ أن ابْنِ عَبّاس» به. 

(9) «التمهید» .)١159/15(‏ وقال ابن حجر: وَذَكَبَ عَطَاء وَالّحَحِيُ إلى عَدَم الوْجُوب. ماله قول ابْنٍ 
جُبيرِ: لا صح حجه. وه قال ابْنُ حَزْم. وقال الجمهوة: أو رَجَعَ إلى الْمِقَاتِ قبل ابس بِالنْشكِ» 
سَقَطَ عَنْهُ الدُّ. «فتح الباري» (۳/ A۷‏ 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


المطلب الثاني: من تجاوز الميقات بغير إحرام» ثم رجع إلى الميقات -- منه : 


أجمعوا على أن مَّن تجاوز الميقات بغير إحرام» ثم رجع إلى الميقات فَأَحْرّم من 
فحجه صحيح ولا دم ا 

المطلب الثالث: مَن أَحْرّم بعد الميقات» ثم رجع إلى الميقات» فهل يَسقط عنه الدم؟ 

إن تَجاوَّز الميقات ثم عَقَد النية والإحرام بعد مجاوزته» فهل رجوعه للميقات بعد 
ذلك يُسْقط عنه الفدية أم لا؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن مَن أَحْرّم بعد الميقات» ثم رجع إليه؛ فإنه لا يَسقط عنه الدم» وأن 
الفدية تلزمه؛ لأنه رجع بعدما استقر الدم في ذمته. وبه قال زفْر من الحنفية» والمالكية» وهو 
وحه فيو لشاف والمشتهوو عند الان 

واستدلوا بحديث ابن عباس قال: إن اليإ ّت لهل الييئة ذا للق فهذا 
لكل ا لرا ا وأَحْرّم بعده فقد َك حرمة 
الميقات» فوجب عليه الدم. 

القول الثاني: أن من تجاوز الميقات وأَحْرّم بعده» ثم رجع إلى الميقات بعد الإحرام» 
سقط عنه الدم؛ لأنه رجع إلى الميقات وأَخْرّم منه وهو الواجب» قبل التلبس بأفعال الحج» 


فلا يلزمه دم. وبه قال صاحبا أبي حنيفة» وهو الصحيح عند الشافعية» ورواية عن 
0 


)١(‏ وقد تقل الإجما اع على ذلك: الكاساني في «بدائع الصنائع») (/ 23656). والماوردي في «الحاوي» 
0 /) وابن TT‏ 

(۲( « فتح القدير» (۳/ ۳۹)» و«مواهب الجليل» (08/5). و«الوسيط) .)٦٠١/۲(‏ و«الإنصاف» 
ول .(AY‏ 

)۳( «بدائع ا (۲/ «(17٥‏ و«المجموع» (۷/ ۸۲)» و«الإنصاف» (۳/ .)٤۲۹‏ 
وذهب أبو حنيفة إلى أن من رجع إلي الميقات فأَحْرّم ولبى» سقط عنه الدم» وإلا فلا. 
واستّدل الحنفية لذلك بأنه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن عباس فَقَالَ: : ئي جَاوَرْتُ الوبقات من غَيْر إخرام! قَقَالَ: 
ازجع إِلَى المِيمَاتٍ ولب وإ لا ڪج َكَ؛ ون سَهِحْتُ رَسُولَ الله و يَقُولُ: «لا يُجَاوِرٌ الْمبعَآتَ أَحَدٌ 
إلا مُخرمًا» فأوجب عليه الرجوع للإحرام مع التلبية من الميقات. 


EEE 0‏ ك لحكام امم 


e O‏ انالد 


تلزمه؛ لأنه رجع بعدما استقر الدم في ذمته؛ لأنه يجب ابتداء الإحرام من الميقات» فإذا 
تجاوزه وأخرّم بعده فقد هتك حرمة الميقات» فوجب عليه الدم. وهذا لا يمكنه تداركه 
بالرجوع؛ لابه قد خضل لجرا قاد تير على كله يكل عدم وأن الدم تبت عليه وإن 
رجع إلى الميقات» كمّن لبس المّخيط وهو مُحْرِمء فلا تسقط عنه الفدية بنزعه. 
المطلب الرابع: من تجاوز الميقات وأَحْرّم بعده» ولم يَرجع لأنه لم يحمل تصريحًا: 
ذهب جماهير العلماء إلى أن مَّن تجاوز الميقات وأَحْرّم بعده فإن إحرامه صحيح 
ويلزمه دم. 
ره : و 1 2 ا 
يعمد بعض الحجاج إلى لبس المّخيط عند إحرامهم من الميقات؛ لعدم حَمْلَهِم 
لبس ملابس الإحرام وعقد النية بالإحرام. 
فإذا تَجاوَّز الميقات وأَحْرّم بعده» فإن إحرامه صحيح ويلزمه دم؛ لأنه ترك واجبًا من 
واجبات الحج» وهو الإحرام من الميقات. والصحيح أن ينوي عند محاذاة الميقات» ولو 
كان لابسًا المَخيط» فإذا قال في الميقات: (لبيك حجاء وإِنْ حَبّسنى حابس فمّجِلى حيث 
حَبَسْتّني) فقد أَحْرّم من الميقات» ويُخيّر بين ثلاثة اوو إطعام ستة مساكين» أو صيام 
ع ع ص 4 ع ا و 
ثلاثة أيام» أو ذَبْح نسيكة. لأنه تلبس بارتكاب محظورء وهو لبس المّخيط. 
المبحث الخامس: حكم الإحرام لمن جاوز المبقات إلى مكة لحاجة غير النسك: 
الأولى: إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم أراده: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن مَّن جاوز الميقات غير مريد للنسك» ثم أراده» فإنه يُحْرِم من موضعه. 


ولكنه حديث منكرء ولم أقف على لفظة: (ارْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ وَلَبٌّ» ولا قلا حَجّ لَكَ) مُسئّدة فقد 
ذكره السرخسي في «المبسوط) »)۱١۷ /٤6(‏ والكاساني في باتع الان 018107 

وقد ورد عن سعيد بن جُبَيْر مرسلاء عن رسول الله ب أخرجه ابن أبي شيبة (۲ ۰ بلفظ: (لا 
يُجَاوِرُ أَحَدٌ الْوَفْتَ إِلَامُحْرِمٌ) “وق إستاده تف الخزرئ وهو ضعيفت: 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


وَيدقالَ الخفة والجالكية»والمشيورعن الشافعية ورو اع الا 


واستدلوا بأن الإحرام يكون من المكان الذي طرأ له فيه قصد النسك؛ لقول النبي كيا 
في حديث المواقيت: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ» فَمِنْ حَيْتْ أَنْسَأه وهذا أنشأ النية من دون 
اليواقيك::فنيقاتة م نحي آنا 


وَعَنْ افع اَن ابن عُمَرَ يعت حرم مِنَ افرع و(الفرّع) بلد بين ذي الحُليفة 


وبين مكة. فتكون دون ميقات المدني» وابن عمر ووَلْبَدعَنْهَا مدني . اة أنه حرج من 
المدينة إلى الفُرُّع لحاجة» ولم يتقصد مكةء ثم أراد النسك» فكان ميقاته مكانه. 


القول الآخَر: أنه يَلزْمه الرجوع إلى منزله. وهو قول للشافعية ورواية عند الحنابلة. 

والراجح: أنه يُحْرِم من حيث طرآت له نية الإحرام؛ ولا يّلزْمه الرجوع إلى محله. 

الحالة الثانية: المرور بالميقات لدخول مكة لحاجة متكررة غير النسك» فلا يلزمه 
الإحرام بالإجماع. 

الخالة افا الميروز :من الجيقاتكا دول م هن غير قضد السك ولس هن 
يتكرر دخوله: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مّن جاوز الميقات ممن لا يجب عليه النسك بقصد دخول مكة لحاجة 


لا تتكررء فإنه لا يجب عليه الإحرام. وهو مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد. 


000 «بدائع الصنائع» (57/5 ») و«مواهب الجليل» (۳/ »)٤۲‏ و«المجموع) 0 و«المغني) 
)۷۱/0( 

(0) وَيُؤْحَذُ مه أن مَنْ سار عير قَاصِد لسك ؛ قَجَاوَر الْميقَات نَم بدا له بعد دل النْشكُ- نه بحرم مِنْ 
حت دة الد ولا يجب عَلَيِْ جوع للْمِبقَات؛ لِقَوْلِهِ: «قَمِنْ حَيْث أنشأ» «الفتح» (۳/ .)١۸١‏ 

(۳) إسناده صحيح : رواه مالك في «الموطاً» (۳۸۲)» )۱۱۸۸( عن نافع» به. 

() قال ابن عبد البر: ا أَعْلَمْ اقا في الْحَطَبينَوَمَنْ يُذْمِنْ الاخيلاف إلى مَك ويره في الوم اليا 
نَم لا يؤْمرُونَبدَلِكَ؛ لِمَاعَلَيْهمْ فيه مِنَ الْمَشَمَةِ ولو ألْزْمُوا الإخرًا م لكان علَيْهمْ في الْيَوْم الاج ريما 
عَمَرٌ كَثِيرَةٌ. «التمهيد) (5/ .)١1515‏ 

(5) «المجموع» (۷/ »)١١‏ و«المغني» (5/ ۲) و«المُحَلَّى) (1€/۷). 


ل EEE‏ ك عام 


CT 


أما السّنةء فاستدلوا بما رواه ابن عباس وتء أن النبى اء قال في شأن المواقيت: 
هر لَهْنَ وَل : مَنْ اتی عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجّ A‏ 

قولديكة: ١ِمَنْ‏ أرَاد الحَجّ وَالعمْرَةَ ؛ مفهومه يدل على أن ن لم برد الحج أو العمرة 
يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام» ولو وجب بمجرد الدخول لَمَا عَلّقَهِ على الإرادة. 

َع ابر بن عبد الو ن اليل دل وم نح مک وَعَلَيِْ عِمَامَةٌ e‏ 

جه الدلالة: أن النبي ية دخل مكة عام الفتح حلالًا غير مُحرم» وكذا أصحابه؛ لأنه 

E yS 

وأما المأڻور» فَعَنِ ابن عَمَرَ نه َنام ٍ بمَكة م حَرَجَ يُرِيدُالمَدِيَةه حَنَى إا گان دير 
َة أن جَيًْا مِنْ جُيُوش الِْبَة دَحَلُوا الْمَدِيئقَ گر ه أَنْ يَدْخْلَ عَلَيْهِمْ فَرَجَعَ إلى مَكة 
دبعي إِخرَام 20 

القول الثاني: قم راو ا لوقاو لور ال لا N‏ وليس ممن 
يتكرر دخوله. وبه قال المالكية» والحنابلة في المشهور عنهه”". 

القول الثالث: أنه لا يجوز للآفاقي دخول مكة بلا إحرام» ويّجوز لمن كان دون 
اراو 

والراجح: Nag oes‏ يقصد النسك؛ لعموم قول النبي يا 
ل كه ُلَايلرَمُ الإِخْرَامُ م امن أزاة مول مک لاحر 
الخد 6ه قد تبت بالاتماق أن الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ رحن ار وان عار 
وله ال و ار 


(۱) أخرجه مسلم (170/8). 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (170977) من طريق عبد الله بن عَمَرِه عن نافع» عن ابن عمر 
() «التمهید» (5/ ۱۹۳)» و«المغني» /٥(‏ ۷1). 

() «المبسوط» »)٥۱۸/٤(‏ و«بدائع الصنائع» (/). 

(5) «سبّل السلام» /١(‏ 517). 


ج ا الأحكام الام 


الحاصل ني باب مواقيت الحج الزمانية والمكانية 
الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية. وفيه تمهيد ومبحثان. 
التمهيد: تعريف ل ا 


e yy 

الثاني: أن أشهر الح هي ران وذو القعدة وذو الحجة بكماله؛ لعموم قوله تعالى: 
لحار 00 ا اللفظ يَشْمل الأشهر الثلاثة. 

لا بنعقد ينعقد الإحرا el‏ فإِنْ أَخْرّم بالحج انعقد إحرامه عَمْرَة؛ لعموم قوله 
تعالى: الح شمر لومت 4 [البقرة:1917] وقياس وقت الحج على وقت الصلاة» فكما 
أا لا تجزئ قبل وقتهاء فكذا الحج. 

الفصل الثاني: المواقيت المكانية: 

أصناف الناس باعتبار موضع الإحرام ثلاثة: 

الصنف الأول: مواقيت الآفاقي. والآفاقي: هو مّن كان منزله خارج منطقة المواقيت. 

الميقات الأول: ذو الحليفةء ويُسَمَّى الآن (أبيار على) وهو ميقات أهل المدينة ومّن 
مر مها من غير أهلها. وبينه وبين مكة (570) كيلو متراً تقريبًا 

الميقات الثاني: الحَحفة» وها مسجد (ميقات الجحفة) بتته الحكومة السعودية عام 
(507١ه)‏ ويقع بين مدينتي ينبع وجدة. ويّبعد عن المسجد الحرام (۱۸۷) كيلو متراً. 

الميقات الثالث: رن المنازل» وهو أقرب المواقيت إلى مكةء ويرم الناس من 
مسجد ميقات السيلء وبينه وبين مكة (۷۸) كيلو مترا تقريبّاء وهو ميقات لأهل الطائف. 

الأول: مسجد للميقات بالسعدية» وتبعد عن مكة المكرمة (97) كيلو متراً. 

الثاني: لما سفلتت الحكومة الطريق الجديد بين مكة وجازان» وَضَعَتْ مكانًا للإحرام 


ج EEE‏ ك ل حكام امم 


من الطريق الجديد. وبينه وبين المسجد الحرام )۱۳١(‏ كيلو مترا تقريبًا 
الميقات الخامس: ذات عرق» وهو المُسَمََّى الآن (الضريبة) وهو ميقات أهل العراق 
وسائر أهل المشرق. ويّبعد عن مكة المكرمة نحو )٠٠١(‏ كيلو متر تقريبًا. وقد خربت. 


وعمّر رَبَدَزَدَدُعَنَهُ هو الذي وَقت ذات عرق لأهل العراق. 

المرور بميقاتين» لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز أول ميقات يمر به إلى ميقات 
td‏ 5 . اا 2 8ه سر o‏ سه ت 5ه يه 3 
اخر؛ لعموم قول النبييكة: «هن لهن. وَلِمَنْ آتى عليهن مِنْ غيرهن). 

الصنف الثاني: الميقاتي» وهو مَن كان بين المواقيت والحَرّم من أهل الجل» كأهل 
جَدة» فإن ميقاته من منزله» عند عامة أهل العلم» فإن جاوزه أَيْم ووجب عليه الدم. 

الصنف الثالث: المكى: ميقات المكى للعمرة هو الجل. 

الفصل الثالث: الإحرام من المبقات. وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: يجب الإحرام 5ن الشقاك و 

المبحث الثاني : محاذاة الميقات, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الإحرام لركاب الأتوبيسات أو السفن أو الطائرات» فمّن سَلّك طريقًا 
ليس فيه ميقات مُعيِّنء برا كان أو جوا اجتهد وأَخْرّم إذا حاذى ميقاتا من المواقيت. 

المطلب الثاني: جدة ليست ميقاتا مكانيّاء ولا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت أو 
حاذى واحدًا منهاء جوًا كان أو برًّا أو بحرًا- أن يتجاوزها من غير إحرا» ويرم من جدة. 

المطلب الثالث: مَّن لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة» فالواجب عليه أن يحرم 
من الميقات في قميصه الذي عليه أو يُحْرمِ في السراويل» وعليه كشف رأسه. فإذا وصل 
إلى جدة اشترى إحرامًا ولّبسه. وعليه عن لبسه القميص كفارة» وهي إطعام ستة مساكين 
أو صيام ثلاثة أيام» أو ذَبْح شنا 


ع ع ہے 
المطلب الرابع:لا يجوز للمرأة الحائض أو النمّسَاء مجاوزة الميقات بلا إحرام 


ج ا الأحكام الاك 


e 

المبحث الثالث: التقدم بالإحرام قبل الموافيت المكانية 

لا يخلو من حالين: 

الأول: إن لم يَعْرف حَذُو الميقات المُقارب لطريقه. احتاط. فإن كان في الطائرة 
ويّعسر عليه محاذاة الميقات» فيّجوز له التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية. 


الثاني: إن كان لا يَعسر عليه محاذاة الميقات» ويستطيع أن يَنزل فيَحْرِم من مسجد 
الميقات» أو يُّحْرم في محاذاة الميقات؛ يُكرّه له التقدم بالإحرام قبل الميقات. 

المبحث الرابع : مجاوزة الميقات, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: من كان مريدًا لنسك الحج» وتجاوّز الميقات بغير إحرام» فإنه يجب 
عليه العو إليه والإحرام منه» فإن لم يرجع أَيْم ووجب عليه الدم» وحَيجّه صحيح. 

المطلب الثاني: أجمعوا على أن مَّن تجاوز الميقات بغير إحرام» ثم رجع إلى الميقات 

المطلب الثالث: ماس تا ري لام د ؛ لأنه رجع 

المطلب الرابع: من تجاوز الميقات وأحرم بعده ولم يرجع؛ لأنه لم يحمل تصريحًا: 
الصحيح أنه ينوي عند محاذاة الميقات» ولو كان لابسًا المَخيط» فإذا قال في الميقات: 
(لبيك حجّاء وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) فقد أَحْرّم من الميقات» ويُخَير 
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0 و 

بين ثلاثة أمور: الإطعام أو الصيام أو ذَبْح تسيكة؛ لأنه تلم بارتكاب محظور» وهو لبس 
N‏ 

فإذا تجاوّز الميقات وأَخْرّم بعده» فإن إحرامه صحيح ويّلزمه دم؛ لأنه ترك واجبًا من 


يواه 


المبحث الخامس: حكم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة لحاجة غير 


النسك: 
إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك. فله ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: إذا جاوز الميقات غير مريدٍ نسكا ثم أراده» فإنه يُحْرم من موضعه. 
الحالة الثانية: المرور بالميقات لدخول مكة لحاجة متكررة غير النسك» فلا يَلزمه 
الإحرام بالإجماع. 
الحالة الثالثة: المرور من المبقات لدخول مكة لحاجة غير النسك» وليس ممن يتكرر 
دخوله. فلا يَلزْمه الإحرام. 


مو 


الباب الخامس 
أنواع الأنساك الثلاثة 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: الأنساك الثلاثة. 

الفصل الثاني: الإفراد والقران في الحج. 
الفصل الثالث: التمتع في الحج. 

الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة. 


الفصل الأول 
الأنساك الثلاثة 


وفيه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول: أنواع الأنساك الثلاثة. 

المبحث الثاني: جواز الإحرام بآي الأنساك الثلاثة. 
المبحث الثالث: ما نوع النسك الذي أهَّل به النبي26؟ 
المبحث الرابع: أفضل الأنساك. 

المبحث الخامس: تعيين أحد الأنساك. 

المبحث السادس: الإحرام المُبْهَم. 

المبحث السابع: مَن لَبّى بغير ما نوى. 

م المبحث الثامن: نسيان ما أَحْرّم به. 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الأول: أنساك الحج ثلاثة 


الأول: الإفراد: وهو آن يُحْرِم بالحج م اوا قول UE‏ 

الثاني: القران: وهو أن يُحُرم بالعمرة والحج معًا في نسك واحدء فيقول: (لبيك عمرة 
وحښًا)» أو يحرم بالعمرة ثم بذجل عليها الحج قبل الطواف. 

الثالث: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة مُفرّدة 5 ا الحج» آي: ف وال وذي 
القعدة» وذي الحجة, فيقول: (لبيك عمْرة) ثم يحل منهاء ثم يُُحْرم بالحج من عامه. 

المبحث الثاني: جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: 

تقل الإجماع على جواز الإحرام بأي الأنساك الغلاثة/١2.‏ 

ولكن هذا الإجماع منخرم, فقد اختلف آهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

القول الأول: جواز الأنساك الثلاثة: اه والقران» والتمتع. 

واستدلوا بالسنة: فَعَنْ عة َناَك َتْ: «حرَجْنَا م رَسُولٍ الاي فما مَنْ اَهَل 
بِعْمْرَق وَمتا مَنْ اكل بج وهنا مَنْ َكَل بج وَعُمْرَض("). 

فهذا صريح في جواز الأنساك الثلاثة: الإفراد» والقران» والتمتع. 

القول الثاني: أن مَن لم يس الهذي فليس بِمُخيّر بين الأنساك الثلاثة» بل يتعين عليه أن 
يحج متمتعًا. وقد ورد هذا القول عن ابن عباس» وأهل الظاهرء وابن القيم. 

القول الثالث: جواز الإفراد والقران دون التمتع. وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان. 

و الوا نال والمانو:ة 

أما السّنة» فعَنْ أبي دَرّ قَالَ: «كَانَتِ الْمُنْعَةُ في الْحَجّ لِأَضْحَاب مىيا حاص . 


)١(‏ قال الماوردي: لا ايلات بين المَهاء في جَواز الإفراد والتمتع وَالْقدَان َإِنَّمَا اموا في الْأفضَل مِنْ 
ذَلِكَ. «الحاوي» (55/5). وتقل أيضًا الإجماع: النووي 5 شرح مسلم) )۸/ 1۳€(« والبغوي 5 
ااشرح السنة) (0/ 275. وابن قدامة في «المغني» (0/ «(AY‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 0/۸ 006 

و اله ان وفي رواية عند مسلم : «قَالَتٌ: ما مَنْ اَهَل بالج مُفْرَدَا 


بغي 07 مير 4 


0 


ا EEE‏ ك حكام امم 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: ما ورد عن عمران قال: «أَنِلَتْ أيه المُنْعَة في كاب ای َمَعَلْاهَامَعَ وَسُولٍ 
الوك ولم يرل قران ر بحرم وَلَمْ يَنْ عَّْهَا حَنَّى مات قَالَ رَجل بريه يه ما شّا2170. 

والثاني: ما قاله ابن قُدامة: وَقَدْ حالف ابا دَرٌ: علي وَسَعْدٌ وَابْنُ عباس وَابْنُ عَم 
وَعِمْرَانَ : بْنُ خصَيْنء وَسَائرُ الصَّحَابَة وَسَائرُ اْمُسْلِوِينَ”'". 


وأما المأثور» فقد ورد النهي عن متعة الحج عن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية7". 

ونوقش هذا من وجهين: 

أعدفتا آنا انهه وحم لتاس عَلَى مَ هو فصل عِنْدَهُمَ. 

وَالثَاني: نما كَانَا يََْيَانِ عَنِ الله تع الي قَعَلَنْهُ الصَّحَابَةُ في حَجّة الْوَدَاع وَهُوَ قَسْحْ 
الحَجإِلَى العُمْرَو41). 1 1 

والراجح: جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة؛ لدلالة السنة على ذلك . 

المبحث الثالث: ما نوع النسك الذي أهل به النبي6ة؟ 

اختلف أهل العلم في نوع النْسك الذي أل به النبي كيا على أربعة أقوال: 

القول الأول: النسك الذي أَخْرّم به النبي بلا e‏ ا 

ورف لم عن اس حت تقول )ا ا lG Ol‏ 

ورَوّى البخاري: عن عمَر نة قال: سَِعْتَ ت التي لا بوادي العقيقٍ يقول: «آتانِي 
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.)١575( ومسلم‎ »)٤٥۱۸( البخاري‎ )١( 

.)۸٩ /٥( (؟) «المغنی»‎ 

(۳) فقد ورد النهي عن متعة الحج عن أبي بكر» كما عند أحمد (۲۲۷۷) وعن عمر عند البخاري (11/74): 
ومسلم (7075)؛ وعن عثمان عند البخاري (1975): ومسلم (7477) وعن عبد الله بن الزبير عند 
مسلم (37000)» وعن معاوية عند النسّائي (۲۷۳۸). 

.)٠١١ /۷( «المجموع»‎ )4( 

)٥(‏ «شرح معاني الآثار» (۲/ »)٠٠١‏ و«المغني» .)۸١ /٥(‏ قال أحمد: لا أشك أن النبي ب كان قارتًا. 

.)۱۲٤۷ ء۱۲٤١( مسلم‎ )( 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


0 ا ies‏ ت ٠‏ لا ا را 5 ور م اهو 
الليلة اتِ من رَبي» فقال: صل في هذا الوَادِي المبارَك» وَقل: عَمْرَةٌ في حَجّة) 217. 


والأحاديث التي تدل على أن رسول اله ية حج قارتًا- متوافرة. 
القول الثاني: ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أن النبي يلاء حج مُفْردَا7". 
ففي «الصحيحين» : عن عائشة دا اها فَلّت: أل رَسُولُ ئۇ بالك 
E‏ ر 0 و يا ره (ع 

وروی طلم : عَنِ ابْنَ عباس رين هتا يول : كَل رَسُولُ اطوككلة بالْحَج” ٤‏ 

ونوقش هذا الاستدلال بأن الصحابة الذين رَوَوَا أن النبي ية حج مُفْرِدًا- وهم أربعة: 
عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر- قد اختلف عليهم» فهؤلاء الأربعة رووا أن النبيككلة 
حج قارئاء فإذا أسقطنا روايتهم فقد رَوَى غيرهم من الصحابة كعمر وأنس وعمران 
وغيرهم أن رسول الله ٤ة‏ حج قارنًا. 

وقولهم: ١‏ ْمَل رَسُولُ الوك بالج لا يَمنع أن يكون اَهَل معه بعمرة, فإنه لا لزم 
من إهلاله بالحج ألا يكون أَدْكَل عليه العمرة. 

أو المراد من الإفراد بالحج: أنه ية اقتصر على أعمال الحج» ودخلت عمرته في 
حنمةة لذة القازن يكف بطر افو و 

القول الثالث: أن النبي بيا كان متمتعًا. وهو قول للشافعي وبعض الحنابلة“. 


فَعَنْ عِمْرَ ان لَه قَالَ: تمسح تبن اللوي وَتَمَتَعْنَا معَه211. 
رض عاو« ی 1 زاعكة 0 0 
وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَمَنَّمَ رول الهلا في حَجَة الْوََاع بالعْمْرَةٍ ةإلَى الح . 


.)١1675( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «التمهيد» ,))١957/١١(‏ ۹( و( الأم» (۳/ 5 05ه). 
(۳) أخرجه البخاري :)١1577(‏ ومسلم .)١51١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (8؟7١).‏ 

(5) «الحاوي» (۲/ »)٤۳‏ و«مجموع الفتاوى) (57”/55). 
(1) أخرجه مسلم .)١1550(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم .)١751(‏ 


0 ا ك حكام امم 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 


چ هس 


الأول: قال ابن عبد البر: اما عل الْقرَانَ مِنْ باب تّمت لأن القَارِنَ مُتَممَعْ برك 


2 
ار جتن 


لعب في الشثر إلى القتر. .2 إلى الي الى ونع يكنعونا يسار راجتلا 

ره كل ا 

الثاني أن الفارة ينمت بالجفع ين السكيق في ك واخ لن ال والعمرة 
كلاهما يحتاج إلى طواف وسَّعْي وحَلّق. فالقارن يكفيه طواف واحد وهو طواف الإفاضة» 
وسعي واحد وحَلق واحد» کالمفرد. 

القول الرابع: أن النبي ية أَحْرّم إحرامًا مطلقَاء ثم عيّنه بالإفراد ". 

واستدل بقول عائشة: حرجت مَعَ رَسُولٍ اهيا تيء لا تَذْكُرٌ حًا ولا عهْرَة7". 


والراجح: هو القول الأول» أي أن النبي ٍي حج قارنًا. 
قال الطبري: إن جملة الحال أنه لم يكن متمتعًا؛ لأنه قال: «لو استقبلت من أمري ما 


.)7605 /۸( «التمهید»‎ )١( 

(۲) وهو قول للشافعي «الأم) 0/5 1”). 

(۳) شاذ بهذا اللفظ. ومدار الحديث على إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة» فرواه الأعمش واختلف عليه: 
فرواه علي بن مُسْهِره عن الأعمش. به. أخرجه مسلم (۱۲۱۱) وفيه: لا تدر > حًا ولا عمْرَةً). 
وخالفه شعبة عند النسائي )1۸( وقال البخاري: وَرَادَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ كلاهما عن 
الأعمش» به» بلفظ: (لا َذْكرُ إلا الحَجّ» أخرجه البخاري (1(. 
وأخرجه البيهقي )۸۸٩۲(‏ من طريق مُحاضِرء وفيه : الَانَذَكرٌ حَجا وَلَاعَمْرَ 
وتابع الأعمش منصورء فرواه عن إبراهيم بلفظ : ر 5 
البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم )١511(‏ واللفظ له. 
وورواه القايسم» عند البخاري »)۳٠١(‏ ومسلم (11؟١)‏ وعمرة عند البخاري »)۱۷۲١(‏ ومسلم 
(0 كلاهما عن عائشة» وفيه: لَاتَذكرٌ إلا الحَجا. 
فالأقرب: أن رواية: ١حَرَجْنًا‏ مَعَ رَسُولٍ الل وك نبي لا تذكُرٌ حَجا وَلَا عُمْرَة شاذة» وهي من غرائب 
على بن مُشْهِر! وقد قال فيه ابن رجب: له مفاريد» وذگر الأثرم عن أحمد أنه آنکر حديثاء فقيل له: رواه 
علي بن مُشْهِر! فقال: إن علي بن مُسْهِر كانت كتبه قد ذهبت) فكتّب بعد فإن كان رَوَى هذا غیره» وإلا 
فليس بشي ء يُعتمد. «شرح علل الترمذي» (۲/ .)۷١١‏ واللفظ الصحيح : تحر جتا مع التب بك لا تَذَكرُ 
إِلَّا الحَجّ). 
وَعَنْ جَابرٍ بن عبد الله كال اسك قو اللاي العا كا ولاق أخرجه الشافعي في 
«الأم) (۳/ ۳۸۹)» وني فى إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى» شيخ الشافعي» وهو متروك. 


ج ا الأحكام لامك 


N ل‎ aaa 
وذلك للا كرون إلا ات ل اوت ا ا‎ 
المبحث الر ابح: أفضل الأنساك:‎ 
التمتع أفضل الأنساك لمَّن لم يَسق الِهَدي. وهو قول للشافعيء وبه قال الحنابلة.‎ 
.]١17:ةرقبلا[‎ 4 واستدلوا بعموم قوله تعالى: فن تمتع لمر إل ألما آستَيسَرَِنَ اهدي‎ 

وَجْه الدلالة: أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى دون سائر الأنساك. 

واستدلوا بأن التمتع أفضل لكونه عي تمناه. 

عَنْ عَايِضَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلُ اللويكة: «لَو استقبلت مِنْ أَمْرِي ادع SR‏ 
الهَدْيَه وَلَحَلَنْتُ مع الاس ين حلو». 

واستدلوا بأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة» على وجه اليسر والسهولة» فهو أفضل 
من الإفراد» وأن التمتع أسهل من القران لما فيه من التحلل بين العمرة والحج. 

وقد تضافرت الأحاديث عن النبي ية أنه أَمَر أصحابه في حجة الوداع» لما طافوا 
بالبيت وبالصفاء أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة: إلا مّن ساق الهَدْي. وهوككلةٍ لا 
ينقلهم إلا لما هو أفضل لهم» ولولا أن التمتع هو الأفضل لَمَا تَأسّف عليه النبي بلا ولّمًا 
تمنى أنه لم يَسُّق الهدي حتى يحل مع الناس متمتعًا 

المبحث الخامس : تعيين أحد الأنساك: 

يُستحكب أن يُعيّن ما يُحْرِم به من الأنساك عند أول إهلاله؛ لأن الحج عبادة» والتعيين 
هو الأصل في العبادات. وبه قال المالكية» والشافعية في الصحيح عنهم» والحنابلة!؟. 

واستدلوا بأن النبي ا أُمِرَ أن يُعيّن تُسكهء فقال النبي اة بوادي العقيق: «أنَانِي الله 
آتِ من ريي فَقَالَ: صل في هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ وَقُلَ: عُهْرَة في حجّة2900. 


(1) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» .)١71/١١(‏ 

(۲) «الحاوي» »)٤٤ /٤(‏ و«المجموع» (۷/ 10°(« E‏ 0/ كي و«المغني» (5/ .(AY‏ 
() رواه البخاري »)۱۷۸٥(‏ ومسلم (۱۲۱۸). 

(5) «الذخيرة» (۳/ ۲۲۱)» و«المجموع» (۷/ ۲۲۷)ء و«الفروع» .)١۲۸ /٥(‏ 

.)١675( رواه البخاري‎ )٥( 


ل EEE‏ احم عام 


e OE E الول الك الول‎ 


المبحث السادس : الإحرام المبهم: 

إذا أَخْرّم ولم يُعيّن تُسكه » فإنه ينعقد إحرامه» ويصرفه إلى ما شاء من أنواع النسك قبل 
شروعه في Î‏ مدهت لحني بو العاف ةو لشاف ةوالتو . 

وذلك لما رَوَى جابر يڪت قال: فَمَدِمَ عَلِنَ نة بسِعَايَتِه قال لَه ال لا:: 
«بمَ أَمْلَلْتَ يَاعَلِيُ؟) قَالَ :بم أل بو التَوْك. قَالَ: «قَأَهْدِء وَامْكَثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ00". 

المبحث السابح: من لبى بغير ما نوى: 

مَن لَبّى بغير ما نوى» كأن ينوي التمتع» ويّجري على لسانه الإفراد» فإنه يكون مُحْرِمًا 
بما نوی» لا بما جرى على لسانه؛ لعموم قول النبيككلة: «إِلَمَا الأَعْمَالُ بالييّاتِ). 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنه إذا أراد أن يُهِلٌ بحج. فَأَمَلٌ بعمرة» أو أراد أن يهل 
بعمرة فَلَبّى بحج» أن اللازم ما عَقّد عليه قلبه» لا ما طق به لسانه!؟. 

المبحث الثامن: نسيان ما أحرم به: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن مَن أَحْرّم بشيء مُعيّن» ثم نسي ما أَحْرّم به فإنه يَلزمه 
حج وعمرة» ويّعمل عمل القارن. وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية!*. 

واستدلوا بأنه تلبس بالإحرام يقيئًا بأحد الأنساك بالإفراد بالحج أو القران بين الحج 
والعمرة؛ ولذا فإنه يَلزمه حج وعمرة» ويتعمل عمل القارن؛ فهذا أحوط لاشتماله على 
ا فر 1 
)١(‏ رواه البخاري (۱۷۸۳). 
(() «فتح القدير» »)٤۳۸/۲(‏ و«مواهب الجليل» (57/5), و«مغني المحتاج» )۱1/ 6۷۷(« و«المغني» 

7/0 
(۳) رواه البخاري (57057)» ومسلم (۱۲۲۱). 
(4) «الإجماع» لابن المنذر (ص: ١١)ء‏ وينظّر «المغني» (۳/ .)٠٠١‏ 


للد «فتح القدير» (۲/ »)٤١۸‏ و«مواهب الجليل» (5/ ١٠)»ء‏ و«نهاية المحتاج» 17/١‏ (. 
0( «(مغني المحتاج» 1١‏ /ركلاة). 


الإفراد والقران في الحج. وفيه مبحفان: 
المبحث الأول: الإفراد في الحج: 
الإفراد بالحج : أن يُخْرم بالحج مُفْرَدَاه فيقول: (لبيك اللهم حًا) فليس عليه إلا 
طواف واحد للإفاضة؛ وسّعْي واحد للحج» ولا يحل إلا يوم النحر» وليس عليه ده. 
المبحث الثاني: القران في الحج. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف القران: 
أن يُخْرِم بالعمرة والحج معًا في نُسك واحد فيقول: (لبيك عمرة وحجًا). 
المطلب الثاني: صور القران: للقران ثلاث صور: 
الصورة الأولى: صورة القران الأصلية: أن يُحْرِم بالعمرة والحج مء فيقول: (لبيك 
راوح E‏ «آتاني اللْيْلَهَ آتِ مِنْ ريي 
وهو بالقيق» » أن صل في هَذَا الوَادِي المبارك وقل: عَهْرَةٌ وج . 
أو يقول: (لبيك حًا وعمرة) لما روت عائشة ري ككتها قالت: «١حَرَجْنَا‏ مع رَسُولٍ 
TT‏ بِحَجّ وَعَمْرَةٍ». 
قال المبا ر كفوري: الإهلال بالحج والعمرة معًا متفق على جوازه!؟. 
الصورة الثانية: إدخال الحج على العمرة» وفيها مطلبان: 
المطلب الأول: لو نَوَى الحاج التمتع» فأَحْرّم بعمرة مُفْرّدة» فهل يجوز له إدخال الحج 
على العمرة» فيصير قارنًا؟ 
(۱) قال النووي: لإفْرَادُ لا يجب فيه دم بالإجْمَاع؛ وَدَلِكَ لِكَمَالِه. وَيَجِبُ الدَمُ في المع رانء وَهُوَ دم 
جُبْرَانِ لِمَوَاتِ الْمِيقَاتِ وَغَيْرِه فَكَانَ ما لا يَحْتَاحُ إلى جَبر. «(شرح مسلم) (۱۳۹/۸). 
(۲) رواه البخاري .)۷۳٤۳(‏ 
(9) رواه البخاري 5٠/8(‏ 5)» ومسلم .)١5١١(‏ 
)€3 «مرعاة المفاتيح» (/ 669). و«التمهيد)» (۸/ 76:5). 


ا EEE‏ ا عاك 


ا > فَأَحْرّم بعمرة مُفرّدة فيّجوز له أن يُدخل عليها الحج قبل 
الشروع في الطواف. وهذا جائز مطلقاء وقد يُضطر إلى ذلك» مثل مَن حرجت متمتعة من 
الميقات» فقالت: (لبيك عمرة) فأتاها الحيض قبل أن تطوف» فلها أن تقرن. أو بسبب عدم 
قدرة الحاج على إتمام نسك العمرة قبل دخول الحج» فحينئذٍ يَقرن بين الحج والعمرة. 

لا السّنة والإجماع: 

E EN‏ شهدكم اني َد 
عمُرَټي» كَدَلِكَ َعلَ رول ال( .٠‏ 

ولأن النبي بيا جَوّز لعائشة رسكتا إدخال الحج على العمرة» لَمّا أتاها الحيض. 

وأما الإجماع» فتَقَل غير واحدٍ الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة. 

المطلب الثاني: متى يجوز إدخال الحج على العمرة؟ 

قل الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة» ما لم يُفتتتح الطواف7") 

واختلف العلماء في جواز إدخال الحج على العمرة أثناء الطواف. على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يشرط في إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الطواف. وهو رواية 
عبد امالك وهر ذفن اا وال 

واستدلوا بالسّنة: فَعَنْ عَايِشَّةَ صََلََدْعَتَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مح لِك في حَجَةٍ اوداع 


.)۱۲۳۰( ومسلم‎ ».)١5550( رواه البخاري‎ )١( 

(0) وممن تقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: 22517 وابن قدامة في «المغني) 
(73759/5)» وابن عبد البر في «التمهيد» .)۲٠١ /١5(‏ وابن القيم في «زاد المعاد) » )١55/7(‏ وغيرهم 
كثير. وقد شذ أبو ثور فقال ل رز للحم اة إدتعال المح عليها. 

قال ابن عبد البر: قول أبِي نّورِ: الا بذجل إِخْرَامًا عَلَى رام كَمَا لا تذخل صله عَلَى صَلَاة) يَنْفِي 
دول الْحَجّ عَلَى الْعمْرَة وَهَذَا شذود. 

وغل ابن عر في إِدْحَالِهِ الْحَجٌ عَلَى العْمرَةِ وَمعَهعَلَى ذَلِكَ + جمْهُورٌ الْعْلَمَاِ- حير مِنْ قول ابي تور 
الذي لا أَصْلَ لَه إلا الْقِيّاسٌ الْفَاسِدٌ في هَذَا الْمَوْضِع. «التمهيد» .)1١19/15(‏ 

(") قال ابن المنذر: NEE N sS EL‏ 
يفتتح الطواف بالبيت. (الإجماع» (ص: 017). 

(5) «مواهب الجليل» (۳/ .)٥١‏ و«المجموع) (۷/ .)١077‏ و«الإنصاف» (۳/ .)۳۱١‏ 


ج ا خم الام 


فاهلا بعر ثم قال قال التي طل: ا ا 

وقال ان عمره ا أت كذ اف عا کر کرد تقل ا 

القول الثاني: له أن يدل الحج على العمرة وإن كان قد طاف» ما لم يركع ركعتي 
الطواف؛ لأن طواف القدوم سنةء والسعي ركن» فإذا اذل الحج على العمرة قبل التلبس 
بالسعي» لم يفته شيء من الأركان» فجاز إدخال الحج عليها. وهو مذهب المالكية. 

ونوقش بأنه إذا ابتدأ طواف العمرة» لم يَجْرْ له إدخال الحج عليها؛ لأن الطواف الذي 
نواه ينصرف إلى العمرة التي ابتدأهاء وهو ركن من أركانهاء ومن أَحْرّم بعمرة فليس له أن 
يرفضها؛ لقوله كك: «وَأَيَمُوأ فج وَالْعبرَةيَوْك [البقرة:97١].‏ 

القول الثالث: له أن يُّدخل الحج على العمرة ما لم يَطّف أربعة أشواطء؛ لأن الطواف 
سبعة أشواطء وأكثره أربعة» والعبرة بالخالب» فإذا أذخل الحج على العمرة قبل ذلك صار 
كإوتان وه تفي ال 

والراجح: القول الأول أي: جواز إدخال الحج على العمرة ما لم يُفتتح الطواف. 

الصورة الثالثة: إدخال العمرة على الحج: 

اختّلف العلماء ء فيمن أَخْرّم من الميقات بالحج مُْرَدَاء فهل يجوز له إدخال العمرة 
على الحج ليكون قارتًا؟ وذلك على قولين: 

القول الأول: يجوز إدخال العمرة على الحج» ويكون قارنًا. وهذا مذهب الحنفية» 
وَاللخمي شن المالكةووالشافعى ف القدي ° 

واستدلوا بما ورد عن ابن عمر قال: إِنَّ رَسُولَ اللويكلة أَعَلّ بالْحَجٌ مُفْرَه1() 


وعن عمر رنه قال: حَدَنَبِي اتن لا قَالَ: «أتاني اليل أت من ر وهر 


(۱) رواه البخاري ».)١5057(‏ ومسلم (۱۲۱۱). 

(؟) «المدونة» /١(‏ 556»» و«التمهید» .)۲۱۷١۲۱٣/۱۰١(‏ 

() «المبسوط) (5/ »)١187‏ و«بدائع الصنائع» »)١7177/5(‏ و«البحر الرائق» (۳/ 5 .)١‏ 
)€3 «فتح القدير» 0 (٠١‏ و«الذخيرة» )» و«الحاوي» 0 .(TA/‏ 

(5) رواه مسلم .)۱۲٤١(‏ 


ج EE‏ اجام مه 


E اه‎ 

وجه الدلالة: أن النبيككة مَل بالحج مُفْردًا أولاء ثم أَمرَ أن يُدخل العمرة على الحج» 
فصار قارناء وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الح . 

واستدلوا بأنه إذا كان يجوز إدخال الحج على العمرة» فيّجوز إدخال العمرة على 
الحج ؛ لأنه أحد النسكين. 

القول الآكَر: لا يصح إدخال العمرة على الحج. فإِنْ فَعَل لم يلزمه» ويتمادى على 
حجه مُفرّدًا. وبه قال المالكية» والشافعي في الجديد, والحنابلة"). 

واستدلوا بما ورد عَنْ جاپر أَنَُّ ححجّ تح اليك وقد الوا احج مفْرداء فقال لَهُمْ: 
ارام ِنْ إِخْرَامكُمْ بطَوَافٍ البَيْتِ؛ ين الصا وَالمَرْوةوَمصَرُواء ثم أقبمُوا حلا حَتَى 
إا كان يوم التروية اهلوا بال وَاجْعَلوا الي متم تم بها ممع . 

في أمْر رَسُولٍ الوك أَصْحَابَة أن يَْسَحُوا جه في نرو أوْضح دلیل على أله لا 
يَجُورٌ إذْحال الْعْمْرَة عَلَى الْحَجّ؛ لان لو جار دَلِك لَمْ يُؤْمَرُوا به قنخ الْحَجّ في العُنْرة. 

وسال ا ان اة اضف راكع ليمي سان الاسم علي ا 0 

واعترض عليه بأن قولهم: (لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر) مجرد قياس» وفيه 
نظر؛ فإن النبي اة قال «دَحَلّتِ الْعْمْرَةٌ في الْحَجّ) فلا مانع من ذلك والله أعلم. 

المطلب الثالث: ما يجب على القارن من الطواف والسعي: 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن عَمَّل القارن والمُفرد واحدء والفارق بينهما أن القارن يَلزمه الهَذي 
مع نية القران» فالقارن يكفيه طواف واحد» وهو طواف الإفاضة» وسَحْي واحد لعمرته 


.)٤٥۹ /۸( «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 

(؟) «التمهید» (۸/ ۲۳۰)» و«المجموع» «(IVT /V)‏ و«المغني» KERAN‏ 
() رواه البخاري »)۱٥۹۸(‏ ومسلم .)۱۲۱١(‏ 

() «التمهید» (۲۳/ 356). 

.)۳۸ /٤( «الحاوي»‎ )5( 


جمع السبانك الأحكاما امناسك 


لي و BN‏ 
كلها في أفعال الحج. وهذا مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في الصحيح عنه'. 

واستدلوا بأن القارن يكفيه طواف واحد بعموم قول النبي ئي لعائشة يوم النفر: 
يسك طَوَافْكِ لِحَجّكُ وَعْمْرَتِكِ70). 


وامبارا بان القارن يكف برعي راجن جا وو اد مقت E‏ رنه 
يقول: «لَمْ طف اليا ولا أُضْحَابهُ بيْنَ الضَّفًا وَالْمَرْوَةٍ إلا طَوَافًا وَاحدً». 

القول الآخَر: أنه يلرم القارن طوافان وسعيان: طواف وسعي للحج» وطواف وسعي 
للعمرة . وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في رواية!؟. 


ا 


و و و ۹ 
واستدلوا بما ورد عن ابْنِ عَمَرٌ م و ا 0 
و 0 


واج قَالَ: قَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ ay‏ وال كد ا ل شرل اكه 
ص 00 

صَنَعَ كما صَنَعْتَ 

وعمرته؛ قول النبي بلا لعائشة: يمك نر عُمْرَتِك). ولما رواه 


جابر رَيَوَإََْنُ: ١لَمْ‏ طف الت لا وَلَا أصحابة بيْنَ الصَمًا وَالْمَرْوَة إ لاطو ناوا 


)١(‏ «المدونة» »)٠١ /١(‏ و«الذخيرة» (۳/ ۳ ) و«المجموع) (۷/ )١‏ و«الفروع» (ه/غ5). 


(۲) مسلم (۱۲۱۱). 

(۳) مسلم .)۱۲۱١(‏ 
وني الباب: ما أخرجه الترمذي (459): عَنِ ابن عُمَرَ قان قَالَ سول الله يكللِ: «مَنْ أَخْرّمَ بالحَجّ 
وَالعُمْرَةه أَجرَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيْ وَاحِدٌ مهما حَنَى يل مِنْهُمَا جَويعًا» . وعلة هذا الخبر ما قاله 
الثهاتي: الذراوردي حديثه عن عبيد الله بن عَمّر منكر. ماوت الكوال 110 1357 
وروی ابن أبي شيبة )١5010(‏ بسند صحيح: عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْل قَالَ: حَلَفَ لِي طَاوْسٌ أنه لم يَطْفْ 
أَحَدٌ مِنْ أُضْحَابٍ التب تل لِلْحَجٌ وَالْعْمْرَةٍ إلا طَوَافًا وَاحِدَا . والمرآد بالطواف هنا السعي. 

(5) «المبسوط» /٤(‏ ۲۷)» و«المغنى) (0751//0. 

(0) منكر: أخرجه الدارقطني )۲١۹۷(‏ وفي إسناده: الحسن بن عَمَارَة» وهو متروك. 
وله شاهد عن علن» أخرجه الدارقطنى (7177710375712047779) وهو خبر منكر. 
ورُوي عَن علي وابن مسعود من قولهما عند ابن أبي شيبة )١50757(‏ عن الحَكم» عن زياد بن مالك 
به. قال البخاري: ولا يُعْرّف لزياد سماع من على وعبد الله. «التاريخ الكبير» (۳/ .)١۷١‏ 


الفصل الثالث 
التمتح ني الحج 


المبحث الأول: تعريف التمتع. 


المبحث الثاني: سبب تسمية هذا النسك بالتمتع. 
المبحث الثالث: صور التمتع. 

المبحث الرابع: شروط المتمتع. 

المبحث الخامس: ما لا يُشترّط للتمتع. 

المبحث السادس: أعمال المتمتع. 

المبحث السابع : إجزاء التمتع عن الحج والعمرة. 


ج ا الأحكام الام 


المبحث الأول: تعريف التمتح: 
تمن: هُرَ أن يهل برو رة ِن المِبفَاتٍ في اهر احج إا َع وها احم 


هو 


ر ك 


e 
المبحث الثاني: سبب تسمية هذا النسك بالتمتع:‎ 
ورد قي ذلك سببان:‎ 


الأول: أن المتمتع ي يتمتع بإسقاط أحد السفرين عنه» فهو ممع بترك النّصَّبِ في السّفّر 
إلى العُمرة مَرَّة وإلى الحج أخرىء وتَمَتَعَ بجمعهما في سَفْرة واحدة, لم يُخْرِم لكل واحدة 
e‏ > فجَعل الشرعٌ الدم جابرًا لما فاته» فدّخل تحت قول 
الله يك : لمن تمم لمر لاج فا آسيَسَرَونَ مدي 4" . 

د متمتعًا لاستمتاعه بين الحج والعمرة بمحظورات الإحرام, كالنساء 
والطيب ولبّس المخيط... وغير ذلك. 

المبحث الثالث: صور التمتح: 

للتمتع صورتان: 

الأولى: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا فَرَعْ منها أَحْرّم بالحج من عامه. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن مَن أَمَلّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من 

5 2 1 3 ۲ ا 
الميقات» وقَّدِم مكة, فمَرّغ منها وأقام بهاء وحج من عامه- أنه متمتع'. 

الصورة الثانية: فسخ الحج إلى عمرة: 

أَجْمّع العلماء على أنه لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة مُفرّدة لا يأتي بعدها بالحج!؟؟. 


.)1070١ 0 «المغني» (05/ 87). و«بداية المجتهد» (۲/ ۷ و«المجموع»‎ )١( 

(۲) «التمهيد) (۸/ 55 "), و«مجموع الفتاوى» /۲١(‏ ۸۲)»ء و«المغني» .)۸٥ /٥(‏ 

)۳( ا (ص:085). 
وتَقَل الإجماع: ابن عبد البر في «التمهيد» (۸/ ۳٤۲‏ والقرطبي في ( ته تفسیره» (۲/ ۳۹۱). 

(5) قال ابن تيمية: فأما الفسخ بعمرة مجردة, فلا يُجَوّزه أحد من العلماء. «الفتاوى)» (1؟/ ٠‏ وكذا تَقَله 
ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ .)5١9‏ 


جمع ال EEE‏ ا اده 


واختلفوا في جواز ذ فسخ الحج إلى عمرة التمتع لمن كان مُفْرِدًا أو قارنًا لمن لم يَسّق 
الهَدْيء على ثلاثة أقوال17): 

القول الأول: يُستحب فسخ إحرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يَسُّق الهدي» فإذا 
فَرَغْ من العمرة وحَل منهاء أَحْرّم بالحج من مكة» فيصير متمتعًا. وهذا مذهب الحنابلة7". 

واستدلوا بالسّنة: فَعَنِ ابْنِ ا م قَالَ: «قَدِمَ اليل وَأَصْحَابُةُ صَبِيحَة رَابِعَةٍ 
مُهلينَ بالحَجٌ فََمَرَهُمْ أن كلوه عقه روا 

قال ابن عبد البر: تَوَائَرَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولٍ الل فيه أنه اَم أُصْحَابَهُ فى حَجَّيِه مَنْ 
TS‏ 0 

القول الثاني: يجب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يست الهّذي؛ لأن | 
صُحَابَةٌ بف مشخ الْحَجٌ في العُمرَق وَهُوَ قَولَة: Ty‏ 

ونوقش أن هذا الآمر للاستحباب» والقول بالوجوب قول شاذ. 

مش 

القول الثالث: يحرم فسخ وتحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة لمن لم سق 
الهَذي. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية لق 

واستدلوا بالكتاب والسّنة والمأثور: 

أما الكتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: «وَأَيِمُوا للج وَالْمبرةقَوْك [البقرة:197]. 

ا ا بج فلم ج70" فهذا 


0 
0 


1 


(۱) قال ابن قُدامة: انا ا كَانَ مَعَهُ مَدْيّ» فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحِلّ مِنْ إخْرَام الج وَيَجْعَلَهُ عُمْرَة بِغَيْر خلافٍ 
نعل «المغنى» (5/ ١ه6؟).‏ 

(۲) «المغني» »)۲١۱/۰(‏ واشرح العمدة» »)٤٥۷ /١(‏ و«زاد المعاد» (۲/ .)١185‏ 

(۳) رواه البخاري ».)١555(‏ ومسلم .)١555(‏ 

(5) «التمهيد)» (۸/ ههث”ل 5ه3). 

(5) وهو قول الظاهرية» كمافي «المُحَلَّىا لابن حزم (۷/ 19)) و«زاد المعاد) (۲/ .)۱۷١‏ 

(5) «المبسوط» (5/ 187)» و(المنتقى» (/ »)۲٠١‏ و(بداية المجتهد) (۲/ 48).» و«الحاوي) .)5١/5(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۳۱۹)» ومسلم .)١711(‏ 


جمع السبانك لأحكام اا 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول: بان مَنِ اسْتَمرٌ لال احج وَل يحول إلى عر نه لا يحلل مِنْه وَكَانَ 
هدا في حى مَنْ ساق الْهَدْيَ مِم أخْرٌ رم بِالْحَج. 

الثاني: بما قاله ابن القيم :بان مدا الحَدِيتٌ عَلِطَ فيه عَبْدُ المَلِكِ بن عيب أو بوه 
E‏ ْح عقيل ؛ إن الْحَدِيتَ ووَاهُ مالك ومعمر والس عَنٍ 
الي عَنْ عرو نها ولوا أن لبي - بال - مر ن َم ن عه مذي ا عاف وَسَعَى 
أن جل 

وأما المأثور» فعَنْ عَابشة يك ع انها قَالَتْ: اما مَنْ اَهَل بالحَجٌ» أ جَمَعَ الحَحّ 
وال انل موار E‏ د بأن هذا اللفظ مُعَلَ. 

والرا- جح: استحباب فسخ الحج إلى عمرة التمة لمن كان مُفْرِدًا أو قارناء ولا مَدْي 
معه؛ لأن رسول اليكل أَمَر أصحابه عه حت تت اليج إلى العمرة» وقالككيةِ: «لَو 
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدبَرَتٌء لَمَا سقَتُ الهڏي» وَلَجَعَلْتَهَا عَمْرَةً). 


5 


8 


(۱) مدار الحديث على عروة بن الزبير» عن عائشة زتها واختلف عليه: 

فرواه أبو الأشود محمد بن عبد الرحمن عن عروة باللفظ المذكور. رواه مسلم .)١555(‏ 

E‏ «مَنْ گان مَعَهُ مذي لهل 
ىِ مَح العمْرَةٍ نَم لاحل سی حل مها جویعا؛ أخرجه البخاري (1001)» ومسلم (۱۲۱۱). 

ر 5 قال رَسول الله يلل: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يهل عَمُرَة 

بهل »فلولا أَنّي أَهْدَيْتُْ هلت رة خر جه البخاري (۱۷۸۳) ومسلم (1711) واللفظ له. 

وقد نكر أحمد رواية أبي الأسود فقال: أيش في هذا الحديث من العجب؟! هذا خطأ. قال الأثرم: 

فقلت له: الزّمْري عن عروة عن عائشة بخلافه؟ قال أحمد: لعب شام 

وقد رواه القاسم عن عائشة ئشة قالت: حَرَجْنَا لا تذكرٌ إلا الْحَح. قَالَتْ: ملما وقت ا ل الله 


- 


.)١5١١( (اخعلو اع حل الاس إلا من كاد مََهُ الذي . رواه مسلم‎ ENE 


و سدس 


وَعَنْ عَفْرََبنْتِ عَيْدِ الرحْمَنِء انا سَمِعَتْ عَائِشََ فعا تول : حَرَجْنَا مع وَسُولٍ الل با ولا ری 
إلا الح ء فا تنا مِنْ مَك أمَرَ رول الله ي مَنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهُ هَدْ ذَيٌ» ذا طَاف بِالَْيْتِ وَسَعَى بَيْنَ 
الصّمَاوَالمَرْوَة- أن يَحِل. N tT‏ 

وقالابن القيم: کل هذه الْأَلْمَاظٍ 9 «الصَّحِيح) وَهَذَا مراف لما رَوَاهُ جاب وان عْمَرٌ وَأَنَسُء وَأَبُو 


مُوسَىء وَابْن ن¿ عباس وأو ميد وَأَسْمَاكُ وَالبَرَاك وَحَفْصَةُ. .. وَعَيْرَهُم. َف الاق موا 0 


الس - صَلّى اللة له عليه َالو وسا : اا موا به مُنْعَة إلا 
مَنْ سَاوَ ق الْهَدْيَّ- دلي عَلَى عاط هذه الروَاية وَوَهْم وَقَعَ فيا . «زاد المعاد» (۲/ ۱۸١‏ 


جمع ال EEE‏ ا 2 


المبحث الرابج: شروط التمتح: وهي قسمان: 


القسم الأول: ما يُشترط للتمتع: للتمتع خمسة شروط: 

الشرط الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج: 

أجُمَع العلماء على أن مَن اعتمر في غير أشهر الحج» وَل منها قبل أشهر الحج ثم 
حج من عامه» فليس بمتمتع حم 5 

الشرط الثاني: تقديم العمرة على الحج: 

بحو كيم الحم على اج لقوله تعالى: لمن تَمِنَمَ بالْعبروَ إِلَأَليَ4 [البقرة:957١]‏ 
فتكي أن کون ها هاا اعا ها 

الشرط الثالث: يُشترط للتمتع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج . 

فمن حَرَّجَتْ متمتعة من الميقات» فقالت: (لبيك عمرة) فأتاها الحيض قبل أن 
تطوف» وجاء يوم عرفة» فليس لها أن تتمتع بسبب المشقة وعدم القدرة على إتمام نسك 
العمرة قبل دخول الحج» فحينئدٍ تقرن بين الحج والعمرة. 

الشرط الرابع: يُشْترّط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في عام واحد: 

(MD E n a 


(۱) تله ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص:54)» وابن عبد البر في «التمهيد» (۸/ ۷٤۳)ء‏ وابن قُدامة في 
«المغني» (0/ 1017). وعدا الجا ج فقد ورد عن الحسن أن من حج مُفرِدا : ثم اعتمر بعد يوم 
النحر» وجب عليه الهڏي؛ لأنه صار متمتعًا. وهذا قول شاذ؛ لأن تأخير العمْرة ة عن الحج داخل في 
التمتع» خلاف ما دلت عليه الآية: من تَمََمَ بولج [البقرة: 197]. 
وعن طاوس. أنه قال: إن مَّن فرغ من عمرته قبل أشهر الحج» ثم أقام حتى دخل وقت الحج» ثم حج 
من عامه» فهو متمتع. ونوقش بأن هذا قول شاذء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

(۲) «حاشية ابن عابدين» (۲/ 017)» و«مواهب الجليل» (۳/ »26١‏ و«الحاوي) (5/ .)5٠‏ 

() تقل الإجماع على ذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ۹). 
وهذا الإجماع منخرم» فقد ورد عن الحسن البصري وطاوس أن من اعتَمّر في أَشهْر الحج» » فعليه 
الهَذْيء وإن لم يحج من عامه. وهذا قول شاذ. يخالف الكتاب والسنةء فلا يُلتفت إليه. «المغني» 
(/ 4 ). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


الشرط الخامس: عدم السفر بين العمرة والحج: 

يُشترّط للتمتع أن لا يسافر بين العمرة والحج. وهو قول عامة أهل العله'١).‏ 

واختلف العلماء على أربعة أقوال في قَذر المسافة» الذي يتحصل به انقطاع التمتع : 

القول الأول: إن عاد إلى بلده بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج» قبل الإحرام 
بالحج» انقطع التمتع» ويكون مُفْرِدًا بالحج. وهو مذهب الحنفية والمالكية. 

واستدلوا بالكتاب والمأثور والمعقول: 

أما الكتاب» فاستدلوا بأن المتمتع يتمتع بإسقاط أحد السفرين عنه» فهو مُتمتّع بترك 
النَصَب في السَّفَّر إلى العُمْرة مَرّة وإلى الحج 00 وتَمَتّعَ بجَمُعهماء ولم ا 
واحدة من ميقاته» فذحل تحت قول الله كك: من منم العو إل أي فا سيس مى اهدي 4 فإذا 
فا لحج بعد سغره لته وع إلى البقات ولزهه الاحرام من فلم يع 
لد لصي اعنام اكد ا 


ام 


وأما عادر فقال ع «إِذَا اعتَمَرَ في أَشْهُرِ الْحَجّ 2 
فلس ر و 0 


ك چ 
وَعَنِ ابن عُمَرَ أنه كَانَ يَقُولُ: 0 الج 
القوانرة نار ف N‏ ر ون الى 


ا ا 


00 ا 2 “ا ر ا ر م 
وعن ء قال: «مَن اعتمّرٌ فِي أشهر الحَج» ثم رَجَع إلى بلي حج من عام 


e‏ إن اغْتَمَرَ في أَشْهْرِ الْحَجّ م وَجَمَ ی بده وَمَنِلِ َم ڪج مِنْ عَامِه َلك فَلَيْسَ 
ولا علو ولا وا عد قاد a a‏ «التمهید» (۸/ 15 7). 

9 افتح القدير) )۱0/۳( قال مالك من اغثَمَرَ في شَوَّالٍ أو ذِي القَعْدَة َو ِي الْحِجَِه م وَجَمَ م إلى اهلو 
م حح مِنْ عَامه ذلك َس عليه مذي إِنّمَا لهي عَلَى مَنِ اعتَمَر في أَشْهْرِ الح لم أَقَامَ حَنّى الْحَجّ 
ت حَجّ. «المنتقى» (۲/ ۲) و«مواهب الجليل) (5/ ۸۲). 

۳ تأضواء البيان؛ (۵/ 115)» و«المغتي» (6/ 08©). 

(5) أخرجه ابن آبي شيبة )17١5(‏ : عن المي عَنْ تافع» عَن ائْنِ عُمَرَه به. 

)٥(‏ إسناده صحيح: أخر جه مالك (۹۸۰) قال مالك وَذَلِكَ إِدا اقام حَنَّى الح د مح مِنْ عَامِه. 


eek احم‎ EEE ج‎ 


ابس ب ما ممت من أقَامَ وَلمْ زجع . 

وأما المعقول» فاستدلوا بأمرين: 

الأول: ما قاله ابن المنذر: إذا رجع إلى بلده أو إلى مثله في البُعد فليس بمتمتع إن حج 
من عامه. خلافا لما يُحكى عن الحسن. ولأن ما قلنا مروي عن ابن عمرء ولا مُخالف له. 
ولأن المتمتع مَن تمتّع بإسقاط أحد السفرين وجَمّع بين الحج والعمرة في سفر واحد. 
وهذا لم يفعل ذلك» بل أتى بالسفرين على ما كان عليه في الأصل 7" . 

الثاني: ما قاله ابن قدامة: ولا لاف بَيْنَ أل الْعِلْمٍ في أن َم لعٍ لا يجب عَلَى 
حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام؛ إِذْ قَدْ نض الله له تَعَالَى في كتَابه قله سبْحَانَة: رک يسن لم يك 
آهل انر امسر الا [البقرة:95١]‏ ولان حَاضْرَ ال الْحَرَام ا ته مک قَلَمْ 
يَحْصُلْ لَه التَرفه بأد السَفرَينِ لاله أحْرَمَ بِالْحَجٌ مِنْ ميقاته َأشبة E‏ 

القول الثاني: إن سافر وتجاوز الميقات بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج» قبل 
الإحرام بالحج» انقطع التمتع» وهذا قول عند الشافعية» ورواية للحنابلة. 

القول الثالث: إن سافر بين العمرة والحج سفرًا بعيدًا تَقْصَّر في مثله الصلاة» انقطع 
التمتع. وهذا قول عند الحنابلة في الراجح عنه. 

القول الرابع: إن اعتَمَّر في أَشْهّر الحج» ثم رَجَع إلى بلده ومنزله» ثم حج من عامه 
ذلك» قال الحسن البصري: فإنه مُتَمَتّع 

والحاصل: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بَعْد العُمرة» وقَبّل الإحرام 
بالحج- مُسْقِط لدم التمتع. إلا أنهم مختلفون في قذر المسافة: فمنهم من يقول: لا بد أن 
يرجع بعد العمرة في أشهر الحج إلى المَحَل الذي جاء منه ثم يُنشِى سفرًا للحج ويُخرم 


(1) رجه ابو أبن شنينة 1110 ): ثنا حفص عن أشعت وع الملك» عن غطاء) به 

١ .)557/١( (؟) «الإشراف»‎ 

)۳( «المغني» (0/ 0700). 

E و«الإنصاف»‎ »)۷ ٤ /۷( «المجموع)‎ €3) 

(5) «المغني» (0/ 700). قال عبد الله: سألتٌ اق إذا اعتّمّر في أشهر الحج» ثم رَجَع إلى أهله. ثم 
حج؟ قال: إذا سافر سفرًا يَقصر فيه الصلاة» فليس بم بمتمتع. «مسائل أحمد) (ص:9١5).‏ 


ج ا الأحكام الام 


ين الميقات. وقيل: إن سافر وتجاوز الميقات بين العمرة والحجء انقطع ال تع. وقيل: إن 
سافر بين العمرة والحج سفرًا تقصر في مثله الصلاة. 

والراجح: يُشترط للتمتع أن لا يسافر إلى بلده بين العمرة والحج» فمّن اعتمر في أشهر 
الحج ورجع لأهله. ثم إذا أَحْرّم بالحج مُفردًا فقد انقطع التمتع» ولا يجب عليه الهَديء 
ويكون مُفردًا بالحج؛ لأن الأصل في السفر مفارقة الوطن» فمّن اعتمر في أشهر الحج 
ورجع لأهله فقد انقطع التمتع. 

أما مَن اعتّمر في أشهر الحج» ثم سافر إلى غير بلده» كالمدينة أو جدة أو الطائف» ثم 
رجع مُحْرمًا بالحج» فإن ذلك لا يُخرجه عن كونه متمتعًا؛ لأن سفره إلى البلد الآخر 
ل ا 

المبحث الخامس: :اما لا بد يشترط للتمتح. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: لا يُشترط أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. 
اختلف أهل العلم في اشتراط نية التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها على قولين: 


القول الأول: لا د تشترط نية التمتع. وبه قال الحنفية والمالكية» وهو قول للشافعية'. 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: إن تَمَتَمَ َلمُبرَةَإِلَالَيَ4 [البقرة:957١].‏ 


قال الشنقيطي: الظاهر سقوط هذا الشرطء وأنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج 
من تلك السّنةء فعليه الهَدَي؛ لظاهر الآية فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن. د بل دليل (۳). 


القول الثاني: يُشترط نية التمتع. وهذا مذهب الشافعية في وجه» والحنابلة!؟. 


(۱) قال ابن باز: من اعمَمّر في أشهر الحج» ورجع لأهلهء ثم أَحْرّم بالحج مُفردًاء فليس عليه دم التمتع؛ لأنه 
في ُكم مَن ارد الحج» وهو قول عمر وابنه عبد الله يتاه وغيرهما من أهل العلم. 
أما إن سافر إلى غير بلده» كالمدينة أو جدة أو غيرهماء ثم رجع مُحْرِمًا بالحج» فإن ذلك لا يُخْرجه عن 
كونه متمتعًا في أصح قولّي العلماء» وعليه مذي التمتع. «مجموع فتاوى ابن باز» (17/ .)٠١١‏ 

(۲) «فتح القدير» (۳/ »)٤‏ و(الذخيرة» (۳/ ۲۹۳)» و«المجموع)» (۷/ 178). 

(۳) أضواء البيان» (0/ .)١78‏ 

)€3 «المجموع») (0/ .)١75‏ و«الإنصاف» (۳/ ۳۱۳). 


ل EEE‏ ك و حكام عاك 


قال النووي: يحتاج إلى نية التمتع؛ لأنه جَمَع بين العبادتين في وقت إحداهماء فافتقر 
ل مه e‏ )۱( 

إلى نية الجَمع» كالجَمع بين الصلاتين . 
المطلب الثاني: لا يُشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد: 


فلو اعتَمّر لن > ثم حج من عامه لغيره» أو فعل ذلك عن اثنين» فاعتمر لشخصء ثم 
20 


حَج من عامه عن آخر» كان عليه دم ال 2 . وهذا باتفاق المذاهب الأربعة 


2 ll 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: « مى تمع لبر الاج [البقرة:97١].‏ 

وَجْه الدلالة: أن مُؤدّي السكين شخص واحد في سفرة واحدة فتَمبّع بإسقاط أحد 
السفرين» فدَحَل في عموم الآية. 

المطلب الثالث: لا يُشترط أن يكون من أهل الحرّم: وفيه مسألتان: 

الأولى: اختلف العلماء في مشروعية القران والتمتع للمقيم في حرم مكة» على قولين: 

القول الأول: جواز التمتع والقران لحاضري المسجد الحرام (للمقيمين في حرم مكة) 
إلا أنه لا هدي عليهم. وهو مذهب المالكية والشافعية» والمشهور عن الحنابلة7". 


واستدلوا بالكتاب وا لمعقول: 
أما الكتاب» فبعموم قوله تعالى: لإقَنَ تمََّم کک اهدي فن لم يذ هيام 
َة يم £ َج وَسَبْعَةٍ إا 0 56 عة ا لك لمن 5 آهل حاضری لْمَنَحِدِ راو 4 


[البقرة:95١].‏ 
وجه الدلالة: أن قوله: مامن تَمَنّع 4 فعليه الهَدي إذا لم يكن من حاضري المسجد. فإن 
كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم» فهذا ظاهر الآية» فلا يُعْدَّل عنه» فدلت الآية على 


.)١75 /۷( «المجموع»‎ )١( 
.)71 /7( و«المجموع» (۷/ ۱۷۷)ء و«الإنصاف»‎ »)١ /۲( «حاشية الدسوقي»‎ )۲( 
.)5 ٤۳ /۳( و«الإنصاف»‎ .)١59 /۷( «مواهب الجليل» (۳/ 575» و«المجموع)‎ )( 


ج ا الأحكام لامك 


a‏ ا لا هدي عليهم» ولا صوم. 

واعترض عليه بأنه لو كان المراد إسقاط الدم عن أهل مكةء لقال: (ذلك على مَن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام) لأن الدم عليهم لا لهم. 

وأجيب عنه من وجهين: 

الأول: بأن (اللام) بمعنى (عَلَى) كما في قوله فال عزن اخ لمات EE‏ 
أَسَأَمُ فَلَهَا 4 [الإسراء:۷] أي: فعليها. وقوله تعالى: «أوْلَيِكَ هم ألَعَنَةُ4 [الرعد:ه؟] أي: 
عليهم؛ لأن حروف الجر تتناوب. 

الثاني: ما قاله ابن حزم: إِنَّ الْهَدْيَ أو الصَّوْمَ الَّذِي 
نك َل كيلك و جرا لصي كما طن من ايحو تهر لمع ا لن 

وأما المعقول؛ فإن ما كان مِن السك قُرْبة وطاعة في حق غَيْر المكي» كان قُرْبة وطاعة 
في حق المكيء كالإفراد”". 


القول الثاني: أن المكي الذي يريد الحج ممنوع من العمرة في أشهر الحج؛ لأنه ممنوع 
4 


أو 


نه زلف ا 


من التمتع والقران. وهو مذهب الحنفية» ورواية عن أحمد 

واستدلوا بأن الله تعالى أباح التمة E‏ خاصة؛ 
لقوله تعالى: ذلك لمن لم يك آهل حامر آلْسَمْجِد ارام 4 [البقرة:197] ومفهوم الآية أن مَن 
ل ل ل 
يكون للوجود. وتفي الوجود نفي للصحة: فالتمتع والقران لا يصحان من أهل الحرم *. 
(1) المجموع) (۷/ .)۱۷١‏ 


.)15١ /٥( «المُحَلَى بالآثار»‎ )۲( 


(۳) «المجموع) .)١159/1(‏ 
)€3 «بدائع الصنائع» (۲/ 114( و«الفروع» 0 )). و«الإنصاف» (۳/ 57 5). 
6 «شرح فتح القدير) (۳/ 1.۰). 


جمع ا EEE‏ ا اك 


ونوقش بأن الإشارة في الآية (ذلك) ترجع إلى أقرب مذكورء e‏ 
وقوله: لمن تَمَنَمَ4 [البقرة:197] هذا عام في أهل مكة وغيرهم «فا أَسْيَسَرَ مِنَ اهدي 4 
[البقرة :1 فالهدي يجب على كل مت متمتع» إلا مّن تمتع أو قَرّن من أهل مكة. 


واستدلوا بما رُوي عن ابن عباسء أنه سُْلَ عن متعة الحج فقال: أَبَاحَ الله مُْعَةَ الحَجّ 
لتاس غَيْرَ َل مک قال الثة: ویک لس لم یک آهل حاضرك ]سجر اام 4 [البقرة:29(]193. 

وقد سل ابن عُمَرَ عن امْرَأَةٍ: تمر في حَجََها؟ قَالَ: َعَم إن الله جَعَلَهَا رُخصّة لِمَنْ 
َم يكن أَهْلَهُحَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام". 

والراجح: هو جواز التمتع والقران لأهل مكة إلا أنهم لا هَذْي عليهم؛ لعموم الآية. 
ولأن حقيقة التمتع والقران موجودة في حاضري المسجد الحرام» كالآفاقيين» ولا فرق. 
NEE‏ رس الدم على الآفاقيين دون حاضري المسجد الحرام؛ 
بسبب ما حصل للآفاقيين من الترفه بسقوط أحد السفرين عنهم» والله أعلم. 

المسألة الثانية: مَن هم حاضرو المسجد الحرام؟ 

اختلف الفقهاء على أربعة أقوال في المراد بحاضري المسجد الحرام: 

القول الأول: هم أهل الحَرّم. وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وطاوس 7" 

اأمطااوا م ر تنا ني وا انرا د و انيد العم ينه 
امهم ككددًا4 [التوبة:۲۸] فلم يختلفوا في أنه تعالى أراد الْحَرّم كله. 


.)١51/7( البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۱۸٠١(‏ وني إسناده عبيّد الله بن الحارث» قال فيه أبو حاتم: 
صدوق. وني إسناده أيضًا عبد المؤمن بن أبي شُرَاعَة» قال فيه ابن مَعِينِ: ثقة. وقال يحيى بن سعيد: لم 
يكن به بأس إذا جاءك بشيء تعرفه. قلت : فهل يُقَبّل تفرد مَن هذا حاله؟! 

(۳) يُنظر «تفسير الطبري» (۳/ »٠‏ و«المغني» (077/5)» وبه قال ابن حزم «المُحَلَّىَا .)١149/4(‏ 

.)١59 /٥( «المُحَلَّى بالآثار»‎ )5( 


ج ا الأحكام الام 


القول الثاني: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة. وبه قال المالكية . 


القول الفالت: ها كان دون مسافة القضر؛ وهو مدهي الشافعية والخناباة. 


القول الرابع: أنهم آهل المواقيت ومن بينها وبين مكة. وهو مذهب الحنفية» وقول 


للشافعية» ورواية عن آ2 


والراجح: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحَرّمِ . 
المبحث السادس: أعمال القمقج: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: طواف المتمتع : 

حُكي الإجماع على أن المتمتع عليه طوافان: طواف لعمرته» وطواف لحجه'. 

المطلب الثاني: الهذي: يجب على المتمتع دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد 
الحرام؛ لعموم قوله تعالى: من تمتع لبر إل الها أسْتَيْسَرَِنَ هذى 4 [البقرة:97١].‏ 

المبحث السابج: إجزاء التمتح عن الحج والعمرة: 

قال ابن قدامة: وتجُزئ عَمْرَةٌ امم 06 الْقَارِنِ وَالْعْمْرَةُ مِنْ اذى الْحِلّ- عن 

الْعُمْرَةِ الْوَاجبَِ وََاتَمْلَمُ في ِجْرّاءِ مُمْرَةٍ المت خلاًا © 


(۱) «المُنتقى شرح الموطل؛ (۲/ ۲۲۹). 

(۲( «المجموع» (۷/ 17۷€(« و«المغني» (/ (٦‏ و«جامع البيان» (۱۲/۳). 

)۳( «بدائع الصنائع» (۲/ ۹١١)ء‏ و«المجموع» (۷/ «(1۷٥‏ واشرح العمدة» (۲/ .)١١١‏ 

(5) «فتاوى اللجنة الدائمة» /١١(‏ 4°(. 

(0) قال ابن رُشد: وَأَجْمَعُوا أن مَنْ تمت رة إلى الْحَجٌ أ علَِْ طوَافيْنِ: PET TES‏ 
وم البَحْرِ عَلَى ما في حَدِيثِ عَائْشَةَ الْمَشْهُورٍ. «بداية المجتهد) (۲/ .)١٠١9‏ 

ا 5 

وعمرته. (مجموع الفتاوى» (9/77) وهو قول شاذ لمخالفته صريح السنة. 

(5) «المغني» (0/ .)٠١‏ وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين. أما 
عمرة المتمتع» فتجزئ عنها بغير خلاف تعلمه. «المبدع» (7/ 185). 


EEE 0‏ احم امم 


الفصل الرابح: الاشتراط في الحج والعمرة: 


وفيه تمهيد. وثلاثة مباحث: 


نمهيد: تعريف الاشتراط وفائدته. 
قال ابن قدامة: يشْمَحَبٌَ لِمَنْ أخرَ م بسك أَنْ ي يشرط عند إخرامه فَيَقَولَ: (إن حَبَسَنِي 
حاب بايا E‏ 
وَيُفِيدٌ هذا الشَّرْطُ سيين 


أحدهمًا: آنا ڌا عَاقَهُ عاق من عد عَدُوٌ أو مَرَضٍِء أو ذَهَاب نمَقَة» أن لَه الَحَلل. 
رالثاني: ا تی حل َلك تاا دم َل ولا صو . 


المبحث الأول: هكم الاشتر تراط في الحج والعمرة: 

اختلف أهل العلم على قولين في صحة الا: شتراط في الحج والعمرة: 

القول الأول: يصح الاشتراط . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة7". 

وَأسَسدَلوَا بالسّنة والماثور+ 

أما الشّنة فعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: دل رَسُولُ الفوككلة عَلَى صْبَاعَة بْتِ الزييِْ َقَالَ َها: 
«لَعلّكُ َرَت الحَجّ؟) قَالَتٌ: والله لا أَجِدْنِي إلا وَحِعَةً! قَقَالَ لَهَا: «١حُجّي‏ واشترطي» 

4 2 د ۳ 
وقول اللي على عن ا 1 

٤ 1‏ ل ع 

وأما المأثور. فعن سُوَيْد بن عفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أمية» حج 
EB NERE bk As‏ 


.)۹۳ /0( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الأم» (۳/ ۳۹۷)ء و«المجموع» (۸/ »)۳٠١‏ و«المغني» (0/ .)٩۳‏ 

(۳) رواه البخاري (6084)», ومسلم (۱۲۰۷). 

.)٠٠١١١( إسناده صحيح: رواه الشافعي في «الأم» (۸/ 004) ومن طريقه البيهقي في «السّنن الكبرى»‎ )٤( 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


وعن ابن مسعود رول َة قال: إا حَجَجْتٌ فاشتر WL‏ 


وعن عائشة يه يمتها أنها قالت لعروة: هَل نستي إا حَجَجْتَ؟ قلت لهَا: مَاذًا 


أقول؟ قَقَالَتْ: قل: الله الْحَجَّ آرذت وله عمدت قان يسَرْتَهُ فَهُوَ الْحَج» ِن 
لاشو ا (TY o4‏ 
EE 0‏ 5 


القول الثاني: لا يصح الاشتراط. وهذا مذهب الحنفية والمالكية7". 
واستدلوا بالقرآن والمأثور: 


أما القرآن» فاستدلوا بقوله تعالى: َا للج امير ّ4 [البقرة:197] فالاشتراط 
يخالف هذه الآية فيَجوز عدم الإتمام فهو باطل. 


وأماناقدا رو وكا الدا e‏ شراط في الج 
ویقول: حسبکم ست یکلا إِنَه وشا متم اسه لبت 


كط به وَبيْنَ لصفا وَالمروةهك لخن أو لَص ؟ ٿه لِيُخْلِلء وَعَلَّيهِ الح مِنْ E‏ 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 
الأول: ما قاله ابن قدامة: ESE‏ قَوْلَ لِأحَدِ مع قول رسو ل اويا فكيّف يُعَارَض بول 
ابن عُمَرَ؟! وَلَوْ لَمْ يَكنْ فيه حَدِيتٌ لَكَانَ زل لين اتی مم من قد كرتا قزل رة 
اء الصَحَابة- اوی من قول ابن عر 


3 


الثاني: ما قاله البيهقي: عِنْدِي أن ابْنَّ عْمَرَ لَوْ بَلَمَهُ حَدِيثْ صُبَاعَةَ في الِاشْيِرَاطِ لَمْ 
يكره كَمَا لَمْ يكره ابوه وَحَاصِلَه أن لسن مقَدَمَة عليه . 


(۱) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة .)١595/4(‏ وني إسناده عوِيرة بن زياد» وهو مجهولء لم يوثقه سوى 
العجلي» وذكّره ابن حبان في «الثقات) | وهما متساهلان في تويو اا 

(8) إبناد ضحي : رواه الشافعي في ١مسنده)‏ (۸۱۳) من طريق ابن عَيَيّنة عن هشام بن عروة به 

(۳) قَالَ مَالِكٌ: الا شراط في احج باطِلء وَيَمْضي عَلَى رامو حَنَّى ب عَلَى شتی ول نفع e‏ (مَحَلَي 
حَيْتْ حبستني) وٻ قال ابو ڪيه وَالوري» والنّحَعِيٌ وَالزْهْرِي. «الاستذکار» (۱۳/ .)۳١۲‏ 

)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه النّسَائي ( 0م من طريق مَعْمّر» عن الزهوي#عن سات» عن أبيه؛ به. 

(5) «المغنى) (0/ 97). 

(5) «المجموع» (4/۸*). 


ا EEE‏ ك و حكام عاك 


المبحث الثافي: مق اشر الاشتراط» 


يُستحّب الاشتراط إذا خاف المانعّ من إتمام النسك. 


فإن خاف المُحْرم ألا يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضًا أو خائقًا من عدو ونحوه. 

استحب له أن يقول عند إحرامه: (فإن حبسني حابس» فمَجلي حيث حبستني) لما ورد 
کا او د رع سه 043 ساس 0007 تعر + سرف هه 2 1 كٍِ 2 

عن عائشة كتا قالت: دحل النب ييا عَلَى ضباعة» فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو إني أريد 

ا » وَأنَاشَاكِية! قال الس ڪي: بجي واشت رطي ان مَحِلّي حَيْتُْ حَبستيي(: 

ا وهذا e‏ 0 فإن اا 

حرم بِعْمَّره كلهاء ولم يقل: (إِنْ حَبّسني حابس»» بل أَمّر به مَن جاءت تستفتي؛ لأنها 
ت 5 و 2 

ور کیان چا ال ی فلو كم السك 


o 
الا‎ 


المبحث الثالث: صيغة الاشتراط 
صيغة الاش شتراط أن يهل بالنسك الذي يريده من عمرة أو حجة» فيقول: (لبيك اللهم 
عمرة» أو حجة)» ثم يقول: (إن ج عافن وا ق 
قال ابن قُدامة: وَغَيْرُ هَذَا اللَمْظِ مما يُوَدي مَعْتَاُ يَقُومُ مَقَامَه لِأنَّ الْمَفْصُودَ الْمَعْتَى» 


وَالْعاوه E‏ لكاو الف لخر 


.)۱۲۰۷( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) «الشرح الممتع» )۷/ «(V1‏ و«مجموع الفتاوی» ١ ٦/۲١)‏ والإعلام المُوقعين» (9/ ”5 ة). 
(") «مغني المحتاج) (۳۱١ /۲( ١‏ و«کشاف القناع» (۲/ ٩‏ °( 

.)45 /٥( «المغني)‎ )5( 


ج ا الأحكام الاك 


الحاصل ني الباب الخامس: 
أنواع الأنساك الثلاثة. وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول, وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: أنساك الحج ثلاثة: 

الأول: الإفراد. وهو أن بحرم بالحج مُفردًا وحده» بأن يقول: (لبيك حجًا). 

الثاني: القران» وهو أن يُُحْرم بالعمرة والحج معا في نُسك واحد» فيقول: (لبيك عمرة 
وحجًا) أو يُخُرم بالعمرة» ثم بذجل عليها الحج قبل الطواف. 

الثالث: التمتع» وهو أن يُحُرم بالعمرة مُفرّدة في أشهر الحج» أي: في شَوَّال وذي 
القعدة» وذي الحجةء ويقول: (لبيك عمرة)» ثم يحل منهاء ثم يُحْرِم بالحج من عامه. 

المبحث الثاني: تقل الإجماع على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة. 

المبحث الثالث: الراجح أنه بي حج قارنًا. 

المبحث الرابع: التمتع أفضل الأنساك الثلاثة لمّن لم يَسُق الهَذي. 

المبحث الخامس: يُستحب أن يُعيّن ما يُحْرم به من الأنساك عند أول إهلاله. 

المبحث السادس: الإحرام المُبّهّم فإذا أَخْرّم ولم يُعيّن نسكه. فإنه ينعقد إحرامه. 
ويصرفه إلى ما شاء من أنواع النسك قبل شروعه في أفعال النسك. 

المبحث السابع: مَن لَبّى بغير ما نوى» كأن ينوي التمتع» ويّجري على لسانه الإفراد. 
ونحو ذلك» فإنه يكون مُحْرِمًا بما نوی» لا بما جرى على لسانه. 

المبحث الثامن: نسيان ما أَخْرّم بهذهب جمهور العلماء إلى مَن أَحْرَمِ بشيء معين» ثم 
نسي ما أَحْرّمِ به» فإنه يَلزمه حج وعمرة» ويعمل عمل القارن. 

الفصل الثاني : الإفراد والقران في الحج, وفيه مبحشان : 

المبحث الأول: الإفراد في الحج: أن يُحْرِم بالحج مُه مُفْرّدَاء فيقول: (لبيك اللهم حجًّا) 

المبحث الثاني: القران في الحج» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القران: 

المطلب الثاني :صور القران: للقران ثلاث صور: 


عت nas EE‏ مه 


الصورة 0 صورة القران الأصلية: أن يُحْرم في الميقات بالعمرة والحج معا 
فقول :ليك عة وخا 


الصورة الثانية: إدخال الحج على العمرةء وفيها مطلبان: 

المطلب الأول: لو نَوَى الحاج التمة > فأَحْرّم بعمرة مُفرّدة» فيجوز له أن يُدخل عليها 
الحج قبل الشروع في الطواف. وهذا جائز مطلقا. وقد يُضطر إلى ذلك» مثل مَن حَرّجَتٌ 
متمتعة من الميقات فقالت: (لبيك عمرة) فأتاها الحيض قبل أن تطوف. فلها أن تقرن 

المطلب الثاني: متى يتجوز إدخال الحج على العمرة؟ 

تقل الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة» ما لم يفتتح الطواف. 

الصورة الثالثة: إدخال العمرة على الحج» أن يحرم بالحج مُفْرِدَاء ثم يُدخل عليه 
العمرة» فيكون قارنًا. 

الفصل الثالث: التمتع في الحح, وفيه سبعة مباحث: 

| ل 
رقو ور 55 ا ر کے 
| 0 بِعْمْرَةٍ مُفرَدَةٍ مِنَّ الْمِيقَاتِء في أشهر الحَج» فإذا فرع مِنها أَخْرّمَ 

ورد قي ذلك سببان: 

الأول: : أن المتمتع يتمتع بإسقاط أحد السفرين عنه؛ فهو مُتمتع بترك النَصَب في السفر 
إلى العمْرة مَرّة وإلى الحج أخرىء وتمَتع بِجَمُعهما في سَفرة واحدة. 

الثاني: أن المتمتع يتمتع بين العمرة والحج بمحظورات الإحرام. 

المبحث الثالث: صور التمتع. 

للتمتع صورتان: 

الأولى: أن يُُحْرم بالعمرة في أشهر الحج» فإذا فَرّعْ منها أَحْرّمٌ بالحج من عامه. 

الثانية: يُستحب فسخ إحرام الحج إلى عمرة التمة لمن لم ي يس الهڏي» فإذا فرَعْ من 
العمرة وحَل منهاء أَحْرّم بالحج من مكة فيصير متمتعًا. 


ج E‏ الأحكام الاك 


المج زرب شروط المتمتع : 


للتمتع خمسة شروط: 

الأرن" إن لحرع الخيرة ل ا 

الثاني: أن يُقَدَّم العُمْرة على الحج. 

الثالث: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج. 

الرابع: أن يودي العمرة والحج في عام واحد. 

الخامس: أن لا يسافر إلى بلده بين العمرة والحج» فمّن اعتمر في أشهر الحج ورجع 
لأهله. ثم إذا أخرّم بالحج مُفْرِدَا؛ فقد انقطع التمتع» ولا يجب عليه الهّذي» ويكون مُفرِدًا 
بالحج؛ لأن الأصل في السفر مفارقة الوطن . 

المبحث الخامس: ما لا يُشترّط للتمتع:وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: لا يُشترط أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائهاء فمّن اعتّمر في 
أشهر الحج ثم حلء ثم أقام بمكة ثم حج من عامه» فعليه الذي 

المطلب الثاني: لا يُشْترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد, فلو اعتّمّر لنفسه. ثم 
حج مِن عامه لغيره» كان عليه دم التمتع لعموم الآية. 

المطلب الثالث: لا يُشترط ألا يكون من حاضري المسجد الحرامء فيجوز التمة 
والقران لأهل مكة إلا أ: نهم لا مدي عليهم. 

الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة: 

يُستحّب الاشتراط إذا خاف المانعَ من إتمام النسك. 

فالحاصل في هذا الفصل: أن المُحْرِم إذا خاف ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضًا 
أو خائمًا من عدو ونحوه- استحب له أن يقول عند إحرامه بعد قوله: (لبيك اللهم عمرة» 
أو حجًاء مُفرِدًا أو قار أو متمتعًا): (فإن حَبّسني حابس» فمَجلي حيث حبستني). 

فائدة الاشتراط: أنه إذا حبس عن النسك بعذرء فإنه يحل منه» وليس عليه هدي ولا 
صوم ولا قضاء ولا غيره. 

OR 


الباب الساد س 
الإحرام 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 


التمهيد. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإحرام. 
المبحث الثاني: حكم الإحرام. 
المبحث الثالث: مِن جكم تشريع الإحرام. 
الفصل الأول: سنن الإحرام. 
الفصل الثاني: محظورات الإحرام. 
الفصل الثالث: الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام. 


ج E‏ الأحكام الاك 


تصهيد. بين يدي الإحرام. 


المبحث الأول: تعريف الإحرام: 
الإحرام في اللغة: الدخول في الحرمة» وأَحْرّم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه ما كان 
حلالَا من قبل» كالصيد والتساء كتكبيرة الإحرام للمصلي'. 
والإحرام في الشرع: هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة Ps‏ 
المبحث الشافي: حكم الإحرام: 
انعقد الاجماع على فرضية الإحرام7". 
واختلف العلماء على قولين في كم الإحرام» هل هو ركن أم شرط؟ 
القول الأول: أن الإحرام ركن» ولا ب يتم الحج إلا به؛ لعموم قول رسول الله ل : نما 
الْأَعْمَالٌ بالكّات) نويه قال المالكية والعنافعية وهو المشهور غند الحنايلة29. 
القول الآخَر: أن الإحرام شرط من شروط الحج وليس ركتاء وأن الإحرام لا يتم إلا 
الل وجو متهي ال وروا غ الا 
والراجح: أن الإحرام أول ركن من أركان الحج» كتكبيرة الإحرام أول ركن من أركان 


الصلاة؛ لعموم قول النبي 06ة: «إنما الأعمال بالنيات») فلا يصح حج إلا بنية» والإحرام هو 
نية الدخول في النسك. 


.)۱۸۹۷ /٥( «المصباح المنير»» والسان العرب» (مادة: حرم)ء و«الصحاح»‎ )١( 

)۲( «مواهب الجليل» (۳/ 10(« وااغباية المحتاج» (۳/ E‏ ر .)٦‏ 

(©) قال ابن تيمية: : کا ال لِلْحَجٌ لمر فلا خلاف ان الْحَجّ لا يَصِح إلا اء كَمَا لا صح اللا 
وَالصومُ بغر نيّةِ. «مجموع الفتاوی» (557/ ۲۲). وتقل الإجماع ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: 
7 ). 

() «حاشية الدسوقي» 0/ ١‏ و«ناية المحتاج» (۳/ 4 » و«كشاف القناع» 5١/90‏ ه). 

(6) «حاشية رد المحتار» (۲/ ۷) و«شرح فتح القدير) (1/)» و«الإنصاف» (۳/ .)٤۰‏ 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


المبحث الثالث: من حكم تشريح الإحرام: 


الأولى: إِنَّ من أعظم فوائد العبادات التي شَرّعها الله لعباده- أا تَغرس في نفوسهم 
الطاعة والاستسلام لله» واستشعار تعظيم الله كك والنظام وخسن الترتيب في شئون الحياة 
والمحافظة على الوقت وعلى المواعيد والدقة في الوفاء بها 

يُظهر ذلك واضحًا في توقيت الصلاة» والصيام إمساكًا وإفطاراء وكذا جعَل الله كبك 
اينع لمر ىلعام بها ارق عجرف و اماق .ك1 يحت أذ E‏ 
ل ل ام 

الثانية: قَالَ الْعْلَمَاء: وَالحكمَة في مَ: منم الحرم يِن اللباس وَالطَيبٍ: : ابد عَن ترفو 
َالاتصَاف بِصِمَةٍ الْخَاشِع وَلِيتدَكّرَ جود الْقَدُومَ عَلَى رَبّهِ فیكون أَقْرَبَ إِلَى مُرَاقبته 
وَامْتِنَاعِهِ مِنَ اتاب الْمَحْظُورَاتٍ(21. 

الثالثة: ِن جكم عدم حصر الإحرام في مكان واحدٍ رفع الحرج عن المكلفين» فقد 
جَعَل الله كك للحج خمسة أماكن متفرقة من كل جهات الحَرّمء ولم يحصرها في مكان 
واحد؛ إذ لو حَصّرها في مكان واحد لوقع الناس في حرج عند الاجتماع إلى هذا الميقات 
وني تَحَمّل المشاقء والله قد رفع عن عباده الصيق والحرج. 


011/10 N SNL O N بلااق‎ 

واا ا : في الح إظَهَارُ لووف وشكر النَّْمَة: 

أمَا إظهَار العبودب َة؛ لان إِظْهَارَ العْبودِيّة هُوَ إظْهَارٌ التَدَلَلِ لْمَْيُود ٠‏ وَفي الْحَجّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الاج في 
حَالٍإِْرَامِيُظْهرٌالشعَتَ» ويرف أسْبَابَ الزن وَالاريَِاق» وَيتصَودُيصُودَة عب خط علي ولاف 
يتعَرّضُ بسُوء حَالِهِ لِعَطفِ مَوْلَاه وَمَرْحَمَتهِ إِيَاهُ. وَفِي حَالٍ 0 بِعَرَقة ة بِمَنِلَةِ عبد عَصَى مولا 
رقف و ا تمتففا ررلان + مستقيلا لِعَثَرَاتِه. وَبِالطَوَافٍ حول الْبَيْتِ 
لازم اکا منوت إلى وي عبد متك على باب مزلا لال بحاو 

وكا شك العم قلأ البَاداتِ بصا بد وبَمْضْهَا ملك والح دلا تقوم إلا ابن وَالمال؛ 
َلِهَدَا لا يَجِبُ إلا عِنْدَ وُجُودٍ لمال وَصِحَةِ الْبَدَِ فَكَانَ فيه كر النَحْمََيْنِ وَشْكْرٌ النَّعْمَةِ لَيْسَ إلا 
اسْيَعْمَالهًا . «بدائع الصنائع» .)١١۸/۲(‏ 


ج ا الأحكام الام 


الفصل الأول: سنن الاحرام: 


الأولى: النزول في المواقيت المكانية. 

الثانية: الاغتسال. 

الثالثة: الإحرام في إزار ورداء ونعلين. 

الرابعة: التطيب في البدن. 

الخامسة: الإحرام عقب صلاة. 

السادسة: يبتدئ بالإحرام والتلبية إذا ركب السيارة وابتدأً المسير من الميقات. 

السابعة: الإكثار من التلبية. 

السنة الأولى: النزول في المواقيت المكانية: 

يُستحّب النزول في المواقيت المكانية للإحرام منها؛ فعن ابن عمر نةا قال: « 

عن ا ا5 إِلّا من عند لجيه يعني مَسْجِدَ ذِي الحليمَة. 
السنة الثانية: الاغتسال: 
وفيه ثلاثة مطالب: 


ا 


المطلب الأول: الاغتسال للمُخرم: 
يُستحب الاغتسال عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة من الميقات» ولا يجب هذا 
الاغتسال» وإنما هو سُنة مُتأكّدة بالإجماع7©. 


(۱) أخرجه البخاري (۲٤١۱)ء‏ ومسلم :2١١145(‏ 


(۲) قال النووي: اتفق العلماء ء على أنه يُستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما . «(المجموع» 
(۷/ ۲۱۲). وكذا قله ابن المنذر «المغنى» (0/ )۷١‏ . 


جن السبانك د حكام اا 
وعن ابن عمر يتا قال: مِنَ اسن أن يَخْتَسِلَ الرَّجُل إا اراد أن بحر . 
ا وہ 

واستدل بان النبي ڪيا أو اعا ت مين :الأ عمال ا ولت :و إذا كانت الا 
لا تنتفع من غسلها في استباحة العبادة كالصلاة» ومع ذلك أمَرها النبي بيا بالاغتسال؛ 
فاغتسال المُحْرم الطاهر من باب أَوْلَى. 

ويُستحب للمُخرم حَلّق العانة وتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار؛ لأنه إذا 
كان يُستحب الغسل للتنظف فهذا يَدخل في عموم التنظف للإحرام. ولآن الإحرام يَمنع 
TS‏ 


9 1 م7 و ١‏ 

ل للحائض والتّمّساء الخُسل للإحرام 5 

وعن جابر بن عبد الله ينا قال: «... فَحَرَجنا مع حت ایتا ذا اليف فَوَلَدَتْ 
شمَاءُ بنك عُمَيِْسٍ مُحَمَدَ ب أبي بكر فأَرْسَلَتْ إِلَى رَسول الفوككلة: كيف أَصْتَع؟ قَالَ: 


2 


1 


اسار » واشتتفري بوب وَأخرمي». 
الطاب الف اجات ادارا 


يُستكب للمُخْرم بعد عسل الإحرام أن يلد راس 


(۱) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة .)١9/851(‏ والبَزّار :)1۱٥۸(‏ عن حُمَيْده عن بكر بن عبد الله به. 
قال ابن حجر: هو إسناد صحيح . انظر «إتحاف المّهّرة » .)۹۳۷١(‏ 
ول رودن ای شمر من مل كان ب رود ر أن شرم اا2 
وله شواهد, منها: ل ديق لاع علا E Dl O‏ 
حاله. اماد حو وجو سي بارت وو الوا ا بن حامر 
شَاذَانُءعند البيهقي )۸۹٤٤(‏ ولكن في السند إليه ضعفء ومدار الحديث علي عَبّد الرَّحْمَنِ : ات 
ey‏ 
وني الباب: عَنِ ابْنِ عباس ینوکت قال: «اغْتَسَلَ رَسُولُ الله کی نم لبس یاب فلا أنّى دا الْحلَيْقَة 
ا SS N‏ 

51 الت کیا گان إا حرج إلى مَك الَسَلَ جين بريد أن حرم 
أخرجه الطبراني «الأوسط» )٤۸۸۹4(‏ .وني إسناده: حَالِدُ بن إِلْيّاسَء وهو متروك الحديث. 

يو 7 ا الواح ارو 01011 

(۳) التلبيد: أن يَجْعَلَ في راو شَينَا مِنَ الصّمْغْ او تځوه؛ تی توح شَعْرُهُ يتاب فاد يله اعبار ولا 


“A 


وعَنْ عائشةء «أن 


ج ا الأحكام الاك 


وال على ذلك ا وال والسقؤل: 
أما السّنة» فَحَنْ حَفْصَة يته أن انىيا أَمَرَ َرْوَاجَهُ أن يَخْلِأْنَ عَامَ حَجَة الوَدَاع؛ 
َقَالَثْ حَفْصَةٌ- يَعْنِي لِلَِيَكلِ-: قَمَا يَمَْعْكَ؟ فَفَالَ: «لَبَدْتُ راسي ولد هَذْبِي» 
شالج ع انر E‏ 

وأما الإجماع فقال النووي: في الحديث استحباب التلبيد وتقليد الهذي» وهما سنتان 
بالاتفاق. 

:١ل‏ لسرن ناراك أرك يا عاد حدر الطارهر ينا باز ارا ار 
ولا يتخلله الغبار» ولا يتشعث يتشعث» ولا ينتفش في مدة الإحرام. 

السنة الثالثة: الإحرام في إزار ورداء ونعلين: 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: يُستحب الإحرام في إزار ورداء ونعلين. 

يما رَوَى البخاري: عَن ابن عباس يتڪ كَالَ: الْطَلقَ لن من الْمَدِيئ بعد ما 
ترج وَادَهَنَ» ولیس إِزَّارَه وَرِدَاءَه مروا 

قال النووي: الستة أن يُحْرِمَ فِي رار وَردَاءٍ وَتَعْلَيْنِ هذا مُجْمَعٌ على اسْتَحْبَايو/؟). 

المطلب الثاني: ويُستحب أن يكون الإزار والرداء نظيفين. 

فإذا كان يُستحب للمُخْرم أن يتنظف في بدنه بالاغتسال» فكذا في ثياب إحرامه. 

المطلب الثالث: يُستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين. 


- - 


٠ 18 8 -‏ لاله . n 26 2 2 ° ٣‏ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ E‏ للْوويةٌ: «البَسوا من ثيابكم البَيَاض؛ فإنها مِن خير 


يَقَعّ فيه الدَّيبُ ولا يَتَشَعّتْ في مُدَة الإخرَام. «شرح السنة» (۷/ 724)» و«المجموع» (۷/ .)77١‏ 
)١(‏ رواه البخاري (۳۹۸٤)ء‏ ومسلم (۱۲۲۹). 
(۲) «شرح مسلم» (۸/ ۲۱۲)» و«شرح السنة» (۷/ ۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري .)٠١٤١٥(‏ 
)٤(‏ «المجموع» )۱۷/۷ ۲ ولمجموع الفتاوی» (755/ .)١٠١9‏ 


جن السبانك و حكام اش 
يَابكُمْ وَكَمَنُوا فِيها مَوْتَاكُةُ)(21. 
السنة الرايعة: التطيب: 
ال هون لهاد إل اا ف الندة ن الاك قبل الخول اق 
0 استعدادًا له» ولو بقي جرمه بعد الإحرام؛ لقول عائشة َلْنَدْعَنَهَاء روج النبي 06ة: 
ا سول اا لإخرّامه جين بحرم وَلِحِلَّهِ قبل أن يَطُوف بالْبَيْتِ). 


السنة الخامسة: الإحرام عقب صلاة: 


وفيه مطلبان: 
E‏ کک ركعتين عند إرادة الإحرام؟ 
قال النووي: يُسْتَحَبٌ أن يُصَلَيَ رَكْعََيْنِ عِنْدَ إرَادة الإِخْرَامء الإِجْمَاع' 


واا م قدا فر ام كر د 
القول الأول: يسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام» باتفاق المذاهب الأربعة" 


روى البخاري: عَنْ عمر تعن فال: سيت اله يوادي العقيق بول «أتاني 
الله آتِ مِنْ ريي فَقَالَ: صل في هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ وَقَل: عُمْرَةَ في حت . 

القول الآكَر: ليس للإحرام صلاة تخصه. فإن كان في وقتِ فريضة استحب أن يحرم 
غقيت الفا المكتورة وهو وو اة اح اغا ا 


والراجح yS‏ ا ار لِما رَوَى ابن 


صر ص ے 


عباس ووَوَلَنَدْعَنَكَا قال: اصَلَى رَسُو انيلا الظّهْرَ بزي الخ لْحْلَيمَق نم رَكِب رَاحِلَتَكُ فَلَمَا 
اتوت ب به عَلَى الْبَيْدَاءِ قن 00 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۲۲۱۹)ء وفي إسناده عبد الله بن ختَيّم» وهو يُحَسّن حديثه إذا لم يخالف. 
)١(‏ «المجموع» (۲۲۱/۷). 

() «البحر الرائق» (۲/ 50 7), و«الفواكه الدواني» (۲/ 745), و«الإنصاف) (۳/ .)١۷‏ 

(5) رواه البخاري .)٠٥۳٩٤(‏ 

.)١ ٠۸ /۲١( «الإنصاف» (۳/ ۳۰۷). وقال ابن تيمية: ليس للإحرام صلاة تخصه. (مجموع الفتاوى)‎ )٥( 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


إن كان رفت شرج إن كا في اقات سد اشحب أن بیدا يد مار 
البخاري: عن تاع قَالَ: كَانَ ابن عْمَرَ تة إذا راد الخْرُوجَ إلى مَكَةَ ادّمَنَ بدُهْنِ لَيْسَ 


َع غم ر و و ع 


اا تي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَة فيصل ُمَ يرگب وَإِذَا اتوت به رجانه امه 
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1 


أَخْرَم ثم قَالَ: هك َكَرَت دن 
السنة السادسة: أن يبتدئ بالإحرام والتلبية 
إذا ركب السيارة أو غيرهاء وابتدأ المسير من المبقات: 
اختلف أهل العلم على قولين في تحديد الموضع الذي يبتدئ بالإحرام منه: 
القول الأول: يُستحب أن يبتدئ بالإحرام أو بالإهلال (لبيك حجًا) والتلبية (لبيك 
اللهم لبيك) إذا ركب الدابة أو السيارة أو غيرهماء في ابتداء سيره من الميقات. 


وهو مذهب المالكية» والشافعية في الصحيح عنهم» ورواية عند ار 


فعن أنس ووََلنَدْعَنَهُ قال: ١صَلَى‏ اليا بالْمَدِيتة أَرَبَعّاء وَبذِي الحُلَيفَةِ رك 3 
بات حَبَّى أَضْبّحَ بذِي الحليمَة لما رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْئَوَتْ به أهل»7". 


.)١60 5( البخاري‎ )١( 

(۲) «حاشية العدوي» /١(‏ 577). و«الحاوي» (5/ ۸۱)» و«الإنصاف» (۳/ .)77١‏ 

(۳) هذا الحديث رُوي عن أنس من طرق» وقد اختلف فيه ألوانًا: 
الطريق الأول: أيوب. عن أبي قلابةء عن أنس» واختلف في متنه على ثلاثة ألفاظ: 
اللفظ الأول: رواه حماد بن زيد عند البخاري »)۱٥٤۸(‏ ومسلم (2590)». وابن عبينة عند أحمد 
(۱۲۰۸۳) ومَعْمّر بن راشد عند عبد الرزاق )57١0(‏ ثلاثتهم عن أيوب بلفظ: «صلّی ال لاز 
بِالْمَدِيئَة عا وَبِذِي الحُلَيْمَةِ رَكْعمَيْن). 
اللفظ الثاني: رواه عبد الوهاب الثقفي عند البخاري )٠١٤١(‏ وزاد فيه: الكو يه - بات با حتی 
َصْبَح. وإسماعيل ب ا » وزاد فيه عند البخاري: اوت 


عَنْ رَجُل٬‏ عَنْ انس ري كن4: 4: ١نم‏ بات حى أَصْبَح» » َصَلَّى الصّبْحَ» ثم رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ 


به البَيْدَاءَ آهل بِعْمْرَةٍ وَحَجدَا. 
اللفظ الثالث: رواه ْب بن خالد مطولًا عند البخاري (1981)» ومسلم ( 0 وزاد فيه: انم بات 
بها حَتّی أَصْبَحَ» م رب حَنَّى شوت به عَلَى البيْدَاِ حو اله وسح وکر د م أل بح عرق 


وَأَعَلّ الاس بِهِمَاء فلا قَدِْنا أَمَرَ ر الاس» مَحَلُوا حَبّى كَانَ يوم لوي اهلوا بالحَج. قَالّ: وَنَحَرَ الي 


ا اع لا واي َل بش هنا 


o 


0 ا جم اا 


الطريق الثاني: رواه إبراهيم بن ميسرة» ومحمد ين المُنكدر- جميعًا- عن أنس بن مالك بهذا الحديث 
دون آخره» ولفظه: «صليت مع النبي- كَل الظهر بالمدينة أربعًاء وبذي الحُليفة العصر ركعتين» فرواه 
الثوري عند البخاري »)٠۸۹(‏ وابن عيينة عند مسلم (590). 

الطريق الثالث: عن محمد بن المُنكدر وحده» عن أنس به مختصرًاء بنحو الرواية السابقة. فرواه ابن 
إسحاق عند أحمد »)۱١٤۸۸(‏ وعبد العزيز الماجشون عند أبي يعلى »)۳٣۳٤(‏ وعمرو بن الحارث» 
وأسامة بن زيدء كلاهما عند الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند عمر 5075707757 775)» ومرزوق مولى 
طلحة الباهلي» وشعبةء وعبد الحميد بن جعفرء والمنكدر بن محمد كلهم عند الدارقطني في «العلل» 
جميعًا- - عن ابن المُنكدر وحده» عن أنس به مختصرًا. 

الطريق الرابع: عن الزخُري» عن أنس» وؤكْر الرَهُري في هذا الحديث وهم. 

ومدار هذا الطريق على ابن جريج» واخكلف عليه من وجهين: 

الوجه الأول: عن ابن جُريج» عن عن الزري» عن أنسء من طريق عيسى بن يونس عند الطحاوي في 
شرح معاني الآثار» «(oV)‏ وتابع ابن جريج أسامة بن زيد الليثي» عند الطبري 5 «تهذيب الآثار» 
(مسند عمر» ح758) وقد اقتصر على أول الحديث. وأسامة بن زيد صدوق يهم» وقد تركه القطان» 
وذَكّر أحمد أن في أحاديثه نكارة» ومحمد بن عجلان عند ابن عَدِيٌّ (7/ 5٠‏ 5)» وقد اقتصر على آخره. 
وابن عجلان روايته منكرة؛ حيث تفرد عنه المُؤمّل. وقد ساق ابن عدي هذه الرواية في ترجمته» 
واستنكرها عليه بقوله: لا أعلم روى عن ابن عجلان غير مؤمل. ثم ذَكّر أن عامة أحاديثه غير محفوظة. 
الوجه الثاني: عن ابن جُريج» عن محمد بن المُنكدر» عن أنس بن مالك. وهذه رواية الجماعة» وهم: 
هذام بن وس عه الخاري (20047).» ومحمد بن بكر البْرْسَانِيَ عند أحمد ( ۰ كلاهماء 
وفيه زيادة وهي قوله : ثم بات حَنَّى أَصْبَح بذِي الخُليْمَق »فلا رَكِب رَاحِلََهُ وَاسْئَوَتْ به أََلّ). 

ورواه عبد الرزاق ( "© وعبد الله بن وهب عند الطبري في «تهبذيب الآثار) (مسند عمر» ح57 07 
ووَهَيّبء ومكي بن إبراهيم» عند الطحاوي في «(شرح معاني الآثار» (7 5٠‏ بدون الزيادة. 
وقد أشار الدارقطني إلى هذا الاختلاف على ابن جريج» فسّئْل الدارقطني عن حديث محمد بن 
المُنكيرء عن أنس: صليتٌ مع النبي و بالمدينة الظهْر أربعاء وبذي الحليفة ركعتين. 

فقال: اختلف فيه على ابن المنكدر. فرواه الثوري» وابن عيينة) ومحمد بن إسحاق» وعبد العزيز 
الماجشُونء ومرزوق مَوْلَى طّلحة بن عبد الرحمن الباهلي» وشعبة» وعبد الحميد بن جعفر» والمُتكير 
بن محمد» وأسامة بن زيد» وعمرو بن الحارث. 1 

واختلف عن ابن جُرّيج» فرواه عثمان بن الهيثم المُؤْذْنَء عن ابن جُريج قال: حُدّنْتٌ عن أنس. 

و ا بتليمان بن رت بن خاله اوی وعد اله وي بن ار و عن 
جریج» وزادوا فيه ألفاظاء ذَكَرَها ابن جريج» في كتاب «المناسك» عنه» وهي قوله: (ثم بات 
الحليفةء » فأَضْبّح» قلما ضح ركب راخته فلما استوت به أهل) هذه الزيادة ليت بمتحفوظة عن ابن 
الفكورء تولم برها غير ابن جريج»وفال بجي القطان: إنه وهم. 

زرا E a E‏ التررق بوم ياك عله الزياذة: 

ورواه عيسى بن يونس» عن ابن جريج» عن عن الزّهْريء عن أنس» ووّهم في ذكر الزُهْري» وإنما رواه ابن 


ج ال الأحكام الاب 


قال النووي: فَهَذِهِ أَحَادِيتْ صحيحة قَاطعة بترَجُح الإخرّام عِنْدَ ابْتِدَاءِ الس . 

القول الآكر: أن التين عل كان إكرامه ق فر صلاتها وأنه أل ى مجلس هيعد اغ 
من الركعتين» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي في القديم» وهو رواية عن الحنابلة. 

واستدلوا بما رواه ابن عباس» أن التبى ل هَل في دُبّر الصلاة0؟). 

واستدلوا بعموم قول النبييكل: «آتاني اللَيلَهَ آتِ مِنْ رب ك فَقَالَ: صل في هَذَا 
الْوَادِي الْمبَارَكِ وَقل: عُمْرَةٌ في حَجّة). 

جه الدلالة: أنه اة لم يَجعل بين الصلاة والإحرام فَصْلَاء فدل ذلك على أن النبي علا 
كان إحرامه في ذُبّر صلاته. 


yT‏ 0 ور کر 
ونوقش بأن معنى (وَقل: عَمْرَةٌ في حَجَّةِ): بعد الانتهاء من الصلاة وركوب الراحلة 
يُحْرِم في بداية سيره. ودل على ذلك أن جماعة الصحابة حَكَوًا ذلك عن رسول اللهكلة7*. 


جُريج عن ابن المُْكدرٍ .والصحيح رواية الثوري وابن غُيبنة» ومن تابعهما . «العلل» (5/ 7517). 

وني «علل ابن بي حاتم»: سألتٌ أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس؛ عن ابن جُريج» عن الزّهْري؛ 
راان .. فسمعت أبي يقول : لا أعلم روى هذا الحديث غير عيسى بن يونس» وشّعيبٍ بن إسحاق» 
ولا أدري ابن ججريج من أين جاء به؟ والناس,يروونه عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس. 

والحاصل: أن هذا الحديث لا به يبت عن الزّهْري عن أنس؛ وإنما هو من حديث إبراهيم بن ميسرة» 
رفوو اوران اشع اس 

والراجح من الألفاظ عن أنس: (صَلَى الي لل بالْمَدِيةِ باه وَبِذِي الحُليْمَةِ رَكْعتيْنِ). 

(۱) أخرجه البخاري »)۱١۱٤(‏ ومسلم (۱۱۸۷). 

(۲) «المجموع» )۷/ 1۷(« واشرح مسلم) (46/۸). 

(۳) «الحاوي» /١(‏ 97515 5). و«المجموع») 77/0 ). 

ل ا ل ل ال ل 
عل بض اق طم سيك مود ره عزو ادك اشن وه واا لخديف على مو ا ج 
الجَرّريء وهو مُختلّف ني حاله؛ وهو إلى الضعف أقرب» ولا تحمل مثل هذا المتن. 
وله شاهد عند الدارمي (۱۸۳۳): عَنْ اتس بْنِ مَالِكِء أن اليَّيِ كله أَخْرٌ َم امل في دُبر الصّلَاةٍ. وهذا 
المتن منكر؛ لأن المحفوظ عن أنس أن الرصول قل صيد جبل لاء أل بالج والشئرة. 

(5) قال ابن كثير: هذه ارق كُْهادَلَّهعَلَى اطع أو الط الِب أنه حر بعد الصَّلاة وَبَْدَمَارَكِبَ 


EEE 0‏ احم امم 


والراجح: أنه يبتدئ بالإحرام (لبيك حجًا) والتلبية (لبيك اللهم لبيك) بعد ركوبه» في 
لمعيو بن الماك يحدكر ويه بو امس لتضافر الأحاديث على ذلك. 


السنة السابعة: التلبية. وفيها تدهيد وسبعة مطالب: 
تمهيد: يجب على مريد الإحرام في الميقات أن ينويه بقلبه» ويُستحب له أن يلي 
بلسانة» فيقول: (لبيك حجًا). (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك 
المطلب الأول: تعريف التلبية : 
قال ابن تيمية: التلبية هي إِجَابة دَعْوَةٍ الله تعَاَى لِخَلْقِهِه جين دَعَاهُمْ إلى حم بتو عَلَى 
يان ليلو رايم لة. وَالمُلبي هو الْمْسْدَ ِم مناد عير كما ناد الذي لَبْبَ وَأَخ1َ 


ين انيري کے 


2 


. م لجكَمَيك مُطِيعُونَ لامرك‎ e U AS 
: المطلب الثاني : حكم التلبية‎ 

قال ابن حزم: وَأَجْمَعُوا على استحسان التلبية إلى دخول الحَرّه2"7. 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب التلبية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التلبية سنة في الإحرام. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة7". 
واستدالوا باجا دكن فلج تكب كسا دكار 


القول الثاني: أن التلبية واجبة في الإحرام. وهو مذهب المالكية. 
واستدلوا بأن النبيئكلة شئِل: أي الحَجٌ أَفْصَلُ؟ قَالَ: «العح وال . 


رَاحِلَتَهُ وَابتَدَآثْ به السّيْر. «البداية والنهاية» (۷/ 579). 
(1)«مجفوع التقارى» (115/75) وامعجم مقاييس اللغة» و«لسان العرب» (مادة: ل ب ب). 
(؟) «مراتب الإجماع» (ص: 5 ؟). واتقق العلماء على استحباب التلبية. «المجموع» (۷/ 540 ؟). 
(۳( «المجموع» (1/۷(« و«الحاوي « )6 / «(AA‏ و«المغني» 9/۳(« و«الإنصاف» (۳/ °( 
(:) «كشاف القناع» (519/1). 
(5) «المعونة» (۱/ 077)» و«حاشية الدسوقى» (۲/ .)١۹‏ 
(7) ضعيف» أعِل بالانقطاع: أخرجه الترمذي (۸۳۷)» وابن ماجه (777)» وغيرهما. وعلته أن محمد بن 
المنكدر لم يُسمع من عبد الرحمن بن يربوع. قاله الترمذي في «السّنن» (۲/ 187). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


والعج: هو رفع الصوت بالتلبية» وهو شعار الحج» فكيف لا يكون واجبًا؟! 
القول الثالث: أن التلبية ركن في الإحرام» فلا يصح الإحرام بالنية فقط» بل لا بد مع 
الو ا وه فرق عيرارد و 


واستدلوا بما رَوَى ابن عباس: لهم ر هرك لُلَجّ4 [البقرة:۱۹۷] قال: التلبية". 

ونوقش بأن المعنى: (فمّن قَرَض) الإحرام» وهو نية الدخول في النسك”". 

واستدلوا بقياس الحج على الصلاة» فستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فلا تكفي النية 
وحدهاء فكذا الحج» لا تكفي النية وحدها في الإحرام» ولا بد من التلبية معها. 

وأجيب بأن العبادات لا تقاس على بعضهاء فقد صح أن النبي ية جَهّر بالنية في بداية 


الحج» ولم يصح ذلك عنه في الصلاة!؟. 
والراجح ان ال ب سنة؛ لأن التلبية ذكر فتسّن ولا تجب كساقر الأذكار. 


0 لتلبية : 
2 0 و 0 


وَعَنْ ابي هْرَيْرَة عن الول قَالَ: اما اَهَل مُهل قط إلا بشْرَ ر ولا کبر مکی قط إلا 
E‏ ار قَالَ: «يَعهُ2170. 


.)١185 /١( «شرح فتح القدير» (557/7)» و«إرشاد السالك إلى أفعال المناسك»‎ )١( 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)1778١57(‏ وفي إسناده شريك» وهو سيئ الحفظ. 

.)05٠ /١( «تفسير الطبري»‎ )۳( 

() «المغني» (507/9). 

(0) إسناده حسن: فرواه إسماعيل ب بن عياش عند الترمذي (۸۲۸)» وعبيدة بن حَمَيّد» عند ابن ا 
ê9)‏ ومعاوية بن صالح عند الطبراني في «الكبير» )٥۷٤١(‏ ثلاثتهم عَنْ عمّارة بن غَزِيّة عن ابي 
حازم» عن سَهْل به. وعمارة بن غَزِيّة لا بأس به. 

(7) ضعيف: رواه سَهَيْل عن أبيه» واختلف عليه في الرفع والوقف: 
فرواه زيد بن عمّر عن سُهيل به مرفوعًا. أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۷۷۷۹). 
وقد استنكر الذهبي في «الميزان» هذا الخبر على زيد بن عمر بن عاصم» عن سُهيل بن أبي صالح. 
وخالفه وُمَيّبِ بن خالد عند البيهقي »)٠١٤۸٥(‏ وسليمان بن حرب ذَكّره الدارقطني معلقا في «العلل» 


ج ا ا مه 


کے 


و e,‏ 
سول ایا : «مَنْ أضحى يَوْمًا مُحْرِمَا ميا حَنّى غَرَبَتِ 


المطلب الرابع : لفظ التلبية : 


لالع E‏ غت شرل اة بهل ملا يول 
ليك الهم ليك ك لك RR‏ ريك 


لك لا زیڈ على ولا الگیمات ٩۱‏ 
ففي حديث ابن عمر وجابر» أن رسول الي لم يزد على تلبيته المشهورة» وأنه 
لزمها. قال ابن عمر: لا يَزِيدُ عَلَى مَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ. 
ولكن يُشكل على هذا ما رُوي : كان مِنْ تَلْبية النَعَكة: ١لَبْكَ‏ لَه الح . 
رسو الوك وَقَف بِعَرَفَاتِء فلا قَالَ: لبيك لَه لبيك 


أن 


0 كللاهما عن سهیل» عن أبيه» عن مِرْدَاسء عن كعب. موقوفًا به. 
قال الدارقطني: ا «العلل» (0/ .)١٤١‏ 
وَعَنْ سْمَيٌ عن بي صَالِء عَنْ أبي مُرَيرَة قَال: ا رَسُولٌ الله يك «مَا سََحَ الْحَاحّ مِنْ تَسْبِيحَة وَل 
كرِن تكبيرة إلا تشر ها بسر ى».أخرجه الطبراني في «الأوسط) ( )١ ٠٠١‏ ليس فيه ذكر الجنة. 
وني إسناده محمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة وفيه مقال. 
وعن مُحَرّر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وََهِ: «ما اهَل مُهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه» . أخرجه 
اليهني ن شعي ال 4۷9/0709 وشخزر بن أب سريره الت 
)١(‏ ضعيف: رواه أحمد .)١5:08(‏ وإسناده ضعيف؛ لصحف عاصم بن عمر وعاصم بن عَيَيْد الله» وقد 
ا 
00 أخرجه البخاري (0915): ومسلم .)١١85(‏ وی لم عن تعاير ا 56 
بالتو جيك ليمك الهم لبيك ليك لا شريك لك لبك .. لزم رَسُولُ اله ل تله . 
(۳) ضعيف؛ أعِل بالإرسال: فمدار الحديث على عبد الله بن الفضل عن الأعرج» واختاف عليه: فو صله عبد 
العزيز بن أبي سلمة» »عن عبد الله» به. أخرجه أحمد »)۸٤۹۷(‏ والنَّسَائي (۲۷۷۲). 
وقد خولف عبد العزيز في وصله؛ فرواه إسماعيل بن أمية عن عبد الله عن الأعرج» مرسلا. 
َال النّسَائي: لا أعْلَم أحَدَا سد هذا عَنْ عَبدِ الله بن المَضْلِء إلا عَبْدَ العزيز» روا إسماعيل ب اميه عَنه 
مُرْسَلَا. «شنن النّسَائِي» (5/ »)٩۷‏ قال ابن حجر: فهذه علته. «إتحاف المهرة» (15/ .)57١‏ 
ويؤيد ذلك أن عبد العزيز سَلّك الجادة» فجّعَله عن الأعرج عن أبي هريرة. وإسماعيل سَلِك غير 
الجادة» فجَعَّله عن الأعرج مرسلا. وعند الاختلاف نمدم غير الجادة لأا تدل على الضبطء بينما تقع 
الأوهام في الجادة؛ فالمرسل أصح. والله أعلم. 


ج ا الأحكام الاك 


قَالَ: «إِنَمَا الحَيرُ حير الآخرة. 


> 
ا ي © مريهء 
5 


وني الباب: عَنْ َس قَالَ: كانت لبي ال :ليك حَجا حَقاء تعبا ورا . 

فالحاصل: أن تلبية رسول اليا لبيك اللّهمَ يك لبيك لا شَرِيكَ لَكَ لبيك إن 
الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك وَالْمُلْتَ لا شَرِيكَ لَكَ». ولم أقف على حديث يصح بغير هذه الصفة. 

المطلب الخامس : وفت التلبية :وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: ابتداء وقت التلبية: 

يُستحب أن يبتدئ المّحُرم بالتلبية إذا ركب» وابتدأ السير من الميقات 

المسألة الثانية: متى يَقطع المُعتمر التلبية؟ 

اختلف العلماء على قولين في وقت قطع المعتور التلبية: 

القول الأول: يتقطع المُعتور التلبية ببلوغه أول حدود الحَرّم7". 


2> ا 


واستدلوا بما رُوي عن ابن عمر عت أَنّهُ كان إِذَا دَحَلَ أَدْنَى الحرم 
اللو دت ان ب ايا گان يَفعَلُ ذَلِكَ 0 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن الجارود (١١۷٤)ء‏ وابن خزيمة (۲۹۱۲)ء والحاكم )۱۷١۷(‏ وغيرهم. وهذا 
الإسناد فيه ضعف؛ لحال محبوب بن الحسن» وجميل بن الحسن. قال ابن جماعة: رواه الحاكم 
وصححه» ولس جع «هداية السالك» (۲/ .)0٠١‏ وقال ابن حجر: وَرَوَاهُ سَعِيدٌ بن مَنصُورٍ مِنْ 
حَدِيثِ عکرمة مُرْسَلًا. «التلخيص الحبیر» (۲/ .)٤٥۹‏ 
فالحاصل: أن كل طرق هذا الحديث ضعيفة» مع شهود خلائق كثيرة في حجة الوداع مع رسول الله بلا 
قال ابن كثير: هذا إسناد غريب. واستشهد على ذلك بأن السند على شرط أصحاب السْنن» وإعراضهم 
عن إخراجه دليل على إعلاله. «البداية والنهاية» (4/ ؟55١).‏ 

(۲) ضعيف» أعل بالوقف: مدار الحديث على هشام بن حسان» واختلف عليه: فرواه التَضر» عن هشام» عن 
ابن سيرين» عن أخيه يحيى» عن أنس» به. أخرجه البزار .)1۸٠۳(‏ 
ورواه حماد بن زيد» عن هشام» عن حفصة» عن يحيىء أنه حج مع أنس» موقوفًا.وقد أخرجه مُسَدَّد في 
«المطالب العالية» (۷/ 38). وقد رجح الدارقطني الوقف. «العلل» (37/7). 
وله طرق أخرى كلها ضعيفة» انظر «نتائج الأفكار» (0/ 707)» و«التلخيص الحبيرا (۲/ 5 07). 

(۳) وهو قول ابن عمر» وعروة ر وال دع وهو دهت المالعة: «الاستذكار» .)75١7/1١1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري .)٠١۷۳(‏ 


عت EEE‏ احم عاك 


القول الآخَر: أن المعتمر لا يقطع التلبية إلا في بَذء الطواف. وهو مذهب الحنفية 
NN‏ وال 


واستدلوا بعموم قول النبييلة: لبي الْمُْتَوِرٌ حَتّى يَسْتَلِمَ الحجر70". 

والراجح: أن المعتمر يُقطع التلبية ببلوغه أول حدود الحَرّم؛ لحديث ابن عمر الدال 
على أن رسول اللْهككيَِةٍ كان يمك عن التلبية إذا دخل أدنى الحَرّم. 

المسألة الثالثة: وقت التلبية للحاج: 

لا بد أن تفرّق بين حالين للحاج في أمر التلبية: 


الأول: أن الحاج إذا أَخرّم لَبّى» فلا يّزال يلبي حتى يدخل أول الحَرّم فيقطع التلبية 
05000 


ل ا ل e‏ 
لحديث الفضلء أن رسول اهيلا لم يرل يُلبّي حتى بلغ الجمرة7". 


(۱) «الاستذکار» (۲۰۳/۱۱). 

(۲) ضعيف: فمدار الحديث على عطاء» عن ابن عباس» واختلف عليه: 
فرواه ابن أبي ليلى» عن عطاء» به مرفوعًا . أخرجه آبو داود ( ۰ وقال: وَرَوَاهُ عبد الْمَلك بن 
سيا وكا كِلاهما عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن عباس مَوُْوقا. 
وقد أعل هذا الحديث بعلتين: 
الأولى: ما قاله الشافعي: وَجَذْنَا حفاظ الْمَكيَينَ قفو َه عَلَى ابْنِ عَبَّاس. «(معرفة السّنن) (۷/ ۲۹۸). 
الثانية: ق 0 وَكَانَ ابن أبِي لَيْلَى هَذَا كير الوم وَحَاصّةَ إا رَوَى عَنْ عَطَاي 
فیخطی كَثِيرَا. «الشّنن) /۱١(‏ ۳۷). 
ولهذا الحديث شواهد. منها: 
-١‏ شاهد عبد الله بن عمرو عند أحمد (17/5) وفي إسناده: الحَجَّاجٍ ب بن أرطاة» لا يُحتج به. 
۲- شاهد أبي بَخرة» أَخرّجه البيهقي )۹٤۸۸(‏ وقال : هذا إسناد غير قوي. 

(۳) أخرجه البخاري (  ),)۰‏ ومسلم (۱۲۸۱). 
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ُي 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


المسألة الرابعة: انتهاء وقت التلبية في الحج: 

اختلف العلماء على قولين في ذلك: 

القول الأول: تنتهي التلبية في الحج عند ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر. وهذا 
مذهب الحنفية والشافعية» والحنابلة في رواية7١).‏ 


واستدلوا بحديث الفضلء أن رسول اهيا لم يرل يلي حتى بلع الجمرّة7"". 
فالحديث نص في انتهاء التلبية عند ابتداء رمي جمرة العقبة» وقد جاء من رواية الفضل بن 
العباس يتا وقد كان رديفه يا يومئذء وهو أعلم بحاله من غيره. 

القول الآكر: لا بقطع التلبية حتى يَرمِي جَمْرة العَقَبة بأشرها. وهو قول لأحمد. 

واستدل بظاهر حديث أن رسول الوك لم يَرَل يبي حتى رَمى جمْرة العقبة. 

ونوقش هذا الاستدلال بأن قوله: (لَمْ يرل يبي حَنَّى رَمَى جَمْرَةٌ الْعَقَبّةِ) مسر برواية 
أخرى عن الفضلء أن رَسُولَ | الوم يرل لي - حتى بلع الجَهْرَةٌ ". 

ويؤيد ذلك ما رواه ابن مسعود قال: رَمَفْتُ النيَكلِ َل يرل يبي حَنَّى رَمَى جَهْرَةَ 


ا 


2 $ 


والراجح: أن التلبية تنتهي عند ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر. 


وَعَنْ جًابر قَالَ: (حَتَّى آتى الْجَمْرة التي عِنْدَ السَّجَرَوفَرَمَاهَا بسَبْع حَصَياتِ يُكبْرَ َع 
کل حصا ة) فمفهومه أن النبي َء لم يكن يلبي أثناء الرمي» بل كان يُكبّر؛ لأن ظَرْف الرمي 


.)۲۹۷ /٥( و«المغني)‎ »)۳۹٩ /5( و«المجموع») )10€/۸(« و«الفروع»‎ ١ /۲( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)۱۲۸۱( ومسلم‎ »)١517١( رواه البخاري‎ )۲( 
.) 51ل‎ EA 
ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (۲۸۸7) من طريق شريك» عن عامر» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به.‎ )٤( 
وفي إسناده : شريك النَّحَّعيء » سيئ الحفظ كثير الوهم. وعامر بن شقيق لَيّن الحديث.‎ 
.)۲۷١ /۱۳( وقال الدارقطني : يرويه عامر» وغيره لا يرفعه» والموقوف أصح. «العلل»‎ 


ا EEE‏ ك حكام عام 


لايستغرق غير التكبير؛ لتتابع رمي الحصيات. 
المطلب السادس: رفع الصوت بالتلبية : 
يسن للرجل أن يَرفع صوته بالتلبية. 
ا ١‏ خَرَّجِبًا م مَعَ رَسُولٍ | اة تصرح بِالْحَجّ ا 


وعن السائب بن خلّاد كنف أَنَّ رسو اة قال : «آتاني جبريل فَأَمَرَني 


ار مو 


صحَابي- أَْ: مَنْ معي - أن يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالتلبية- أَو: بالإهْلال بريد أَحَدَهُمًَا-»” 

ل 0 
نفسها؛ وذلك لما يُخْشسّى من رفع صوتها من الفتنة. وقد أَجْمَمَ العلماء على ذلك7". 

المطلب السابع : حكم التلبية بغير اللغة العربية : 

لا تجوز التلبية بغير العربية لمن يُحْسِنها؛ لأن التلبية ذكر كالأذكار المشروعة للصلاة 
والنوم والآذان. أما إذا كان الملبي لا يحْسِن اللغة العربية» فله أن يلبي بلغته» على قول 
a‏ 


وأما الصبي والأخرس فيّلبّى عنهما؛ لحديث جابر قال: حَجَجْنَا مَعَ رَسول اياف 
2 02 مت 3° م 


وَمََنَا النّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ فلّيَْاعَنِ الصّبْيَان وَرَمَيَْا عَنْهُمْ. 


ا 


OR 


(۱) رواه مسلم )۱۲٤۷(‏ . وقال النووي: فيه شبات رذ فع الصَّوْتٍ بالتلبية وهو ممق عَلَيْهه بشََرْطٍ أَنْ يَكُونَ 
رَفْعَا مُقتَصَدَّاء بِحَيْث لا يُؤْذِي نَفْسَهُ. ا 1( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه مالك (4۳۸)» وأحمد (/158451). 

(۳) «التمهيد» (۱۷/ »)۲٤۲‏ وحكاه عنه ابن رُشْد في «بداية المجتهد) /١(‏ 0”). 

() «بدائع الصنائع» »)١5١/7(‏ وانهاية المحتاج» ۷٤/۳‏ و«مسائل أحمد» رواية ابن هانئ 
(ص:195١).‏ 


ج ا الأحكام الاك 


الحاصل ني سنن الإحرام 
بين يدي الإحرام 


المبحث الأول : تعريف الإحرام: 

الإحرام في الشرع: هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو كليهما. 

المبحث الثاني : حكم الإحرام: 

الإحرام ركن من أركان الحج» كتكبيرة الإحرام. ولعموم قول النبية: « 
الأعمال بالنيات» فلا يصح حج إلا بنية» والإحرام هو نية الدخول في النسك. 

المبحث الثالث: الحكمة من موافيت الإحرام: 

E 1 ادلي‎ 

الثانية: أن المُخُرم يتذكر بالتجرد من ملابسه ولس الإحرام ا 

الثالثة: في عدم حصر الإحرام بمكان واحد رَفُع الحرج عن المُكلفين. 

الفصل الأول: سنن الإحرام: 

السّنة الأولى: بُستحب النزول في المواقيت المكانية؛ لفعل الرسولية. 

السّنة الثانية: يُستحب الاغتسال للمُحْرم عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة» بالإجماع. 
واش ا ا . ويُستحَب له حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم 
الأظفار؛ لآنه إذا كان يُستحب الغسل للتنظف» فهذا يَدخل في عموم التنظف للإحرام. 

السّنة الثالثة: الإحرام في إزار ورداء ونعلين؛ لما رَوَى ابن عباس قال: الْطَلَقَ الت علا 
مِنَّ الْمَدِيَه بَعْدَ ما جل وَادَهَنَ ولس إِزَّارَهُوَرِدَاءَه هو وَأَضْحَابَة. 

السّنة الرابعة: يُستحب التطيب في البدن لا في الثياب» قبل الدخول في الإحرام. 

السنة الخامسة: يُستحب أن يُحْرِم عَقيب صلاةٍ فرض أو تطوع إن كان وقت تطوع. 
فإن كان في الميقات مسجدء استحب أن يصليهما فيه. 

السّنة السادسة: يُستحب أن يبتدئ بالإحرام: (لبيك حجًا) والتلبية: (لبيك اللهم لبيك) 
بعد ركوبه السيارة» في ابتداء سيره من الميقات» بعد خروجه من المسجد. 


ل EEN‏ ك حكام عاك 


السنة السابعة: التلبيةء وفيها سبعة مطالب: 
المطلب الأول: التلبية في الشرع هي قول المُحرم: (لبيك اللهم لبيك...). 
المطلب الثاني: التلبية سنة؛ 5 0 را کک 


سعد 
تر 


لم کی إ9 کی عن کن تمع وي ين حجر أذ جر أل عق حلى تق 
اررض من هَاهنًا وَهَاهَنًا). 

المطلب الرابع: لفظ التلبية: الصحيح أن تلبية رسول الله بيا هي: اليك الله ليك 
كلا ريك لك ك ره العمه وال لك املف لاكربك لئ من بعديك ابن 
عمر في «الصحيحين»» وحديث جابر عند مسلم» ولم أقف على حديث يصح بغير هذه 
الصفة. 

المطلب الخامس: وقت انقطاع التلبية: يقطع المعتمر التلبية ببلوغه أول حدود 
الحرم؛ لحديث ابن عمر الدال على أن رسول الهو كان بُميىك عن التلبية إذا دخل أدنى 
الحرم. وحديث ابن عباس: يبي ال حَتى يَسْتَلِمَ الجا ,ديت ضعيك» 
والصحيح فيه الوقف. 

وأما التلبية فتنتهي في الحج عند ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر» و فَعَنِ المَضْل 
رَسُولَ الوك لَمْ رل يبي حَنَى بلع الجَهْرَةً. 

المطلب السادس: رفع الصوت بالتلبية: 

يسن للرجل أن يَرفع صوته بالتلبية؛ لما رَوَى مسلم: عَنْ أبي سَعِيِ قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الوك رٌخ بالْحَجّ صُرَاتحا. 

وأما المرأة فتكثر من التلبية» ولكنها لا تّرفع صوتهاء وإنما تلبي سرًّا بالقَذر الذي 
تَسْوع به نفسها؛ وذلك لما يُحْشَّى من رفع صوتها من الفتنة. 

المطلب السابع: حُكم التلبية بغير اللغة العربية: 

لا تجوز التلبية بغير العربية لمن يُحْسنها؛ لأن التلبية ذكر كالأذكار المشروعة للصلاة 
والنوم والأذان» وأما إذا كان الملبي لا يُحْسِن اللغة العربية» فله أن يلبي بلغت على قول 
جماهير العلماء. وأما الصبي والأخرس فيَلبّى عنهما. 


الفصل الثاني: 
محظورات الإحرام: 
وهذه المحظورات ترجع إلى أربعة أصول: 
الأصل الأول: ما يتعلق بترفيه البدن. وفيه ثلاثة محظورات: 
النينظور الأول كان الشمر و فة 


المحظور الثاني: تقليم الأظفار. 

المحظور الثالث: الطّيب. 

الأصل الثاني: ما يتعلق بالمّخيط. وهو قسمان: 

القسم الأول: المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان: 
المتحظور الأول لسن الط 


المحظور الثاني: تغطية الرأس. 

القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان: 
المحظور الأول: النقاب. 

المحظور الثاني: القفازان. 

الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المُحُرم. ويشتمل على أربعة محظورات: 
المحظور الأول: الخطبة للمُخرم. 

المحظور الثاني: عَقد النكاح. 

المحظور الثالث: مباشرة النساء. 

المحظور الرابع: الجماع. 

لغ الأصل الرابع: قتل الصيد البري. 
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EEE 0‏ احم اام 


١ 
تمهید‎ 
معنى محظورات الإحرام‎ 

المحظورات: جَمْع محظورء وهو الممنوع» وهو من مرادفات الحرام» وهو ما يُمْنَع 
منه المُځرم» ومنه قوله تعالى: وماکان عطاء ريل ححَظُورًا 4 [الإسراء: .]۲١‏ 

ومحظورات الإحرام: هي الممنوعات التي يجب على المُحُرم اجتنابها؛ بسبب 
إحرامه ودخوله في النسك!217: 

والمحظورات ترجع إلى أربعة أصول: 


اأص الأول: ما يتعلق بترفيه البدن. وفيه ثلاثة محظورات. 


المحظور الأول: حلق الشعر:وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حلق شّعر الرأس أو تقصيره : 
حَلّق شّعر الرأس أو تقصيره من محظورات الإحرام» بالكتاب والسّنة والإجماع. 
أما الکتاب» فقوله تعالى: ولا فوا ر وسر حى ادى له 4 [البقرة: .]١197‏ 
وتجب الفدية بحلق الرأس؛ لقوله تعالى: ی کان منک عرسا او پو ای من رَأسِو- فة مّن 


صِيَامِ أَوْصَدَفَةٍ أَوَضُْكٍ 4 [البقرة:97١].‏ 
ما 


و السّنة» فَعَنْ كَعْبٍ بن عجره ينه قَالَ: آتی علي اليك رَمَنَ الحْدَيْبيَة 
وَالقَمْل تار عَلَى وَجْهِيء فَمَالَ: «أيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأسكَ؟» فَلْتُ: نَحَمْ! قَالَ: قلقو 


مي عر 


اة يام او أَطْعِمْ تة مَسَاكِينَ أَوْ انْسْكُ نَسِيكَة17). 


.)۷١ «النهاية» لابن الأثير (مادة: حظر)ء و«الحدود الأنيقة» لزكريا الأنصاري (ص:‎ )١( 
° ۱( رواه البخاري ( © ومسلم‎ )( 


ج ا الأحكام الاب 


وأما الإجماع» فتقل الإجماع على أن حلق شعر الرأس أو تقصيره من محظورات 
3 


الإحرام» وتجب به الفدية 

المبحث الثاني : هل تجب الفدية بإزالة شعر بقية البدن! 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: تجب» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

قال ابن عبد البر: لا خلاف أنه لا يجوز للمُخرم أخذ شيء من شَّعْر رأسه وجسده 
لضرورة ما دام مُحْرِمًا. ولكن هذا الإجماع منخرم؛ فقد خالف الظاهرية فقالوا: لا يُحْظ 

.الله 3 ® 1 5 )۲( 
حلق شعر غير شعر الرأس للمحرم 3 

واستدلوا بالكتاب والسّنة القياس: 

أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: « ثم ليِمَصُوأ تَقَكَهُمْ 4 [الحج:۲۹]. 

جه لدلاة ماقا لبخوي: طش ليَقَسُوا تَكَكَهُمْ 4 التَمَتْ: الْوَسَحْوَالقَدَاَةُ مِنْ طول 

عر وَالأَظْمَارٍ ال ول الْعَرَبُ عن لما اكا أ ما از متتك! 
والحَاح أَشْعَتْ أَغْيْرُ 07 م يلق شَعْرَه وَلَمْ بُقَلّمْ ظَفْرَ فَقَضَاءٌ التَّمَثِ إَِالَةُ مَذِهِ الَْسْيَاء 
ِليِمَسُوا تَعَكَهُمْ 4 أَيْ: 0 أذراتهم وَالْمُرَادُ ينه الخروج عَنِ الإخرّام ِالْحَلْقٍ وفص 
الشاب ونتف الإبط وَالِإسْتِحْدَادٍ وَقَلْم اا ا 

قَالَ ابْنُ عَبَاس: «التقَتُ: الرّمْيُء وَالذَبْحُ وَالْحَلْقُ وَالتَفْصِينٌ وَالْأَحدٌ مِنَ الشَّارِبٍ 


ال 
2 ا 02 7 ب ر وره £ رع € 
وأما السّنة فَعَنْ أَمَّ سَلَمَدَ أن اللا قَالَ: (إذَا مَحَدَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أن 


ا 


0 


بصي فاا يمس مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِوِ سينا( . 


)١(‏ وتقل الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ١٥)»ء‏ والنووي في «المجموع» (۷/ »)۲٤۷‏ وابن عبد 
البر في «الاستذكار» (5/ .)۳۸١‏ 

.)١5١ /٤( «الاستذكار»‎ )۲( 

(۳) «تفسير البغوي» .)۳۳۹٣/۳(‏ 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )٠١۹۷۳(‏ عن عبد الملك» عن عطاء» عن ابن عباس» به. 


(5) مسلم (۱۹۷۷). 


ا EE‏ ك حكام امم 


ال و ا N‏ 1 
من شعر الشارب والإبط والعانة» فالمُحْرِم أَوْلَى بذلك منه. 

وأما القياس» فقاسوا شعر الجسد على شعر الرأس؛ بجامع أن الكل يحصل بحلقه 
الترفه والتنظف» وهو يناني الإحرام؛ لكَوْن المُحْرم أشعث أغبر'. 

القول الثاني: أنه لا فدية بإزالة شعر بقية البدن غير شعر الرأس. وبه قال الظاهرية". 


ا ا حلق الى س فقطء ولا يصح قياس غيره عليه. 
ونوقش: : فَإِنَّمَا نص على شَعْرٍ الرَأ س؛ لأَنَهُ العَالِبُء ولََبّه به عَلَى شَعْرِ الْجَسَدِ؛ لوجود 


والراجح: أنه لا يجوز للمُحْرم أخذ شيء مِن شعر رأسه وجسده» كقص شاربه وتف 
إبطه؛ 0 04 00 0 مَ ليَقَصُوأ تََكَهُمْ 4. وللقياس على شعر الرأس. وتجب 

TT 

نَم العلماء على أنه إذا سقط شعر المُحرم بنفسه» فلا فدية فيه. أما إذا كان بفعله» فقد 
اختلفوا في مقدار الحلق الذي تجب به الفدية على أربعة أقوال: 

القول الأول: تجب الفدية في حلق الشعر حلقًا يكاد أن يكون كاملا. أما إذا أذ 
شعرات فإنه يحرم عليه» لكن الفدية لا تجب. وهو قول المالكية وابن حزه!؟). 
واستدلوا لهذا القول بالكتاب والسّنة: 


أما الكتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: U GT,‏ :1141 
ركو الدلالة أحقة الخد ههرابع من ر انه لقان : هد خالق الراسن 
وأما السّنة» فَعَنْ كَمْبٍ قَالَ: أَنَى عَلَيَ النَيْكَكةِ رَمَنَ الحدَييية والقمل يسائر عَلَى 


.)7 517 /۷( و«المجموع»‎ »)۳٠۸ /۳( «الذخيرة»‎ )١( 
.)۷۸/( «المُحَلَّى)‎ (۲) 

.)١١57/5( «الحاوي»‎ )۳( 

(5) «الذخيرة» (۳/ ۰۳۰۸ 9 واا .)۲۸/٥(‏ 


جمع السبانك د لأحڪام الناسك 


ہی ساح ورم 


وَعَنِ ابن عباس تھا أن 00 اليا اخْتّجَم - وهو مرم في راس 

وجه الدلالة: أن الحجامة في الرأس من ضرورتها أن يُحلّق الشعر من مكان المحاجم» 
ولم ينقل عن النبي ڪيا أنه افتدى؛ لأن الشعو الذي يُزال من أجل المَحاجم لا يماط به 
الأذى» فهو قليل بالنسبة لبقية الشعر. 

القول الثاني: تجب الفدية بحلق أكثر من عَشْر شعرات» وإِنْ أذ عَشْرًا فأقل ولم 
يتقصد به إماطة الأذى» فيجب عليه أن يتصدق بحفنة من طعام. وهو قول للمالكية. 

القول الثالث: تجب الفدية بحلق ثلاث شعرات فأكثر. وهو قول للشافعية» والمذهب 
عد الا 

القول الرابع:تجب الفدية بحلق ربع الرأس. وهو قول الحنفية!؟. 

فالحاصل: أن حلق رأس المُحُْرم لا يخلو من أربع حالات: 

الأولى؟ إن احا راتافا يكل تله و عله قر وله 

الثانية: إذا حَلَّقَ بعض الرأس لعذر كالحجامة أو مداواة جرح» فإنه لا شيء عليه؛ لأن 
رسول اللْهككيِةٍ احتجم- وهو مُحْرم- في رأسه. ولم يُنْقَل أنه فدى. 

الثالثة: تجب الفدية في حلق أكثر شَّعْر المُحْرِم. 

00 إِذَا حرج في عيتيه شع او اسْتَرْسَلَ شَّعَرٌ حَاجِبَيُهِ عَلَى عَيَْيْه فَعَطَاهْمَاء قَلَهُ 


.)٥۷۰۱( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «شرح خليل» (۲/ 0700 ا" 20600 

(") «المهذب» (۱/ ۳۹۲)» و«(الإنصاف) (۳/ .)٤٥١‏ 

)€3 ابدام وت (۲/ 14۲(« ووا (/ »)۳١‏ و«حاشية ابن عابدين» (۲/ .)٥٤۹‏ 

)٥(‏ يحرم أخذ شعرات من رأس المُحْرم؛ لأنه هي عن حلق شعر رأسه. وهذا يَشمل القليل والكثيرء 
والقاعدة أن امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه» وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه» لكن الفدية لا 
تجب إلا بحلق ما يحصل به الترفه وزوال الأذى. 

(5) «الشرح الكبير على المُقَنِع) (۸/ 377). 


ا EEE‏ ك و حكام عاك 


المبحث الرابع : غَسل رأس الحرم وتسريحه : 

ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا بأس بَغسل المُحرم رأسه» وتسريحه. 

واستدلوا بأن أبا أيوب اغتسل وهو مُحُرم» وقال: هكذا رأيته يلاو يفعل ". 

المحظور الثاني :تقليم الأظفار: وفيه أربعة مباحث: 

اللبحث الأول : حكم إزالة الأظفار للمحرم: 

قال ابن قُدامة: أَجْمَعَ أهل الْعِلْم عَلَى أن الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ قَلْم أَظْمَارهِ إلا مِنْ عُذْرِ 
لان قَطْمَ الَْظْمَارٍ رَه جزْءِ يرف بو فَحُرّم» كإزَالَة الشَعْر. 

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد خالف الظاهرية فقالوا: إن المُحْرِم غير ممنوع من أخذ 
أظفاره» والصحيح: أن هذا قول جماهير العلماء ““. 


> 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: «ثُرَ فشا هم4 [الحج: ۲۹ أَيْ: لبزيلوا أَذْرَانَهُم؛ 
اراد نة اروج عَن الإخرَام بالق وَقَصّ الشارب وَالإشيخداد وَكَلم الأطفَار. ون 
في قَصَّه لِلأَظَْارِ ٳِرَالةَ جزْءِ يَنْمُو مِنْ بده يَقْضِي به تفه ويرف يراليه أَضْبة الشّعْرٌ. 

المبحث الثاني : ما يجب من الفدية في تقليم الأظفار: 

مدو كم اسار : ّبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين“. 

قال ابن قدامة: فدَلّتِ اوا ع وجوت الفديَة في لق الشَّعَرٍ وَقِسْنًا عليه 
تقليم الأظفار؛ أنه خرّمَ في الإخرام لأجل الترفي دشب شبة حل الع . 


(۱) قال النووي: َم حك الْمُحرم رَأْسَةُ 3 قا أَعْلَمُ خلافًا في إباحَته. «المجموع» (۷/ .)۲٤۸‏ 
تقل الإجماع على ذلك ابن" عبد البر في «الاستذكار» (5/ )١١‏ وهذا الإجماع منخرم؛ فهناك قول 
للمالكية بعدم جواز ذلك. «الکافي» (۱/ ۳۸۷). 

(۲) رواه البخاري »)۱۸٤٩(‏ ومسلم (۱۲۰۵). 

)۳( «الإجماع» (ص: : ۲)» و«المغني» (5/ 0١145‏ 

(5) قال النووي: وَقَالَ داود: يَجُورُ لِْمُحْرِم فلم أظماره كلم ولا فدية عَلَيّه. وقد قل ابن الْمُنْذِرِ وَغَيْرَهُ 
إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَحْرِيم فلم الف في الإحْرَام. َلعَلَّهُمْ َم يدوا بدَاوْد. «المجموع» (5//1؟). 

. 7/0 «البحر الرائق» (۳/ ۲ و«الکاني» (۳۸۹/۱) و«المجموع»‎ )٥( 

(0) «الشرح الكبير على المقنع» (۲۲۹/۸) وَعَدَمٌ النص لا يّمنع قياسه على المنصوص. 


خم ا الاخكاما اا 


المبحث الثالث: فص ما انكسر من الظفر: 


ِن انکسر ظفره فله قص ما انكسر منه» ولا شيء عليه. 
قال ابن المُنذر: مع كل من تحقَظ عله ِن َل الهلم عَلَى أن ِْمُحرم أذ 
تفس إِذَا الْكَسَرَ؛ EEE‏ لِم أشْبَة الشّعَرٌ النَابتَ في عبن . 
المبحث الرابع : في كم ظفر يُقَلّم تجب به الفدية؟ 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: مَن قَلّم ظفرًا لإماطة الأذى؛ فعليه الفدية. وهذا مذهب المالكية. 
الثاني: أن مَن فلم ثلاثة أظفار فعليه دم. وبه قال الشافعية والحناباة". 
الغالث: أن من قَلَّم خمسة أظفار فعليه دم. وهو مذهب الحنفية47). 
والراجح: أن مَن قَلّم ظفرًا لإماطة الأذى فعليه الفدية» فالمُحْرم ممنوع من الأخذ من 
الأظفار؛ لآن هذا يناني الإحرام لكون المُحْرِم أشعث؛ لقوله تعالى : لثم لَقَصُواْسَتَهُمَ همش 
[الحج:۲۹] ولأنه إزالة جزء ينمو من بدنه ييقضي به تفثه» ويترفه بإزالته أَشْبّه الشّعر. 
المحظور الذالث: : الطبب للمحرم: وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: حم الطَّيب للمُخرم: 
الممسريط زر و 


أما السنةء فعن يعلى بن أمية صف لتَمْعَنْةُ قال: يما التب بيا بالج راومه فر مِنْ 


8 
2 ا 


صْحَابِهء جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ر شول الله كنف ترَى في وجل حرم نرق وَهْوَ ممح 
بطيب؟07) فَسَكَتَّ الت لا باع فاده الْوَّحَيٍ» فَقَالّ: (َيْنَ الي 0 ع العمْرَة؟) 


.)۲۲۲ /۸( «الإجماع» (ص:2)27» و«الشرح الكبير على المقنع»‎ )١( 

() «الشرح الكبير» للدردير (۲/ »)١١‏ و«حاشية الصاوي» (؟/ 865). 

.)٤٥٥ /۳( و«الإنصاف»‎ »)۱۱۷ /٤( «الحاوي»‎ )( 

(5) «المبسوط» /٤(‏ ۷۷)» و«بدائع الصنائع» (۲/ ))١95‏ و«حاشية ابن عابدين» (؟0057/5). 

(5) الجعرانة: موضع قريب من مكة» وهي في الجل» وميقات للإحرام. «النهاية» (مادة: جعر). 
(5) التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره» والإكثار منه» حتى كأنما يقطر. «لسان العرب» (مادة: ضمخ). 


ج EE‏ احم امم 


E‏ ی ا چ 
5 جل فقال: «اغسل الطيبّ الذي بك ثلاث مَرّاتِء وَانِْعْ عَنْك الجبة'. 


ر هو ساح ورم 


َع ابن عباس تیه أ رجلا وفص بير وحن مع لبف وهر شخرم. 
َقَالَ النِيْكل : : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ. Pes N.‏ 


0 


وجه الدلالة: ما قاله ابن قدامة: قَلَمَا يع الْمَيْت مِنَ الطَّيب لِإِخْرَامِهه فَالْحَُ أَولَى7". 


4. 


وأما الإجماع» تقل غير واحد الإجماع على أن المُحرم ممنوع من الطيب. 

المبحث الثاني : الحكم من تحريم الطيب على الُحرم: 

الحكمة الأولى: كونه من أسبات.دواعى الوط فتحريمه من سد بات الذريعة» فإن 
الطب يُعطِي الإنسان نشوة» as‏ قيره e‏ وتحضل يذلل فة ل 
و : درولاو ولاج كان لح 4 [البقرة NAY‏ 

الحكمة الثانية: انه اق ل الاو الحا ا وقد ينسيه ما هو فيه من 
العبادة؛ ليما فيه من الترفه» وهذا يخالف مقصود الحج من التجرد عن زينة الدنيا وتلاذهاء 
ويجتمع همه للآخرة؛ فلذلك تُهي عنه المُحرم. 

المبحث الثالث: ضابط الطْيب المحظور على الحرم وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اليب المتفق على تحريمه على المُحْرم: 

ا هنا كان وا لقان ا طبي ا رانف ا 
للشم» فهو محظور على المُحُرم» مثل السك والكافور والزعفران والعُود والعنبر. 

المطلب الثاني: انمق العلماء على جواز شم المُحْرم نبات الصحراء» مما له رائحة 


.)۱۱۸۰( ومسلم‎ ))١575( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري(7717١)»‏ ومسلم .)١11١5(‏ 

.)١5١ /٥( «المغني»‎ )۳( 

(5) تقل الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: »)٥۲‏ وابن حزم في مراتب الإجماع» (ص: »)٤۲‏ وابن 
عبد البر في «الاستذكار» /٤(‏ 19)» و«التمهيد» /٠١(‏ 177)» وابن قدامة في «المغني» (5/ .)١57‏ 

(6) «إعلام ال قي 141/۳(« وا الممتع» .)١١۸/۷(‏ 

(5) «التمهيدا (؟/517). وقال ابن قدامة: وَمَعْنَى الطّيب: ما تَطِيبُ رَائَحَتَهُ َحَنه وَينَكَدُ لشم » كالمشك وَالْعَيرِ 
وَالكافور وَالْعَاِيَةِ وَالزَعْمَرَانِء وَمَاءِ الْوَرْدِ. «المغني» (0/ .)١5٠‏ 


ج ا الأحكام الاك 


زكية» كالإذخر والفواكه طيبة الرائحة. 

المطلب الثالث: حكم شم الرياحين للمُخرم: 

اف ل على فلو فا و رن لط ولا كد مه الط 
كالرياحين والنرجسء فهل يجوز للمخرم شمها؟ دول هو موجب للفدية؟ 

القول الأول: أنه لا فدية على المُخرم إذا شم الرياحين. وهو مذهب الحنفية 
والطالكية نورك العاف ال 


َع عُدْمَانَْنِ عََانَ في الْمُحْرم يذل اسان قَالَ: «نَعَمْ وَيَشُمٌ الرّيْحَانَ 600 
وَعَنَ ابن عباس قال: ل باس أن يشم الْمُحرم الربحات»". 
القول الآحَر: أن الفدية تجب على المُخُرم بشم الرياحين. وهو الصحيح عند 


الشافعية» ورواية عن خمد . 


والراجح: أنه لا فدية على المُحْرِم إِذا ت شم الرياحين؛ لأن المحظور على المحرم هو 
و لممحا على RR‏ ار ليام بو 

المطلب الرابع: حُكم استعمال البخور للمُخرم: 

يحرم استعمال البخور على المُُحْرم. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 


.)١٠١١ /٥( و«المغنى)‎ »)۱٠۸ /٤( و«الحاوي»‎ 07577 /١( و«المدونة»‎ »)١١١ /٤( «المبسوط»‎ )١( 
قال ابن عبد الهادي: هذا حديث موضوع» وإسناده مصنوع»‎ .)2١١( أخرجه ابن المقرئ في «(معجمه»‎ )۲( 
وقال‎ .)٤١١ /۳( عند أدنى مَن له بصيرة في هذا الشأن» وَصّعه بعض المجاهيل. «تنقيح التحقيق»‎ 

المُنذرى: هو أثر غريب. «البدر المنیر» (5/ .)١۸۲‏ 
سك ل ل ل و اه 
(4) الأ ٠۵۲/۲‏ ودكشاف القناع» (۲/ 7( 
وروی ابن أبي شيبة )۱٤۸۲۷(‏ بسند صحيح: عن ابْنِ عَم أنه گان يره د شم الرَبْحَانِ لِلْمُحْرِم. 
وَصَحَّ عَنْ أبي ازير أله سَمِعَّ جَابرًا يسال عَنِ الرّيْحَانٍ: يسمه الْمُحْرِمُ ا وَالدّهْنِ؟ قَقَالَ لا. 
أخرجه الشافعى في (مسنده» (875)» وابن لحكل في المسنده) (57571). 
)٥(‏ «مواهب الجليل» (5/ ٠‏ ۲ و«المجموع) (۷/ »)١‏ و(كشاف القناع» (؟/9؟5:). 


ل EEE‏ ك لكام عاك 


.وال سات لمن ةلاجع على م لمخم م الأب رار 
1 واا المقصود من الب مو الات لحت فاخو اريم 


المبحث الخامس: بقاء الطْيب بعد الإحرام: وفيه مطلبان : 
الفدية» واختلفوا فيمن تطْيّب قبل إحرامه ثم بقي الطيب واستدام» ولا يخلو من أن يكون 
بالبدن أو الثوب. 

المطلب الأول: حُكم استدامة الطب في البدن الذي كان قبل الإحرام: 


اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: استحباب التطيب في البدن لا في الثياب» قبل الدخول في الإحرام؛ 
استعدادًا له» ولو بقي جرمه بعد الإحرام. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 

واستدلوا لذلك بالسّنة والمعقول: 


¢ م 


أما السّنة» فعَنْ عَائْسَّةَ قَالَتْ: «كنث أَطَيّبُ رَسُولَ اي لإخْرَامِه جين حر . 


¢ ع 


وجه الدلالة: (كُنْتُ أَطيّبُ.... لإِخْرَامِهِ) أي: بعد اغتسال النبي ية تضع اليب على 
بدنه» قبل أن يلس ملابس الإحرام. 

عله أَبْضًا قَالَتْ: «كَني أَنْظْرٌ إلى وَبيص اليب في مَفْرِقٍ النَِيَككلك وَهْوَ محر . 

جه الدلالة: أن النبي يي كان يضع الطّيب في مَفْرق رأسه قبل الإحرا» وعائشة كانت 


لسن اا رو ري فهذا دليل على جواز استدامة اليب في 
البدن إذا كان قبل الإحرام . 


.)۷۷ /( و«الحاوي» ۷۷/9 و«المجموع» )۱/۷ ۲) و«المغني)‎ »)٩ /۲( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

OE‏ 14۰( . وبيص الطّيب): أي يريقه. و(مَفْرِق) جيك بن ا 
وقد تفرد الْحَسَن بْن عبد اللو:فقال « وَييص الْمِسْكِ » وقد خولف من الثقات الأثبات فقالواء : ( وبیص 
الطب »ولیس المسك» منهم الحَكمٌ عند البخاري »)۲۷١(‏ ومسلم (۱۱۹۰) ومنصورء لاغش 
كلاهما عند مسلم» وغيرهم كثير عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ لأسو عَنْ عَائِسّةَ به. 


ج ا الأحكام الاك 


واعترض على هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: حمل تيب التي لإخرَايه عَلَى الخْصُوص ل لان رسو الل كَانَ 

00 وَلِأنَ ا يُخَافٌ عَلَى عير مِنْ تَدَكْرِ الْجمَاع الْمَمْنُوع مِنْهُ في الإخرَام - 
ل . 

e‏ اكا ل ا 4 أي : بيدهاء ولم يُحْمَظ عنه أنه أَمَرها 


بغسلها. والخصوصية لا تد تثبت إلا بدليل. 
وقالت عائشة: ها تخ ع يري إلى مكة تتشت جاهت بلك اليب من 
الإِخْرّام » قدا عَرِقتْ إِحْدَانًا سال عَلَى وَجههَاء را اتيك فاد ينْهَاها70"). 


الوجه الثاني: حَمْل الطب الذي 5 تَطَيّبَ به اليج على نوع لا لوق ولا ريح لد عن 
عَائِسَةَ قَالَتْ: 0 الجا لإخلاله. وطيبتة لإخْرَامه طِيبًا lT‏ 
تعْني: ليس لَه بَقَاءً. 

ونوقش بأن لفظة (لا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا) ضعيفة» ولو صحت فمعناها أنه أطيب من 


وده 


٠‏ وو »ەه م ك 2 E‏ ا کو ےج € 2 ت 
طيبكم» فعن عروة قال: سَألت عائشة ووَابَدُعَنْها: باي شَيْءِ 5 طنكه ول الله لي عند 


(۱) «التمهید» (۱۹/ .)3١6‏ 
(۲) صحيح: رواه أبو داود ( ل ل ل e‏ 
ا ومدار هذا الحديث على الزّهْري عن عروة عن عائشة؛ به. واختلف عنه في لفظه: قروا 
ابن عُيينة» عن الزّهْرِيء به» قالت «طَيّيْتْ رَسُولَ الله يكل لِحُرْمِهِ حِينَ ارم وَلِحِلَّه قبل أن يَطُوفَ 
يج أخرج مس ۱۱۸۵ وکر الي في «اعلره ۲۹ )٥۳‏ أ يونس وازیدي اسحا بن 
راشد- رَوَوْه عن الرهُري عن عروة عن عائشة» مثل لفظ ابن عبينة 
وخالفي ل لفظة صكرة بن ري افر واه عن الأوزاعي؛ E‏ وزاد فيه: (وَطْيبْتَهُ لإخرّامه 
9 طيبًا لا بسب طِبَكُمْ هذا تَعنِي: ليس لَه بَقَاءٌ. أخرجه النسائي .)777١08(‏ 
وصَمْرة صدوق يهم قلي وهذه اللفظة: (لْيْسَ له بَقَاءٌ) من أوهامه. 
قال الدارقطني: تفرد هذه الألفاظ صَمْرة» وليست بمحفوظة. «العلل» (9/ .)٥۳‏ 
وقد توبع الزهري من عمال ْنِ عُْوَةَ عند البخاري (0474)واللفظ له ومسلم(184١١)‏ قَالْتْ عائشة 
«كُنْتُ أَطَيِّبْ النبي كلل ع إِخْرَامِهِ ب بِأطْيب م أَجِد). 
وقد رواه جماعة عن عائشة بدون هذه الزيادة.منهم القاسم عند البخاري )۱۷١٤(‏ ومسلم(۸۹١۱)»‏ 
والأسود عند البخاري )۲٦۷(‏ ومسلم(40١22))»‏ ومُحَمَّد بْنِ الْمُنْتَشْرِ عند البخاري (١7؟)‏ 
ومسلم(۱۱۹۲)» وعمرة ومسروق كلاهما عند مسلم )١١910()١184(‏ وغيرهم كثير بدون الزيادة. 


عت 0 EEE‏ ك حكام عاك 


O OT حرمه؟‎ 

الوجه الثالث: أن تطيّب النبي ييا أعقبه اغتسال؛ لقول عائشة: «أَنَا طَيَْتْ رَسُولَ 
الوك عد إخرامه م اف في نماي كم أ صَبَح محر مُحْرِمّ2"70. 

ثرا وان جم كل ین اتو ْمَل ن لوطو ومن زو 
ذَلِكَ أَنْ لا ي يبْقَى لِلطیب ار 

ونوقش بقول عائشة: (كَنْتٌ 3 سول الوا فيَطوف على نسَائه» ثم يصبح 
مُخرما يَنْضَحُ طِيبًاا فهُوَ ظَاهِرٌ في اَن ضح الطّيب وَطْهُورَ رَائِحَتِهِ گان في حَالٍ إِْرَامِه. 
استدامته كالتكاح7". 

القول الآخر: حالف المالكية الجمهور» فمنعوا من استدامة الطّيب في البدن» ولكن 
دون لزوم الفدية!؟). 

0 9 : 30 2 

واستدلوا بحديث يعلى بن أمية» وفيه قول النبىككةِ للرجل: «اغسل الطيبّ الذي بك 
لات مَرّاتِء وَانْرِعْ عَنْكَ الجبّة...)00 

وجه الدلالة: في أمر النبي ڪيا ا ل انر ات الذي ببدنه» وبنزع الجبة التي 
غلها اف دليل على منع المُحرم من استدامة الطّيب بعد الإحرام في بدنه وثوبه» ولم 
يلزمه بالفدية. 

ونوقش هذا الاستدلال من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: حَمْل الأمر بعشل الطيب في حديث يعلى على نوع مخصوص من 
الت وهو الحاو كما متحت م روات الخد 


.)۱۱۹۱( مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۱۹۲). 

() «المجموع» (۷/ 7) وافتح الباري» (۳/ ۳۹۸). 

() «الذخيرة» (۳/ 60؟5). 

.)١١١٠۳( وفي رواية: «اغسل عَنْكَ أَرَ الصفرَةا» ومسلم‎ .)٠١١١( البخاري‎ )٥( 

(5) فروى مسلم )١١80(‏ عن يعلى بن أمية» وفيه قول النبي كَل للرجل: «انْزِعْ عنك جَبتَكَ وَاغْسِلٌ أ 


1 0 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


ونوقش بأن الخَّلوق طِيب فيه زعفران» وقد تهي عنه الرجال مطلقاء مُحرمين وغير 
مُحرمين؛ لأجل التزعفر لا لأجل الإحرام. ولا يَخْمَى تكلفه'. 
الوجه الثاني: أن هذا الخلوق كان في الجبة لا في البدن. 


ونوقش بأنه لو كان اليب في الثياب دون البدن» لكان في الأمر بتزع الجبة كفاية» ولم 
يكن لقول النبي06ة: «اغل اط الذي بك» فائدة. 

الوجه الثالث: ما قاله النووي: يُحْتَمَلٌ أنه امْتَعْمَلَ الطَّيب بَعْدَ إِحْرَامِهِ َأمَرَ بإزَالَيه. 
رفي هَدَا الْجَوَاب جَمْعٌ بيْنَ الْأَحَادِيثِء فيتَعَيّنْ الْمَصِيرٌ إَيْو1". 

ولؤقشن بأن 'افظ التحديث يمه ES‏ 
وال إل أخنث شغزة ول هذا وان 0 
ا ا لي ا لم 
ة سَنة ثمانِء بالإجماع. 

فحاصل هذا الوجه أن حديث يعلى بن أمية منسوخ بحديث عائشة؛ والله أعلم. 
المطلب الثاني: حُكم بقاء الطّيب واستدامته بثوب الإحرام بعد الإحرام: 


(٥) 1 2 م‎ 

أَجْمَع العلماء على تحريم لبس ما مسه الطيب حال الإحرام. 

واختلفوا في جواز وضع الطيب على الرداء قبل الإحرام واستدامته. على قولين: 

القول الأول: يُمنَع الحاج من تطييب ثوب الإحرام قبل إحرامه؛ لعدم جواز استدامة 


الْخَُوقٍ الَّذِي بِكَ). 

.)۲۲۳ و«زاد المعاد» (؟/‎ »)58/0( e «(TA /) «الدراية» (۲/ ۸)» و«الأم»‎ )١( 

(۲) «المجموع» (۷/ ۲۲۲). 

E e EROS 

(5) قال ابن عبد البر: 5 خللافٌ 3 قِصَّة ة صاحب الج کاٹ عام حَنيْنٍ) الْجِعْرَائَكَ نة ةَ تَمَانِ» سیت 
اة عَام حِجَةِ الوَاعِ» وَدَلِكَ سَنَةَ عشر. . «التمهيد» (07/19). وقال الشافعي: E‏ 
وَلِحِلَّهِ ناسحا لأَمْرِه الْأعْرَابِيَ بحسل الصفرة. «اختلاف الحديث) (۸/ 5660). 

(4) «الإجماع» لابن المنذر (ص :)» و«التمهيد» ,)١77 /١0(‏ و«المغني» »)۱٤١ /٥(‏ وغيرها. 


اا المُطيّب بعد الإحرام. وهو مذهب الحنفية والمالكية» وقول عند الشافعية''. 
واستدلوا بالسّنة: 
واستدلوا بأنه لا يجوز للمُحْرِم أنيضع الطَّيب على ملابس الإحرام قبل أن يُحْرِم فيه؛ 
لنهي النبي ية عن لبس المُحْرم الثوب المُطيّبء وإذا طيّها لا يلبسها حتى يغسلها أو 
يُغيرها؛ لعموم قول النبي ككئة: ١لا‏ يلش الْمُحْرِمُ تَوْبَا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا رَعْفَرَانَ0". 
واستدلوا بأمر النبي اة للرجل بنزع الجّبة التي فيها طيب» بقوله: «اغْسِل الطَّيب الَّذِي 
بك انزع نك الجبّةا. 
ال ا ال ا ر كدي علي ولكن بشرط ألا ينزعه ثم 
يعود للبسه مرة أخرىء وإلا لزمت الفدية. وهو المشهور عند الشافعية. 


ع علد 


واستدلوا بحديث عائشة: ١كَنْتٌ‏ ا و ای لإحرامه حِينَ يُحَرِمً). 

وجه الدلالة: أن النبي ية كان يتطيب قبل الإحرام» واستدامة الطَّيب بعد إحرامه دليل 
على أن الممنوع هو ابتداء التطيب بعد لبس الإحرام وليس استدامته. 

واعترض عليه من وجهين : 

الأول: أن الرخصة إنما جاءت في البدن وليس الثياب؛ لأن الطَّيبٍ في الثوب يبقى لا 
يُستهلك» بخلاف البدن فإن الطّيب يُستهلك سريعًا ولا يبقى؛ فلا يصح القياس. 

الثاني: أن أَمْر النبي بيا للرجل بنزع الجُبة دليل على تحريم استدامته. 

والراجح: أنه لا يجوز للمُحْرم أن يضع الطَّيب على ملابس الإحرام (الإزار والرداء) 
وإذا طَيّبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها؛ لهي النبي اة المُحْرِم عن لبس الثوب 
المُطيّب بقوله: «لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ نْبا مَسّهُ وَْسٌ وَلَا رَعَمَرَان» وإنما السّنة تطييب البدنء 
ك رأسه ولحيته وإبطيه وجسده قبل الإحرام» والله أعلم. 


.)5 5٠١/0 و«المدونة» (؟557/5)» و«الذخيرة» (۳/ ۲۷ ۲)» و«المجموع»‎ »)١١١ /٤( «المبسوط»‎ )١( 
ومسلم (۱۱۷۷) واللفظ له.‎ »)٠١٤۳( (؟) البخاري‎ 
.)86١ /١( وذهب الحنابلة إلى الكراهة. «الإنصاف» (7/ ١١٤)ء و«المغني»‎ .)۲٠۸ /۷( «المجموع»‎ )( 


الملبحث السادس : إذا خلط الطيب بطعام, فهل تجب فيه الفدية؟ 

اتفق عامة أهل العلم على أن الزعفران وغيره من الطب إذا خلط بطعام» ثم طبخ على 
النار» فذهب طعمه ولونه وريحه. فإنه يجوز للمُحرم أكله» ولا فدية في ذلك . 

واختلفوا على ثلاثة أقوال في الطعام إذا حلط بطيب» ثم طبخ على النارء وبقيت صفاته 
أو شيء منهاء فهل يجوز للمُځرم تناوله أم لا؟ 

الأول: إذا خلط الطب بطعام» فظهرت الرائحة» فإن عليه الفدية. بخلاف ما لو ذهبت 
الرائحة بالطبخ» فيجوز أكله ولا فدية عليه؛ لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. وهو 
تذهج العتافعنة وال 

الثاني: أن خلط الطّيب بطعام له حالتان: 

الأولى: أن يُخلّط الطّيب بطعام مطبوخ» فلا شيء عليه؛ لأن الطَّيب صار مستهلكًا في 
الطعام بالطبخ. 

الثانية: أن يُخلّط الطّيب بطعام غير مطبوخ» فإن كان الطعام أكثر فلا شيء عليه» وإن 
كان الطب أكثر وجب في أكله الدمُ. وهذا مذهب الحنفية". 

القول الثالث: أن كل طعام خلط بطيب من غير أن يُطبّخْ فيه» فهو محظور وتجب فيه 
الندوةه ووه فال الجا 

1 5 3 i 1 

والراجح: أنه إذا خلط الطيب كالزعفران بطعام» فذهبت الرائحة بالطبخ» جاز أكله 
ولا فدية عليه؛ لأن الطيب صار مستهلكا في الطعام بالطبخ. وكذا ملونات الطعام 
ومنكهاته» لا فدية على المحرم في استعمالها. 
(۱) «المبسوط» (5/ »)١١‏ و«المدونة» (۱/ »)۳٤۲‏ و«الأم) (۲/ ١١٠)ء‏ و«المغني» (1517//0). 
)۲( «المجموع» /V)‏ ااام و«المبدع» (۷1/۳). 


)۳( «بدائع الصنائع» (۲/ ۱. 
(5) «الشرح الكبير) للدردير (۲/ »)١١‏ و«حاشية الصاوي» (۲/ .)۸٦‏ 


ا EEE‏ احم عام 


المبحث السابع: مس طيب الكعبة : 
مَس طِيب الكعبة لا يخلو من حالين: 
ل 3 1 إذا ا طيب الكعبة م التلذذ به فتجب عليه الفدية؛ 


000 a 
تنبيه: إن من الإساءة العظيمة وَضْع الطَّيب على الحَجّر الأسود؛ لأنه سوف يَحْرم‎ 
المحم من استلام الحجر الأسود؛ لوجود الطَّيب. ولأنه لو استلمه لوقع في محظور من‎ 

محظورات الإحرام» وهو مس الطّيب. وكلاهما عُذُوانَ على الطائفين المُحرمين'. 

المبحث الثامن: حكم شم الطيب للمجرم: 

ذهب جماهير العلماء إلى أن شم الطَّيب كالمسك والكافور والعنبر والعود؛ بغير 
فييك و 

SE aE 

الأول: أ « تعمد شم ات كالمسك والكافور والعنير والعود؛ لأن الأدلة 
مَنَعَتَ المُحْرِم من استعمال اا ى البدة والثوب» وليس مجرد الشم. وهو مذهب 
الخ وا ا ا وقول الشافيف وقول ا 

واستدلوا بعموم قول النبييكة للصحابة عند تغسيل مُحرم: «... ول 0 طيبًا) 
فالمراد بالمنع عدم وضع الطيب في الثوب والبدن وليس الشم؛ إذ الميت لن يشم الطيب. 

القول الآكَر: أنه يحرم تعمد شم الطَّيب» وتجب فيه الفدية. وهو قول للمالكية» وقول 
الاقف ة اومتهي العنا لو . 

واستدلوا بأن القصد من منع المُحْرِم من الطّيب هو ترك الترفه والتلذذ» والتلذذ يكون 
)١(‏ «الشرح الممتع» (۷/ .)١5٠‏ 


(۲) «المبسوط» »)١77 /٤(‏ و«المدونة» /١(‏ ١ء‏ و«المجموع) 0 ۲۷۱)» و«الإنصاف» (۳/ .)٤۷۳‏ 
(۳) «حاشية الدسوقي» (۲/ »)٥۹٩‏ و«الأم) (۲/ ١١٠)ء‏ و«المغني» (5/ .)٠٠١‏ 


ج ا الأحكام الاك 


الك ١‏ يكون بالاستعمال» بل إن المراد من الاستعمال هو الشم. 

واعترض عليه بأن قياس الاستعمال على الشم تانيرك انارت لأن الشم عارض 
والامتناع عنه فيه مشقة» والله يقول: #وما جَعَلَ یکر في الین ن حرج 4 [الحج:۷۸]ء 
اعمال كر ناف الو انار بدا له لاق دوا عع لالس واد الي 

الراجح: أن شم الطَّيب كالمسك والكافور والعود مكروه و لا يوجب الفدية. 

والحاصل أن شم الطب على قسمين 

الأول: أن يَسْم المُحْرِم الطَّيب من غير قصدء كَمَنْ مر بالكعبة وهي تطيّب فوّجَد 
رائحة الطّيب» أو مر بعطار فوّجّد الرائحة. فهذا لا شيء عليه. 

الثاني: أن يشم المُحْرم الطَّيب بقصد التلذذ به؛ فهذا مكروه لأن شمه يترفه به كما يترفه 
EET‏ 

المبحث التاسع : الصابون المطيّب, وما في حكمه من الُنظّفات: 

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في ذلك: 


الأول: لا يجوز استعماله. وهو قول أبي حنيفة» وبه قال الشافعية والحنابلة'. 

الثاني- أن الصابون المُطيّب يجوز استعماله. وهو مذهب الحنفية7"). 

واستدلوا بأن الصابون هو الغالب» والعبرة بالغالب» والمقصود منه التنظيف» ولا 
يُسمّى مَن اغتسل بالصابون مُتطيبًا. 

القول الثالث: التفصيل: فيجوز استعمال الصابون المُطيّبٍ بالرياحين؛ لأنه إذا كان 
شم المّحْرِم للرياحين لا يوجب الفدية» فون باب أُوْلَى المخلوط بغيره. 

وأما إذا كان مُطَيبًا بما يُتخذ للتطيب كالمسك ونحوه. فلا يجوز استعماله لعموم 
الأدلة التي تنهى المُحرم عن استعمال الطّيب. وهذا مذهب المالكية". 


(۱) «المبسوط) (5/ ۱۲۲)» و«الآم» (۲/ 0155 و«الحاوي» (5/ »)۱۱١‏ و«المغنى) .)١597/05(‏ 
(1) «فتح القدير» »)55١/17(‏ و«تبيين الحقائق» (۲/ 517). 
() «المُدوّنة» /١(‏ ۸٠۳)»ء‏ و«الذخيرة» (۳/ ١١۳)»ء‏ و«مواهب الجليل» (5/ 5؟١7).‏ 


00 
5 
e a 5‏ 3200-0 
المبمحث العاشر : القدية فى الطب: 
شر: : 
«٠‏ اهو ©©» »+ 

0 
7 


إذا تَطَيّب المُحرم عمدًا فعليه الفدية. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ قياسًا على 


الفدية في حلق الرأس» بجامع أنه ترفه باستعمال محظور . 


مو 


.)۳۳۲ /۳( «حاشية ابن عابدين») (۲/ ؟ 5 4)» و(مغني المحتاج» (677/1). و«الإنصاف»‎ )١( 


ج ا الأحكام لامك 


الأصل الثاني: ما يتعلق بالمخيط 
وهو قسمان: 


القسم الأول: المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان: 
المحظور الأول المختص بالرجال: لبس المخيط: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف المخيط 
المّخيط: هو المُفْصّل على قدر البدن أو العضوء بحيث يحيط به» ويستمسك عليه 
فة مرا كان اط ار فرحا مل القفيصي و السرا ويل اذلف , 
المبحث الثاني :لبس المخيط للذكر المحرم: وهو ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: يُحظر لبس الّخيط للمحرم :وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: يُحْظَر لبس المخيط للذَّكر المُخرم: 
بس المَخيط للذ گر من محظورات الإحرام بالسّنة والإجماع. 
مالك RT N‏ ان 
المُحْرِمٌ مِنَّ الثباب؟ فال رشو OR‏ وَلَا العَمَائَمَ وَلَا 
ا 0 اراي اناف 
فَإِنَهُ عرد ع .وَل لاس إن أذ علب هو س زعا 
عا من الج اروج وَنَحْوِِما. ا س قط وَهُوَّ الْحِمَامَة وما في مَعْنَاها. أو لهم 
وا وَمَا في كاف أو للْمَخِدَيْنِ الاق وهر السراويل وَمَا في مَعْنَاهُ مِنْ ان 


(۲) رواه البخاري (57 »)٥۸۰۳( )١5‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


جمع ال EEE‏ ا el‏ 


من 8 رياه ١‏ 
وَنَحْوِهِ. yT‏ 1 


وأما الإجماع» فقد بقل غير واحد الإجماع على عدم جواز لبس المُحْرِم للممخيط7©. 
المطلب الثاني: مَن أَحْرّم بالمّخيط؛ لعَدَم حمله التصريح بالحج» فحجه صحيح لكنه 


يأثم بارتدائه المّخيط إن كان من غير عذر» وتجب عليه الفدية. 

المطلب الثالث: حُكُم لبس المُحْرم الان (السروال القصير) لسر العورة: 

فإذا كان المُخرم يعمل ويکر من التنقل ويّخشى من انکشاف عورته» فهل يجوز له أن 
يَستر عورته بسروال قصير تحت الإزار آم لا؟ في هذا قولان للعلماء: 

القول لرل هت ماف لعج ادال ا لسن لان لبح ال 

واستدلوا بعموم قول النبييككِةِ: ١لا‏ يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيص» وَل السّرَاوِيلَ). 

القول الآخَر: ذهب المالكية في رواية إلى جواز لبس السروال القصير إذا احتيج إليه. 

واستدلوا بما ورد: عَنْ عَاِمَةَ آنا ڪٺ وَمَعَهَا غِلْمَانٌَلَّهَاه وَكَانُوا إذَا سدوا رَحْلَهَا 
يّدو مِنْهُمُ الشَّيْءُ فَأَمَرَتَهُمْ أن يتَخْذَّوا التبا اسار را 

وجه الدلالة: أن عائشة ترى جواز لباس سروال قصير تحت الإزار عند الحاجة. 


2000 «(شرح العمدة» كتاب الحج) (۲/). 
قال النووي: نه يك شل عا يسه الْمُحْرِم فهو غَيْرُ مُنْحَصِرِء فَضْبط الْجَحِيعْ ؛ قول ل لا يلين 
كَذَا وَكَذَا ٠‏ بن ولس ما سواه شرح مسلم» (۸/ ۷۳). 

() تقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: 257 وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص 
۲ وابن رُشْد في «بداية المجتهد) (۱/ 0177 ۳۲۷) وابن قدامة في «المغني) )١14/0(‏ وغيرهم. 
وقد أَغْرَبَ الشوكاني فقال بجواز لبس المَخيط الذي لم ينص عليه الرسول بلا في الأحاديث؛ فقال: 
والحاصل أن الصادق المصدوق بيا قد بين أكمل بيان ما لا يتجوز للمُحْرِم لبسه» فما عدا ذلك جاز له 
المض يوا كان ا «السيل الجَرّارا (ص: .)٥‏ 
ونوقش بأن هذا القول ظاهر البطلان! وقد أَجْمَع العلماء ء على أن النبي بيا نص على هذه الأشياء 
وَأَلْحِقٌّ بها ما في معناها. 

() «الدر المختار» »)١۱٦۳/۲(‏ و«التاج والإكليل» (۳/ »)۱٤١‏ و«الحاوي» ٩۷ /٤(‏ )» و«المغني) 
.)١١9/4(‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في «تغليق التعليق» (۳/ )٥١‏ من طريق القاسم عن عائشة» به. 


ج ا الأحكام الام 


واعترض عليه بأنه إذا E‏ الموقوف والمرفوع» دم المرفوع» الذي فيه نبي 
الكخرم عن ی المراويلات. والتان سروال قضير»فيدخل في عموم التهى. 


والراجح: انها ل كتهو و الو الل« القمين تمك و 
بسبب عدم تعلم كيفية إحكام لباس الإحرام» فينبغي تعليم الحجاج كيفية إحكام لباس 
الإحرام حتى لا تظهر العورة؛ لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

المطلب الرابع: مدة اللبس الموجبة للفدية: 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الفدية؛ لأن ظواهر النصوص مَبَعَتِ 
المُحْرِم من لبس المّخيط دون تقييد. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة''. 

الثاني: أن المُخْرم إذا لبس المَخيط» ثم نزعه في الحال» فلا فدية عليه؛ لعموم قول 
النبي لا لمخْرم: «اخلع عنك هذه الجُبة» ولم يأمره بالفدية. وهو قول للمالكية". 

الثالث: أن الفدية لا تجب إلا بلباس يوم كامل. وهو مذهب الحنفية7". 

ونوقش بأنه قد تَؤدّى العمرة في أقل من يوم» ومعنى ذلك أن المعتمر قد يؤدي عمرته 
ولا فدية عليه؛ لأن التأقيت بيوم لا يَثبت إلا بدليل. 

والراجح: أن ظواهر نصوص الكتاب والسّنة مَنَعَتِ المُحْرِم من لبس المَخيط دون 


تقييد» فدل ذلك على أن مطلق اللبس يوجب الفدية» وأن قليله وكثيره سواء. والله أعلم. 
القسم الثاني: الحالات المستثناة من لبس الّخيط: وفيه ثمانية مطالب: 
المطائيةالأول: تسن الميراويل :لمن لم يجب الإزارة 
إن لم يجد المُحْرِم ك 
أما السّنة» فما ورد عن ابن عباس كته قال: حَطَبَنًا الس اة بِعَرَقَاتِء فَقَالَ: ١مَنْ‏ 


.)١51 /۳( و«المبدع»‎ »)٠١17/5( و«الحاوي»‎ »)۱٤۹ /۲( «الأم»‎ )١( 
.)١١٤ /۳( و«الذخيرة»‎ 2755 /١( (؟) «المدونة»‎ 
.(AT/Y) و«بدائع الصنائع»‎ »)۱۲٣/٤( «المبسوط»)‎ )۳( 


جمع ال EEE‏ ا قاف 


لَمْ جذ إِرَارَاه كليبس السَرَاو ا 

وأَجْمّع العلماء على أن للمُحرم أن يَلبس السراويل إذا لم يجد الإزار. 

المطلب الثاني: عَقد الإزار للمُخْرم: 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: يجوز عقد الإزار للمُخرم إذا لم يثبت ويستمسك إلا بذلك. وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة في المشهور عنهم» والظاهرية”" 

ال طا وس نر امت ان عي رقع ا ر ا كه عل و 

الثاني: يُكْرّه للمُحْرِم عقد الإزار. وهو مذهب الحنفية!*. 

الثالث: يحرم عقد الإزار؛ لأنه في معنى المّخيط. وهو مذهب المالكية. 


والراجح: أن عقد الإزار يُمْعَل إذا احتيج إليه؛ لأن فيه مصلحة» وهو أن يثبت به» وقد 
تنكشف العورة بدون عقده» ويحتاج إليه لسّترها. 
المطلب الثالث: حُكم تشبيك الرداء بمشبك 


يجوز للمحرم تڈ تشبيك ردائه بمشبك ونحوه؛ لأنه لا يعد 

e 
بعض الناس توسعوا في هذه المسألة» وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته» فيبقى‎ 
"7 كأنه قميص ليس له أكمام» وهذا لا ينبغي‎ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۸٤۳(‏ ومسلم (۱۱۷۸). 

(۲) «المغني» (5/ ٠١‏ ونَقّل الإجماع ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ ۲۲۲)._ 

)۳( الام (۹/۲٤۱)ء‏ و«الحاوي» »)۹٩ /٤(‏ و«المغني» (5/ »)۱۲١‏ ا )9۸/۷(. 
)٤(‏ حسن : رواه أحمد في «مسائل أبى داود» (۷۱۷) . وفيه (هشام بن حَجَيّر) وهو حسن الحديث. 
(6) «المبسوط) /٤(‏ ۱۲۷)» و«بدائع الصنائع» (۲/ .)۱۸١‏ 

.)١51١ /۳( و«مواهب الجليل»‎ »)٤٦١ /١( «المدونة»‎ )5( 

(۷) «الشرح الممتع» (۷/ ۳° 1(. 


ج ال الأحكام لامك 


المطلب الرابع: حُكم لبس المُحرم الإزار المَخيط: 
ذهب جماهير العلماء إلى عدم جواز لبس الإزار المَخيط؛ لأنه يحيط بالبدن بخياطة» 


فهو لباس مصنوع على قدر البدن» كالسراويل”!. 


وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن الإحرام بالإزار المّخيط جائز» ولا يوجب الفدية”"). 


واستدل بظاهر قول النبيكك: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِرَارَاء فَلْيلْبَس سَرَاوِيلَ). 

وجه الدلالة: أن النبي بيا أطلق لفظ الإزارء ولم يقل: (إزارًا لم خط أو ليس فيه 
خياطة) فدل على أن المّخيط داخل في عموم النص» ومَن أخرجه فعليه الدليل. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن الإزار في اللغة والشرع غير مَخيط وأما الإزار 
المّخيط فيُسمّى نَقَبة» وعلى هذا فالإزار المّخيط لا يَدخل في مُسمَّى الإزار» وقد بوب 
البخاري: بَابُ عَقَدِ الإرار عَلَى الما في الصَّلاةٍ. وَقَالَ ابو حَازِم» عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ: 
«صلَوا مع الول عَاقَدِي أَْرهِمْ عَلَى عَوَاتِقَهِمْ70". فهذا يدل على أن الإزار غير مَخيط؛ 
لأن الإزار المَخيط لا يُعْقَد على العاتق 

واستدل بأن كلمة (مَخيط) لم ترد في السّنة بينما الذي ورد: «لا يبس المُخرم...» 

ونوقش بأن الفقهاء يقولون: (يحرم على المّحْرِم المّخيط) بناء على الخالب؛ ولذا فقد 
اتفقوا على أن ما وضع على قدر البدن أو جزء منه بدون خياطة- داخل في التحريم» سواء 
كان ذلك بنسج أو بلصق أو غير ذلك. 

المطلب الخامس: كم لبس قطعة ثالثة مع الإحرام تستر العورة: 

لا يجوز للمُحرم لبس قطعة ثالثة على الفرج لتستر العورة؛ لأمرين: 

الأول: أنها تحيط بالبدن بكبسات معدنية» فتدخل في معنى المنصوص. كالسروال. 


.)۱۱/( و«المجموع» (۷/ 25 و«المغني»‎ )٤ /١( و«الاستذكار»‎ »)١١ /۳( «البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) «فتاوى ابن عثیمین» (۲۲/ 5 .)١17‏ 

( اصعيع اليغاري )11 / 460 .وقال بو عُبَيْد: والتَقبةُ أن تؤخ القِطعَة مِنَ الوب قذْرَ السَرَاوِيلء ؛ فتَجْعَلٌ 
ا حجر مخبطةٌ من عبر یی ونشد كَمَا نشد حجر السَرَاوِيلء فَِذَا گان لها تمق وَسَأكَانِ هي 
سَرَاوِيلُ» فَإِذَا لَمْ يكن لها مق وَلَاسَاقَانٍ ولا حُجْرَة فَهُوَ النطاق. «لسان العرب» (551/5). 


ج امالك لك وكام امم 


الثاني: أن ا النبي بيا أن الإحرام في إزار ورداء» ولو كانت هذه الصفة جائزة لكا 
نا 2 ع 2 ف وا و 

رسول الله ا أول المسارعين إليهاء وكيف لا. وهو الذي أنزل عليه: © وين هر روجهم 
حَنفِظُونَ © [المؤمنون :] وهو الذي نَهَى عن بعض الجلسات خشية ظهور العور لد 


اللا ل اي 
يجوز لبس الحزام الذي يد يُشد على وسط المحرم الآن» ويوضع فيه المال والمحمول 
والجواز؛ لأن الحاجة داعية إلى لبسه؛ إذ إن ترك لبسه مع وجود النفقة فيه مما يُعَرّضٍ 
النفقة للسرقة والضياع. وهذا قول جماهير العلماء قديمًا وحديث'. 
المطلب السابع: لبس المُخْرم للخاتم: 
ETT‏ 
تقل الإجماع على جواز لبس الخاتم للمُخْره7". 
المطلب الثامن: لبس المُحُرم للساعة أو النظارة أو سماعة الأذن أو تر كيبة الأسنان: 
يجوز للمخرم لبس الساعة» أو النظارة؛ وذلك لھا كلها لس ق می مان 
النبي ية المُحْرم عن لبسه من أنواع الألبسة!؟2. 
القسم الثالث: لبس النعلين للمحرم: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: لبس الخفين لمن لم يجد النعلين: 
إن لم يجد المُحْرِم نعلين لبس الخفين بالإجماع””. 
)١(‏ فَعَنْ أي هْرَيْرَةَ دعن ذال : هى ال ول أن حت پالوب الوَاحِلِ لَيْسَ عَلَى رجو مِنْهُ شَيْءٌ. 
(؟) «التمهید» .)۱۱۸/٠١(‏ 
وقد صح جواز لبس الهمُيان(الجزام) عن عائشة وابن عباس- عند ابن أبي شيبة )٠١٤٤۸(‏ 
(040). 
(۳) قال النووي: وَلَهُ أن يَلْبَسَ الْحَاتَمَ وَلَا جلاف في جَرّاز هَذًَا. «المجموع» (۷/ .)٠٠١‏ وهذا الإجماع 
منخرم» فالصحيح من مذهب المالكية عدم جواز لبس الخاتم للمخرم. «مواهب الجليل» (۳/ .)١١١‏ 


(الشرح اليم .(T/۷)‏ 
() تقل ابن المنذر الإجماع ني «الإشراف» (/۲۲۲). وقال ابن قدامة: لا تَعْلَمُ خلاقًا في أَنَّ مرم أَنْ 


يَلَْسسَ الْحْمَيْنٍ إذَا لم جد تَعْلَينِ .«المغني) .)١١١ /٥(‏ 


ج ا الأحكام الاك 


وَعَنْ جابر له تنغ قال كال ول e‏ 

المطلب الثاني: حكم قَطع الخف أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول: أن مَن لم يجد نعلين فليلبس خفين» ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. 
وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» ورواية عن الحنابلة. 

واستدلوا بما ورد عن ابن عمرء أن النبي يا قال: «... قَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَعليْنِ فليلْبَسِ 
الخَُينِ وَِْفْطَْهَُا تی یکوت شل ِن الَْيّنٍ. ۰ 

القول الآخَر: أن من لم يجد النعلين فليّلبس الخفين من غير قطعهما. وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة“. 

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس رتا قال: سَِحْتٌ النَِيَكلة يَخْطْبُ بِعرَفَاتِ 
١مَنْلَمْ‏ جد الَّْليْنِء فَيَلْبَس الحْمَيْن»0*. 


(۱) رواه مسلم (۱۱۷۹). 

(؟) «بدائع الصنائع» (۲/١۱۸)ء‏ و«التاج والإكليل» (/ »)٠٤١‏ و«الحاوي» (91/5): و«المغني) 
.)1١ 777/09‏ 

ONT O) 


قد قيل: إن لفظة 'وَيفطَمهُمَا ّى يكوا أَسْفَلَ مِنَ الكَخْبَيْنِا مُدرّجة من كلام نافع. قال ابن قُدامة: إِنَّ 
َوْلَهُ: (وَلْيقَطَعْهُمَا) مِنْ کلام تا . كَذَلِكَ رَوَيَْاهُ في ا أن ا ا ا 


َافِعَا قَالَ بَعْدَ رِوَايتِهِ ِأْحَدِيتٌ: ليفط الحمْنِ أشفل م ين الكعين: «المغني» .)17١/0(‏ 
وقد رجح ابن حجر أن هذه الرواية شأذة فقال: لَمْ يلف عَلَى ابْنِ عُمَرَ في رفع الْأمْرِ باقع ! في 
رِوَايَة شَاذةٍ. «فتح الباري» ١٠/6‏ :). 

(5) «المغنی» /٥(‏ ۱۲۰)» و«الإنصاف» (۳/ 555). 

)٥(‏ مدار الحديث على عمرو بن دينار» عن جابر بن زید» عن ابن عباس به. 
POO EE‏ ا ِعَرَفَاتِ) زوه العارق1 الخارا ا ومام ٠11007‏ + 
رواه جماعة من الثقات (سفيان الثوري» وابن نة وابن جُرَيْج» وأيوب؛ وحَمّاد بن زيد وهُسَيْم) عن 
و ديام ولم يقل أحد منهم: (يَخطب بعرفات) غير شعبة. حرج رواياتهم مسلم (۱۱۷۸) وقال: 
کل هَولءِ عَنْ عَمْرو بهذا الإستادء وَكَمْ يَذكْرْ أَحَدمِنهُمْ: (يَخْطْبُ بِعَرَقَاتِ) عير شعبة وَحْدَُ. 
فهل ندم رواية الجَمْع على رواية الواحد. فتكون لفظة (تبخطب بعرفات) شاذة أم زيادة ثقة؟ 
الأظهر: أن تفرد شعبة بزيادة: (يخطب بعرفات) لا يَضر؛ لأنه إمام مُبَرّز في الحفظ والإتقان» فمثله 


جبة السبانك لأحكام انان 
وجه الدلالة: أن هذا الحديث كان متأخرًا في حجة الوداع بعرفة» والنبي بيا أطلق أن 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ولو كان قطع الخفين شرطا لبيّنه النبي يَكلةِ. 
والراجح : أن لم يجد النعلين فليلبس الخفين من غير قطعهما؛ لأسباب أربعة: 
الأول: أن حديث ابن عمر عن النب ياء قال: (إِنْلَمْ يجي النَعلَيْنِ قيس القير. 
وة ا ما حتی يَكُونًا د تخت ت الكَعْبَيْنِ) ويه بحديث ابن عباس تھا قال: سمعت 
انيا يط بعر عَرفات: e‏ كليبس الحْمَيْنِ). 
ند ا ر 2ه 
nS‏ 
TS le‏ 
المطلب الثالث: حُكم لبس الخفين المقطوعين» مع وجود النعلين: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين7): 
الأول: يجوز لبس الخفين المقطوعين» مع وجود النعلين؛ لأن الخف المقطوع 


2 


اس 
س 


0 
ن 


يُعتمد على حفظه» قبل زيادته إذا لم تكن مُخالفة» ودل على صحتها إخراج البخاري ومسلم لها. 
وقد وردت زيادة شاذة ضعيفة من طريق إسماعيل الجَحْدَرِيَ عن يزيد بن زَرَيْعِه عن أيوب» عن عمروء 
به. وزاد فيه: (وَلْيَقَطَعْهُمَا سمل م مِنَ الكَعْيَيْنِ). 
ولعل هذه الزيادة غلط من النساخ؛ لأن النساقي رج هذه الرواية في «الكبرى» )۳٠٤١(‏ بنفس السند 
الذي ني "الصغرى؛ وليست الزيادة فيه أو أن هذا شذوذ من إسماعيل الجَحْدَّري بلا ريب؛ إذ قد رواه 
الثقات الأثبات (سُفيان الثوري» وابن عييْنة» وابن جرج وحَمّاد بن زيد» وهشّيم وأيوب) عن عمرو 
وفيا سام e‏ 
قال الدارقطني: وكُل من ذَكّر قَطّع الخفين في حديث ابن عباس» فقد وَهم. «العلل» (۷/ .)١۷١‏ 
)١(‏ «شرح العمدة) .("A/۲)‏ 
0) وسيب اختلافهتم بهو هل الخف المقطوع أصل كالنعل» أو أنه بدل عن الخف الصحيح؟ فمّن يقول: 
(إنه أصل) فإنه يجوز لبسه مع وجود النعل. ومّن يقول: (إنه بدل) فإنه لا يُجَوّز لبسه إلا عند فقد النعل. 


خم ال الأحكاما اللا 


سد سي وه 
ڪان ر o‏ 0 اا 00 

E ول‎ 

o ل‎ 
TR O قن لجال‎ 

NT‏ کک اقيض .. ول الْحْمَيْنَ إلا 

رجه الدلالة: SS‏ 

واعترض عليه بأن قطع الخف أسفل من الكعب دليل على قطع الخف ليشبه النعل؛ 
ولذا ما الفارق بين الخف والنعل؟ ولذا لا يجوز المسح على الخف وهو على هذا الحال. 

والراجح: أن الخف إذا قطع أسفل من الكعبين» جاز لبسه للمُحرم لأنه كالنعل . 

المطلب الرابع: حكم الفدية عند لبس السراويل والخفين: 

مع اتفاق العلماء على جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار» ولبس الخفين لمن لم 
يجد النعلين, إلا أنهم اختلفوا في وجوب الفدية لذلك على قولين: 

الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن مَن لم يجد الإزار» فله أن يلس السراويل» ولا 
فدةعلية ا 

واستدلوا بأن النبي ية مر مَن لم يجد الإزار بلبس السراويل» ولم يَذكر فدية. ولو 
كانت الفدية تجب مع لبس السراويل عند فقد الإزار» لبَيّن ذلك النبي ييا لاسيما وقد جاء 
التصريح في حديث ابن عباس بأنه قد قال ذلك بعرفات» والناس محتاجون إلى البيان في 
ذلك الموضع أكثر من غيره؛ لأنه قد اجتمع بعرفات في ذلك الوقت تلق عظيم؛ ليقتدوا 


د 


.)٤١ /۲( ۹۷)ء و(شرح العمدة»‎ /٤( «المبسوط» (171//5)» و«الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)(1۲۲ «حاشية الخرشي» )1/ 1(« و«المجموع» 560006 و«المغني) (ه/‎ (۲) 
.)17١ «الحاوي الكبير» (5/ ۹۸)» و«المغني) (ه/‎ )( 


ا EEE‏ ك و حكام عاك 


بالنبي بيا ويتعلموا منه أمور حجهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

القول الآكَر: ذهب الحنفية إلى أن مَن لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومّن لم يجد 
إزارًا فليلبس سراويل» وعليه الفدية. 

واستدلوا بالقياس» فكما أن مَن لم يجد رداء فلبس بدله قميصًاء فتجب عليه الفدية» 
فكذامّن لم يجد إزارًا فلبس سراويل فعليه فدية. 

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإزار يُستر العورة بخلاف الرداء. 

فالراجح: عدم وجوب الفدية على مَن لم يجد نعلين فلبس خفين» أو لم يجد إزارًا 
فلبس سراويل. والله أعلم. 

المحظور الرابج: تخطية الرأس للمحرم الذكر:وفيه ثلاثة ذة مباحث 

المبحث الأول: حكم تغطية الرأس للمخرم الذكر: 

تغطية الرأس للذّكّر من محظورات الإحرام» مثل الطاقية والعمامة» بالإجماء9) 
ولعموم قول النبي كلا «لا يلجس المُحْرِمُ الا 

المبحث الثاني : أقسام ستر الرأس: 

أقسام سَتر الرأس أربعة» وهي: 

القسم الأول: ما كان متصلا وقصِد به تغطية الرأس بمُلاصِقء كالطاقية والعمامة 
والقبعة. فهذا مُحَرَّمِ؛ لعموم نبي البي ڪيا بقوله: «لا يبس المُحْرِمٌ العِمَامَتَ ولا 
السار عد تم ر لوار 

وقد تقل الإجماع على ذلك: ابن حزم» والنوويء وابن القيم... وغيرهه . 


.)١7١ »(ه/‎ دنغملا«)١(‎ 

(۲) «المبسوط) ,)١75/79(‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ 2187 185). 

(۳) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُحْرِم ممنوع من تخمير رأسه. «الإجماع» (ص: 07). 
وانظر: «الاستذكار» (5/ »)١١ -١٠٤‏ و(بداية المجتهد) /١(‏ ۳۲۷)» و«الشرح الكبير) (۲۹۸/۳)» 
واشرح العمدة) (؟/ ١ه‏ »). و«زاد المعاد» (۲/ ٤۴ ٥۵‏ ۲)» واشرح مسلم) .(VT/)‏ 

(5) رواه البخاري »))0/8٠05(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 

(5) «مراتب الإجماع» (ص: 57)» و«شرح النووي على مسلم» (۱۲۸/۸) و«زاد المعاد» .)١/۲(‏ 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


يي كي لا ا 
يحمله عليهاء كحَمْل الطعام والعفش والمتاع على الرأس» لا عد من التغطية الممنوعة إذا 
لم يتفعل ذلك حيلة؛ وذلك لأنه لا يُقصّد به السّترء على قول جماهير العلماء'. 

القسم الثالث: أن يَستظل بمنفصل عنه غير تابع» كالاستظلال بالخيمة» والبيت 
والمسجد والحائط والشجرة والسيارة» فهذا جائز بالسّنة والإجماع. 


ر عه للام 


فعن جابر وَيدَأنَدُعَنَهُ في حديثه الطويل: «١وَأَمْرَ‏ بقبّة مِنْ شَّعَرِ تضرَّبُ لَه بتَورَ ن اجار 
سول الا تى أ أتى عر جد له قد صرت لہ مر رل ...»107 / 


7 E LR BT قال النووي:‎ 


القسم الرابع:أن يُظلّل رأسه بتابع له منفصل» كالشمسية» ومَحْمّل البعير والهودج» مما 
هو ساتر بغير مللاصق. 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول: جواز الاستظلال بما ليس بملاصق» كالمَحْمّل والهودج. وهو مذهب الحنفية 


والشافعية» ورواية عق اعون 


والسدادا E‏ عنم الْحْصَيْنِ قَالَتْ: حَجَجْتٌ مَعَ رَسُولٍ اليك حجة 


۴ 


اوداع رأث أَسَامَةَ وبلا وَأَحَدُهُمَا آخدٌ بخطام نَاقَةٍ ال كلاف وَالآحَرُ رَافع تَوْبَةُ 5-5 
1 39 
ار يي ل العقبة 


وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمَحمّل ونحوه» إن كانت قصة هذا 
الإظلال يوم النحر ثابتة. وإن كانت بعده في أيام مِئى» فلا حجة فيهاء وليس في الحديث 


(۱) «بدائع الصنائع» (۲/ «(1۸٥‏ و«مغني المحتاج» (0». و«الشرح الكبير» (۳/ .)77١‏ 
واستثنى المالكية ما لو حَمّله لغيره» فإن فيه الفدية. «الذخيرة» .)۳١۸/۳(‏ 
(5) رواه مسلم (۱۲۱۸). 
e‏ (۷/ ۲۷ فقد تقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد) .)١١١/٠١(‏ وقال 
ابن قدامة : ولا باس أن يَسْمَظِل بِالسّقفٍ وَالْحَائْطٍ وَالشَجَرَة وَالْحِبَاء . إن نَوَلَ نَحْتَ شَجَرَِ فَلَا باس أَنْ 
يَطرَح عَلَيّهَانَْبَايَسْتَظِل بء عِنْدَ جوع أل الْعلْم. «المغني» )١١١ /٥(‏ . 
() «البحر الرائق» (۲/ 49 1)» و«الأم» (6/ »٠ ٠۳‏ و«المجموع) (355107/90)» و«زاد المعاد) (۲/ .)۲٤٤‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹۸). 


ر EEE‏ ك و حكام عام 


e 

القول الآكر: عدم جواز أن يُظلّل المُخْرم رأسه بتابع له منفصلء كالمَحْمَل والهودج . 
وهو نشي الاک ووو عد لبان 

والراجح: جواز استظلال المُحرم بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما؛ لِما ثبت في 
الصحيح أن النبيككلِةِ ظُلل عليه بثوب. وصح عندكلة أنه ضُرِبَتٌ له قبة بتّهرة» فل تحتها 
حتى زالت الشمس يوم عرفة. 

المبحث الثالث: حكم تغطية الوجه للمحرم : 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: أن المُحرم يجوز له أن يغطي وجهه. وهو مذهب الشافعية» والصحيح عند 
ا 

واستتدلو] نالسنة والمأثور:والمعقول: 

أما السّنة: فَعَنِ ابن عباس يڪش أ جلا وَقَصَه بير وَنَحْنُ مع اليك وهو ع 

مرم فَقَالَ النن كلا:: (اغسلوة بمَاءِ وسدر. وك روا نا 

وَجْهِ الدلالة: أن النص خص الرأس بالنهي عن التغطية بقوله: «وَلَا تَحَمُروا وَأَسَه) 
فمفهومه يقتضي جواز تغطية الوجه وغيره للمحرم. 

وَعَن ابْنِ عُمَرٌ أن اليك قَالَ: «إخرًا م الرّجُل في رأ 0 

فالمُخرم لا يغطي رأسه. فمفهومه يقتضي جواز تغطية الوجه للمُخْرم. 


أن 


.)19/5( و«(شرح العمدة»‎ »)۱۲۹ /٥( و«المغني»‎ »)١٠٤٤ /۳( «مواهب الجليل»‎ )١( 

.)٤٦۳ /۳( و«الإنصاف»‎ »)١51 /5( و«المغني»‎ »223١١/5( و«الحاوي»‎ »)١59/7( «الآم»‎ )7( 

() الصحيح فيه الوقف. ومدار الحديث على عُبَيْد الله بن عُمَّرء عن نافع» عن ابن عمرء واختلف عنه: 
فرواه أيوب بن محمد أبو الجَمّلء عن عبَيّد الله» به مرفوعًا. أخرجه الدارقطني (7775). 
وخالف أيوبَ ابن عيَينة» عند العْقَيّلِي في «الضعفاء» (515)» وهشام بن حَسّان عند الدارقطني 
(57271) وذَّكّر الدارقطني ني «علله»: علي بن مُسْهِرء ومحمد بن بشرء وعبد الرحمن بن سليمان» وابن 
ميرك وإسحاق الأزرق. .. وغيرهمء رَوَوْه عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عُمرء موقوقاء وهو الصواب. 
«علل الدارقطني» 8/0 6).وكذا قال ابن عَدِيٌ والعقَيّلي. «الدراية» (۲/ ۲) وقال البيهقي: 0 
مُحَمَدِ أبُو الجَمَل ضَعِيفٌ وَالْمَحْموظ مَؤْقُوف. 


ج ا الأحكام ا 


وأما المأثور, 00 لله بن عَامر بْنِ رَبِيعَة قَالَ: «رَأَيِتُ عنما بْنَ عَفَانَ لعج وهو 
ده 2 6 0 8 
مُحَرِمٌ» في يوم صا ثفي» قد عَطى وَجْهَهُ بقطيفة أ ناد 


ع 


وأا الحسدر اكه نتيا يعن عن Ses EE E‏ 
والله يقول: وما جع کف ارين حرج ) [الحج [VA:‏ 

القول الآكَر: يحرم على المُحرم تغطية وجهه» وإذا غطاه وجبت عليه الفدية. وبه قال 
الحنفية والمالكية» وهو رواية عند الحنابلة7". 


واستدلوا بالسّنة والمعقول: 
أما السّنة» فروى ابن عباس عتا قال: گان مَعَ رَسُولٍ اة رجل» فَوَقَصَنْه ات 
قَمَاتَء قَقَالَ التَتْطل: اال و توه كا ولا ا 00 


)١(‏ إسناده ا ا وَعَنِ القام أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَه وريد وَمَرْوَانَ بْنَّ الْحَكَم- 
كَانُوا يُحَمّرُونَ وَجُومهم وَهُمْ خرمٌ. وهو منقطعء رواه الشافعي في «الأم) 541/0).» قال النووي: 
اْقَاِمٌَمْ يذرك عَْمَانَ وَأَْرَكَ مَرَوَانَ وَاخمَلمُوا في إِمْكَانٍ إذْرَاكِهِ يدا ا 5/70 ). 
ورواه ابن أبي شيبة )٠٤٤١٤(‏ فأذْخل بين القاسم وعثمان دين الا فة وهي هة 

(۲) «المبسوط») (۲/ ۱۲۷)». و«المدونة» »)759577/1١(‏ و«المغنی» (0/ »)٠١١۳‏ و«الإنصاف» (۳/ 577). 

7اا الد على ات جين ع ان عباس ور ا ا 
الطريق الأول: طريق عمرو بن دينار» واختّلف عنه: فرواه سفيان الثوري» عن عمروء به: «ولا تَخَّمّروا 
رأسه ولا وجهه» أخرجه مسلم (5 ۰ 
وتابعه عمر بن عامر» عند أبي عَوَانة »)۳١١١(‏ وابن أبي ليلى» عند الطبراني في «الأوسط)(۲۷۷٤)‏ 
وعبد الله بن علي الأزرق» عند الطبراني في «الكبير» (77/17) وتضْر بن طَرِيف عند الحاكم في «معرفة 
علوم الحديث» .)١5/(‏ جميعًا عن عمرو بن دينار» وني حديثهم: «ولا تغطوا وجهه» وهؤلاء الأربعة 
الذين تابعوا الثوري ضعفاء. 
وخالف الثوريّ جماعة من الثقات الأثبات فرووه بدون ذكر لفظة: ولا تَكَمُرُوا وَجْهَهًا منهم: اة 
بن زيد» عند البخاري (۰۱۲۹۸ »)۱۸٤۹‏ ومسلم (75 ٠‏ » وابن عيينة وابن جریج» كلاهما عند مسلم 
50 »© وعمرو بن الحارث» عند ابن حبان (/790), ويونس بن نافع» عند النسّائي ,)1١9١5(‏ 
وقيس بن سعد» عند الدارقطني ( 3202022 وسَليم بن ٠‏ حَيّان» عند الطبراني في «الصغير) ,))٠٠١5(‏ 
وغيرهم» جميعًا عن عمرو بن دينار» ولم يَذكروا الوجه في حديثهم. 
ورواية الثوري بذكر الوجه شاذة لأمرين: 
الأول: أن ابن عيينة وابن جُريج وحماد بن زيد أثبت في عمرو بن دينار» وأعلم الناس بحديثه من 
الثوري. قاله ابن المديني وابن مَعين وأبو حاتم والدارقطني. «شرح علل الترمذي» (۲/ )). 


0 ا جم اا 


الثاني: ما قاله الحاكم: كر الْوَجْهِ جيف من الرَوَاة؛ لإِجْمَاع الثقَاتِ الْأَْبَاتِ مِنْ أَصْحَابٍ عَمْرِو بْنِ 
دیتار عَلَى رِوَايتِه عَنْهُ: ولا تعَطوا رَأْسَهًا وَهُوَ الْمَحْفُوظ. «معرفة علوم الحديث» (ص: .)٠٤۸‏ 

الطزيق الان طريق أبي بشر عن سعيد بن جُبير» واختلف عنه: 

فرواه عَنْدَر» عند مسلم ٩(‏ ا ا عتدابن چان( :5 ع رذكر الوه 
وخالفهم: الطيالسي» في «مسنده» (7140)» ووّهب بن جرير» ومسلم بن إبراهيم» كلاهما عند أبي 
عَوَانة ٠5(‏ ۰ ۳۱۱۰). وأبو نُعَيّم عند أبي بكر الشافعي في «الغيلانيات» )۲٤۹(‏ أربعتهم عن 
شعبة» ولم يذكروا الوجه في حديثهم. 

روراء لل ار رمسو ع حاتي 101810 وجا مراف E E‏ 

وذكرالويته شاذ من طريق شعبة لأمرين: 

الأول: أن شعبة اختلف عليه في ذكر الوجه» والحديث أورده ابن E‏ شعبةا» وذكّر 
تضعيف البخاري لذكر الوجه في رواية شعبةه بقوله: والصحيح: «لا تَخَّمّروا رأسه» (ورقة/ .)٠١‏ 
الثاني: قد خالف شعبة: هُسَيّم بن بشير» عند البخاري (١١۱۸)ء‏ ومسلم »237١7(‏ وأبو عَوَانَةَ عند 
الما كا لوو °( فروياه عن أبي بشر دون ذكر الوجه. 

ورواية هُشَيْم وأبي عَوَانة أصح من رواية شعبة لأمور ثلاثة: فقد ات تمق عليها الشيخان» ولم يُختلف 
عليهماء وشعبة اختلف عليه في ذكر الوجه» وهُشيم مِن أثبت الناس في حديث أبي بشر. «تهذيب 
الكمال» /٣۰١(‏ ۲۸۲). 8 
الطريق الثالث: طريق منصور بن المُعتورء واختّلف عليه في ذكر الوجه: فرواه عنه بلفظة: «ولا تُعَطوا 
وجهه» ثلاثة: عبيدة سن حميد» عند الدارقطني (2»33725. وزائدة بن قدامة عند الطبراني في «الأوسط» 
(۷)» وف السند: ايل ير عبرو ای وهو ميات 

وإسرائيل» واختلف عنه: فرواه عُبيد الله» عن إسرائيل» عن منصور: «ولا تَعَطُوا وجهه» فلم يَذكر 
الحَكم في حديثه» أخرجه مسلم (5 )٠٠‏ وخالفه الأسود عنه عن منصور عن الحَكم» عند أحمد 
.)۳۹٥(‏ 

وهذا الحديث انتقده الدارقطني على مسل » فقال: وإنما سَمِعه منصور من الحَكّم» وأخرجه البخاري 
عن فتيبة عن جرير عن منصور عن الحَكم عن سعيد . وهو الصواب. «التتبع» (ص: .)١۳۸‏ 

وقال البيهقي: رَوَاُ مُسْلِمٌ عن َب بن ميه عَنْ عبد او هَكَذَاء وَهُوَ وهم مِنْ بَعْض روَا ته في الإشتاد 
وَالمَئْنِ جَوِيعًا . وَرِوَايةٌ الجَمَاعَة في الرس وَحْدَ وَذِكُرٌ الوَجْهِ فيه غَرِيبٌ. «الشّنن) (5 51/7). 
وخالعهم ب ا ار توميو ين أبي قيس» وشيبان بن عبد الرحمن 
الخري: قد اي ع 0ه 11710103 E‏ تعرز وام NE‏ 

الطريق الرابع: رواه أبو الزبير المكي» عن سعيد بن جُبَيْر وقال: فأمَرهم رسول الله أن يكشفوا وجهه - 
حسبته قال -: ورأسه . هكذا على الشكء كما عند مسلم (1705). 

قال البهقي: ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير» فذكر الوجه على شك منه في متنه» ورواية الجماعة 
الذين لم يَشّكوا وساقوا المتن أحسن سياقة- أَوْلَى بأن تكون محفوظة. «الشّنن الكبرى» (۷/ .)757١‏ 
أخرّج أبو عَوَانة )۳٠١۷(‏ عن أبي الزبير» وفيه: فأمَرهم رسول الله بأن يكشفوا وجهه. 


ج ا الأحكام ا 


وإعتر مين ليه لقف 1314 e‏ جهه» شاذة» ولا تصح عن رسول اله چيا 


وأما المعقول قان الْمَْأة لا نعطي وَجُهَها بالإجُمَاع م مع انها عَوْرَةٌ مَْيُورَة؛ قن في 
كدف الوه نها زف ليقي لان ل قطي لجل وجه أجل الإخرام ا 

ا ع تسيا 
مأمورة بتغطيته. والرجل مأمور بالتجرد من المّخيط» وهي لا تتجرد منه. 

والراجح : أنه يجوز للمُحْرم تخ تغطية وجهه» ويّحرم عليه تغطية رأسه؛ لعموم قول 
النبييكلِِ: «ولا تَحَّمّروا رأسه» أما رواية « ولا تغطوا وجهه) فهي شاذة . 

وعلى هذاء فلَبْس المُحْرم للكمامات الطبية للوقاية من العدوى والغبار- لا بأس به؛ 
لجواز تغطية وجه المُخرم. وكذا يجوز للمُحرمة لبس الكمامات الطبية؛ فالمرأة منهية عن 

تغطية وجهها بالنقاب» ويجوز تغطيته بغير النقاب» كالسدل والكمامة الطبية» والله أعلم. 


مو 


ورواه مطر الوراق» وهو كثير الخطأء وقال: «ولا تَحَّمّروا وجهه)» كما عند أبي عَوَّانة (511) 

وخالف أبا الزبير ومطرًا الوراق جماعة» وهم: أيوب» عند البخاري (170؟١)؛‏ ومسلم :)17١7(‏ وعبد 
الكريم الجَرّريء عند الطبراني في «الكبير» »)8١/١7(‏ وسالم الأفطس» عند الطبراني في «الأوسط» 
رهم قو سعد وو جين ولم a‏ 

والحاصل: أن ذكر الوجه غير محفوظ من هذه الوجوه» وأن رواية سفيان الثوري عن عمرو: «ولا 
روا وا وا ا شالف ا ف مرح اجات وو فيا نان ا 
وابن جريج وحماد بن زيد) وغيرهم: «ولا تغطوا رأسه» وهو المحفوظ. 

أما طريق أبي بشرء فرواه عنه شعبة بذكر الوجه وهو شاذ؛ لأن شعبة اختلف عليه في ذكر الوجه؛ وأورده 
ابن المظفر في «غرائب شعبة)» وضَعَّفه البخاري بقوله: والصحيح: الا تخكروا وأسة). 

وقد خالف شُعبة: هشيم وأبو عَوَّانةء فروياه عن أبي يشر دون ذكر الوجه» وهي أصح من رواية شعبة؛ 
لأنه قد انه تفق عليها الشيخان» ولم يُختلّف عليهماء وشعبة اختلف عليه في ذكر الوجه. 

ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جُبيرء فذّكّر الوجه على شك منه في متنه» ورواية الجماعة الذين لم 
كككز | وساف الو انمد ما أَوْلَى بأن تكون محفوظة. وذكر الوجه مطر الوراق» فيه مقال. 
وورد من حديث منصور عن الحَكّم عن سعيد بن جُبير» واختلف عليه. والذين لم يَذكروا الوجه أكثرء 
وروايت يتهم أولى. قال البيهقي : ورواية الجماعة في الرأس وحده» وذكر الوجه فيه غريب. 


EE 0‏ احم عاك 


المحظورات التي نختص بالنساء اثنتان: 


١‏ - النقاب. 
قارا 

المحظور الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب:وفيه تمهيد ومباحث: 

تفيل ١ن‏ القن 1 تحط لحيرا لوعو لو 

يجوز للمُحرمة أن تلبس المَخيط لغير الوجه والكفين بالإجماع. 

قل ابن المنذر وابن عبد البر وابن رد الإجماع على ذلك17؟. 

فمحظورات الإحرام من اللبس في حق النساء أمران» هما الوجه واليدان. 

المبحث الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النقاب: 

النقاب: هو لباس الوجه» وهو ما فصل وقَطّع وخيط لأجل الوجهء فتستر المرأة 
وجههاء وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر من" . 

المطلب الثاني: حكم النقاب للمُخرمة: 

النقاب من محظورات الإحرام على المرأةء بالسنة 0 

أما السّنةء فعن ابن عمر وََيدعَنعَا قال: قال التََيْلِ: «لا تَنْتقِبٍ المَرْأَةٌ المُحرمة»". 

وَعَنِ ابن عباس تة قَالَ: كان القضل رَدِيفَ لبيك جات امْرََةٌ مِنْ حَنْعَمَ 


(۱) «الإشراف» (۳/ »)۲۲١‏ و«الاستذكار» (5/ 5 »)١‏ و«بداية المجتهد» (۲/ .)1١‏ 


(۲) «الشرح الممتع» (۷/ 5 17). 
)۳( البخاري .(IATA)‏ 


ج ا الأحكام الاب 


َجَعلَ المَضْلْ بطر لاوطو َْ... وَدَلِكَ في حب الداع وفيه دليل على أن إحرام 
العرادق سما وما دان تيف اللي ار 

وأما الإجماع» فقد قل غير واحد الإجماع على أنه يحرم على المرأة المُحرمة أن 
تغطي وجهها بما يعمل 5 خاصة؛ كالنقاب والبرقع ونحوهما”". 

المطلب الثالث: سَثْر المُحُرمة وجهها بغير النقاب: 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: لا يجوز تغطية المُحْرمة وجهها إلا لحاجة» كمرور الأجانب. وهذا مذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية» والحنابلة في المشهور عنهه!؟). 

واستدلوا بالسّنة والإجماع والمأثور والقياس: 

e‏ تھا قَالَ: قا ل التِتْطلة: دلا 

تقب المَرْأةٌ المُحْرِمَةُ ول تلبس القَمَاريْنِ)00) 


(۱) رواه البخاري »)۱۸٥٥(‏ ومسلم (1775). 

(۲) «التمهید» (۹/ 5؟١).‏ 

(۳) قال ابن قدامة: : وَجُمْلَ ذلك أن رأة حرم ع ٤‏ تغط وَجهها في ابيا لا َعَم في هَذَا افا إل 

ما روي عَنْ اشا نهر گات تتم وَجْهَهَا وهي مُحْرمَة. . تول ل انها كَانَتْ تَعَطْيه بالسذلِ عِنْدَ 

الْحَاجَةَ فلا کون اختلاقًاء قال ابْنْ المنذر: وكراهية ابرع ابت ولا تَعْلَمُ أَحَدًا الت ق «المغني» 
»)٠١ ٤ /5(‏ وقال ابن عبد البر: وَأَجْمَعُوا أن حرا م الْمَرَْة في وَجههَا . «الاستذكار» (5/ .)١5‏ 

() «بدائع الصنائع» 50/ )٤‏ و«التاج ا 3 ),١‏ و«المجموع) 1۷ 36)). 

ا اا O‏ 
الوجه الأول: رواه اللَيّث بن سعد عند البخاري (۸١۱۸)»ء‏ وإسماعيل بن عقبة عند ابن بَشران كما في 
الح البارى O O‏ بن أسماءء عند البيهقي »)91١5(‏ وموسى بن 
عقبة عند النسائي ( 5©») وإبراهيم بن سعيد المّدِيني» وهو منكر الحديث عند أبي داود (18575)» 
وابن إسحاق» وهو ضعيف في روايته عن نافع» عند أحمد (5007) ستتهم عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاء بكر هذه الجملة: (وَلَا تنتقّب. 0 
الوجه الثاني: ذكر الحديث بدون «لا تقب الم أءٌ المُحْرِمَةُ. .» رواه أيوب السختياني عند البخاري 
9 ومالك شد السخاري (1889) ومسلم 119009) ورواة ابن ایی دمب عند البخاري (101): 
بوك الار وي م لل ا I‏ 


EEE ENT‏ نانم عن ابن عدو بعاتتكروا العديك يبوت لا تنتقب المَرْأَةٌ المُحْرِمَةُ... 


ل ا إن كام امم 


ص o‏ ر ر ەه بر ووه 


وَعَنْ عَائْسََةَ قَالَتْ: کان الدّكْبَانَ يَمُرُون بتا وَتَحْنْ مُحْرمَات مَعَّ رَسول اللوكلة. فَإِذَا 


هم ساس 


حَادَوَا بِنَاه سَدَلَتْ ِحْدَانًا جلْبَابَهًا مِنْ اها عَلَى وَجْهِهَاء قا ك 


ا ل وَأَجْمَعُوا عَلَى أن لِلْمُحْرِمَةٍ أن تَسْدِلَ تَوْبَهَا عَلَى 


وَجْهِهَا مِنْ قوق رَأسهَاء سَدلا حَفِيهًا د سد ب ع تظر الجا ليها( . 
وأما المأثور» فعن ابن عمر قال: «إحرام المرأة في وجهها)7". 
وأما القياس» فالوجه من المرأة يجب كشفه» كال رأس من الرّجل. 
ووش بان القياس الصحيح أن وجه المرأة كبدن الرجل» يجوز تغطيته» ولا يجوز 


ورواه عبيد الله بن عمر» واختلف عليه: فرواه يحيى القَطّان "وص بن غيّاث» عن عبيد الله به» 
فاقتصروا على المتفق على رفعه بدون «لا تقب المَرْأةُ المُحْرِمَةُ وَل تلبس الفُمَارَيْنِ. 
الوجه الثالث: َصَلُوا المرفوع عن الموقوف: روا كيين ر تعد ة علد ارق زاهر بيه 
كما ني «فتح الباري» (4/ »)٥۳‏ ويشر بن المُفضّل عند ابن مخزيمة (101) ثلاثتهم عن عبيد الله بن 
عمرء به» فقَصَلُوا المرفوع عن الموقوف. 
الوجه الرابع کرات قط رواه عَبْدّة بن سليمان, عند ابن أبي شيبة (517 :)١50‏ عَنْ عبَيّدِ اللو 
N‏ م لِلْمُحْرِمَةٍ النَقَاب وَالْفَمَارَيْن 
ورواه مّالِكِ في «الموطأً» (91) في رواية أخرى: ع 
الْمُحْرِمَةُ ولا تلبس الْقَفَارَينِ. 
ورواه سالم» عند البخاري «(17D‏ ومسلم (۱۱۷۷)» وعبد الله بن دينار» عند البخاري »)٥۸٤۷(‏ 
ومع الاج ا العما ولي ع فرفر 111 لك ال 
رد ارت اقول امل لل مل أن ل افق نْب المَرأة المُحْرِمَة توك اين شير 
قال أبو داود: َكَذَلِكَ روه عد له وَمَالِكٌوَبُوبُ» عَنْ افم عَنِ ابن ڪُر موفونا. ال 
وقال ابن عَدِي: وهذا الحديث لا يُتابَع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه» ورواه جماعة عن نافع» من 
قول ابن عمر. «الكامل» .)١١/۲(‏ 
وَقَالَ أَبُو عَلِيَ الْحَافظ : (ولا تقب الْمَرآة) مِنْ قَوْلٍ ابن عُمَرٌ وَأْجَ في الْحَدِيثِ. وأقّره البيهقي عليه. 
«البدر المنیر» (5/ ۲۲"). 
وقال الدارقطني : رواه مالك عن نافع» عن ابن عمرء موقوقًاء وهو الصحيح. «العلل» ,)٤١/۷(‏ 
وقال ابن حجر: ِن عبَيْدَ الله بْنَ عَمَرَ في افع أَحْمَظ مِنْ جَويع مَنْ حَالَفَك وَقَدْ قصل الْمَرْفُوعَ مِنَ 
اروف «فتح الباري» (5/ ٥)ء‏ وكذا ابن القيم في «عون المعبود» (0/ 4۰. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد «(T° 7١(‏ وفي إسناده: يزيد د بن ابي زياد» وهو ضعيف. 

(؟) «الاستذكار» /٤(‏ ١٠ء‏ تقل الإجماع أيضًا ابن رُشْد في «بداية المجتهد» (۲/ 47). 

(۳) إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه. 


8 
00 
م‎ 
1١ 


سس 
1 


ج ا الأحكام لامك 


لبس شيء ممصا E Ds‏ 
الاي المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجَل لا يَلبس السراويل ويلبس الوزار. 


القول الثاني: يجوز للمحرمة تغطية وجهها بغير النقاب لغير حاجة. وهو قول في 
00 


مذهب الحنابلة» واختاره ابن حزم 

واستدلوا بالسّنة والماتور: 

أما السنةء فعموم قول النبييكةِ: «لا تقب المَرْأةٌ المُحْرِمَةُ ول تلبس القمَارَيْنِ). 

وجه الدلالة: أن النهي إنما جاء عن النقاب فقط؛ لأنه لبس مُفْصّل على العضوء صنْع 
لسّتر الوجه»ء كالقفاز المصنوع لسّتر اليد وكما يجوز تغطية الكف من غير لبس القفازين» 
يجوز كذلك تغطية الوجه من غير لبس النقاب. 

فال صاخبية اول المعبود»: وَهَذَا صح القَوْليْن؛ ِن الت لا سَوَى بَيْنَ وَجھها 
وَيَدَيْهَا وَمَنَحَهَا مِنَ الْفَمَارَيْنِ وَالنَقَابء وَمَعْلوم أنه أنه لا ينه مايا ستو يَدَيْهَاء وَأَنْهُمَا - 
الحرم يَحْرُمُ سَتْرهُمَا بالممَصل عَلَى قَدْرِهِمَا فهَكَذَا الوَجْهُإِنمَايَحْرُمُ سره بالتَقَابٍ'") 

وأما المأثور. فَعَنْ عَائِسَّةَ قَالَتْ: «الْمُحْرِمَةُ تلب مِنَ الثیاب ما شَاءَتْء إلا وبا مَسَّهُ 
زس أ رْعْرَا ولا نوقلت تاذل ارت كل وقوه إن انيف 

مَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ ابي بَكْر ڪه قَالَتْ: «كُنَا نعطي وُجُوهَنَا مِنَ الرّجَالِء وك 

تَصَمَّط قبل ذَلِكَ فِي الإ خْرَام)47. 

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ نها قَالَتْ: ١كنَا‏ نمر وْجُوهَنَا وَتَحْنُ مُخْرِمَاتُ وَنَحْن مَعَ 
أَسْمَاءَ بنْتِ ابي بكر الصّدّيقٍ)70. 

والراجح : أنه كما يجوز تغطية الكف من غير لبس القفازين» فيجوز كذلك تغطية 
الوجه من غير لبس النقاب» وقد قَرَّنْ النبي ياء بينهماء وهما كبدن الرجلء يجوز تغطيته» 


() «الشرح الكبير على المقنع» (۳/ ٤‏ و«الفروع» (0/ 071)» و(المُحَلَّى) /٥(‏ ۷۸). 
(۲) «عون المعبود» /٥(‏ ۱۹۸). 

(۳) إسناده صحيح A‏ 

(5) إسناده صحيح “ووه الو ور »© والحاكم )١55(‏ واللفظ له. 

)٥(‏ إسناده صحيح : رواه مالك في «الموطأً» (419) عن هشام بن عروة» عن فاطمة» به. 


جمع السبانك لأحكام امناسك 
ولا يجوز لبس شيء مُفصّل عليه؛ لأن المرأة في حاجة إلى ستر وجههاء فلم يحرم عليها 
ستره على الإطلاق كالعورة» فلها أن تغطي وجهها ويديهاء لكن بغير اللباس المصنوع 
بقدر العضوء كما أن الرجل لا يبس السراويل ويَلبس الإزار. 

المطلب الرابع: هل يُشترط في تغطية المُحُرمة وجهها آلا يمس الوجه؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

الأول: أنه لا مشترط E‏ الس ل كن Ry‏ كلق 
المُحُرمة أن تجافي سترتها عن الوجه. لا بعود ولا بغيره. وهذا مذهب المالكية» والحنابلة 


OF 
في الصحيح عنهم غ‎ 

واستدلوا بان أزواج النبي َء ونساء الصحابة كن يسدلن على وجوههن» ولا شك أن 
CE‏ لا 

القول الثاني: اذ ل E‏ 
الد ا ا و ا ا 

0 رور ي به و 

واستدلوا بما رواه ابن عمرء أن التي اة قال : «إِخْرَامُ الْمَرْأةِ في وَجْهِهًاا . 

وَجْه الدلالة: أنه إذا كان لا يجوز للرَّجُل المُحْرم أن يضع على رأسه شيئًا ملاصقًا 
للرأس كالطاقية» ويجوز له أن يستظل بالشمسية لأنها غير مُلاصقة» فكذا يجوز للمرأة ستر 
وجهها مع مجافاة الساتر المسدل عن وجهها بخشبة ونحوها؛ لتستتر به عن نظر الرجال 
الها كال 

لوقن بأن هذا الحديث لا يصح. 

وَعَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَيِرِ قَالَ: E ey,‏ قڏ سَدَلّت تَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَاء وهي 

رمه قَمَالَ لَهَا: اكشفي وَجهَكِ؛ فَإِنّمَا حُرمة الْمَرْأَةِ في وَجُهه““. 

ونوقش بأنه تبت أن نساءءوةٍ ونساء الصحابة كن يَسدلن على وجوههن» وهن أعلم 


ا 
5 
اد كَل 
6 


.)079/5( و«الفروع»‎ »)٠١١ /5( و«التفريع» (۱/ ۳۲۳)ء و«المغني»‎ »)١5 /٤( «الاستذکار»‎ )١( 
.)١١١ /۳( و«الشرح الكبير على المقنع»‎ »)١١7/77( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) «المبسوط» /٤(‏ ۱۲۸)» و«الأم» (۲/ »)۱٤۹‏ و«الحاوي» ».)١59 /٤(‏ و«المغني» (5/ .)١58‏ 
() إسناده صحيح: أخر جه الطحاوي في «أحكام القرآن» .)۱١١۳(‏ 


ج ا الأحكام لامك 


الآمة هذه المسألة. 

وقد قال ابن عبد البر: السك أن اشر NI E‏ 
توق را كفل رركا ندر يكن سر رز ال رقا َ 

والراجح: eT‏ 
E‏ حي ؛ إن اليك 1+ ينه إلا عَن الْقَقارَين وَالتقَاب وَكُنَّ النسَامُيُدْنِينَ عَلَى 
جهن اشرما ِن الجا ِن عبر وض ا مجاه عَنِ الْوَجْهِ. 

المحظور الثاني المختص بالمحرمة: القفازان:وفيه تمهيد ومبحثان: 

تمهيد: تعريف القفازين 

القفازان: شيء يُعْمل لليدين بطي الأصابع مع الكف'. 

المبحث الأول: حكم لبس القفازين للمحرمة : 

اختّلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: يحرم على المُحرمة لبس القفازين. وهو مذهب المالكية» والشافعية في 
الصحيح» والحنابلة. 

القول الآكَر: يجوز للمُحرمة لبس القفازين. وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية. 

وهذا القول هو الراجح. أما حديث «لا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» 
فالصحيح فيه الوقف عن ابن عمر» وقد سبق بيانه» والله أعلم. 

المبحث الثاني : حكم لبس القفازين للمحرم: 

قل النووي وابن قدامة الإجماع على منع المُحْرِم من لبس القفازين ١‏ 


)١(‏ قال ابن منظور: والمَمَارٌ: لاس الْكَفٌ وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْن. «لسان العرب» (مادة: قفز). 

(؟) «مواهب الجليل» (۳/ .)٠٤١‏ و«الحاوي» »)٩۳ /٤(‏ و«المغني» .)٠١۸/٥(‏ 

() «بدائع الصنائع» 1۸1/۲(« و«الحاوي» 0/ ۳ و«المجموع» (4۳/۷). 

(5) قال النووي: يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف. «المجموع» (۷/ ۷١۲)ء‏ وكذا قله ابن قدامة 
في «المغنى» .)١١9/5(‏ 


عت امالك ك حكام حاسم 


ما يتعلق بنكاح المحرم. 
ويشتمل على أربعة محظورات: 
المحظور الأول: الخطبة للمحرم: 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
الأول: تكره الخطبة للمُحْرِم والمُحرمة. وهو مذهب الشافعية والحنابلة(21. 
واستدلوا بعموم قول النبيكة: «لا يكح الْمْخْرَهُ وََايكحٌ. وَلَايَخْطْبُ). 
القول الثاني: تحرم خطبة المحرم. وهو مذهب المالكية» وابن حزم. وابن e‏ 
بان النهي عرو اه الخطبة مقدمة و لأن 
المحظور الغاني: ا 2 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
الأول: أنه لا يحل للمُحْرم أن يتزوج» ولا أن يروج غيره» فإن فَعَل فالنكاح باطل» ولا 
فدية a‏ الجالكة والقافية TA‏ 
واستدلوا نالسنة ۋالمائۈر» والمعقول: 
أما السّنة: فعموم قول النبيككلة: ١لايَنْكِحُ‏ الحرم وََايُنكخ...00 


.)71١ 5 و الشرح الكبير على المقنع»‎ »)۲۸٤ 2375/87 /۷( «المجموع)‎ )١( 

(۲) «القواني نين الفقهية» لابن جُرَيّ (۱/ »)۱٤۷‏ و«المُحَلَّى) »)۲٠١ /٠(‏ و«اشرح العمدة» .)5١5/5(‏ 

() «الاستذكار» .)25١18/5(‏ وقال النووي: لا يصح تزوج المُخرم ولا تزويجه. وبه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي» وزيد بن ثابت وابن عمر 
وابن عباس» وابن المسيب والزهري. «المجموع» (۷/ ۲۸۷)ء و«الشرح الکبیر» (۳/ .)١١‏ 

.)١509( رواه مسلم‎ )٤( 


ج ا الأحكام الام 


قال الباجي: وَهَذَا يَقنَضِي مَنْع عق النكاح لِلْمُحْرِمء وَيقتضِي مَنْعَ الْمُحْرِمِ مِنْ عَقدٍ 
لِعيْروِ وَإِذَا ا الحرم اقَتَضَى فَسَادَهُ إِنْ عَقَدَ؛ لان لس 
يفضي فَسَاد الْمَنْهِيَ عَنْه. وَإِلَى هذا ذَهَبَ مَالِكُ والشّافوة(. 

ززق بذ المقصود بالتكاح في الحديث هو الوط ودل على ذلك عموم قوله 
5 اک تل ممن بعد حى تكح دوي غ4 [البقرة: 7*٠‏ ]وكذا قوله تعالى: الزن لا يك 
N E‏ 


وأجيب عنه من وجهين: 

الأول: أن المراد بالنكاح عند الإطلاق العقد. وقد دل على ذلك عموم قوله تعالى: 
لان كوه بإِذّنٍ أَهْلِهِنَ 4 [النساء: ؟]. 

الثاني: أن قوله تعالى: ویک ل له بعد حى تكح ًا حمل على الوط دلبل 
قولهيي: «حتى تذوقي عسَيْلته»» وكذا سياق قوله تعالى: ا زان لا تک إا َانيَة4 على 


الوط 
وعن أبي غَطفان: ان باه طريفا تَرَوّجَ اهر وَهُوَ مْحْرِمٌ هرد عْمَرٌ 
فوفك د رجا ترَوَّجَ وَهُوٌ مُحْرِمٌ فَأَجْمَعَ أَهُل المَدِيئة عَلَى أن يفَرَقَ يته . 
وأما المعقول: فإن الإحرام معت يَمنع من الوطء ودواعيه» فوجب أن يُمنع 05 
النكاح» كالطَّيب40). 


القول الآخَر: أنه يجوز للمُخُرم أن يتزوجء وأن يزوج غيره» والمحظور على المُحْرم 
هو الوطء افيه وهي مدهي الس 


(۱) «المنتقی شرح الموطا) (۲/ ۲۳۸). 

0 ساد مجح : رواه مالك في «الموطأ» (۹۹۸) عن داود ب بن الحصين» عن أبي غَطَّفَانء به. 
A)‏ :واس سود بن اى 

(5) «الحاوي» (4/ 4؟1١)»‏ و«المجموع» (۷/ 7/87 ۲۸۹)» و«الشرح الكبير» (۳/ .)١١١‏ 
)٥(‏ «الهداية» (۳/ ۲۳۲). 


عت ل ا ك و حكام امم 


بو ASL SE a ENES‏ 
واستدلوا بما زُوي عَنِ ابْنِ عباس يڪت أن الي يا روح ميِمُونَة وَهُوَ مُحْرِمٌ ٤‏ 


ونوقش هذا الاستدلال بأنه قد اختلفت الزوايات ف ES‏ »ققد زو مسلم' 


عن يزيد : ن الْأَصَمٌ حَدَتَِْي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثْ أن رَسُولٌ اىي ترَوّجَهَا وَهْوَ حَلَالُ. 
قَالَ: وَكَانَتْ حاتي وَحَالَة ابْنِ عباس . 

وَعَنْ ابي دَافع فَالَ: تَرَوّجَ ر اليكل مَيْمُونَةَ وهو حَلَالٌ» وَبَنَى بها وَهْوَ حَلَال 
كنت تا الرّسُولَ فيا به . 


.)١51١( البخاري (۱۸۳۷)ء ومسلم‎ )١( 
وقد روي ما يدل على أن الرسول وك تزوح ميمونة في عمرة القضاء في العام السابع؛ فقد روى البخاري‎ 
معلا بصيغة الجزم» قال: : وراد ابن إِسْحَاقٌ: حَدَتَنِي ابن أبي تجيح وَأَبَانَء عَنْ عَطَاءِ وَمْجَاهِدِ‎ )4759( 
.)٤۱۳۳( عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: «اتَرَوَجَ النييُ وك مَيِمُونَة في عَمْرَةٍ القَضَاءِ ع» وقد وَصّله ابن حبان‎ 
وعلته ابن إستحاق» فهو وإن كان صَرّح بالتحديث» ولكن لا ُقبل منه زيادة «في عُمْرَةٍالقَضَاءًا.‎ 

(۲) ضعيفء أعِل بالإرسال» ومداره على يزيد بن الأصم» واختلف عليه؛ ويرويه عن يزيد أربعة: 
الأول: أبو فَرَارة» واختلف عليه: فرواه جرير بن حازم» به موصولًا عند مسلم .)١570(‏ 
وخالف جريرًا حمادٌ بن زيد» فرواه عن أبي قرّارة» عن يزيد مرسلا. أخرجه الدارقطني (27500). 
وحماد بن زيد أوثق من جرير» فهو وإن كان ثقة فله أوهام. قال أحمد: جرير بن حازم عنده عجائب. 
وقد رجح البخاري الطريق تى المرسل كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص: .)٠١١‏ 
SS‏ هذا حَدِيتْ غَرِيبٌ» وَرَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ يزيد بْنِ 

الصَمٌ مرسلا «الشّنن1 (823/5) . وقال الدارقطني: Os‏ به. «علل الدارقطني» (9/ .)۲٠٤‏ 
الثاني: رواه ميمون بن مهُران عن يزيد الأصم. واختلف عليه: 
فرواه حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون» موصولَا به . أخرجه أحمد (77851). 
ورواه سفيان بن حبيب» عن حبيب» عن ميمون» عن يزيد» مرسلا . عند النّسَائي في «الكبرى» (۳۲۱۹). 
الثالث والرابع: موق رار اس يوم ع ارس ما رن a‏ 
)١151١(‏ والحَكم بن عتيبة» بسند صحيح عند النْسّائي في «الكبرى» (0785) كلاهما عن يزيد بن 
الأصم مرسلاء أن رسول الله اة تكح ميمونة وهو حلال. 

(۳) ضعيف» أَعِل بالإرسال؛ ومدار الحديث على ربيعة بن أبي عبد الرحمن» واختلف عنه على وجهين: 
الوجه الأول: من رواه موصولا: فرواه مطر الوراق عند الترمذي )۸٤١(‏ وبشر بن السّري عن ربيعة» 
در روايته الدارقطني في «العلل» (۷/ 17) كلاهما عن ربيعة؛ عن سليمان بن يسار» عن أي رافع» به. 
الوجه الثاني: مَن رواه مرسلا: رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۸۲)ء وسليمان بن بلالء ذَكّره الترمذي 
(1/ ۱۹۰ وأنس بن عِيّاض عند ابن سعد (۸/ 177) ثلاثتهم عن ربيعة عن سليمان مرسلا. 
والوجه المرسل أصح؛ لأن مالا وأنس بن عياض وسليمان بن بلال- ثلاثة من الثقات الأثبات رَوَوًا 
الحديث مرسلاء وخالفهم مطر الوراق وفيه ضعف» وإن كان تابعه بشر» وإن كان ثقة إلا أن لم أقف 


ج ا الأحكام اا 


الحاصل: أن أصح ما ورد ني هذا الباب حديثان: 
الأول: في مَعرض النهي» وهو حديث عثمان: «لا يكح الْمُحْرِمُ ولا ينكح...) 


الثاني: في مَعْرِض الإباحة» وهو حديث ابن عباس» أن التي بيا وَج 57 


ا أن حديث عثمان ناقل عن الأصل الذي هو الإباحة؛ فيقَدّم على حديث ابن 
الثاني: 0 رجاو يذل يثك ال و ااا به» وَحَدِيتْ ٿث عفان هن 


أي وَالْمَرْجِعُ م إلى د وله اول مث ذ فِعْلِهه وَمَنْ نص قَوْلِهِ وَعَارَضَه بمَعلهء قَقَدْ أخطاً. 
الثالث: أن حَدِيتَ عُثْمَانَ حَاظِرٌ وَحَدِيتٌ ابن عباس مبب وَالْأَذُ بِالْحَاظِرِ أخوط 


: أن 3E‏ َحَابَةٍ قد قذ عَوِلُوا مُوجِبٍ حَدِيثٍ عَثْمَانَ وَإِذَا اختلَمَتِ الْآثَارُ عَنْ 
ويلك نَطرنًا TT‏ الْخْلَمَاءُ الرَّاشِدُونَ. وَلَمْ يُخَالِفُهُمْ أَحَدّ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
0 ار 
الخامس: أن حديث عثمان تقعيدٌ قاعدة» وحديث ابن عباس واقعة عَيْن تحتمل أنواعًا 
من الاحتمالات» فكان حديث عثمان أُوْلَى. 
السادس: أن العمل بحديث عثمان هو الأحوط للدين. وبه قال جماهير العلماء. 


على إسناد لطريق بشرء إلا أنه ذَكّره الدارقطني معلقا؛ ولذا لم يَعْتَدَ كثير من العلماء بطريق بشر؛ ولذا 

فقد أشار البخاري والترمذي والطحاوي وابن عبد البر إلى تفرد مطر برفعه» ومطر فيه ضعف. 

قال الترمذي: مالا ا عَم رَه غَيْر مع لْوَرَاقٍ :"العلل لكر لص ١130:‏ ). 

وقال الترمذي أيضًا :وَلاتَْلَمُ أَحَذَا أَسْنَده 2 عر مر الورّاقِه رَوَاهُ ماك وسَلَيْمان بن بال مسلا 

وقال الطحاوي: رفح مَطرٌ ولي شر ممن بست کدی O N OE‏ اط 

فَقَطَعَهُ. «شرح معاني الآثار» (۲/ ١۲۷).وكذا‏ ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ .)٠١١‏ 

وإن كان يُفْهّم من كلام الدارقطني في «العلل» (۷/ ١٠)ء‏ والبيهقي في «معرفة السّنن» (۷/ ١۱۸)ء‏ وابن 

القيم في «زاد المعاد) ۳۹/۳ ) أن المتصل صحيح» ولكن الصحيح في هذا الحديث هو الإرسال. 
)١(‏ شرح العمدة) لابن تيمية» كتاب الحج (۲/ .)٠٠١‏ 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


المحظور الثالث: المباشرة فيما دون الفرج للمحرم: 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: حكم مباشرة النساء في النسك: 
تحرم مباشرة النساء في النسك. وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 


ا رر 


واستدلوا بقوله تعالى: لفلا رتولا سوت ولاج دال ن أَلْحَي © [البقرة :4[ 

والرفث يراد به الجماع ومقدماته. ولأنه إذا حرم عليه عقد النكاح فلأن تحرم 
المباشرة- وهي أدعى إلى الوّطء- أَوْلَى7". 

المبحث الثاني : المباشرة وفساد النسك: 

اتفق العلماء على أن مَن باشر فيما دون القَرْج» فلم ينل لا يتفسد حجه7”". 

وحَكى النووي الإجماع على أن المُحْرِم إذا باشر فأنرّل» لم يفسد نسكه. 

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد خالف المالكية فقالوا: إن المُحْرِم إذا باشر فأثرّل» قَسَد 


ا ی ی کے 


نسكه كالجماع؛ لعموم قوله تعالى: ملا رتولاو ولاج دال فى ألْحَ 4 [البقرة:۹۷٠].‏ 


ونوقش بأن المراد بالرفث الذي يَفسد به الحج هو الجماع. 


(1) «البحر الرائق» .)١5/7(‏ و«الكافي» (۱/٦۳۹)ء‏ و«المجموع» (۲۹۱/۷)ء و«كشاف القناع» 
9/0 65). 

(1) قال الشنقيطي: اعلم أنهم متفقون على مقدمات الجماعء كالقبلة والمُاتَذة واللمس بقصد اللذة- حرام 
على المُحرم. «أضواء البيان» /١(‏ ۰( . وانظر «البحر الرائق» (1/9). 

(۳) قال ابن قدامة فيمن باشر فيما دون الفرج» فلم بنّزل» لم سد حجه: لا تَعلم أحدًا قال بخلاف ذلك؛ 
لأنه لا يمكن التحرز منه» أَشْبَهَ الفكر. ا الكبير» (۳/ 073775. 

.)۲۹۱ /1( قال النووي: لا مسد نسكه بالمباشرة ر بشهوة» بلا خلاف» سواء أَنْرّل أم لا . «المجموع)»‎ )٤( 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


المحظور الرابح: الجماع في النسك: 


المبحث الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك: 

الوَّطْء في الفرج حرام على المُحْرم؛ ومُفيد لنسكه؛ لعموم قوله تعالى: لملا رهت ولا 
سو وَلَاحِدَالَ فى لحي 4 [البقرة:141]. والرفث المنهي عنه الحاج يَدخل فيه الجماع. 
فقد تقل غير واحدٍ الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام وفساد النسك بالوطء. 

المبحث الثاني : متى يفسد الحج بالجماع؟ 

لا يخلو الجماع في الحج من ثلاث أحوال: 

الأولى- إذا جامع المُحْرم امرأته قبل الوقوف بعرفة» فَسَّد حجه. 

َقّل ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم الإجماع على ذلك. 


الثانية: إذا جامع المحم امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. 


.)07 قال ابن المنذر: والحمير اا اه لسر بكار ا الفا يخال رام . «الإجماع» (ص:‎ )١( 
وقال ابن عبد البر: أَجْمَعَ م علَّماءٌ ء المُسْلِمِينَ عَلَى آن وَطْءَ النْسَاءِ عَلَى الْحَاجٌ- حرام مِنْ جين بحرم حَنَى‎ 
.)۲١۷ /٤( يعو طرف لاض ولك رلو انی : لفلا رَقَتَ؛ [البقرة: ۱۹۷]. «الاستذكار»‎ 
»)۹٤ /۲( وتقل الإجماع: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: 57)» وابن رشد في «بداية المجتهد»‎ 
والنووي في «المجموع؛ )4۰/۷( وابن مفلح في «الفروع» (۵/ 477 4) وغيرهم كثير.‎ 

(۲) قال ابن عبد البر: أَجْمَعُوا على أن مَن وَّطى قبل الوقوف بعرفة» فقد أَفْسّد حجه. «الاستذكار» 
28/50 . ونَقل الإجماع على ذلك أيضًا: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: 2)27» وابن حزم في «مراتب 
ا ي ۲ وابن رُشد في «بداية المجتهد) 1)1[ (TT‏ 
وقد أغرّب الشوكاني فقال بعدم فساد مَّن جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة. «السيل الجَرّار» (ص: 
حار 
وهذا القول شاذ لا يُلتفت إليهء وقد أَجْمَع العلماء على أن المُحْرِم إذا جامع قبل الوقوف بعرفة» قَسَّد 
حجه» وقد قال تعالى: حل آَحُمْ لَيْلَةَ الضَيّامٍ الرَعَثُ إلى نِمَابِحُمْ) [البقرة: ۱۸۷] وأن الرَّقَثْ المنهي 
عنه الحاج يَدخل فيه الجماع بالإجماع. 


عت امالك إن كام امم 


a 
الأول: إذا جامع المُحرم امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول» فسد حجه.‎ 
وهو الك وعو ا لهي الشافية و‎ 


واستدلوا بالمأثور والقياس: 


شار لَه إلى ابْن ء ف ناث َقَالَ: بطل حَجُُ. قَالَ: قَيََعْدُ؟ قَالَ: لا بل يرح مَعَ الاس 
او قدا أدرَكَهُ قاب حَجّ وَأَهْدَى. لاي ل ل 


ىكبي O‏ را ماخر E EO‏ 
فول انك فال تل ماقا . 

وجه الدلالة: أنهم لم يستفصلوا السائل» ولم يُفرقوا ب بين ما قبل الوقوف وبعله. 

وأما القياس. فإذا جامع المحرم قبل الوقوف فسد حجه» فكذا بعد الوقوف بعرفة 
وقبل التحلل الأول؛ لأنه جماع صَادّف إحرامًا تاماه فأَفْسَدَه» كما قَبْل الوقو 

القول الآخَر: لا فسد حجه. وهو مين ا 

قال الماوردي: وَقَالَ أَبُو حَيفَة: إِنْ جام مع قبل الؤْقُوفٍ فَسَدَ حَجْكُ وَإِنْ جَامَعَ بَْدَهُ لم 
يقْسد؛ لِقَوْلٍ الت لا : الع رک لاله تی من يد ارات قاين بو اساد . 

اما الْجَوَابُ عَنْ فَوْلعَلة: ا ون رگا ركن يَأَمَنُ 
به قَوَاتَ الْحَج وَذَلِكَ لا يَمْنَعُ مِنْ ورود الْقَسَادِ!*) 


(۱) «التاج والإکلیل» (۳/ .»)۱٦۷‏ و«المجموع» )۷/ «(AE‏ و«المغني» (/ ۳۷۲). و«الإنصاف» 
(۳/ 0۰( 

(7) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (5/ ۲۳۹)» والدارقطني »)٠٠١(‏ والحاكم .)551١(‏ 

.)۱٦۷ ۰۱٦٦ /٥( «المغنى)‎ )۳( 

.)۲٠۷ /۲( وابدائع الصنائع»‎ »)٥۷ /٤( «المبسوط»‎ )٤( 

.)۲۱۸/٤( » «الحاوي‎ )٥( 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


يي 0 


الحال الثالثة: إذا جامع المُحْرِم امرأته بعد التحلل الأول: 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: أن مَن جامع بعد التحلل الأول لا يفسد نسكه. وبه قال الحنفية» والمالكية» 
والقنافية اله نل 

واستدلوَ | بالسّنة والماثور والمعقول: 

أما السّنقه فعن عروة بن مُضَرّس الطائي قال: قال رسول الله يا: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ 
الصلاة وات عَرَفَاتِ قَبْلَ لِك لَيْلَا أو تَهَارَا قَقَدْ تم حَجهُ وَقَضَى تَمَنَها. 

وَجْه الدلالة: أنه إذا تم حجه يوم النحرء فلا وجه لإبطاله بعد ذلك. 

وأما المأثور» فعن ابن عباس وَعَلبَدَعَتْهاه أن رجلا أصاب من أهله قبل أن يطوف 
بالبيت يوم النحرء فقال: «ينحران ا د 

وأما المعقول؛ قَلأَن الْحَحَّ عِبَادَةٌ َه تلان فوجود ا الأول لا 
يسنا كَوُجُودٍ افيد بغ اليم الى في الصّلد0». 

القول الآخَر: أن مَن جامع بعد الرمي والحلق وقبل طواف الإفاضة» فحجه فاسد 
وعليه الحج من قابل؛ لأن الوّطء صادف إحرامًا من الحج فأَفْسده» كالوّطء قَبْل الرمي 
وهو مروي عن ابن عمر والنّخَحيء وهو قول الظاهرية!؟". 


(1) «البحر الرائق» 0 ۱۸)» و«الاستذكار» »)۷۰٤/۱۲(‏ و«الحاوي» .)۲۱۹/٤(‏ 
قال ابن قدامة: الْوَطْءٌ بَعْدَ الْجَمْرَةِ ة لا فيد الْحَجٌ هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاس» وَعِكْرِمَةَه وَعَطَاءٍ وَالشَّحبِتَ 
وَمَالِكء وَالشَّافعِيَ» وَإِسْحَاقَ وَأصحَاب الرّأي. «المغني» (0/ »)۳۷١‏ و «الإنصاف» (۳/ .(or‏ 

)۲( رواه الدارقطني في «السّننَ) ١‏ اام والبيهقي AT)‏ (. 

.)١۷١ /0( «المغني»‎ (۳) 

() «الاستذكار» (۱۲/ ۳۰۷)» و«المغني» )0/ «(V0‏ و«المُحَلّى» (ه/ **). 


جمع ال EEE‏ ا اام 


المبحث الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك : 
يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء: 


جر حر عرز مويه جب ...جنر حت کے 


الأول: الإثم لعموم قوله تعالى: من رض فيهِرك َي َرَت 4 [البقرة:/1917]. 


الا عبد الوا جع علا التتاليين على أن وط النماء على الحا حرام ون 
E‏ 


الثاني: فساد النسك. فلا خلاف بين آهل العلم أن المُخُرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف 
رفاك ادش ف 

الثالث: وجوب المضي في الحج» وعلى ذلك جماهير العلماء. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: | E‏ م م والعمرة لَه [البقرة:957١].‏ 


وجه الدلالة: أَمَر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة» والأمر يقتضي الوجوبء وهو أَمْر 
عام» لم يُفرّق بين الصحيح والفاسد. وقد أفتى بذلك جَمْع من الصحابة ركت ولا 


E 
۶ : 6 0 3 5 : 
الرابع: وجوب القضاء» نقل الإجماع على وجوب القضاء للمحرم إذا جامع امراته‎ 
."" قبل الوقوف بعرفة'‎ 


واختّلف العلماء على قولين في حكم افتراق الزوجين في حجة القضاء, ومعناه ألا ينزل 


(۱) قال النووي: إذا جامع القارن قبل التحلل الأول» قَسَد حَجّه بلا خلاف. «المجموع) (4/۷(. 

(۲) قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: ويّلزم من افد حجًا أو عمرة- أن يَمضي في فاسدهماء وهو أن 
يتم ما كان يعمله لولا الإفساد. وتقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذاء وأنه لم يُخَالِف فيه إلا داود 
الظاهري» فإنه قال: لخر مه اناه «المجموع ) (۷/ 86 ”7). و«الإنصاف» (۳/ .)701١‏ 

(۳) قال ابن المنذر: َجْمَعُوا على أن من جامع عامدًا في حجه» قبل وقوفه بعرفة» أن عليه حجًا قابًا. عن 
١‏ وال التووي؛ يجو على كنيد الج أي الحمرة القضناء يلا خلافم مرا كان الح أو العمزة 
فرضًا أو نفلا. «المجموع» (۷/ 789)» وكذا الشربيني في «مغني المحتاج» /١(‏ 077). 


ج ال الأحكام لامك 


معها في بيت أو خيمة» ولكن يكون قريبًا منها ليرعى حالها: 
الأول: أنه يُستحب أن يفترق الزوجان في الموضع الذي أصابها فيه» إلى أن يَحِلا من 


القول الآخَر: أنه يجب الافتراق عليهما من وقت الإحرام. وبه قال فر من الحنفية» 


وهو مذهب المالكية» وقول عند الشافعية 0 


يي ل ا د ا عن رجل أصاب 
من قابل والهڏي!). وقال علي: 1 e E‏ 
وَعَنِ ابْنِ عاس في رَجُل وَقَعَ عَلَى امْرَأتِهِ وَهْوَ محر قَالَ: افيا تكفا زجنا 


پیا ایج 0 


کی بَكَدُِمَاء إا گا عام ابل انرجا حاجن دا خر ما َر تمق وَلَا تَلتَِيَا حَتَّى تَقَضبًا 


O 
واستدلوا بكون التفرق صيانة للمحرم من معاودة الوقاع عند تذكره برؤية مكانه.‎ 
الراجح: أن الافتراق ليس بواجب» وأكثر رحلات الحج لكثرة العدد قد لا يخلو‎ 
الرجل بروجته لوجود النساء ف مكان» وكذا الرجال» ويندب الافتراق إن خافا على‎ 
اهما الفسسة:‎ 


الخامس: الفدية أو ذَبْح الهذي. وسيأي تفصيل ذلك في فصل الفدية. 


)1( «بدائع الصنائع» كم و«المجموع) 6ه و«المبدع» (۳/ .)1١6١‏ 

(۲) «المبسوط» /٤(‏ ۱۱۸)». و(الذخيرة» (۳/ ۳۳۹)» وال )۷/ 386). 

() مرسل: أخرجه مالك في «الموطاً» )٥۲۹(‏ قال : بَلَغنِي أن عمر» به. 

)٤(‏ صحيح: أخرجوعان بوكر قا أحاديك انماع بن جعفر) )عن يد عن آي ال 


ا EEE‏ ك ل حكام عام 


الأصل الرابج: قتل الصيد البري ظ 


المبحث الأول: حكم قتل الصيد للمحرم: 
قَنْل الصيد من محظورات الإحرام بالكتاب والشَّنة والإجماع. 


أما الكتاب» فقوله تعالى: ا يتاه َي اموا لا ناسيد وم حرم [المائدة:40]. 
وأما السّنة: فعَنِ الصَّعْبِ أنه أَدَى لِرَسُولٍ الا جِمَارًا وَحْشِياء وَهْوَ بِالأبْوَاءِ أو 


بوذا فده علي قَلَمّارَأَى ما فی وَجْهِهِ قَالَ: إن لم ترد عََيْكَ إلا نا حر (. 


| 
(1) هذا حديث الصعب بن جَنّامة وقد اختّلف فيه ألواناء وقد رُوي عن ابن عباس عن الصعب من أربعة 
طرق: (عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» وسعيد بن جُبيْ وعمرو بن أمية الضَّمْريِء وطاوس). 
الطريق الأول: مداره علق الأغرئ ع ع اللا كن ان عاسو ن الت واا اعلية: هل 
أَهْدَى الصعب لرسول الله يك حمارًا و حشيًا حيّاء أو هو لحم حمار وحش؟ 
فرواه أصحاب الزّهْري كمالك عند البخاري (1876)» ومسلم (1141)» وشعيب بن أبي حمزة عند 
البخاري »)۲٥۹٦(‏ والليث بن سعد. واج ين كيان ومَعْمّر بن راشد» ثلاثتهم عند مسلم 
(۱۱۹۳)» وابن جریج» وابن ن أبي ذئب» كلاهما عند أحمد »)١1437401747/(‏ ويونس بن يزيد عند 
الروياني في (مسنده» »)٠٠٠١(‏ وار ل O‏ 


6ه سم 


زوائده على «المستد» (1551/7) ( ) وغيرهم كثير» فرووه عن الزّهْري به» فقالوا: أهدَ 
الصعب لرسول الله بي حمارًا وحشيًّاء أي : (حيًا). 

وخالف أصحابَ الزهري الثقات الحفاظ سفيانُ بن عُيينة من الوجه الراجح عنهء فرواء عن الزُّهْري به 
بلفظ: َهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْم حِمَارٍ وَحْشٍ. أخرجه مسلم )١191(‏ وغيره» وهناك وجه آخر عن ابن عبينة» 
رواه عن الزخُري مثل أقرانه وهو: حار و كماع اهدق 1 ٩‏ ) وغيره. 

ERGE e A‏ هار كاه فار كرت OL‏ كان دق فنا 
خلا ربما قال الخطرات ضارا تلكو انكر مانت «المعرفة والتاريخ .(VTV /Y) «x‏ 

والحاصل: أن رواية ابن عُبينة عن الزّهْري: (لخم حمار) شاذة من هذا الوجه؛ لمخالفته أصحاب 
لري الثقات الُفاظ» كمالك وشعيب والليث» وصالح» ومَعْمَر.. .. وغيرهم» عن عن الزّهْرِي أنه أَّمْدَى 
لرسول الله کیا حمارًا وحشيًا أي (حَيا). ولیس (لَحْم حمار). 

وقلا غا رواية ابن غُبينة: خم حمار): الشافعي عند البيهقي في «الكبرى» :»)77/1١(‏ وقال 
الترمذي: وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظ. «السنن» (۲/ ۱۹۸)» وكذا ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ 77). 


ج ا الأحكام ا 


وأما الإجماع» فَقّل الإجماع على ذلك: ابن المنذر» وابن رُشّْد... وغيرهما . 
المبحث الثاني : حكم قتل المحرم للحيوان غير مأكول اللحم: 
اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: يجوز للمُحرم قتل الحيوان غير مأكول اللحم» ولا جزاء عليه . وهذا 
اه انا 
القول الآخَر: لا يقتل المُحْرِم شيئًا من صيد البر» سواء ما يُوكل لحمه أم لا يؤكل» إلا 
الفواسق الخمس التي أباح رسول الوك قذْلها. وهو مذهب الحنفية والمالكية7". 


وقد توبع ابن غُيينة عن الزّهْري: (لَحم حمار): 

١‏ - فقد تابعه عمرو بن دينار عند عبد الله في «زوائده» »)١57101/(‏ وفيه محمد العبدي» وفيه ضعف. 

١‏ - ابن إسحاق عند الطبراني في «الكبير» )۷٤٤۲(‏ بلفظ: ( رجل حمار وحش). وابن إسحاق حَسَنْ 
الحديث. إلا أنه لا يُحْتَج به إذا خولف. 

؟- إسحاق بن راشد في "شرح معاني الآثار» (۳۷۹۳) ورواية إسحاق عن الزّْرِي صَمّفها ابن معين. 
الطريق الثاني: حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس» واختلف عليه: 

ج فرواه الأعمش قال: تار وح في رِوَايَة شْحْبَة: 0 في رِوَايَة مَنْضُورٍ عَنِ الْحَكَم: 
رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ . وَفِي رِوَايَة شُعْبَةَ عن الْحَكم: عجر جِمَارِ . حرج رواياتهم e‏ 

الطريق الثالث: ما رواه مسلم :)۱۱۹٩(‏ عن طاوس» عَنِ ابْنِ عباس يڪت قَالَ: : قم رید : کک 
َقَالَ لَه عبد الله بْنُ عباس يَسْتَذْكِرُهُ : كنف اخبزتني عن لحم صَيْدِ اهدي إِلَى رَسْولٍ الل كه وهو حر 4 
قَالّ: يي له عُضْوٌ من لحم صَيْدِ رده ََالَ: نا لا أك إا خْرُمٌ). 

الطريق الرابع: طريق عمرو بن أمية» فروى ابن وهب كما في «فتح الباري» )٣۲ /٤(‏ ومن طريقه البيهقي 
في لشن الكرى» )٠٠١59(‏ عن مرو بن أ أن الب أمدى لاي به عجر جار حش وو 


مر مان 


اه فق عليه الرواةضن أبن عبان ن أن الي رد جد ال فلم 
يأكل منه هو ولا أصحابه . كما في سير أعلام النبلاء» ۸ 05 
قال ابن القيم : أَمَا حَدِيتُ عَمْرِو بن اَم الصّمْريٌ» فَعَلَط بلا شَّكُ! فَإنَّالوَاقعَةَ وَاحِدَةٌ وَكَدِ اتَمَقَ الروَاة 
هم يكل ينك إِلَاهَذِِالروَاَة اَذَه المنكرة. ارط لمات لق E‏ 1/0( 

( 0 عدت ين اهل للم في تخريم قتل الصَّيْد وَاصْطِيادهٍ عَلَى الْمْحْرِم. «المغني) 
(4/ ۳۲). وتقل الإجماع: ابن المندذز ق «الإجماع» ع 57 » وابن رش ق «بداية المجتهد» 
(/ 45 )). والنووي في «المجموع» (۷/ ٦۲۹)ء‏ و«الفروع» لابن مفلح (5571//5). 

(۲) «المجموع» (۱1/۷"(« و«المبدع» (۳/ 4). 

)۳( «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۹۷)ء و«بداية المجتهد» (۲/ .)٩١‏ 


0 امالك ك حكام عام 


والحاصل: أن الحيوان غير مأكول اللحم على ثلاثة أضرب: 

الأول: الحيوان الوحشي كالحية والعقرب» والحشرات كالدود. فيجوز للمُحْرم قتلهى 
الور الم 

الثاني: سباع البهائم وجوارح الطيرء إن قَتلها المُخْرِم فلا جزاء فيه. 

الثالث: المتولد بين مأكول وغير مأكول» كالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي» 
فهذا فيه الجزاء. 


المبحث الثالث: صفات الصيد الحم على المُخرم: 
يحرم على المُحْرِم أن يصيد ما جَمّع ثلاث صفات: 
الأول: أن يكون صيد بَر؛ لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى: ایل لك صَْدُ لتر 


آ آ وو 2 


وطعامة ملا لک وإ لسار وملک صد صي ألو مَا دمر يما 4 [المائدة:97]. 


ك أما ما ليس وحشيًا فلا يحرم 
E‏ هو ما کان وحشيًا مأكولًا- 


بعموم قوله تعالى: الت ت کم ہی آلأنکی للا ما یخی علیکم عب يل اليد ا 
[المائدة:١‏ ]. 0 (أجِلّث لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعَام ا وَالبقر وَالْحْمُِ 
َر مُحِلي الصّيْد: غَيْرَ مُسْتَحِلّي اضطيادهَاء وم 5 

ور ا ام ول 

القالت: أن بكرن مأكؤلا اشاق المذاهب الأريي7, 

فالحاصل: أن الصيد الذي يُحْظَر على المُحْرم هو الحيوان البري المتوحش المأكول 
اللحم» كالظباء والأرانب والحَمّام. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة!؟. 


.)10/5 /0( تقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في «المغني»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري = جامع البيان» ط/ هَجَّر .)١18//(‏ 

)۳( «بدائع الصنائع» 141/۳« و«تحفة المحتاج) 3620 و«المغني) (۳/ 55). 
(5) «مغني المحتاج» /١(‏ 5 07)» و«الفروع» .)٤٦۷ /٥(‏ 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الرابع: أحكام الأكل من الصيد والدلالة عليه :وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: مَن صيد لأجله: 


و 


من صِيد لأجله فإنه يحرم عليه أكله. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 
و 2 و 
ا 0 


عَنِ الى لصَّعْبٍ بْنِ جَثامة ايء ؛ أَهْدَى لِرَسُولٍ اويا جِمَارًا وَحْشِياء وَهْوَ بالأَبوَاءِ أو 
بِوَدَانَ َرَدَهُ علي قَلَمَا رَأى مَا في وَجهِه قَالَ: إن لم رده عَلَيْكَ إلا آنا حرم . 


ج ان ل ° 


وَعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَييعَة ية كَالَ: أ عنما بنع عزج وهو حرم في 
يم صَائِفِ» قد عَطَى وجه بقَطبقَة أرجوَانِ ا متي بلخم صب مال لأضحَايه: 
قَالُوا: اول اكل أَنْتَ؟! فَقَالَ: إن لشت هي إِنَّمَا صِيد ِن أجلي . 

المطلب الثاني: إذا صاد امحل صيدًا وأطعمه المحم فهل يكون حلالا للشرم؟ 


إذا صاد المُجل صيدًاء وأطعمه المُخُرم دون أن يُعينه بشيء على صيده. فإنه يحل 
للمُخْرم أكله. هذ باتفاق امامت اة الا 


ب ر سس صد 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: وحم ECE‏ [المائدة41]: 


فكلمة: (صَيّد) مَصَدَّرء أي SCS‏ 1 صيد البر. ولیس بمعنى مَصيد. 


واستدلوا بما رُوي: عَنْ ابي اده يكنا ل: كُنَا مع الت ىلا ِالقَاحَةٍ و 
المحرم وك َير المُحْرِمِء َرَأَيْتٌ أَصحَابي اعون شَيْكَاء فَنَظَرْت» قدا جما وحشء 


يني وَقَعَ سوط َقَانُوا :لا تملك عله شيب إن مخرمُون. تولك قاذ م اند الت 
ره 3 وه 


الحا وراء اك ف فا ا e E‏ وا 


5 ا فا5 يت التي لا وَ 29 و اا ا قال ٠‏ ل کال ))۰ 


.)١۳۸ /۳( «حاشية الدسوقي» (۲/ ۷۹۰۷۸)» و(المجموع) (۷/ 5 ۳۲)ء و«الإنصاف»‎ )١( 


(۲) رواه البخاري »)۱۸۲۰١(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 

(۳) إسناده صحيح : روام مالك )٠١17(‏ عن عبد الله بن أبي بکر» به. 

(:) قال الكاساني: وَيَجل للْمْخْرِم اكل صَيْدِ اصطادة الْحَلَالٌ لتفسه عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. «بدائع الصنائع» 
٠ 0/۲(‏ والشرح مختصر خلیل» (۲/ /ا). و«الحاوي) (5/ ۷۷۹)» و«المغنى» (۳/ ۲۹۱). 

() رواه البخاري (۱۸۲۳)» ومسلم .)١١915(‏ 


ا EE‏ إن كام اع 


وجه الدلاة: أذ لخم ليس ل أر في هذا لصيدء لا دلالة ولا إعانة» ولا مشاركة ولا 
استقلالاء ولا صِيد من أجله؛ فلم يمنع منه. 
ال مبحث الخامس: صيد الحرم: 


يحرم الصيد في الحَرَم على المحم وعلى الحلال: بالسّنة والإجماع. 
| أما الشنق ن ابن ياس تلتق قَالَ: َل رول ا ٤‏ مَكَة: إن هذا 


ال 

وأما الإجماع. فنقِل الإجماع على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمُحره. 

المبحث السادس : ما لا يدخل فى الصيد :وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الهوام والحشرات: ١‏ 

لا تدخل الهوام والحشرات في تحريم الصيد عند الحنفية والشافعية والحنابلة7". 

المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس: 

للمُخْرم قتل الفواسق الخمس: الفأرة» والعقرب» والكلب العَقور» والغراب» 
والحِدأة» في الجل والحَرّمء بالسنة والإجماع. 

أما السّنةء قَعَنْ حَفْصَّةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ اهيا «حَمْسٌ مِنَ الدّوَابٌ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ 


ر عو بعرو 


لير :لد و E E‏ هو لكات ال ار 
وأما الإجماع» فنقل الإجماع على أنه يجوز للمُخْرم قتل الفواسق الخمس. 
n‏ ا . : 
ونقل الإجماع على جواز قتل المُحرم للحية. 


.)1707( رواه البخاري (۳۱۸۹)» ومسلم‎ )١( 

() تقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص:220). والنووي في «شرح مسلم» (۹/ 8؟١).‏ 

(۳) «البحر الرائق» (۸/ ١٠٠)»ء‏ و«الحاوي ٩‏ (351/5). و«کشاف القناع» (۲/ 579). 

.)١1١٠١( رواه البخاري (۱۸۲۸)» ومسلم‎ )٤( 

(0) تقل الإجماع e‏ ادي (ص: 6 والبغوئ ف «شرج الت )۷/ 17< (TIA‏ 
وقال ابن عبد البر: < جْمَعَ الْعْلَمَاءٌ عَلَى جواز قَثْل الْمَأرَة ف في الجل وَالْحَرَم. «الاستذكار» .)٠١١/٤(‏ 
قد ورد ال أن الخو من ل افر وهذا قول شاذ يُُخَالِف صريح الأدلة. 

(7) قال ابن عبد البر: الْعْلَّمَاءُ م ار لي تراك و 


ج ا الأحكام الاك 


المطلب الثالث: قتل المؤذيات: 


للمُحْرم قتل كل ما آذاهء سواء كان من طبعه الأذى أو لم يكن» بالإجماع . 

وَعَنْ عائشة رصكعتهاء عن الت لا ال حفس فر ای يقتلن في الحَرّم: ل 
ا وَالحَدَبّاء وَالعدات) وَالكَنْتْ ا 

المبحث السابع :ما يباح للمحرم:وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ذَبْح وأكل ببيمة الأنعام ونحوها: 

يجوز للمّحُرم بالإجماع ذبح وأكل ببيمة الأنعام والدجاج ونحوها. 

قال ابن حزم: اتفقوا أن له أن يَذبح من الأنعام والدجاج الا ها عن هما ا 
ع ع 5 3 ر 11 
أو يأمر مالكه» وهو مُخُرم في الحرم ( 


يَجُوز للمُحرم اصطياد الحيوان البحري وأكُلهء بالإجماع . 
وقد قال تعالى: يمل لَك صمَيدُ ألْسرِوَطْمَامُة4 [المائدة:97]. 


«الاستذكار» (5:/ .)٠٠١‏ وهذا الإجماع منخرم؛ فهناك قول لحماد ر 5 سليمان بعدم جواز قتل 
الحيات. وهناك قول ثالث بعدم جواز قتل صغار الحيات للمّخرم. وهو قول مالك في رواية. «فتح 
الباري» ١ /٤(‏ 5) وهو قول شاذ لمخالفته للسّنة» وقد روى مسلم أنه ٤لا‏ كان يأمر بقتل الحية. 

)١(‏ نَقَله ابن المنذر في «الإجماع» (ص: واب سم مانتب اعم (ص: ۳) أن الخبر نص يِن 
كل جنس على صورة مِن أدناه؛ تنبيهًا على ما هو أعلى منهاء ودلالة على ما كان في معناهاء فنّصّه على 
الغراب والحِدّأة تنبيه على البازي ونحوه» وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات» وعلى العقرب تنبيه على 
الحية. وعلى الكلب العَقُور تنبيه على السّباع التي هي أعلى منه» ولأن ما لا يُضْمَّن بقيمته ولا يثله لا 
يُضمّن بشيء» كالحشرات. «الشرح الكبير على المقنع» 4 *(. 

«(€٤ 9‏ وتقل الإجماع على ذلك ابن قُدامة في (المغني» (/ ۴۹۹). 

(۳) تقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: 5» وابن قدامة في «المغني» /٥(‏ ۱۷۸). 


ا EEE‏ احم عام 


الحاصل ني محظورات الإحرام: 
محظورات الإحرام: هي الممنوعات التي يجب على المُحرم اجتناءها؛ بسبب إحرامه 


والمحظورات ترجع إلى أربعة أصول: 


الأصل الأول : ما يتعلق بترفيه البدن. 

وفيه ثلاثة محظورات: (حَلق الشَّعْره وتقليم الأظفار» والطّيب). 

المحظور الأول: حَلّق الشّعْر:وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حَلْق شّعْر الرأس من محظورات الإحرام» وتجب به الفدية. 

المبحث الثاني: هل تجب الفدية بإزالة شعر بقية البدن؟ 

لا يجوز للمُخْرم أذ شيء مِن شَّعْر رأسه وجسده» كقص شاربه» وتف إبطه؛ لعموم 
قوله تعالى: < ثَُمَّليَقَصُواتعَكَهُمْ 4 [الحج:۲۹] وللقياس على شعر الرأس 

المبحث الثالث: مقدار الحَلّق الذي تجب به الفدية لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يأخذ شعرات» فلا يعد حلقاء فليس عليه شيء. 

الثانية: إذا لق بعض الرأس لعُذر» كالحجامة أو مداواة جرح» فإنه يَحلق ما يَحتاج 
إليه» ولا شيء عليه؛ لأن رسول الله بي احتجم وهو مُحرم» في رأسه. ولم بنقل أنه فدى. 

الثالثة: أنه تجب الفدية في حلق أكثر شعر المُحْرِمء أما إذا أَحَذْ شعرات من رأسه فإنه 
يحرم عليه؛ لأن المُخْرِم هي عن حلق شعر رأسه» وهو يشمل القليل والكثير» والقاعدة أن 
امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه» وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. لكن الفدية لا 
تجب إلا بحلق ما يّحصل به الترفه وزوال الأذى. 

المبحث الرابع: لا بأس بِعْسّْل المُحْرم رأسه وتسريحه؛ لأن أبا أيوب اغتسل وهو 
مُحْرمء وقال: هكذا رأيتهكية يتفعل. 

المحظور الثاني: تقليم الأظفار:وفيه مباحث: 

المبحث الأول: أَجْمَع أهل العلم على أن المُحْرم ممنوع من قَلّم أظفاره. 


ج E‏ الأحكام لامك 


المبحث الثاني: إن انكسر ظفره» فله قص ما انكسر منه» ولا شيء عليه. 

المبحث الثالث: مَن قلم ظفرًا لإماطة الآذى» فعليه الفدية؛ فالمُحرم ممنوع من الأخذ 
من الأظفار؛ لأن هذا يناني الإحرام لكَوْن المُحْرِم أشعث أغبر؛ لعموم قوله تعالى: لثم 
يَقَصُواتَفَكَهُمْ 4 [الحج : 19] لأنه إزالة جزء يتقضي به تفه ويترفه بإزالته» كالشّعْر. 


الميحظر الثالث: الطيب:وفيه أريعة ماح 

المبحث الأول: الطب من محظورات الإحرام. 

المبحث الثاني: ا اليب أَنّهُ دَاعِية إلى الْجمَاعَ ولان ياي دل 
الْحَاجٌ؛ قان الْحَاح أَشْعَث أغبر. 

المبحث الثالث: ضابط الطب المحظور على المُحْرم: وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اليب المتفق على تحريمه للمُحْرم: 

مو کل ما گان مَعْرُوًا عند الاس بال طِيبٌ لِطِيب رَإتِحَيو َد لشم 0 
عَلَى المحم مل الْمِسْكِ وَالْكَافُورٍ وَالرَعَمَرَانِ وَالوَرْس وَالعُودٍ وَالعَثر 

المطلب الثاني: جواز شم المُحرم النبات ذي الرائحة الزكية» والفواكه طيبة الرائحة. 

المطلب الثالث: لا فدية على المّحْرِم إذا شم الرياحين؛ لأن المحظور على المُحْرِم 
هو وضع الطب على الثوب أو البدن» وليس مجرد الشم. 

المطلب الرابع : كم البخور هو حُكم استعمال الطيب؛ لأنه من جملة أنواع الطب 
الذي حُظِرٍ على المُحْرِم استعماله» وأنه يَضْدٌ دق على من تَبَحَر أنه تَطيّبء وإذا كان 
المقصود من الطَّيب هو الاستمتاع برائحة الطّيبء فالبخور أُوْلَى بالتحريم. 

المبحث الرابع: بقاء الطّيب بعد الإحرام:وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: يُستحّب التطيب في البدن لا في الثياب» قبل الدخول في الإحرام؛ 
استعدادًا له» ولو بقي جرمه بعد الإحرام. 

المطلب الثاني: لا يجوز للمُحْرم أن يضع الطَّيب على ملابس الإحرام (الإزار 
e SS‏ 


البدن» كرأسه ولحيته وإبطيه وجسده قبل الإحرام, والله أعلم. 

المطلب الثالث: أنه إذا خلط الطَّيب كالزعفران بطعام» فذهبت الرائحة بالطبخ» 
فيَجوز أكله ولا فدية؛ لأن الطَّيب صار مستهلكًا في الطعام بالطبخ. 

مس طيب الكعبة لا يخلو من حالين: 

الأول: أن المُحْرم إذا مس طيب الكعبة قاصدًا التلذذ به» فتجب عليه الفدية. 

الثاني: أن المُخرم إذا مس طيب الكعبة من غير قصد. فلا شيء عليه. 

المطلب الخامس: شم الطَّيب كالميسك والكافور والعنبر والعود- لا يوجب الفدية. 

المطلب السادس: الصابون المَطيّب» وما في حكمه من المنظفات: 

يجوز استعمال الصابون المُطيّب بالرياحين ونحوها مما لم يُتخذ للتطيب؛ لأنه إذا 
كان شم المُحرم للرياحين لا يوجب الفدية» فمن باب أَوْلَى المخلوط بغيره. وأما إذا كان 
مُطَيبا بما يُتخذ للتطيب كالمسك ونحوه. فلا يجوز استعماله؛ لعموم الأدلة التي تنهى 
المُحْرِم عن استعمال الطّيب. 

الأصل الثاني - مايتعلق بالمخيط, وهو قسمان: 

القسم الأول: المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان: المّخيط» وتغطية الرأس. 

القسم الثانى: المحظورات التى تختص بالنساء اثنتان: النقاب والقفازان. 

القسم الأول: يُحظَّر لبس الّخيط على الُحْرِم:وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: يُحْظر لبس المَخيط على الذَّكّر المُحْرم. 

والمّخيط: هو اللباس المصنوع على قدر البدن» كالسراويل أو الخف. 

المطلب الثاني: من أَحْرّم بالمّخيط أو لَبسه بعد إحرامه؛ ليّدخل به مكة لعدم حمله 
التصريح» فحجه صحيح» لكنه يأثم بارتدائه إن كان من غير عذر» وتجب عليه الفدية. 

المطلب الثالث: لا يجوز لبس السروال القصير تحت الإزار» وقد يكون ظهور العورة 

26 0 فى ل ا و 4 

بسبب عدم تعلم كيفية إحكام لباس الإحرام» فينبغي تعليم الحجاج كيفية إحكام لباس 
الإحرام حتى لا تظهر العورة» وهذا يجب تعلمه؛ لأن ما لايّتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ج ال الأحكام ا اللا 


E‏ مدة اللبس الموجبة للفدية: ظواهر النصوص مَنعت المُحرم من لبس 
المّخيط دون تقييد» فمطلق فمطلق اللسن يوجب الفدية» وقليله وكثيره سواء» فلَبْس بعض 
العام نالسرا وناك ی كان ال فال ا قصر. 

القسم الثاني: الحالات المستثناة من لبس المخيط :وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. 

المطلب الثاني: يجوز للمحرم تش تشبيك ردائه بمشبك ونحوه؛ لأنه لا يعد 

دوجا عر سسا ل 

الحزام الذي يُشّد على وسط المّحْرم الآن ويوضع فيه المال والجواز والمحمول- 
يجوز لبسه؛ لأن الحاجة داعية إليه ؛ إذ إن ترك لبسه مما يُعَرّض النفقة للسرقة والضياع. 

المطلب الرابع: حكم لبس قطعة ثالثة مع الإحرام تستر العورة. 

بس قطعة ثالثة تحت الفرج لتّستر العورة» وتربط بالإحرام بكبسات معدنية- مُحَرَّم. 

المطلب الخامس: تقل الإجماع على جواز لبس الخاتم للمُخرم. 

المطلب السادس: يجوز للمُحْرِم لبس الساعة» أو النظارة» أو سماعة الأذن, أو تركيبة 
الأسنان؛ وذلك لأا كلها ليست في معنى ما نَهّى النبي اة المحْرم عن لبسه. 

القسم الثالث: لبس النعلين للمحرم :وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: يجوز أبس الخفين لمن لم يجد النعلين. 

المطلب الثاني: مَّن لم يجد النعلين فليّلبس الخفين من غير قطعهما؛ لآن الخف متى 
تملح تكرن أسفل ما الک فهو ا ابد لا يوق نا ولا لوهم غلب 

المطلب الثالث: يجوز لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين؛ لآن الخف إذا 
قطِع أسفل من الكعبين يجوز لبسه للمُخرم؛ لأنه كالنعل. 

المطلب الرابع: الراجح عدم وجوب الفدية على من لم يجد خفين فلبس نعلين» أو 
لم يجد إزارًا فلبس سراويل. 


ا EEE‏ ك و حكام امم 


الحاصل ني تخطية الرأس: 

سَتر الرأس على أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما كان متصلا وقصد به سَثْر الرأس» كالطاقية والعمامة والقبعة 
والخوذة» هذا مُحَرَّم بالسّنة والإجماع. 

القسم الثاني: ما كان متصلا ولم يُقصّد به الاستظلال» مثل أن يُغْطّي المُحْرم رأسه بما 
يحمله عليهاء كحَمْل الطعام والعفش والمتاع على الرأس.ء لا يُعَد من التغطية الممنوعة. 

القسم الثالث: أن يستظل بمنفصل عنه» غير تابع» كالاستظلال بالخيمة» والبيت 
موصيو ل سد روي 

القسم الرابع: أن يُظلل رأسه بمنفصل عنه تابع له» كالشمسية والسيارة» ومَحْمّل 
ل eT‏ 
تجوز للمُحرم تغطية وجهه؛ ويّحرم عليه تغطية رأسه؛ لعموم قول النبيككلك: ١‏ 
تَحَمّروا رأسه) أما زيادة «ولا وجهه» فهي شاذة ولا تصح عن رسول اليا 
يساح اح عارك رطا نكي عرو لكاو اوري 
لجواز تغطية وجه المُحرم» وكذا يجوز للمُخُرمة لبس الكمامات الطبية؛ فالمرأة منهية عن 

تغطية وجهها بالنقاب» ويجوز تغطيته بغير النقاب» كالسدل والكمامة الطبية. 

القسم الثاني: المحظورات التي نختص بالنساء اثنتان: 
فالمرأة لا يحرم عليها من لبس المخيط إلا النقاب والقفازان. 
المحظورالأول: لبس النقاب :وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النقاب: 

النقاب هو: لباس الوجه» وهو ما فصل وقطّع وخيط لأجل الوجه. فتستر المرأة 
وجههاء وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه. 

المطلب الثاني: النقاب من محظورات الإحرام على المرأةء بالسّنة والإجماع. 

المطلب الثالث: يجوز للمُخرمة سَّتر وجهها بغير النقاب؛ لآن النهي إنما جاء عن 
النقاب؛ لأنه لبس مُفضَّلًا على العضوء صنع لسَتر الوجه» كالقفاز المصنوع لستر اليد 


لر صر 


خم ا الأحكاما الا 


اعد لمعنو انرا E E O‏ 
أنه تو هو ل ادر واف 

المطلب الرابع: يَجُورٌ لِلْمَرْأَةِ أن تعَطّى وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا ِن عير اللباس الْمَضْنْوع 
َقَدْرِ اعضو كالاب وَالْقمَينِه كما ناجل لا َس السَرَاوِيل وَس اورا مع عَدَم 
اْتِرَاطٍ مُجَاقَاة السار المُسْدَلٍِ عَنْ وَجْهِ المَرْأَةِ المُحْرِمَةِ. 


المحظور الثاني المختص بالمحرمة: لبس القفازين: 

القفازان: شيء يعمل لليدين بطي الأصابع مع الكف. 

يجوز للمحرمة لبس القفازين. 

الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المُحْرِم. ويشتمل على أربعة محظورات: 

المحظور الأول: تحرم الخطبة للمُخْرِمء فَعَنْ عُدْمَانَ بن عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسول الموتكللة: 
لا ينك الحرم ولا يكح لط 

المحظور الثاني: لا يحل للمّخْرم أن يتزوج» ولا أن يزوج غيره» ولا فدية فيه. 

المحظور الثالث: مَن باشر فيما دون الفرج» فلم يُنْزِل لا يقسد حجه بالإجماع. 

المحظور الرابع: الجماع. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الوَّطْء في الفرج حرام على المُحْرمء ومُفسِد لنسكه. 

المبحث الثاني: متى يفسد الحج بالجماع؟ 

لا يخلو الجماع في الحج من ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: إذا جامع المُحْرمِ امرأته قبل الوقوف بعرفة» سد حجه بالإجماع. 

الحال الثانية: إذا جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأولء فَسَّد حجه. 

الحال الثالثة: إذا جامع المّحْرِم امرأته بعد التحلل الأول» لا يفسد نسكه. 

يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء: 

الأول: الإثم» بالكتاب والسّنة والإجماع. 


الثاني: لا حلاف أن المُحُرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه. 


LOO LOO LOO LOTT 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


الثالث: وجوب المُضي في الحج؛ لقوله تعالى: «وَأَيِمُوا للج وَالْمبرَةيءَ4 [البقرة:197١].‏ 
الرابع: لا يجب القضاء للمُخرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة» بالإجماع. 
الخامس: الفدية أو بح الهڏي. 

الأصل الرابع: قتل الصيد البري» وفيه مباحث : 

المبحث الأول: قل الصيد من محظورات الإحرام» بالكتاب والسّنة والإجماع. 
المبحث الثاني: يحرم على المُحْرم أن يصيد ما جَمّع ثلاث صفات: 

فالصيد الذي يُحظر على المُحرم هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم» 
كالظباء والآرانب والحَمّام. 

المبحث الثالث: أحكام الأكل من الصيدء والدلالة عليه.وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مَن صيد لأجله. فإنه يحرم عليه أكله. 

المطلب الثاني: إذا صاد المّحِل صيدًاء وأطعمه المّحْرِمَ دون أن يُعِينه بشيء على 
صيده. فإنه يحل للمُحرم أكله. 

المبحث الرابع: يحرم الصيد في الحرم على المُخُرم والحلال. 

المبحث الخامس: ما لا يَدخل في الصيد: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الهوام والحشرات» لا تدخل الهوام والحشرات في تحريم الصيد. 
المطلب الثاني: للمَحرم قتل الفواسق الخمس: الفأرة» والعقرب» والكلب العَقور, 
والغراب» والحِدّأة» في الجل والحَرم» بالسّنة والإجماع. 

المطلب الثالث: يجوز للمُحْرم قتل المؤذيات. 

المبحث السادس :ما يباح للمحرم: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: يجوز للمُحْرم ذبح وأكل مهيمة الأنعام والدجاج ونحوهاء بالإجماع. 
المطلب الثاني: يجوز للمُحْرِم اصطياد الحيوان البحري وأكله. 


الفصل الثالث 
الفدية المتعلقة بمحظورات الاحرام 


أقسام محظورات الإحرام باعتبار الفدية- أربعة: 


القسم الأول: ما فديته فدية أذى. 

(فدية الآذى هي الدم أو الإطعام أو الصيام). 
القسم الثاني: ما لا فدية فيه» وهو عقد النكاح. 
القسم الثالث: ما فديته مُعْلّظة» وهو الجماع. 


ا EEE‏ ك حكام عاك 


الفدية لغة: تطْلّق على الجزاء والبدل» أن يُجْعَل شيء مكان شيء حِمّى له» ومنه فدية 
الأسير واستنقاذه بمال» ومنه قوله تعالى: 8 وَكَدَيكَهُ يذِبّج عَظيمٍ [الصافات: ]٠١١‏ أي: 
جزيناه بأن جعلنا مكان ذبحه ذبح كبش عظیم» وأنقذناه من الذبح. 
وشرعًا: هي ما وجب بسبب فعل محظور كبس المخيط» أو ترك واجب كَمَنْ جاوز 
الميقات بغير نية إحرام» مع أنه ينوي الحج. وسميت فدية لقوله تعالى: مذي يَنْصِيَامٍ أو 
سَدَكَةِ اولي 4 [البقرة:97١].‏ 
القسم الأول: ما فديته فدية أذى 
رهي الدم أو الإطعام أو الصيام) وهي محظورات الترفه 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المحظورات التي يجب على من ارتكب شينًا منها تجب عليه فدية الأذى: 
المحظور الأول: حَلّق الشّعْر أو تقصير 
الثاني: تقليم الأظفار. 
الثالث: الطّيب. 
الرابع: تغطية الرأس 
الحا سا حف 
مَن فعل شينًا مما سبق» فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى» فيَخيّر بين صيام ثلاثة 


ع 


أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. 


() «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (مادة: ف د ي)» و«المصباح المنير» للفيومي (مادة: ف د ي). 


ج st!‏ ام الاك 


المبحث الثاني : فدية الأذى على التخيبر أم على الترتيب؟ 

فدية الأذى على التخيير» فيَخيّر بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح 
شاة؛ لعموم قوله تعالى: ی کان میک مَرِيضًا أو يو أذ من رَأسِو- مَِدْيَةٌ من صِيَامٍ أَوَصَدَفَةِ أو سك 4 
[انقر35]:وبيذ] قال الخشية والمالكية ا واا 

وفي المع : عَنْ عَبڍِ الرَّحْمَنِ بن أي ليْلَى» عَنْ كَعْبٍ بن عجره ڪن عَنْ 

اا € و 0 

رسول الوككيةة أنه قال : َك آذَاكَ كَوَمكَ قَالّ: َعَم يا رَسول الله! فَقَالَ رَسُوَلَ الله علة: 

f 30 2‏ س مه ۲ 
«اخلق رَأْسَكَ وَضُمْ ثلاثة آیام؛ أو طم ب سِنَّةَ مَسَاكِينَ أو أو انْسُكَ بشَاقه2"7. 

فهذه الرواية صريحة فى في التخيير بين أنواع الفدية الثلاثة. 

ويشكيل على الآية والحديث ما ورد في «الصحيحين؛ عن بل الله بن مَعقل» » وَفيه 
کک رنه «تَجِدٌ ضَاء؟» فَقَلْتٌ: لا قَثَالٌ: ا 

e‏ أن مَن وَجَد النسك» فلا يجوز له الإطعام أو الصيام» وأن التخيير 
إنما هو ؛ GT TES‏ 

TS‏ 1 0 أن ببح نسيكة إن وَجَد سّعة» وإِنْ أَطْعَم أو 
صام وهو يجد الهّذي فلا إثم عليه 

وأما الترجيح» فترجّح الرواية المُصرّحة بالتخبير بين أنواع الفدية الثلاثة؛ وذلك 
لأمور: 

الأول: أن رواية التخيير مُوافقة ة للقرآن. 

الثاني: أن أكثر الروايات عن كعب بن عَجُرة على التخيير. 


اقات أن جوا العلماك عن أن لقان غا ا 


2 


(۱) «تبيين الحقائق» (۲/ 05)» و«الکافي» (۱/ 784)., و«الحاوي» /٤(‏ ۲۲۷)» و«الإنصاف» (۳/ 759). 

(۲) رواه البخاري »)۱۸۱٤(‏ ومسلم (۱۲۰۱). 

(۳) رواه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسلم (۱۲۰۱). 

(5) قال ابن عبد البر: وعامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل 
العلماء. «التمهيد» (۲/ ۲۳۸). 


ا ا احم امم 


المبحث الثالث: ما نوع الإطعام الذي أمر به النبي ,اج كعب بن عجرة؟ 
قد صح عن رسول الله ياي أنه خيّر كعبًا بين الذبح أو الصيام أو الإطعام . والإشكال 
د 


کرس کار سے 


وفي e E‏ ستة e‏ صَاعء طَعَامًا لکل مشكين). 


وفي ثالثة: «نصف صاع من حنطة)'. 


0 


وفي رابعة: او أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ قَرَقَا مِنْ ربيب“ وَقَرَقَاء أي: انتا عَشَرَ مُذًا. 
ولا بد من الترجيح؛ لآن الروايات كلها في قضية واحدة» وفي رجل واحد. 
والراجح: أن رواية التمر هي المحفوظة» وهي التي رواها مسلم من طريق أبي قلابة 


)١(‏ ومدار هذا الحديث على شُعبة» عن عبد الرحمن الأصبهاني» عن عبد الله بن مغفل» واختلف عنه: 
فرواه محمد بن جعفر عند مسلم (۱۲۰۱) وبَهُز بن أسد عند أحمد »)۱۸۱١١(‏ وعفان بن مسلم عند 
أحمد أيضًا (۸ ٠‏ ثلاثتهم عن شعبة بلفظ: نصف صاع من طعام. 
وخالفهم في هذا اللفظ: سليمان بن حرب» والطيالسي» وغاصم بن علي» وحفص بن عمر الحَوؤضي» 
كلهم عن شعبة بلفظ: نصف صاع من حنطة. عند الطبراني .)175/١9(‏ 
والراجح : أن المحفوظ عن شعبة رواية (نصف صاع ) لثلاثة أمور: 
الأول: EN‏ «فتح الباري» /١(‏ ۸۷). 
0 الج ويل عا بيعيةا حم در عدار ا 


ال E‏ 0 
«أو أطعم كذا وكذا مسكيتا» ولم يضبطوا عدد المساكين» مع أن المحفوظ «ستة مساكين» فكذا لم 
يَضبط الرواة نوع الطعام, 
قال ابن حجر: المَحْموظ عَنْ عب أنّهُقالَ في الْحَدِيثِ: (نِضفَ صاع مِنْ طَعَام) وَالاختآاف عَلَيْهِ في 
E‏ لعل من تصرف الرّوَاة. «فتح الباري» (11//5). 
والجَمْع , بين الروايات أن الطعام | سم خاص للحنطةء والله أعلم. 

(۲) منكر: أخرجه أبو داود )۱۸٥۲(‏ من طريق ابن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحَكم بن عتبة» به. 
وفي إسناده: (ابن إسحاق) وهو إن كان يُحَسَّن حديثه» ولكن لا بُحتج بما انفرد به» وهذه الرواية من 
مناكيره؛ لأن روايته مُخالفة للروايات الصحيحة. ويدل على نكارتها قوله: «فحلقت رَأُسِي» 7 
سكت 
وقد لَخصِ ابن حجر الكلام فقال ا الرَبيبُ بيت فم ارلا في روَاَةِ اكم وَفِي إِسْتَادِمَا ابن إسْحَاقٌ 
وَهْوَ حجّةٌ في الْمَعَاِي لا في اله حكام إا حالف وَالْمَحْمُوظ رواية التمْر. «فتح الباري» (5/ .)١١/‏ 


E 


جمع السبائك لأحكام المناسك 
عن ابن أبي ليلى» ولم يقع اختلاف فيها على ابن أبي ليلى في تحديد نوع الإطعام. 

أما رواية شعبة فقد اختلف عليه: فرواه جماعة بلفظ: «نصف صاع طعامًا وجماعة: 
«انصف صاع حنطة» ولذا تقَدَّم رواية التمر التي لا اختلاف فيها. 

01 I حديث: (أَوْ أَطْعِمْ تة مَسَاكِينَ قَرَقَا مِنْ زبيب)»‎ i 

المبحث الرابع : ما نوع النسك الذي أمّر النبي كلا به كعب بن عجرة؛ 

وَرَدَ أن النسك شاةء قال النبي ية لكعب: «اخلق راسك ثم اذبح سا ا 

وفي حديث عبد الله بن مَعْقل: قَالَ اتن لاز لكَعْب: تخد اة 

فالنبي يل عَيّن | لشاة نسكًا لکعب» وأخبره كعب أنه لا يجدها. 

ولكن اتدل علهما حديك ابن ع ان كَعْبَ بْنَّ عجره حَلقَ 


الل اَن يَفْنّدِيَ» فَافتَدَى ه415 


(۱) قال ابن حزم: فوجدنا أصحاب شعبة قد اختلفوا عليه» فوجب ترك ما اضطربوا فيه؛ إذ ليس بعضه أَؤْلَى 
من بعض» ووجب الرجوع إلى رواية ابن أبي ليلى الذي لم يضطرب الثقات من رواته فيه. «المُْحَلَى) 
(۲۱۰/۷). وقال ابن حجر: والمحفوظ رواية التمر؛ فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قِلابة 
كما تقدم» ولم بُختلف فيه على أبي قلابة. «فتح الباري» .)١۱١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۰۱). 

(۳) أخرجه البخاري »)18١5(‏ ومسلم .)١١۲١(‏ 

(5) منكر: : مدار هذا الحديث على نافع وقد اختلف عليه من ثلاثة وجوه : 
الأول: فرواه عبد الوهاب بن بُحْتِ وأبو مَعْشَّرء كلاهما عن نافع عن ابن عمر» عند الطبراني ( °( 
الثاني: ورواه اللَيْثْ عن نافع؛ أن رجلا أخبره» عن کعب» به عند أبي داود .)۱۸٥۹(‏ 
الثالث: وَرَوَاهُ ابن أبي لَيْلَى) ؛ عن ٽافع» عَنْ سُليْمَان بْن يَسَارِء ان عُمَرَ سال ابْنَ كَعْبٍ: ا صَنَمَ بوك في 
الْأَدَى الذي أَصَابَةُ؟ قَالَ: ذب بَقَرَة أخرجه سعيد بن منصور في «السَّنن) 0 .)۷٤۳‏ وفي هذا السند 
علتان: الأولى: ابن أبي ليلى سيئ الحفظ. الثانية: سليمان لم يدرك عمر. 
وللحديث طرق أخرى ضعيفة عند الطبراني (۳۲۹) والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 23 . 
فأَرْجَح هذه الطرق طريق عبد الوهاب بن بُخْتء وهو وإن كان ثقة» فالمتن منكر لأمرين: 
الأول: أن عبد الوهاب ليس من أصحاب نافع المشاهير» فأين أيوب ومالك من هذه الرواية؟! 
الثاني: نكارة متنه؛ فإن المحفوظ في «الصحيحين) أن النبي ئة قال لكعب: «أتجد شاة؟» وليس بقرة. 
قال ابن حزم: وعلى كل فهذه الروايات منكرة؛ لأنها مُخالِفة للمحفوظ في «الصجيحين» وغيرهماء أن 
النبي 4 قال لكعب: «أتجد شاة؟». «المُحَلَى) (۷/ ۲۱۲)» وقال ابن عبد البر: كل من دكن السك في 


ي 


هَذَا الْحَدِيثِ مُقَسَّرَا نما ذَكَرَهُبشَاقِ وَهُوَ أَمْرٌ لا خلاف فيه بَيْنَ الْعْلَمَاء. «التمهید» (۲/ ۲۳۷). 


وقال القاري: : ومن الكر قوله: (وتحَر بقرة) ففي «الصحيح» أن النبي ا قال ل «أتجد شاة؟). 
(عمدة القاري» ) AE‏ ١ه‏ 56 وضَعّفه عبد الحق الإشبيلي» وقال: والصحيح شنا «الأحكام الوسطى» 


ا EEE‏ ك حكام امم 


وهذ] یدل على أن کہا افندی ببقرة» ولکن حديت ابن من متكر. 
القسم الثاني: مالا فدية فيه. وهو عقد النكاح 
القسم الثالث: ما فديته مغلظة. وهو الجماع. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تجب الفدية على من أفسد النسك بالجماع. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تجب الفدية على المُحرم المُجامِع قبل الوقوف بعرفة. 

تجب الفدية على مَن أفسد النسك بالجماع قبل الوقوف بعرفةء بالإجماع. 

واختلفوا: ممن تكون الفدية» أو نوع الهذي» على قولين: 

القول الأول: أن مَن أفسد حجه بالجماع في حالة الإحرام قبل الوقوف بعرفة» وجب 
الذي ببدنة. وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة7"). 


واستدلوا بالمأثور والمعقول: 
أما المأثور» فعن عكرمة أن رجلا قال لابن عباس: أَصَبْتٌ أَمْلِي. قَمَالَ ابْنُ عبّاسٍ: 


3 ع سقو 4 


م را حتى إِذَا بَلَعْتَمًا حَيْتْ 


2 


و e‏ رهد 


o .و‎ 


ما يقد الْحَجّ الْجِبَايَُ به أعْظَمُ 52007 أن کون e‏ 


القول الآخَر: أن من جامع زوجته» وهما مُهلان بالحج قبل أن يقفا بعرفة» وجب 


(۲/ 05"”). وكذا ضَعَّفه ابن حجر فقال : ولم يثبت. «فتح الباري» .)١9/5(‏ 

)١(‏ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من جَامَع عامدًا في حجه» قبل وقوفه بعرفة, أن عليه حجًا قابلا والهَذْي. 
(oY a‏ . وقال النووي: أَجْمَعَتٍ الْأمّه عَلَى تَحْرِيم الجمّاع في الإخْرَام وَتَحِبُ به الكَمارَة 
وَالْقَّصَاءُ إِذَا گان َب التَحَلَلَيْنِ. «المجموع» (۷/ ۲۹۰). 

(۲) «الذخيرة» (۳/ 2075٠١‏ راالمسوع؟ 1/0 وقال ابن قدامة: يجب عَلَى الْمُجَامِع بدن روي ى ذَلِكَ 
عَنِ ابن عَبّاسٍ وَعَطَاءِء وَطَاوّسٍ وَمْجَاهِدِء وَمَالِتِ وَالشَّافِعِيَ. «المغني) .)١7137/0(‏ 

)۳( إسناده صحيح : رواه البيهقي (؟ ۹۸۷). 

(5) «المغني» (0/ ۳۷۳). 


جمع السبانك الأحكام امناسك 


الهَدي بشاة. وهو مذهب الحنفية» 0 


5 1 ع وور 


Sl‏ ا بن ي كلك ريه - ان رَجْلَامِنْ جام 
جَامَعَ اا وَهُمَا مُحْرمَانِ فال ال سول ال کلف فَقَالَ لَهُمَا: اا س 
ایتا ناء نم ازجا تی دا كما الان لذي صما يه ا صَينْمَا قر لا رى 
واج مِنْكُما صَاحِبَُ وَعَلَكُمَا حَجّةُ آخرى» فبلا حَتَّى دا كما بالْمَكانِ الّذِي أَصَبتُما 
فيه ما أَصَبْتمَاء فأَحْرِمَا وَأَيَما نُسَكَكُمَا وَأهْري»". 


دووف مالاف قال اموي د 2 وَعَلِيَ ديا مَنْ رَجُل أَصَابَ أَهْلَكُ 07 
ي رد 1 رە .اه ل سل ت 4م سه 1 
مُحْرِمٌ بِالْحَجٌ» فَقَالُوا: يدان لِوَجْهِهِمَاء حتی يَقْضِيًا حَجُهُمَا د م عَلَِْمَا حح ابل وَالْهَديْ. 


لمق أ لكر کم قير 6ف حل ينوب خم 
جه الدلالة: أن "١‏ شم الذي وَإِنْكَانَ َعَم على ْنم وَالإبل وار كن اسه ّى 
ولات متي ot‏ 


TT 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:‎ 

القول الأول: إن كانت مُطاوعة فعليها بدنة كالرجل» وإن كانت مُكرّهة فإنه لا يجب 
عليها مَدي. وهذا مذهب المالكية والحنابلة". 


.)١51//45( و«بداية المجتهد» (۲/ 74١).؛ و«المغنى»‎ »)١١۸ /٤( «المبسوط)‎ )١( 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)٠١١(‏ ومن طريقه الببهقي (1875) وقال: هذا مْقَطِم وَهُوَ 
يزِيد بن نعم اللي بلا د شك.ويزيد : مقبول» كما في «التقريب». 
وقال ابن القطان في كتابه رديت مع «تصب الراية» (۳/ .)١78‏ 

(۳) ضعيف لانقطاعه؛ لقول مالك: (بَلَعْنى أن عمر...). وبينهما مفاوز» أخرجه مالك .)١١77(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۱۷). 

.)١18/5( «المغني»‎ )5( 

(5) لکن يجب على من أَكْرَهها أن يدي عنها. «الكاني» (۱/ .)۳۹٩‏ 
قال ابن قدامة: اا حَالَ المُطَاوَعَة فَعلَى كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا دة هَذَا قول ابْنِ عباس وابْنِ الت 
َالنّحَعِيَ وَالضَحَاكِ وَمَالِتِ؛ لان ابن عَبَاس قَالَ : اهد َاقَهَ وَلْتَهْدِي نَاقَةَ. «المغني» (1517/6). 


ع 5 


ل EEE‏ ا اا 


واستدلوا لوجوب البدنة على المرأة إذا كانت مُطاوعة» بالمأثور والمعقول: 
أما المأثور, فَعَنْ عِكْرِمَة أن رجلا قال لابن عَبّاسٍ: أَصَبْتْ أَهْلي. قَقَالَ ابن عبّاس: أ 
اح ري 5 ° 5 م 2 مو شمو 3 ب و E‏ 


كه قدا ققد بطل فخ ا عانا تإيلا ل E‏ حك اهلقع كني ]ذا كلتم عي 


8 


ص 


وَفَعْتَ yS‏ لجَمْرَةء وَأَهْدِ نَاقَةَ وَلتَهْدِي نَاقَهَ. 
وَعَنْ يزيد بْنِ جَاِرِ قا سا لاما وا يُوَاقِعٌ امْرَأنَهُ قَقَالَ: گان ذلك عَلَى 


عه عَمَرٌ فَقَالَ: «يقضيَانِ حَجَهُمَاء و وال أعْلَمُ هما جتان الاك وَاحِدٍ مِنْهُمًا 
لِصَاحِبِهء قدا گان مِنْ قابل جا واهداء وتر ا ون المكان الذي أضابها ف . 

وَجْه الدلالة: أنه أَمَر ت فالمرأة أن نهدا خم فال راخدا 

وأما المعقول. فَلِأَنَّهَا أَحَدٌ الْمُتَجَامِعَيْنِ مِنْ عَيْر إكراوء فلز متها بد 5 لرل 

واستدلوا بسقوط الهّذي عنها إذا كانت مُكْرّهة» بقوله تعالى: # مَن حكهَرَ لله ِن بعد 
يمنإلا مَنْ رة [النحل: .]1١١‏ 

غه الد لاله أن الكقر إذاكان قط مر جه باکر قا دونه من نات أرلن: 


القول ]لك او a E‏ 


واستدلوا بما ورد عن ابن عباس قال: يُجْزِئٌ عَنْهُمَا جَرُور7". 


E‏ ال ll‏ رم النَحْرِ 
فال يَنْحَرَانِ ا O‏ وَلَيْسَ عَلَيْهمَا الحَجَ مِنْ e‏ 

ونوقش بأنه قد ورد خلاف عن ابن عباس: ل وعنه أيضًا: «إذا 
جامع» فعلى كل واحد منهما بدنة»). 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (170557), وهذا منقطع فإن مجاهدًا لم يدرك عمر. وتَابَع مجاهدًا عطاء 
عند البيهقي (۹۸۹۷) وهذا منقطع فإن عطاء لم يدرك عمر. «البدر المنير) (5/ .)١۸١‏ 

(۲) «الأم» (۲/ ۲۳۹)ء و«الحاوي» (5197/5). 

() «الشّنن الكبرى» للبيهقي (۹۸۷۲) من طريق سفيان» عن ابن جُرَيْجء عن عطاء» عن ابن عباس» به. 
وروی مالك في «الموطأً» )١١75(‏ بسند صحيح: عَنِ ابن عبّاسٍ ائه سيل عَنْ رَجُل وَقَعَ هله وَهْوَ 
بحن قبل أن فيص فَأَمَرهُ أن يَنْحرَ َدََة. 


(5) «السَّئن الكبرى» للبيهقي (۹۸۸۷). 


المطلب الثالث: الكفارة على مَن جامع بعد التحلل الأول. 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


القول الأول: يجب عليه بدنة. وهو مذهب الحنفية والشافعية» ورواية للحنابلة/١2.‏ 

القول الآخَر: يجب عليه الذي بشاة. وهو مذهب المالكية» وقول للشافعيةء 
واوو ا 

المطلب الرابع: ما المراد بالبدنة الواجبة على مَّن أفسد حجه؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن البدنة هي الإبل خاصة. وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة. 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 


عد 
5 205 5 رھ < ود 5 ررد ۴ م رد ےد بوه َي 
أما الكتاب, فقوله تعالى: ل والیڈت جعلکھا لكر ين شعكير أله لك فها یر فأذكروأ اس 
ا ر سم ہکا و م 2 5 


وها صواف لدا وت جنويها فكوا ينها وَأَطْعِموأ الَا ومر 4 [الحج: 7]. 
وجه الدلالة: اذا وت جئويها 4 معناه: إذا سَقَطَتْ على جنوبها ميتة. فهذا الوصف 
ع و 5 3 
خاص بالإبل؛ لأنها تنحّر وهي قائمة. وأما البقر فإنه يُضجّع ويُذْيّح كالغنم. 


۶ ا سورع 55 ر 1 نك لا 06 3 ال 0 
وأما السّنة» فَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ أن رَسُولَ اىي قال: «مَن اغتسل يوم الجمعة عسل 


و ال ا “ل ل اس الويف ا و ل ل ا ال 
الجنابَة ثم رَاحَ» فكانمًا قرت بدنة» وَمَن رَاحَ في الساعة الثانيّة» فكانمًا ا 


وَجْه الدلالة: أن تفريقه بين البقرة والبدنة يدل على أن البقرة لا يقال لها بدنة. 
القول الثاني: أن الْبّدن هى الإبل والبقر. وهو مذهب الحنفية(*). 
وعن جابر: اشْتَرَكُنَا مَعَ رَسُولٍ اللو في الْحَج وَالْعْمْرَة كل سَبْحَةٍ في بَدَنَِ... قَقَالَ لَه 


(۱) «فتح القدير» (۳/ /28» و«الحاوي» /٤(‏ ۲۱۹)» و«الإنصاف) (519/7). 
(؟) «الاستذکار» »)۳۰٤/۱۲(‏ و«المجموع» (۷/ /ا ٠١‏ 5»). و«الإنصاف» (۳/ 599). 
(۳) «المدونة» »)٦٥۹/۱(‏ و«الأم» (۲/ ۲۸( و«المبدع» (۳/ ۱۹۱). 

(5) البخاري (۸۸۱)» ومسلم .)۸٥٩(‏ 

.)١1757/5( «المبسوط»)‎ )٥( 


EEE 00‏ ا امه 


. شْتَرَكَ فِيهًا مَنْ يَشْتَرِكُ في الْجَرُور؟ فَقَالَ: ما هي إلا مِنَ ابن‎ E 
." القول الثالث: أن الغنم من البُدن. تَقّله ابن العربي» وقال عنه: وهو قول شاذ‎ 
: المبحث الثاني :فدية المباشرة:وفيه مطلبان‎ 
المطلب الأول: فدية مَّن باشر فلم يُنْزِل:‎ 
ذهب جماهير العلماء إلى أن مَن باشر ولم يُنْزِله فعليه شاة7".‎ 


واستدلوا بما روي عن علي الراك عن بر a‏ 

واستدلوا بأد عُمَرَ بن عبد الل قل حَاتِضَة بت طلْحَةَ مُحْرِمًاء فَسَالٌ» جوع لَه عَلَى أن 
NL‏ 

المطلب الثاني: فدية المُحْرِم إذا باشر فَأَنْرّل: 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: تجب عليه فدية الأذى: يُخيّر بين الدم أو الإطعام أو الصيام. وهو 
مذهب الحنفية والشافعية» ورواية عن أحمد. 

واستدلوا لعدم فساد النسك بأنه إنزال بغير وَطْءء فلم يُفسد به الحج» كالنظر. 

واستدلوا بوجوب فدية الأذى (الدم أو الإطعام أو الصيام) على من باشر فأنرّل» بما 
ورد عن علي وَعَزَيهَْنَهُ أنه قال: ١مَن‏ قَبّل امرأته وهو مُُحْرمء فليّهرق دمّا70". 


CD e) 

(۲) «أحكام القرآن» (4/۳(. 

)۳( المج 41١/0‏ ۲۹۲). وقال ابن قدامة: وتن ندل ِالمُباشَرَةٍ دون الفز فَعَلَيْهِ بد إن 3 
زل فعليه اة وَبِه قال ابن المُسَيّبء وَعَطَاءٌ وَابْنُ سيرين» وَالزّمْرئٌ» وقتادة ومالك وَالتُوْرئ» 
وَالسَافعِيُ» واب تور وَأَصْحَابُ الرّأي. «الشرح الكبير» .)5١5//(‏ 

.)401/١( رواه البيهقى‎ )٤( 

.)11/١ /0( رواه الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث» كما في «المغني»‎ )٥( 

() «البحر الرائق» (۳/ »)١5‏ و«المجموع) (۷/ ۰۲۹۱ ۲۹۲)» و(الشرح الكبير) (۳/ .)5١‏ 

(۷) رواه البيهقى .)401/١(‏ 


ج E‏ الأحكام الام 


القول الآكَر: أن المُّحْرم إذا ل ان 

واستدلوا بالقياس على الجماع. ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق في أكثر الأحكام. 

والراجح: أن المُحرم إذا باشر فأَنْرّلك وجب عليه فدية الأذىء يُخْيّر بين الدم أو 
الإطعام أو الصيام. 


القسم الرابج: ما فديته الجزاء يمثله. وهو الصيد: 
وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول : كفارة قتل الحرم للصيد :وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حُكم كفارة قتل الصيد عامدًا ذاكرًا لإحرامه: 

يجب الجزاء في قتل الصيد في الجملة؛ بالكتاب والإجماع. 

أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: « ياعا اَي ءامنوا E E‏ ع و الي 

معدا برا نل ما فكل ىَلَعَو 4 [المائدة:٥۹].‏ 

وأما الإجماع» فتقل غير واحد الإجماع على أن المُخْرم إذا قتل صيدًا» عامدًاء ذاكرًا 
EEN‏ 

المطلب الثاني: كفارة قتل الصيد: 

يُخيّر المُخْرِم إذا تل صيدًا يُشْبه التَعَم بين ذبح مثله» والتصدق به على المساكين» 
وبين أن يُقوّم الصيد ويشتري بقيمته طعامًا لهم وبين أن يصوم عن إطعام كل مد يومًا. 

أما إذا تل المُحْرم ما لا يُسْبه شيئًا من النّحَمء فإنه يُخيّر بين الإطعام والصيام. 

وهذا مدهي هون الثمف من المالكة والساففية والضابة. 


سک ررر 


واستدلوا بقوله تعالى: 8 بتاعا لذن ءامنا فال لقن ون في 0 


(1/1) «الذخيرة» (۳/ ال‎ )١( 

(۲) «الإجماع» (ص: 07).وتقله ابن رُشد في «بداية المجتهد) ».)١15/5(‏ وابن قدامة في «المغني) 
(ه/رهة؟؟). 

() «الفواكه الدواني» (۲/ .»)۸۳١‏ و«المجموع» (۷/ 77 5)» و«الإنصاف)» (۳/ .)١١١‏ 


سه 


لغ ل دس 2س 


< ل ي بار د < صر > (BL A‏ 22 لعي A>‏ 
مل ما قل من النَعو کم پو دوا عَدَلٍ منك هديا بلع الكعبة أو كفرة طعام مَسَكينَ أو عَدَل ذلك صِيَامًا 
...4 [المائدة:٥4].‏ 


المبحث الثاني :حكم أكل المحرم من الصيد, أو: إذا صاد لحل صيدًا وأطعمه الحرم فهل 
يكون حلانًا للمحرم؟ 
اختلف آهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه لا يجوز لمُحْرم أكل لخم صي البتة. وهو قول علي وابن عمره 


00 
وطاوس وجابر بن زيد” '. 


9 


واستدلوا بظاهر قوله تعالى: وحم يكم صَيْدُ لي مَادْمَكُرَ رما 4 فظاهر الآية تحريم 
أكل الصيد للمّحْرم بالكلية» سواء أصيد من أجله أم لم يُصَّد. قال ابن عباس: هي مُبْهَمَة. 

ونوقش بأن معنى الآية: حُرّم عليكم أن تصيدوا صيد البّر» أي: الاصطياد وقتل الصيد 
وأكُله لمن صاده. ولیس بمعنى مَصيد فمّن لم يَصده فليس ممن عني بالآية» فتكون هذه 
الآية على هذا التأويل مثل قوله تعالى : تاا الزن ءامنوا لقنلا صد وم ر4 . 

واستدلوا بن الصَّحْبَ أَهْدَى لِرَسُولٍ الي حِمَارًا وَحْشِياه وامتتع رَسُولُ الله عَنْ 


- 


قبُولٍ الصّيّدِ مِنَ الصّعْبٍء وَاعَتَذَرَ بقوله: «إنَاكَمْ رده عَلَيْكَ إلا أن خرة270. 

فظواهر هذه النصوص دالة على أن أكل لحم الصيد حرام على المّحْرِم بكل حال. 

ونوقش بما قاله الشافعي: فَإِنْ كَانَ الصَّحْبُ أَمْدَى الْحِمَارَ للت جي فَلَيْسَ لِلْمْحْرِم 
حر EE IG‏ 
رده عَلَيْهه وَمِنْ ستولا أن لا جل لِلْمُحرم مَا صي ك0 . 

القولزاقايكخر اليققه أكر ا Es‏ 


.)١67 /؟5١( «التمهيد»‎ )١( 
(؟) قال ابن كثير: «وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الب مَا دْمْكُمْ خُرْمَاكِ أي: في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد.‎ 
٠ 1 .)۱۱۹٩( رواه مسلم‎ )۳( 

وَعَنْ رَيْدِ بْنِ ارقم قَالَ: اهدي لرَسُول الله يك عضو مِنْ لحم صَيْد فَرَدَّهُ قَقَالَ: 0 لا تكله إن خَُرمً). 
(5) «اختلاف الحديث» (505/8). 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


و ر و ا ی ag‏ 9 
والزبيرء وَأبِي هُرَيْرة. به قَالَ أبُو حَنِيقَة . 


واستدلوا بما ورد عن أبي کک م مع الت کا متحَلَفَ مح بَحْضٍ ا صحَابو» 
َم مُحرِمُونَ» وهو غير مرم رؤا حمَاَاوَ خیب قل يراك ؟ ا راوه تَرَكُوهُ حب رَه 
ر و 3 

بو قتا قرَكِبَ قرسا له قال ل: ES‏ أن يُتَاولُوهُ ا بَوَاء فَتَتَاوَلَهُ e‏ 


9 Gr 


فَعَقَرَهُ ثم اکل فَأَكَلُوا قَنَدِمُواء فَلَمّا أَدرَكُوهُ قَالَ: «هل مَعَكَمْ مِنْهُ نََيْع؟ قَالَ: ا 
َأَحَدَّهَا الس ا فاكك . 


(0) «التمهيد» .)١07/7١(‏ وقال الكاساني: ويَجل للمُخْرم أكل صيدٍ اصطاده الحلال لنفسه» عند عامة 
العلماء. «بدائع الصنائع» (۲/ .)٠٠١‏ 

(؟) رواه البخاري (5 7585) واللفظ له ومسلم .)١١95(‏ 
وقد رُوي هذا الحديث بألفاظ كثيرة» وقد اختلف في ألفاظه على ثلاثة أ 
الوجه الأول: اختّلف في العام الذي وقعت فيه القصةء هل وقعت في عام الحديبيةء أم في حجة الوداع؟ 
ومداره على عبد الله بن أبي قتادة» واختلف عليه: 
َرَوَاهُ هشَامٌ الدَسْنَْائِقُه عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثير» عَنْ عَبْدِ الله بن أبي قَنَادَة قَالَ: انْطَلَقّ أبي عَام الحديبية. 
وول الاي 3111ا N‏ 
وَرَواه َبُوعَوَائََ عَنْ عَنْمَانَ بْنِ مَوْمَّب عَنْ عَبْدِ اللو أن ت اء أَخْبرَُ أن رَس ول اط اة حرج حَاجًا. 
ولفظة اححرَجَ حَاجّاه منكرة؛ فالصواب أن القصة كانت عام الحديبية» وليست في حجة الوداع. 
قال ابن حجر: قال الإِسْمَاعِِنٌ: َذَاعَلَطَ إن الِْصّهَ كَانَتْ في عُمْرَةِ وَأما اروج إِلَى احج فَكَانَ في 
تلق كير وان كلهم على الجا لَاعَلَى سال الْبَْرِ وَل الراوي أوَاة: (حَرَجَ مُحْرِمًا) فَعبّرَ عن 
الإخْرًا م بِالْحَج غَلَطَا . «فتح الباري» /٤(‏ ۲۹). 
الوجه الثاني: بعض ألفاظه ذَكَرَتْ أكل أصحاب الرسول بيه فقط» وبعضها ذَكَرَتْ أكل الرسول کل 
وروي أن النبي بك امتنع من أكل صيد أبي قتادة. 
-١‏ اعدو اانا خريك بع قنادة ذد ريك ا و ف 
فرواه هشام عن یحیی» عن عبد الله به» وفيه: قُلْتُ: يا ر سُولَ اللو أْصَبْتُ حِمَارَ وَحْشِء وَعِنْدِي مِنْهُ 
قاضلة. قال للْقَوْم : «كُلُواا وَهُمْ مُحْرِمُونَ . أخرجه البخاري (۱۸۲۲ ۱۸۲۳)» ومسلم (1195). 
ا - دي أذ ابي ل أكل من الصيده رواء نره عن أبي حازم؛ عن عبد ا ب وفيه: فال 
العَضُدَء فاكلا وهر مْحْرِمٌ. البخاري .)7010٠(‏ 
- وروي أذ لنب كل اع من کل صيد بي قدت فرواء عبد الرزاق 85510) عن مقر عن يحب 
ابن أبي كثير» عن عبد الله... وفيه: : الَأمَرَأَضْحَابَُ بالأكلء وَلَمْ يكل مِنْهُ جين أحبزتة أنّي اضْطَدْتهُ له . 
وهذا المتن شاذ لمخالفة مَعْمَر للثقات الأثبات الذين أتبتوا أكل رسول الله يه من صيد أبى قتادة. 
قال ابن عبد الهادي: والظاهر أن هذا الذي تفرد به مَعْمَر غلط؛ فإن في «الصحيحين» أن النبى بل كل 
منه. «تنقيح التحقيق» (۲/ 4417). ا 


3 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


فدل هذا على جل أكل الصيد للمُحْرِم إذا لم يَصِده بنفسه. وقد أَقَر ابي أصحابه على 
الأكل من الصيد وهم مُُرمون» بل قبل الصيد من أبي قتادة» وأكّل مته وهو مُخُرم. 


43 


وَعَنْ عبد الرَحْمَن م ¿ بن عُشْمَانَ قَالَ: ٿا مَعَ طَلْحَةَ ن عبد الله وتن حرم فَأَهْدِيَ له 
م فقال طلحة E‏ ال . 

القول الثالث: إذا صاد المُجل صيدًاء وأطعمه المَحْرِم دون أن يُعِينه بشيء على صيده» 
فإنه يحل للمُحرم أكله. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة". 


وحَمّلوا أحاديث ردهي الصيد على ما إذا صاده الحلال لأجل المُخرم» وحَمَلوا 
أحاديث قبوله الصيد على ما إذا صاده الحلال لنفسه. ثم يهي منه للمُخرم. 


وقال البيهقي: : هذه لََْة ريق لم تتا لا من ڌا الوَجو وََد روي عن ي حازم ُن بار عَنْ عبد 
له بن ابي تاد في مدا الحَدِيثِء أن التي 45 اكل مِنْهَاء وَتَلْكَ الروَايَة ة أوْدَعَهًا صَاحِبًا الضَّحِيح 
كِتَابَيْهِماء دون رِوَاية مَعْمَر. «السّنن الكبرى» ( ۷/1۰( 

الوجه الثالث : اختّلفت الروايات في العضو الذي أگل منه النبي كلله: فقيل: العضد. وقيل: الرّجل. 

فرواه عندّر» عن أبي حازم به» وفيه: E‏ فَأكلََاوَعُوَ مُخرمٌ. a‏ اه ). 
وتابعه بعه فُلَيْح بن سليمان. وخالفهما فُضَيْلَ بْنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ابي حَازم» به وفيه: «.. (. مَعَنَا رِجله فَأَحَدَهَا 
ال يك َأكَلَهَاا أخرجه البخاري (1855) ومسلم .)١١95(‏ 1 

والأقرب للصواب رواية أكله عليه الصلاة ة السلام من العضد؛ لأمرين 

الأول: دس رع سر ال ا E‏ 
وإن كان في رواية فيح بعض الضعف. 

الثاني: أن فضيل بن سليمان اخثلق فيه وإن كان أخرّج له البخاري في «صحیحه)» ورَوَى عنه ابن 
المّديني وكان من المتشددين» فقد صَعفه ابن مَعين. وقال أبو رَرْعَة: لين. وقال أبو حاتم وغيره: لن 
بالقوي. وقال الساجي :كان صِدوقاء وعئذه مناكير ففضيل لا تتفل مخالفة عدر 


(۱) رواه مسلم (۱۱۹۷). 
وروی أحمد )١9500(‏ بسند صحيح: م أن ن رول الله ولد مر الع » فَإِذَا هو 
بِحِمَارٍ عَقِير» فَلَمْيَلبَثْ ان جَاءَ رَجُلٰ مِنْ بَهزِء َقَالَ: يا كولالك هدو وني تساك ا ا رضول 
ا 2 00 5 E‏ و 


اللي یا بکں فََسَمَ بین الاق ثم سار حتّی ی عَم 22 أثانة. فإذا هر رظني فيه سهم »وهر حا في 
ظِل صَحْرَة فام مر ال يك رجا مِنْ أَضْحَابهِ فَقَالَ: «قف هَاهْنَا حَتَى يَمُرَّ الاق لا يميه أَحَذٌ بشَّيْءِ). 
(۲) «حاشية الدسوقي» )۲/ «(VA‏ وال (۷/ 0775 و«الإنصاف» (۳/ ۳۳۸). 
قال ابن عبد البر: وَقَالَ آخَرُونَ: ما صَادة الال الحرم أو من أجلو فلا جوز ل أل ومَالَمْ يصَدْ 
4 ولا من أجل كاد بأس لِلْمُحْرم بأكله. وَهُوَ الصَّحِيحٌ عَنْ عُثْمَانَ في هدا الْبَاب. وَبهِ قَالَ مَالِكُ 
وَالشَّافِعِيُ وَأَصْحَابْهُمَاء وَأَحْمَدُ وإسحاق وَأَبُو تور «التمهيد» (۲۱/ .)٠١١‏ 


جمع السبانك الأحكاما امناسك 


برا ھک 


اندلا اف جار جد دا فال نينت وول 0 «صَيْدُ الْبرَ لَكُمْ 


)۱( و هور کا‎ a OT تن‎ N 
: حَلال» مالم تَصِيدُوه أَوْيْصَدُ لَكَمْ)‎ 


وَعَنْ أَبِي اة كَالَ: ES‏ حرم أُضْحَابِي وَلَمْ 
4# ى ا ر ید 
| حرم قرات جاڙاء مَحَمَلْتُ علي اضطدنه گر سا ٥‏ سول اللا 0 
لم اکر رمت واي إِنَمَا اضطَدتة لَكَ. مر الت اة أصحابة َأَكَلُواء وَلَمْ يكل مِنْهُ 


.0 و 
1 


ا أ ي اصْطَذْية له . وهذه رواية شاذة. 


وَعَنْ عَبِْ الله بن عَامِرٍ قَالَ: E‏ ا فط ية 
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ةا م آي بلَحْم صَيْدِه فَقَالَ لأَصْحَابه لو قال ولا بأل أَنْتَ 
ك 
فالحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى جل أكل الصيد للمُخرم إذا لم يَصده بنفسه» ولو 


صاده الحلال للمُخرم؛ لعموم قول رسول اله اة: «صَيْدُ الْبرَ لَكَمْ حَلالٌ» مَا لَمْ تَصِيدُوه 
ا کب وهذا الحديث وإن كان ضعيقًاء ولكن عليه عَمَل الصحابة. ولأن المُحْرِم 


ليس له أثر في هذا الصيد» لا دلالة ولا إعانة» ولا صيد من أجله فلم يُمْنَع منه 


.)۱٤۸۹٤( ضعيف: أخرجه ابو داود (5 185)» والترمذي (۸9۸)» والنَّسَائى (/784)» وأحمد‎ )١( 
وهذا الحديث فيه علتان:‎ 
.)۲٠۹ الأولى: الانقطاع؛ فالمُطِّب بن ن حَنُطّب لم يُسمع من جابر. قاله أبو حاتم. «المراسيل» (ص:‎ 
وقال الترمذي: وَالمُطَلِبُ لا تغرف لَه سَمَاعَا مِنْ جابر.‎ 
الثانية: أن عمرو بن عمرو مُتكلّم فیه» وإن کان قد يُحَسّن حدیثه» فإن في حديثه اضطرابًا ومناكير» وقد‎ 
اضطرب في هذا الحديث» فرواه مرة عن رجل من الأنصار عن جابر. ورواه ثانية عن المُطّلِب عن أبي‎ 
ورواه مرة ثالثة عن رجل‎ )1/١/١1 موسى عن النبي كَكلة. أخرجهما الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
(T/1 مواد د عر اي اي‎ 
وقد أَعَل التسائي هذا الحديث, فقال: عَمْرُ بن ابي عَمْرِو لَيْسَ بالقوِيّ في الحَدِيثٍ. وقال ابن حزم:‎ 
اما حبر جَابر فَساقط؛ لان عَنْ عَمْرِو بن ابي عَمْرِو» وهو ضَعِيفٌ. وهذا الاختلاف والاضطراب عن‎ 
غو ل على قله فيفل ؛ ولال الشر عاق ل ر مضطرب الحديث.‎ 

(؟) إسناده صحيح: رواه مالك »)١790(‏ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله به. 


0 امالك ان كام امم 


المبحث الثالث: الدلالة على الصيد: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إذا دل المُّخْرِمُ حلالا على صيدء فقتله: 


اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: إذا دَلَّ المُحْرِمُ حلالا على صيدء فقتله» يَلزم المُحْرمَ جزاؤه. وهو 
تتك الخننية الا نلو 

واستدلوا بالسَّنة والمعقول: 

أما السنةء فقال النبييَكةِ لأصحاب أبي قتادة رَعَيدعَته: «أمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْوِلَ 
ليها أو أَشَارَ إَِيَْا؟) 0 لا. قَالَ: «فَكَلُوا ما بَقِي مِنْ لَحيهًا7". 

وجه الدلالة: أنه ا و لَه اللّفْظِ. 

واااو اانه :سبي تيك توصل بد ان إتلاف الصَّيْد تعلق په الصَّمَانَ كما لَْ 
E‏ ن عَبّاس» وا تَعْرِفُ لَهُمَا مُخَالَِا في الصحَابة. 

القول الآخَر: 1الة رحيلا عن o‏ 
الجزاء على القاتل دون الدالّ. وهو مذهب المالكية والشافعية7؟). 

واستدلوا بظاهر قوله تعالى: فب راء مل ما لمن أَلتَمَوِ 4 [المائدة:90]. 

وجه الدلالة: أنه علق الْجَرَاء بالل فَاقْتَضَى ألا يَجِبَ الْجَرَاء بِعدَ عدم الت . 

واستدلوا بظاهر قوله تعالى: ای یما یدوا [المائدة:4]. 

وجه الدلالة: أن وجوب الجزاء مُعَلّق بالقتل» والدلالة ليست بقتل. 


.)١187/75؟( واشرح العمدة»)‎ «(1Y /0) و«المغني»‎ «(T1 /) و«الإنصاف»‎ »)٦۸ /۳( «العناية»‎ )١( 
وَقَالَ عَطَاءٌ 0 جْمَعَ النََّسُ عَلَى أَنَعَلَى الدَّالٌ الْجَرَاء).‎ 
وقَالٌ الصَّحَاوِيُ َب ول يرو ن أك من الصَّحَابة ياف لك صا لك جما‎ 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري »)١1875(‏ ومسلم .)١١95(‏ 

(۳) «المغنی» (5/ 177). 

(4) «مواهب الجليل» »)۲٠۸ /٤(‏ و«حاشية الدسوقي» (۲/ ۷۷)» و«الحاوي) (72057/5). 

1 .)۳۰۷ /٤( «الحاوي»‎ )5( 


جي ا الأحكام الام 


© 


ع 


قال ابن حجر: وَل 


<o 
٠ 


لايل ارد بعد با تيارو مَعَ لْفِصَالٍ الال عَنْك قَصَارَ كُمَنْ دل 


مُخْرِمًا أَوْ صَائِمًا عَلَى امْرَأةٍ قَوطبَهّاء إن لهانم ب بالدَّكالَق ولا يَلرَمُهُ كَمَارَة ولا بطر ذلك . 


س 


المطلب الثاني: ا 

اعات العلماد ل ثة أقوا 

القول الأول: إذا دَلَّ المُحْرِم مُحْرِمًا على صيد فَمَئّله فعلى كل واحد منهما جزاءٌ 
كال وهر مدهب اة 

القول الثاني: إذا دَلَّ المُحْرِمِ مُحرمًا على صيد فقتله» فالجزاء بينهما؛ لأن الواجب 
اوا فووا كين ل ل 

القول الثالث: إذا دَلَّ المُحْرِمٌ مُحْرِمًا على صيد فقتلهء فالدالٌ مسيء ولا جزاء عليه؛ 
لقوله تعالى: تومن کنل لل يسك تلاقام ر4 [المائدة:40] فَأَّؤْجَبَ الجزاء على 
ا منت علق ر و ی سام زهي دهت 'العالكية 
والشافىة0. 


المطلب الثالث: إذا اشترك جماعة مُخرمون في قتل صيد» فماذا يجب عليهم؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يجب عليهم جزاء واحد. وهو مذهب الشافعية ا 

القول الآخَر: يجب على كل واحد منهم جزاء كامل. وهو مذهب الحنفية والمالكية» 
ووو ندال 


والراجح: أنه يجب عليهم جزاء واحد. قال الشافعي: عَنْ عَطَاءِ في النفر يَشَْركُونَ في 


.)59/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى الهندية» /١(‏ ١٠6؟7)‏ . وقال ابن قدامة: وبه قال الشّعبي وابن جُبير. «المغني» (0/ .)١١۳‏ 
)۳( «المغني» (5/ »)٠۳۳‏ واشرح عمدة الفقه» (۳/ 185). 

) «مواهب الجليل» »)۲٥۸ /٤(‏ و«حاشية الدسوقي» (۲/ «(VV‏ و«المجموع» )۷/ °( 

)0( «المجموع» (۷/ 1 و«الحاوي» (5/ ٠‏ ۲) و«المغني» (/0). 

0( «بدائع الصنائع» (/ »)۲٠۲‏ و«بداية المجتهد) (۲/ ۱۲۳)». و«شرح الزركشي» )/ ه). 


ل امالك نك لاحكام مه 


قتل الصَّيْدٍ قال: عَلَيّهِمْ € كلهم جَرَاءٌ وَاجِد. قَالَ: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِكتاب الله کت؛ لَأَنَّ 
ا N‏ ا ع ر رمسم ا ا 

الله تباركوتعال يقول: ابرا مَل ما فل من أَلنَحَوِ 4 [المائدة:45] وَهَذَا مل وَمَنْ قَالَ: (عَلَيْه 
E E ETE‏ 


المبحث الرابع : الجزاء في الصيد : وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: تعريف المثلي: 

المثلي: ما كان له مثل من العم مُشّابهِ في الخِلّقة والصورة» للإبل أو البقر أو الغنم. 

المطلب الثاني: ما المُعتبّر في جزاء قتل الصيد: المثل أم القيمة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الواجب في الجزاء هو المثل؛ أي: ما كان له مِثْل من التَعّم» أي: مُشابه 
في الخِلّقة والصورة» للإبل أو البقر أو الغنم. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: 
وذلك فيما له نظير من الت . 
القول الآخَر: أن المُحرم إذا قتل صيدَاء فعليه قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه» أو 
أقرب المواضع منه. وهو مذهب الحنفية7". 


أ 


واستدلوا بقوله تعالى: جرا مَل مَاقََلَم'نَ ألنَمَوِ4 [المائدة:40] (مثل) أي: قيمة الصيده 
ولو كان نظير ذلك من النعم» لم يفتقر إلى حُكم عدلين. 

ونوقش بأد الاجا في المثل في التعم أخمى من الاجيهاد في القيكة؛ لاأ الْقِيمة 5ذ 
يَعْرِفُهًا سوه التاس» وَالْمِثْلُ إِنَّمايَعْرِفَهُ عَلَمَا ؤُهُمْء فَكَانَ باجُتهَادِ عَدْلَيْنِ اوی“ . 

والراجح: أن الواجب في الجزاء هو المثل؛ أي: ما كان له مثل من التّعمء أي: مُشَّابه في 
الخِلّقة والصورة, للإبل أو البقر أو الغنم؛ لقوله تعالى: طعَدَيا ب الْكهبَةَ 4 [المائدة:40]. 

والذي يُتصوّر أن يكون هَذَيّا هو ما كان مثل المقتول فق العم الإبل أو البقر أو 


00 «الأم» للشافعي (۳/ 5 07). 

(؟) «الذخيرة» (۳/ 77721), و«روضة الطالبين» (۳/ »)١ ٥۷‏ و«كشاف القناع» (T/1)‏ 
() «المبسوط) (5/ ۸۲)ء و«حاشية ابن عابدين» (۲/ 0537). 

(5) «الحاوى الكبير» /٤(‏ ۷۳۷). 


ج ا الأحكام الاك 


الغنم. فما القيمة فلا يُتصوّر أن تكون هَذَيًا. 
المبحث الخامس: قول عدلين في جزاء الصيد: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المُتلّف من الصيد قسمان: 
القسم الأول: ما قضت فيه الصحابة كته من جزاء الصيد» فيجب متابعتهم» و 
القسم الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة» فيُرجَع فيه إلى قول عدلين خبيرين من أهل 
العف a ag‏ الما 
المطلب الثاني: الشروط التي يجب توافرها في الحكمين 
الأول: العدد» فلا بد أن يكونا اثنين؛ لقوله: سكم بو دَوَاعَدَلٍ ينك 4 [المائدة: 40]. 
الثاني:العدالةء وهي: : الصاح في لين مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكٍِ الْكَبيرَق وَالإِضْرَارٍ 
عور وَالصلاح في الْمُرُوءَة اد الا ا CT‏ ا 
يَشِنهُ. قدا جد هَذَا في ص كَانَ عَذْلَا في شَهَادتِهِه مِنَ الصَّالِحِينَ الْأَبرَار”"". 
الثالث: الفقه» فذهب المالكية والشافعية إلى أن الفقه شرط في الحكمين". 


الرابع: الخبرة؛ لأنه لا يتتمكن من الحكم بالمثل إلا مَن له خبرة7؟2. 


(۱) قال ابن قدامة: وأجّْع الصحابة على إيجاب المثل. «المغني) (۳/ .)٤٤١‏ ل 
قال الماوردي: إن تمذم كم الصَّحَابَِ فيه سء فلا اجْتهَادَ لتا فيه وَحَكُمُ الصحابة مُقَدَمٌ عَلَى 
َوْنَه وَقَالَ مالك :ابد فيه من اجْتهَادِلَقهين. وَعَذًا عَلَطَ ِن وَجْهَيْنِ: 1 
أَحَدُهُمَا: أن الله مر بالرجُوع ذ فيه إلى حُكم ذَرَيِ عدلٍ. وَعَدَالَةٌ الصحابة أَوْكَدُ 
اوا لحي وَحَضَرُوا اليل وَالتَويٌ؛فكَانَ ُمُه أؤلى من حکو. 
وَالثاني: أن الصَّحَابَةإِدَا حَكَمُوا بَِيْءِ اؤ حَكمَ بَْضْهُمْ به وَسَكَتَ بَاقُوهُمْ عَلَيْه صَارٌ إِجْمَاعًا. وَمَا 
امد لاجا عليه فلا ب يَجُور الاجتَادُ فيه؛ ِجَوَا أن يودي الاجيهَاد إلى يرما انعفد علي الإِجْمَاع. 
ودا حكم التَابعِينَ ين كَحْكُم الصَّحَابَِ في ووب ابع وَمِنّهُ الاجْيهَاد فيه. فما ما لَمْ يَكنْ لِلصّحَابَة 
والتابعينَ فيه حك فَالْوَاجِبٌ أَنْ يُرْجَع فيه إِلَى اجُتهَادِ فَقَيهَيْن عَذَلَيْنِ. «الحاوي)» /٤(‏ ۲۹۱). 

(۲) «مجموع الفتاوی» .)5957/1١5(‏ 

() «الذخيرة» (۳/ ۳۳۱)» و«الحاوي» (5/ ۲۹۱). 


.)٤٠٥ /5( «المغني»‎ )5( 


ا EEE‏ احم امم 


المبحث السادس : ما يجب في صيد الدواب والطيورمن الجزاء: وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: ما يجب في صيد الدواب: 

في النعامة بدنة» وني بقر الوحش وحمار الوحش بقرة إنسية» وفي الضبع كبش» وفي 
الغزال عنزء وني الأرنب عَتاق» وفي اليربوع جَفرة» وفي الصَّبّ جَدْيء وما لا ثل له فإنه 
يَحكم بمثله حَكمان عدلان. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة'. 

المطلب الثاني: ما يجب في صيد الطيور: 

في أنواع الحَمَام شاة» عند أكثر أهل العلم!"). 

المطلب الثالث: إذا صاد المُحْرِم الجرادء فماذا يجب عليه؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الجزاء في صيد الجراد هو القيمة» بأن يُطْعِم بقيمة ما صاد. وحَدَّده 
بعضهم بقبضة من طعام» وقَدّر بعضهم قيمة الجرادة بتمرة. وهو مذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة. 

واستدلوا بما ورد عن زيد بن أسلم» أن رجلا جاء إلى عمر تة فقال: يا أمير 
ارسي ال ا . فقال له: أَطْعِم قبضة من طعاء7؟). 

وَعَنِ الْقَاسم بْنِ مُحَمَدِ يَقُولُ: نت جَالِسَا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عَباس» فاه رَجُل عَنْ 
جرَادةٍ لاء َه مرم قَقَالَ: فيا فض ِن ام 5 


القول الثاني: أن الجزاء في صيد الجراد هو إطعام ثلاثة مساكين. وبه قال ابن حزم . 


.)۳۸١ /۳( و«الإنصاف»‎ »)٤۳۱ /۷( «المجموع»‎ 00 

(۲) قال ابن المنذر: أَجْمَعُوا أن في حَمَام الحَرّم شاة» وانفرد النعمان فقال: فيه قيمته. «الإجماع» (ص:؛ 0). 

(۳) «المبسوط» ١ ١/١‏ و«التاج والإکلیل» (۱۷۳/۳)». و«المجموع) )1/۷« و«الفروع» 
(/ 0°۸). 

.)٤٤١ /۲( «الموطأ)‎ )٤( 

.(0۰ o) «الأم»‎ (o) 

000 «المُحَلَى) (۷/ ١ه‏ "). 


ج E‏ الأحكام الام 


واستدل بأن الجراد لا مثل من النَّحَم ففيه الإطعام أو الصيام» والإطعام يكون لثلاثة 


2 0 2 ا 


مساكين؛ لقوله تعالى: ار 
واعترض عليه بأن قَهُم عمر الفارق وابن عباس الحبر- مُقَدَّم على فَهُم غيرهما. 
القول الثالث: أنه لا جزاء في صيد الجراد. وهو رواية عند الحنابلة7١).‏ 
القول الرابع: أن الجزاء في صيد الجراد هو صاع من طعام. وبه قال ربيعة. وقال ابن 
عو او 


طَعَامٌمَسَككينَ 4 [المائدة:٠٩]ء‏ وأقل المساكين ثلاثة. 


المبحث السابع: أمور عامة متعلقة بالفدية :وفيه مطالب : 

المطلب الأول: ارتكاب محظورات فدية الأذى عمدًا: 

لا فرق في التخيير في فدية الأذى بين مَن ارتكب المحظور بعذرء أو كان عمدًا. وهذا 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ وذلك لأن الله تعالى أوجب الفدية على من حَلق 
sl ٠ 2 ۰ ٠۶‏ سنس 4 ٠ ٠‏ 8 
ای بوه رو ا ل وک غ ا ٤‏ 

المطلب الثاني: حُكم فعل المحظورات نسيانًا أو جهلا: 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول: مَن فَعَل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلا أو مُكرّمَاء فلا 
شيء عليه. وهو مذهب الشافعية» وروانة عن الحتابلة والظاهدية0»: 

واستدلوا بالكتاب والسَّنة والقياس: 

أما الكتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى في قتل الصيد: ومن قله ونك معد 


لعٍ 4 [المائدة: 46]. 
فقوله: (مْتَحَمّدَا) يفيد أن مَن فَعَل شيئًا من محظورات الإحرام» ناسيًا أو جاهلًا أو 


ٹر کک 1 سس سس 


فبر امل ما 


.)59١ /۳( و«الإنصاف»‎ »)٥۰۸/١( «الفروع»‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد» (۲/ .)۱١۷‏ 

() «الكافي» (۱/ ۳۸۹)» و«الحاوي الكبير» /٤(‏ ۲۲۷)» و«الإنصاف» (۳/ 1( 

() «الأم» (۲/ .)٠١٤‏ و«الحاوي» (4/ ه ۰ و«المغني» (5/ ۳۹۲)» و«المُحَلّی» (۷/ 5 .)5١1‏ 


ج EEE‏ ك ل حكام عام 


TT 
واستدلوا بعموم الآدلة الدالة على العفو عن الخطأ والنسيان» كقول الصحابة: ريت‎ 
اتان َي أ خأ 4 [ابقر: :2 فقال الله: «قَدْ فَعَلْت2170.‎ 


ا السّنة فَعَنْ يعلى بْنٍ 3 ا : فال : «َيْنَ الي کل عن العمْرَة؟» أي برل 
:ایل الط لَِي بك تلات مرّات» وَانْرِعْ عك ea‏ 


جه الدلالة أ اتیک امز دیق وَل كال عله دمر اء كَمَا مره برع 
5 و َير جائز إِجْمَاعَاء فَدَلَّ عَلَى أنه عَذَرَ لجل . 


وأما القياس» فقياس من فَعَل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا على الأكل أو الشرب 


القول الآخَر: أن الفدية لا تسقط بفعل المحظورات نسيانًا أو جهلا أو إكرامًاء ولكن 
يُسقط الإثم بارتكاب المحظور. وهو مذهب الحنفية والمالكية» ورواية عن الحنابلة!؟). 


واستدلوا بالقياس على أمرين: 

الأول: بان دة جَابرَةٌ لِمَا وََعَ مِنْ حل الإخرا» وَالْجَابِرُ لا يتَوَقْفُ عَلَى الْقَضْدِ 
فيم الْمُْلَعَاتِ وَكفارَة تنل الحَطَل وَإِنَمَا ر الد في الإئ. 

واعتّرض عليه بن هَذَا قاس مَمَ الفَارق؛ ر کک 


° 55 


دا ف واد ان لذ قاس عليه وَالْأَضْلُ أن لا سَيْءَ عَلَى اناي وَالْمْخْطِي؛ فَحَرَ حر 


(۱) «صحيح مسلم) .)١755(‏ 
(؟) رواه البخاري ,)١9575(‏ ومسلم .)١١80(‏ 


(") «التمهيد) (۲/ 2)5577 و«المغني» (5/ 1 

لت a‏ كل . وقال ابن قدامة: وَعَنْ أَحْمَدَ وَاَة أخرَى» أن عله 
الْفِذَيةَ في کل حَالٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ مالك وَاللَيْثِ وَالَّرِيٌ وَأبِي حَريقَة؛ لاله َك حُزْمَة الإخرّامء فَاسْتَوَى 
عَمدُهُ وَسَهْوُهُ كسَلْقٍ لسع وليم الْأطْمَار. «المغني) /٥(‏ 7947). 

(5) «الذخيرة» للقرافي (۳/ )٠٠٠١‏ . وقآل ابن القيم: المَزْق أن مَن فَعَل المحظور ناسيًا يُجعل وجوده كعدمه» 
ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه» كما كان فعل المحظور ناسيًا عذرًا في سقوط الإثم عن 
فاعله. (إعلام المُوقعين» (؟/١0).‏ 


ج ا الأحكام لامك 


م 


إِيِجَابُ الْكَمَارَةٍ وَالدَّيَة َه عَلَى كَاتِلٍ اعون خَطَأعَنْ أَضْلِهِ فَوَجَبَ ألا يُقَاسَ e‏ 


العاق؟ U‏ قن لس طن كرك اننا دوقم أن لنت اف الال ا عاد 


فكذا فعل المحظور. 
واعتّرض عليه بأن هذا ليس بمُطْرد» فإن مَن اگل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان لا 
يَفسد صومه ولا قضاء فيه. 


والراجح: أن من فَعَل شيئًا من محظورات الإحرام» ناسيًا أو جاهلا أو مُكرّهَاء فلا 
فدية عليه؛ لعموم الأدلة من القرآن والسّنة الصحيحة. 

المبحث الثالث: حُكم الفدية (الدم) بترك واجب من واجبات الحج: 

اختلف العلماء فيمن ترك واجبًا على ثلاثة أقوال: 
الال الا الا 

واستدلوا بالمأثور والقياس: 

أما المأثورء فعن عبد الله بن عباس قال: (مَنْ نسي مِنْ نُسْكِه سينا فَليَهْرِق دما . 

وجه الدلالة: أن هذا القول لا يدرك بالاجتهاد» فله كم الرفع؛ لأن مثله لا يقال 


بالرآي. 

ونوقش بأنه لا مانع أن مثله يقال بالرأي» وأن ابن عباس يتا اجتهد» فأداه 
اجتهاده إلى وجوب الدم. 

وأجيب بأنه قول صحابي قد اشتهر» ولا يُعْلّم له مُخالف من الصحابة» وعَيل به 


جماهي العلا فكان اول الوه قول غ 


(۱) «المُحَلَّىا (ه/ ه08 ). 

)۲( «المُدوّنة) (4€/۱(» و«المجموع» (/ >5 ؟). وقال ابن قدامة: و فَرْقَ س تزكه عدا أَوْ خط 
لحر أو غَيْرِهِ لِأَنَهُ مِنْ وَاجبَاتِ الحا . «المغني )0| €( 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه مالك اتو ع ار ی کک اب ا 

() «الشرح الممتع» .(*A/۷)‏ 


ر EE‏ ك د حكام امم 


E E o E E 
الك اه ل او کن عا‎ 

القول الثاني: يجب الدم على مَن ترك واجِبًا لغير عذر» فإن كان لعذر فلا شيء عليه. 
وهو مذهب الحنفية”"". 


واستدلوا بالكتاب والقياس: 


ار و رہ ي 


أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: EE TEE‏ طا 4 [البقرة 8 ]. 

واستدلوا بالقياس على ترك السقاة والرعاة المبيت بمتى وتك طواف الوداع 
للحائض» فقد تركوها لعذر» ولم يوجب الشارع عليهم دما 

وكذا القياس على قصة صاحب الجبة وهي: r E‏ 
عليه جه وَعَلَيه 2 الحَلُوقٍ او قال: قات قال ال «اخلع عَنْكَ e)‏ 
واغسل أَثَرَ ر الخَلُوقٍ عك وَأَنْقِ الصّفْرَكَ وَاصْنَْ في عُمْرَتِكَ گما تَضَْمُ في حَجَكَ» . ولم 
ير أن الى م ا ل ذلك عل أنه عدن هاه ول يجوز ار الان عن 
NE‏ 

واعترض عليه بأنه فعل محظور» وليس في ترك الواجب. 

القول الثالث: أن مَن ترك واجبًا من واجبات الحج» فلا شيء عليه. وبه قال ابن حزم. 


ا 


واستدل ابن حزم بعدم وجود دليل عن رسول الله بوجوب الدم بترك الواجبات» 
والأأضا را ا 
حر الأمة ابن عباس. 


.)40 /۲۰( «شرح العمدة» (۲/ ۲۸۰)» و(مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲( ار (5/ ).قال الكاساني: وَإِذَا کان وَاجِبًا فن تَرَكَهُ لِعْذْرِ فلا شَيْءَ عَلَيْهه وَإِنْ ترک لِعَيْرِ عذر 
مه دم . «بدائع الصنائع» (۲/ .)١١١‏ 

)۳( «المُحَلَّى) (۷/ ۲۹۹). 


جمع السبائك لأحكام المناسك 

المطلب الرابع: مكان ذبح الدم بترك واجب أو فعل محظور: 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن موضع دم الصيد يجب أن يكون بالحرم؛ لصريح 
قوله تعالى: هديا بع لْكَبَةَ 4 . 

واختلف العلماء في مكان الذبح بترك واجب أو فعل محظور غير الصيد» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجزئ ذبح الفدية بترك واجب أو فعل محظور إلا في الحَرّم. وهو 
فنعك لعفي ون تانق وريد فال ضاي 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما الکتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ولا فوا رموس عي يِل ادى يله 4 
[البقرة:97١]‏ وقوله تعالى: لر لها إل للستي 4 [الحج:“7]. فمكان الهدايا 
الحَرّم. 

وقوله تعالى: هديا بع ألْكَعَبَةِ 4 [المائدة:45] والآية وإن نزلت في جزاء الصيد» فكان 
أصلا في كل دم» فجُعل بلوغ الكعبة من صفات الهَدْيء فلا يجوز إلا في الحَرّم» ولو جاز 
ا ا و 


وأما السّنةء فَعَنْ جابر أن رَسُولٌ الوك قال : « E E‏ 
او ا و 00 2 5 
مجر تعر لذن اهي في غير الحم من ڪاچ که ي منى» إلا ما خصة النص مِنْ دى 


الْمْخْصَرِ. وَلِأَنَ الْهَدْيَ اشم لِمَا يَهِدَى إِلَى کان اهديا أ أىئ : يقل الها 
القول الآخَر: أنه يجزئ ذبح الفدية بترك واجب أو فعل محظور في أي مكان شاء. 


(۱) «بدائع اا ١؟/‏ م و«المجموع) 1 ۷ ۱۹۱)» و«الإنصاف» (۳/ 7”7/5). وقال الطبري: 
يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي» إلا هدي القران وجزاء الصيد» فإنهما لا ينحران إلا بالحَرّم. 

(۲( «بدائع الصنائع» )۲/ ۲0(« و«المجموع (411/۷(« و«المغني) 59/9 ه). 

(۳) «بدائع الصنائع» (۲/ .)7٠١‏ وقال الحَصّاص: قَالَ: «ثمَ تیلها إلى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ4 وَذَلِكَ عَامّ في سَائر 
الأنعام التي نهد إلى الت مَوَجَب موم هه الآ أن كل ذي مقرب به مَخْصُوصٌ بِالْحَرَم لا 
يُجِْي في غَيْر وَيَذْلَ عَلَيْهِ قَوْلهِ تَعَالَى : «هذيًاك. «أحكام القرآن» (5/ .)51١‏ 

(5) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


عت ل EEE‏ ك حكام امم 


وهو مذهب المالكية» وقول للشافعية» وبه قال الظاهرية 8 

واستدلوا بقوله تعالى: ای کان منک مسا ازا ن أجل اة واد اولي 4 
[البقرة:95١]‏ فظاهره أنه حيثما فَعَل أجزأه. والنسك هو ما يذبحه کا ولم سمه هَذياء 
ولا يقاس على الهَّدَيء والهّدي لا يكون إلا بمكة 

وَعَنْ كَعْبِ كتف أن رَسُولَ اىي مر به رَمَنَ الحديبيةء فَقَالَ لَهُ: «آدَاكَ هَوَامُ 
رَأُسِكَ؟» قَالَ: تَعَمْ َعَمْ. فَقَالَ لَه التيْطلةة: «اخلق الم 20 

وجه الدلالة: 3 اللا أ كَعْبَ تن عَجْرَةَ ةَ بالفدية بِالْحْدَ يبية) يق وَلَمْ 2 
الحرم والحدييية بب حار ج الحَرّم”". 

واعترض عليه بأن الحُديبية منها موه ضع خارج الحَرّمء ومنها موضع داخل الحرم 
فيحتمل ا بح داخل الحرم والنص إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 
ان 


نه کان مَعَ عَبلِ الله بن جَعفر» فَخَرّجَّ 


ع خی 


2 ببعثه إلى 


عن اس 0 


وَعَنْ أبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ الو بن جَعْمَرٍ 


Ê 
ت١‎ 


مَحَهُ aR E‏ 8.س) ا شاه 
كاي الي مروا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ ع ل ا 
م رن 


اله بن جَعْمِ حت دا حاف المَوَاتَ َرَج وَبَعَتَ إلى عَلِيَ بْنِ أبي ص 
ا له أَشَارَ إلى سه 


أبِي طالب ي ا َه راسو فَحُلِقَ» ‏ نَسَكَ عَنّْهُبا ان 


5 
3 


وَجْه الدلالة: الة: أن علا ذم 3 الحَرّمء فدل على جوازء ذبح الهَدْي خارج الحَرَّم. 
والراجح: أنه لا يجزئ ذبح الفدية بترك واجب أو فعل محظور إلا في الحَرّم. 


(۱) «المدونة» (۱/ ۳۸۷)» و«المجموع) 11/0 Ns‏ (ه/ ع (. 

(0) البخاري (١١۱۸)ء‏ ومسلم )١١١١(‏ واللفظ له. 

.)55٠ /٥( «المغنى)‎ )۳( 

(5) إسناده صحيح: أخرجه مالك /١(‏ ۳۸۷) عن يعقوب بن خالد المخزوميء عن أبي أسماء» به. 
)٥(‏ قدا علي وَالَحُسَيْن وَأَسْمَاءُرَأَوْا اَن يحل من عَخْرَته وَيُفْدِيَ في مَوْضِعِه. «المُحَلَّى) (ه/ 07 ). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت ذبح الدم يبدأ من حين فعل محظور أو ترك 
واجب» من حين وجود سببه المبيح» ككفارة اليمين» ولا حد لانتهاء وقت زمنه» والأوْلَى 
تله لجن القن من فعا 7 


قال ابن عثيمين: الواجب على من وجب عليه فدية بترك واجب أو بفعل محظور- أن 
يبادر بذلك؛ لأن أوامر الله تعالى ورسولء يكل على الفور إلا بدليل. ولأن الإنسان لا يدري 
ما يحدث له في المستقبل» فقد يكون اليوم قادرّاء وغدًا عاجرا فالواجب المبادرة'. 

المطلب السادس: العجز عن الدم بترك واجب أو فعل محظور: 

من ترك واجبًا وعَجَّز عن الدم» وجب عليه أن يصوم عَشّرة أيام» بدلا عن الدم؛ لأن 
دمه مشغولة فلا قرا الذمة إلا بعما ...به قال المالكبة والشافعية والختائلة27, 

المطلب السابع: من عَجَرْ عن الدم الواجب بالجماع» فماذا يجب عليه؟ 

من جامع قبل قبل التحلل الأول فعليه بدنةء وعلى زوجته مثل ذلك إن كانت مُطاوعة» 
تذْبّحان في الحرم للفقراء بمكة. فإِنْ عَجَّزا فعلى كل واحد صوم عَشَّرة أيام. 

المطلب الثامن: توزيع الصدقة على فقراء ومساكين الحَرّم: 


يُشترَط أن تُورَّع الصدقة على فقراء الحَرّم. وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: هديا بلع آلْكَعبَةَ 4 [المائدة:148]. 

وَجْه الدلالة: يجب أن يكون الهَّدْي بالغ الكعبة» يُورَّعَ على الفقراء والمساكين 
المقيمين في الحَرّم» من أهل مكة وغيرهم. وما كان بدلا عنه من الإطعام في حكم الهَّدْي؛ 


.)0177 /۳( و«روضة الطالبين» (۳/ ۱۹۱)» و«الإنصاف»‎ )١716/7( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(5) جم اوی ووسائل الین 017/0 

(*) وَكَالَ مالك : گل من وَجَيِ عَلَيْ الم ِنْ حجٌ قَائتِه أو ترك رمي الْجِمَارِء أذ تَعَدَى الِْيقَات فَأخرَم... أ 
ما أَشْبَهَ هله الْأَشْيَاء- الذي ب يَحِبٌ فيهًا الد فهر وَإِنَ يَجِدِ د الم صَامَ. قَالَ: اة ايام في 0 0 
سَبْعَة ِذَارَجَعَ. «المدونة» (۱/ 415)» و«الحاوي» (577/4)» و«الإنصاف» (۳/ 077). 

(5) «روضة الطالبين» (۱0) و«المغني) / )2 و«كشاف القناع» (۲/ 507). 


ا EE‏ إن كام عام 


e ay 
فالحاصل: أن الذي - وهو ما يُهْدَّى إلى الحَرّمء من الأنعام - يُذبَح في مكة. ويُورّع‎ 
على فقراء الحَرّم. وما كان بدلا عنه من الإطعام يختص به فقراء الحَرّم المكي.‎ 
أما الكتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: َوَعَدَلُ َلك صِيّامًا 4 [المائدة:40].‎ 
أما الإجماع» فتَقَل ابن عبد البر وغيره الإجماع على جواز الصيام في أي مكان“.‎ 
وأما المعقول» فإن الصوم عبادة تختص بالصائم» لا يتعدى نفعها؛ فلا يُشترط لها‎ 
مكان بعينه» بخلاف الهّدْي والإطعام فإنَّ تفْعهِ يَتَعَدَّى إلى مَن يُعطاهء فحص بأهل الحَرّم.‎ 
المطلب العاشر: التتابع في الصيام:‎ 


دشت يُشترط التتابع في الصيام بالكتاب والإجماع. 

أما الكتاب» فاستدلوا بقوله تعالى: أو عَدَلٌ دَِكَ صِيَامًا 4 [المائدة:٥۹].‏ 

فالصيام أَطْلِقٌه ولم يقيّد بشيء» فدل ذلك على أنه لا يُشترط فيه التتابع. 

وأما الإجماعء فقد تقل النووي الإجماع على جواز تفريق الصياء'. 

المطلب الحادي عشر: تكرار المحظور لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: إذا كَرّر محظورًا من جنس واحدء في أوقات مختلفة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إذا كَرّر محظورًا من جنس واحدء في أوقات مختلفة» لبس ثم لبس أو 
تطيّب ثم تطيّب فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة» ما لم يكفر عن الأول. وبه قال محمد بن 


)١(‏ قال ابن عبد البر: لا لاف في الصّيَام أن يَصُومَ حَيْت شَاء أنه لا منْفَعَةَ في ذَلِكَ لأهْل الْحَرّم وَلَا 
ل «الاستذكار» (4/ .)۲۷١‏ وكذا تقل الإجماع ابن قُدامة في «المغني» /٥(‏ 5 50). 1 
(؟) قال النووي: الصّوْمٌ الْوَاجِبُ يجوز مُتفَرهَا وَمتتَابعَاء ولا نَعْلمُ فيه خلافًا. «المجموع» (۷/ .)٤۳۸‏ 


ج ا الأحكام الاك 


الحسن الشيباني من الحنفية» وهو قول الشافعي في القديم» وهو مذهب الحنابلة'. 
قياسًا على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد» فيكفيه وضوء واحد. فمّن كفر عن 
الأول ثم ارتكب المحظور يلزمه فدية أخرى قياسًا على الحدود. 
القول الآخَر: آن مَّن كَرّر محظورًا من جنس واحد في أوقات مختلفة» لبس ثم لبس» 
فيجب عليه كفارة لكل فعل. وهو مذهب الحنفية والمالكية» وقول للشافعي . 


والراجح : أن من كَرّر محظورًا من جنس واحدء في أوقات مختلفة» ؛ لبس ثم لبس» » فلا 
تجب عليه إلا كفارة واحدة» ما لم يُكمّر عن الأول؛ قياسًا على ما إذا تعددت أحداث من 


جنس واحدء. فيكفيه وضوء واحد. 

وكذا فإن من قواعد الشريعة التيسير على المكلفين. وإيجاب كفارة في كل مرة على 
من كَرّر محظورًا من جنس واحد في أوقات مختلفة- فيه مشقة تنافِي قواعد الشريعة. ولذا 
فن كرو الاس فلا تجن علية إلا كبازة واجدة مال يكم عن الأول, 

الحالالقاية ا اوو اجا ا ليهو لبن ی تنه دی 
لكل محظور. وهذا باتفاق المذاهب: الحنفية؛ والمالكية» والشافعية» والحنابلة9؟ لأا 
محظورات مختلفة الأجناسء فلم تتداخل أجزاؤهاء كالحدود المختلفة. 

الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيدًاء فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد. 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب الجزاء كلما صاد المّحْرِم صيدًاء فإذا كَرّر المُحْرم قتل الصيد. 
فعليه لكل رة قذية.وزية. قال الحيفية والمالكة والشافعية:والمشهون عبد اناا 

واستدلوا بأنه كيف تنتفي الكفارة عن المُحْرِم العائد لقتل الصيد في الدنيا؟! ولآن الله 
وعد أن ينتقم من العائد لقتل الصيد وهو مُخرم بقوله: ومن عَهَ هنكم َه ية 


)21 «فتح القدير» (۳/ ۳۲)» و«المجموع» (0/ «(AY‏ و«المبدع» (۱/۳). 
() «المبسوط» .)١519/5(‏ و«المدونة» »)٠٠١ /١(‏ و«الحاوي » (5/ .)٠١7‏ 
)۳( «بدائع الصنائع» (؟/ »»١95‏ و«المدونة» »)٤١0۸/١(‏ و«المجموع» «(YAY /V)‏ و«المبدع» ١0/9‏ 1). 
(5) «المبسوط» /٤(‏ 41)» و«الاستذکار» (۱۲/ ۲۸۳)». و«الحاوي» (5/ »)۲۸٤‏ و«الإنصاف» (۳/ 517 7). 


ر EEE‏ ك و حكام عام 


[المائدة:٠۹]..‏ 
القول الثاني: أن المُحرم إذا قتل صيدَاء ثم كَرّر قتل الصيد. فلا جزاء عليه إلا في أول 


مرة. . وهذا مروي عن ابن عباس» وهو رواية عند الحنابلة» وقول داود الظاهري )00 


o‏ 0 الس ا ل ل ا 

واحد عن الأول والثاني. وهذا قول للحنابلة". 
E“. ۶‏ ت of 5 o‏ 

الحال الأولى: إذا كرّر محظورًا من جنس واحدء. كلبس قميص ولبس سراويلء وإن 
كان في مجالس مختلفة» فعليه لجميع ذلك فدية واحدة؛ لأن الله أوجب في حلق الرأس 
فدية واحدة؛ لأنه إذا حَلَّق رأسه لا يمكن إلا شيئًا بعد شيء. وقياسًا على ما إذا تعددت 
أحداث من جنس واحد» فيكفيه وضوء واحد. إلا إذا كَمَّر بعد فعل الأول قبل الثاني» فعليه 
فدية أخرى؛ لأن الأول استقر حكمه بالتكفير. 

الخال العاننة واا ك ن فر امن أا م كن ولس تفط فا 
لكل جنس فدية؛ لأن المقصود جبر النسك» وذلك لا يحصل إلا بالتعدد. 

الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيدَاء فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد فعليه لكل مرة 
فدية؛ لأنه كيف تنتفي الكفارة عن المُحْرِم العائد لقتل الصيد في الدنيا؟! ولان الله توَعَد أن 
ينتقم من العائد لقتل الصيد وهو مُحْرم» بقوله: معاد ميم هة 4. 


مو 


:)8184( وروي هذا القول عن مجاهد وإبراهيم وابن جُبير وقتادة» كما في «المُصتف» عند عبد الرزاق‎ )١( 
وقال الماوردي: وَقَالَ داود: ا جَرَاءَ عله 4 في الثاني وَل عاد ماتَة مرق وَإِنْمَا‎ .)٥۳۷ /( و«الفريع؛‎ 
.)۷۲۷ /٤( يَحِبُ الْجَرَاءُ بالْمَرَّةِ الْأَوْلَى. وَهُوَ في الصحَابة قول ابْنِ عَبَاس. «الحاوي»‎ 
.)0۳۷/٥( (؟) «الفروع)‎ 


خلاصة فصل الفدية المتعلقة بمحظورات الاحرام: 
الفدية شرعًا: هي ما وجب بسبب فعل محظور كلّبس المَخيط أو ترك واجب كمن 
انو الميقاك يدير نيه حرام مع أنه نوى الحج. 

تقسيم المحظورات بحسب الفدية: 

القسم الأول: المحظورات التى يجب على من ارتكب شينًا منها فدية الأذى: 

الأول خلق الح 


الثاني: تقليم الأظفار. 
الثالث: الطّيب. 

الرابع: تغطية الرأس. 
الاين ا 


من أتى شيئًا من هذه المحظورات» فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى» فيَخيّر بين 


صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. 


القسم الثاني: ما لا فدية فيه , وهو عقد النكاح. 

القسم الثالث: ما فديته مغلظة, وهوالجماع. 

القسم الرابع: قتل الصيد البري الوحشي المأكول. 

تنقسم محظورات الإحرام باعتبار فساد الحج إلى نوعين: 

النوع الأول الذي يوجب فساد الحج: هو الجماع بشرطين: 

الأول: أن يكون في المَزْج. 

الثاني: أن يكون قبل التحلل الأول. 

النوع الثاني الذي لا يوجب فساد الحج: هو جميع المحظورات إلا الجماع. 
المحظور الثاني: المباشرة فيما دون المَرْج. 

المحظور الثالث: عَقد النكاح» فلا يتزوج المُحرم» ولا يُرَوّج غير ولا تخي 
المحظور الرابع: حَلّق الشّعر من الرأس» أو إزالة الشّعر من جميع البدن. 


جمع ال EEE‏ ا اا 


0 

المحظور السادس: تعمد استعمال الطَّيب في الثوب أو البدن بعد الإحرام. 

المحظور السابع: لس المّخيط محظور على الرجل دون المرأة» وهو المُفصّل على 
قدر الجسم» كالقميص والسراويل. ولا تنتقب المُحرمة ولا تلبس القفازين. 

المحظور الثامن: تعمد تغطية الرأس للرَّجُل بمُلاصق» كالطاقية والعمامة. 

المحظور التاسع: قتل الصيد البري الوحشي المأكول. 


ذهب جماهير العلماء إلى أن المُحْرِم إذا احتاج إلى حمل السلاح» فله حمله ولا فدية 
قله 


واستدلوا بأن النبي ٤ه‏ وأصحابه حملوا السلاح في الحَرّم في عمرة القضاء؛ لأنه كيا لم 
يكن يأمن أهل مكة» فدل ذلك على الجواز للحاجة'. 


مو 


ید و ر 


)١(‏ روى البخاري (۲۷۰۱): عَنِ ابن عُمَرَ ان رَسُولَ الل يكل حَرَجَ مُحْتَورَ فَحَالَ كما فرش بي وَييْنَ 
الب اي لطر زاسة قد N‏ ندل 1 ا شيل واد 
عَلَيْهمْ إلا سيوف ولا 3 قِيمَ بها إلا ما أَحَبُوا. فاع تمر مِنَ العام المقَبلء فَدَحَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ لما 
َم با لاتا روه أن يرج فَحَرَج. 
قال النووي: TT‏ غم عرو قاد ءِ با شَّرَطَهُ مِنَّ السّلاح ذ في الْقَرَابِء 
وَدْحولِهِ يكل عَام الح متأم لِلْقَتَالِ شد عِكْرِمَةٌ عَنِ الجَمَاعَةَ فَقَالَ: إِذَا إا اختاح إِلَيْه حَمَلف اعا 
الفذية. («شرح مسلم» ۱۳۱/۹5). 


دخول مكة. وما بترتب على ذلك من احكام. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آداب دخول حرم مكة للحج والعمرة 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الإمساك عن التلبية عند دخول حدود الحَرّم. 
المبحث الثاني: المبيت بذي طوىء وتسَّمَّى الآن ب(جرول). 
المبحث الثالث: يُستحب الاغتسال بذي طُّوى. 


المبحث الرابع: هل يُستحب دخول مكة من أعلاها من البطحاء مقبرة 
المعلاة؟ 


المبحث الخامس: هل يُستحب أن يّدخل المسجد من باب بنى شيبة- أي: 
باب السلام-؟ 


المبحث السادس: يُستحب قول: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) عند دخول 
الحَرّم. 
المبحث السابع: ما يفعل عند رؤية الكعبة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: يُستحب إذا وصل الحَرّم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من 
المطلب الثان: هل يستحب رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة؟ 
٣‏ 0 المطلب الثالث: يُستحب أن يبتدئ بالطواف عند دخوله الحرم. 


ا EEE‏ ك حكام عاك 


الفصل الأول: 
آداب دخول حرم مكة للحج والحمرة 
المبحث الأول: الإمساك عن التلبية عند دخول حدود الحَرّم: 


لما ووه عَنْ نافع قَالَ: كان ابْنُ عْمَرَ ته إِذَا دحل اذى الحَرّم أَمْسَكَ 
التَلبية... وَيُحَدّتْ اَن بي انوا كَانَ يَفعَل . 

المبحث الثاني: المبيت بذي طُوىء وتُسَمَّى الآن ب(جرول)': 

يُستحب للقادم إلى مكة للعمرة أو الحج إذا كان متعبًا من سفره- أن يَنزل إلى سكنه. 
وينام فيه حتى يستريح» ثم يغتسل ثم يأتي إلى الحرم للطواف والسعي. ولأن في المبيت 


له لد 


التقوى ي على ما يستقبله من العبادة وأداء النسك. 

فإن من الأخطاء الشائعة أن يأتي بعض الحجاج أو المعتمرين من سفره» ومع شدة 

7 ع و 8 ع 
التعب والإرهاق يضع أغراضه وشنطه في فندقه» ثم ينطلق إلى الحَرّم لاداء العمرة» ولا 
:7 3 ا و 5 

يكاد يركز في دعائه ولا طوافه. لآن النبىية بات بذي طوى» وهى تشمل الآن: (الزاهر 
الها وال روك )"نتن ااج خو ی ان ع أن تشول اا بابك رذق 
6 ترف 6يف ايو ر ر (۲ 
طَوّى حَنَّى أَصْبَحَ» ثم دَحَلَ مک 

المبحث الثالث: يُستحَب الاغتسال بذي طوى: 

ففي «الصحيحين»: عن نَافِع E‏ ا قد َم مه إلا بات بي طَوّى حَنَى 
يطح وَيَعْتَِلَ» ثم ذل مَك هارا وَيَذْكْرُ عَنِ اللَتعكة أنه َه . 

فإذا كان تيكب الاغتسال للجمعة لاجتماع الناس فيهاء فكذا 52 الاغتسال 


(۱) بثر طُوى: هي بئر معروفة عند أهل مكة بلاجرول) ومكتوب عليها: (بئر طُوى) وهي مُلاصقة لدار 
السادة العلويين آل عقيل» على يمين الذاهب من مكة إلى التنعيم. «أحكام الحرم المكي» (ص:077). 

.)١71/5( ومسلم‎ »)١755( البخاري‎ )0( 

.)۱۲٥۹( ومسلم‎ »)١755( البخاري‎ )9( 


ج ا الأحكام الاك 


دخو کة لجتاع لاس بلح لواف ورتوا" 

Ek e a‏ 00 0 فإن 
يستریح SS GS nt‏ 
أن يستريح من سفره» يبدأ بأداء العمرة» ولا يكاد يركز في طوافه ولا في دعائه. 

المبحث الرابع: هل يُستحب دخول مكة من أعلاها من البطحاء, مقبرة المعلاة؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب دخول مكة من أعلاهاء من مقيرة المعلاة 
والخروج من أسفلها. وبه قال الحنفية» وهو قول للمالكية» وقول للشافعية والحنابلة7". 

واستدلوا بما رواه ابن عمر تًا قال: كان رَسُولٌ اة دحل من الث العُليَاء 
م ع كمه )۳( 
وبرج من الزيّة السفلّى". 

ونوقش بأن رسول الها دحل من الثنية العليا لأنها من طريقه. 

وقد روى البخاري: عن عروة بن الزبير» وفيه: أَمَرَ رَسول الوك ومين حال بْنَ 
اولي أن يَدْخْلَ مِنْ أَعْلَى مَكَد مِنْ كَدَاءِ وَدَحَلَ اليكل مِنْ ك . 

وَجْه الدلالة: أن دخول النبي ييه من أسفل مكة» ودخول خالد من أعلاها بأمر 
النبي55ة- دليل على أن الإنسان له يتعمد ذلك» بل وقع من من النبي كك اتفاقًا. وهذا هو 
الراجح. وهو مذهب المالكية وقول للشافعية ا 

المبحث الخامس: هل يُستحب أن يَدخل المسجد من باب بني شيبة ( باب السلام)؟ 

لباب السلام عدة أسماء, منها: (باب بني شيبة)» و(عبد مَناف)»ء و(باب السيل). 

تقل الإجماع على استحباب دخول مريد النسك إلى المسجد الحرام» من باب بني 


)إن مَك مَجْمَعُ أل الك 50 قَصَدَمًا أَسْتحِبٌ لَه الاعْتِسَالُ» كَالْجْمْعَة. «المغني) .)3١9/05(‏ 

(۲) «فتح القدير» (؟//ا8): و«مواهب الجليل» (۳/ »)١ ٠١‏ و«المجموع» (۸/ 5)» و«الفروع» (7/ 59405). 
(۳) البخاري »)١51/5(‏ ومسلم (۱۲۷۳). 

.)٤۲۸۰( البخاري‎ )5( 

)ه) ااشرح الزرقاني» ۷1/۲(« و«المجموع) (0/۸). 


جمع ال EEE‏ ا اا 


600 


شَيْبَق وهو قريب من باب السلام 

اسْتّحِبَ ذلك لما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دل رول اىي ودلا مَعَهُ مِنْ باب 
بني عبد ماف وَهُوَ الذي يُسَمَبه الاس باب بتي شيب 
۰ والصحيح: أن باب البلا لسن وات ت لآن الأبواب في عهد الرسول6!ة 
كانت قريبة من الكعبة» واندثرت هذه الأبواب بعد التوسعات. والحديث الوارد في دخول 
النبييكة المسجد من باب بني شيبة- لا يصح. 

فعلى الحاج ألا يتقصد الدخول من باب السلام إذا كان عليه زحام أكثر من غيره؛ 
احترارًا من إيذاء المسلمين الممنوع» والدخول من أقرب الأبواب له والأيسر ولا سيما 
في أوقات الزحام» ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيهاء والكعبة التي هو متوجه إليها. 

EC N a E 

سول اشريكلة: «إذَا 0 أَحَدَكُمُ المسجد فليقل: اللَّهُمَّ افتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. 

ل فَضْلِكَ0". 

المبحث السابع: ما يُفعل عند رؤية الكعبة: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: يُستحب إذا وصل الحرم أن يَستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع 
والخضوع» بظاهره وباطنه» ويتذكر جلالة هذا البيت. 

المطلب الثاني: هل يُستحب رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يُشْرَّعَ رفع اليدين عند رؤية البيت!4). 


)١(‏ قال النووي: والدخول من باب بني شيبة مستحب لكل قادم مِن أي جهة كان بلا خلاف. «الإيضاح» 
(ص:۲ قار اميك (1١ E SL NSS LR e‏ 
(۲) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (541). وَفِي إِسْنَادِه عَبْد الله بُ افِع» وَفِيهِ صَعْفٌ. «التلخيص 

الحبير» (۲/ 575). قال البيهقي: وَِسْنَاده عير مَحفوظ . «الكبرى) .)01١/9(‏ 
وروی ابن ابي شيبة( )2 : عَنْ عَطَاءٍء أن الى بل خر رَجَ إِلَى الصَّفَا مِنْ باب بني مَحَزُومِ. 
قلت: مراسيل عطاء من أضعف المراسيل. 
(۳) رواه مسلم (۷۱۳). 
(4) «شرح معاني الآثار» (۲/ »)١۷١‏ و«حاشية العدوي» .)5517/١(‏ 


ج ا الأحكام a‏ 


لما رو المهاجر قال: سیل جَابرٌ عن ال ر جل يري الست ل ما كنت 
ری اعدا بعل ما الوت وَكَدْ حَجَجنًا مع رول اف لمن ينع 
القول الآكَر: استّحب الشافعي وأحمد رفع اليدين عند رؤية البيت ". 
واستدلوا بن رَسُولَ اليك كَانَ إذَا رَأى الْبَيْتَ رَهَمَ يَدَ يْهء وَقَالَ: «اللَّهُمّ رذ هذا الي 
تَشْرِيًا وَتَعْظِيمَا وَتَكرِيما وَمَهَابَة "". 


واستدلوابعموم قول النبييَك: «ترْقَمٌ الْأَيّدِي في الصَّلَاقٍ وَِذَا ري الَْيْثُ )240. 
والراجح: أنه لا يُشْرّع رفع اليدين عند رؤية البيت؛ لأنه لا يصح في ذلك حديث عن 
رسول الله ياء وهذه عبادة» والأصل في العبادة التوقيف. 


وي 6ه سلس 


وأما ما ورد عن عمر لما دحل البيت» قال: الله انت السام وتنك السام فَحَيْنا 
را بالسّلام! انور يي والله أعلم. 
المطلب الثالث: SS‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)۱۸٦١(‏ وفي إسناده المُهاجر بن عكرمة المكي» وهو مجهول. 

)۲( «المجموع» (/ 4 ). و«المغنى» (۳/ ۱۳)» و«الإنصاف) (5/ 5). 

() موضوع: أخرجه الشافعي في «المسند» (/45). 
هذا حديث مُعْصَل؛ لأن ابن جريج بينه وبين النبي كك اثنان أو أكثر. «نتائج الأفكار» (70/8/6). 
وللحديث شواهد. منها: 
الأول: عن ابن عباس» أخرجه الواقدي في «المغازي» )٠١917(‏ وفي إسناده» ابن أبي سَبْرة» وَضَّاع . 
الثاني: ما رواه ابن أبي شيبة )١114//(‏ من طريق سفيان» عن رجل» عن مكحولء مرفوعًا به» بدون رفع 
اليدين. وهذا السند فيه علتان» وهما : الإيهام والإرسال؛ فإن مكحولا من التابعين. 
ا ل ا ilk‏ 
و ا ل 
قال البيهقي: و وهو مُه ع ولم يَسْمَعْهُ ان جرج مِنْ مِقسَم. «الشّئن الكبرى» (9/ 077).. 
٣۰ a‏ وني إسناده ابن ابي ليلى» وهو ضعيف. ولم ي يسبع الككم من مسي 

)٥(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١15/9(‏ وفيه العْمّري» وهو ضعيف. وله طرق أخرى لا تصح. 

.)١770( ومسلم‎ »)١715( البخاري‎ )5( 


أهم الأحكام التي تتعدق بالحرم وتهم الحاج 
وفيه تمهيد وقسمان: 
التمهيد: الفرق بين المسجد الحرام والحرم: 
المسجد الحرام: هو المسجد الذي حول الكعبة. 
وأما حدود الحَرّم؛ فهي كل الجهات التي تحيط بمكة» كالتنعيم من طريق المدينة» 
ومن طريق جدة الشميسي» ومن طريق الطائف على طريق عرفة من بطن تّمِرة» من طريق 
نجد وهي منطقة بالمغمس'. 
فقد يطلق المسجد الحرام» ويراد به ثلاثة معان: 
الأول: الكعبة» ومنه قوله تعالى : ْوَل وجه سَطر ألْمَسْحِ د اَلْحَرَارَ 4 [البقرة: 4 ]١‏ . 
الثاني: جميع الحرم» كما في قوله تعالى: هديا بخ الْكَعبَةَ 4 [المائدة:40] فالمراد به 
مِنَىء والحَرّم موضع ذبح النسك» مع أنه عَبّر عنه بالأخص وهو الكعبة . 
الثالث: قد يطلق المسجد الحرام على المسجد المُعَدَ للصلاة» كما في قول النبيك4ة: 
د إلى د ا اس :ماص شر 7 
« لا تشد الرحَال إلا إلى ثلاثة مَسَاجِد: المَسْحِدٍ الحَرَام .٠...‏ 
القسم الأول: الأحكام المتعلقة بمسجد الكعبة. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول :من فضائل مسجد الكعبة : 
١‏ -أنه أول مسجد وضع في الأرضء قال تعالى: إن اول بيت وضِعَ لگا ادیب ك مار 
وهی لِلْعَْلَمِينَ 4 [آل عمران:97]. 
وَعَنْ بي ذَرٌ قَالَ: سات النِيَعكِةِ عَنْ 


A و«أحكام الحرم‎ »)۸٩ /5( «أخبار مكة» للفاكهي‎ )١( 


جع السبائك دحام امناسك 
الْحَرَامُ) قَلْتُ: ت ئ قال : «| لا فص كلت : کم يَيْنَهُمًا؟ قال : ا ا 
؟-مَن عرّم فيه على فعل معصية بخلاف الخاطرة» فإنه متوعد بعموم قوله تعالى: 


دو ودب 


وَمَن يرد فيو يڪاو طاو نذه من عدا لير ر4 [الحج .[Yo:‏ 
قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: «لَوْ أَنَّ رجلا هم فيه بإِلْحَاد وهو بِعَدَنِ أَبْيّنَ 
لادا الله كك عَذَابًا أَلِيمًا70". 


a a) E ٠ : 0 f 
-آن الصلاة تضاعف في المسجد الحرام؛ لعموم قول النبي85ة: «صَلاة في مَسْجِدِي‎ 


ا 


(۱) أخرجه مسلم ( .(0٠‏ وال ابن الم وذ شل مَدَا الْحَدِيتُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمُرَادَ به فَقَالَ: 
مَعْلُومٌ اَن ُلَيْمَانَ بْنَ داو هُوَّ الذي بى الْمَسْجِدَ الْأقْصَىء وَبَيَهُ وَين راهيم يم ار مِنْ آلف عَام. وَهَذَا 
0 00 
يقو بن إشحاق بعد ناء رايع اكب بهذا المقذار. «زاد المعاد» .)٥١ /١(‏ 

(1) إسناده حسن: يّرويه السدي» وقد اختلف عنه» فرُوي مرفوعًا وموقوفًاء والموقوف أصح. 
وأخرجه موقوفا الطبري (۱۷/ ) من طريق يحيى القطان» عن الثوري؛ عن السدي» به. 
وأخرجه أحمد ٠ ۷١(‏ عن يزيد ب بن هَارُونَ أَخبَرَنًا شعبة» عَن السّدّيّ. فك تعد كج عرد كيه 
رواية» لكنه كان يّرى وقفه» فقد قال ونال ارف لك 
وقد رجح الدارقطني أن الموقوف أصح. «علل الدارقطني» (۲/ .)٤٦۲‏ 
وقد اختلف العلماء ء في كم مضاعفة السيئات في حرم مكة على قولين: 
القول الأول: أن السيئات لا تضاعف. وهو قول لكل من الحنفية والشافعية والحنابلة. «فتح القدير) 
(/78» و(إعلام الساجد) (ص: »؛ و(كشاف القناع» (2018/5). 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: لوَجَرَاءُ سَيَّةٍ سَيَكَةٌ مِثْْهَاكِ [الشورى: .]8٠‏ 
واستدلوا بما روى البخاري ١(‏ ا ° عَنْ ابي هْرَيْرََ قا 
الله کل : ٳڏا هي عَبْدِي بسَيَْةِ قلا نبوا علي قن عولها فاكتبوها سيد . 
القول الآخَر: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أن السيئات تضاعَف بمكة بوائة 
ألف. «فتح القدير» (۲/ ۱۷۸)ء و«الإنصاف) (۳/ 077). 
واستدلوا بما ورد عن ابن عباس أنه سل عن مُقامه بغير مكة فقال: ما لي وَبَلَّدِ تتضاعف فيه السات 


کر ی .مم 


كما تَتَضَاعَفف الْحَسَنَاتٌ؟! 

وهذا الأثر لم أقف له على سندء ذَكّره البُهُوتٍ في «كشاف القناع» (7/ 54 7)» وذكره الزركشي في «إعلام 

الساجد» (ص: ۱۲۸)» قال المحقق: وفي هامش هذه الصفحة وَجَذْتٌ بخط ابن حجر ما نصه: هذا لم 
يبت عن ابن عباس» ولم يرل مَقره بمكةء إلى أن خرج عنها لما سافر مع ابن الزبيرء فأقام بالطائف. 

والرابطع : أن المُضاعَفة في الكَيّف لا الكَمّء أي أن السيئة في الحرم أعظم من غيرها ني الأماكن الأخرى؛ 

عمو لمجال ومن يرذ فِيهِ باد طلم نُذِفْهُ مِنْ عَدَاب أليوِ4 [الحج: 65 ولكن المضاعفة 

بمائة ألف لا يدل : عليها دليل صحيح. والله أعلم. 


ر ا وڪم اا 


هَدَا r‏ صَلَاةٍ فيمَا سواه إلا المَسْجِدَ الحَرّام». 


وقالكلة: «وَصلاة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أف وز ماقا الا س 


.)١51١( ومسلم‎ »)١١50( البخاري‎ )١( 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الحسنة تضاعَف في مكة بيائة ألف. كما في «فتح القدير» (۳/ »)٠۷۹‏ 
و«المجموع) (۷/ 659). وه«كشاف القناء» (7//ا01). 

واستدلوا بقوله يَل: ١مَنْ‏ حح مشي كيب لَه يكل خطوة سَبْعْمائَةٍ حَسَئةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرّم) قال 
بعضهم: وما حسنات الحَرّم؟ قال: «كل حَسَنَةِ بمائة الف حَسَنَةِ) رواه البزار (5 5/ا5). 

قال أبو حاتم : روى عيسى بن سَوَادة» عن إسماعيل؛ عن زاذان» عن ابن عباس» حديثًا منكرًا. 

وعن ابن عمر قال: قال رَسُولٌ اش عكله: «رَمَصَان ِمَكَةَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ رَمَضَانَ بير مَك رواه البزار 
( 6.2 وفي إسناده عاصم بن عمر» ضعيف. 

وله شاهد عن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه )7١175(‏ قال أبو حاتم: هذا حديث مُنكر» وعبد الرحيم 
بن زيد متروك الحديث. «العلل» (7/75). 

والراجح : أن المُضاعَفة مقصورة على الصلاة التي ورد النص بشأنها. 

أما ما ورد بأن الحسنة تضاعَف في مكة بوائة ألف» فلا يصح دليل بهذا. 


(۲) مدار الحديث على عطاء» واختلف عليه في صحابيه من أوجه : 


الأول :فرواه عبد الكريم الجَرّري»ء عن عطاء» عن جابر» مرفوعًا به. أخرجه أحمد .)١5795(‏ 

وقد أَعَل البخارئ:الحديت بذكر جابر فقال: ولا يصح فيه جابر. «التاریخ الأوسط) (۳/ ۲۳۷). 

وقد أجاب عن هذا ابن عبد البرء فقال: وَقَدْ روي في هَذَا اباب عَنْ عَطَاءِ عَنْ جاب - کیت عا ات 
کُب بوثل حَدٍ ديب يث حَبيب الْمُعلَمٍ سوا وَجَائرٌ ن يَكُونَ عِنْدَ عَطَاءِ في ذَلِكَ عَنْ جَابرِ وَعَبْدِ الله بن 
الز فيك ونان حَدِيئِينَ وَعَلَى ذَلِكَ يَْمِلُه اَهَل الْفِقّهِ في الْحَدِيثِ. «التمهيد) (55/5). 

الثاني :رواه عطاء» عن ابن الزبير» E,‏ فرواه حبيبٌ المُعَلّم والرييع بن 
صَبيح» كلاهما عن عطاء» عن ابن الزبير» مرفوعاء به. أخرجه أحمد .)١١١١۷(‏ 

وخالّفهما ابن جُريج وابن أرطاة» فروياه عن عطاء عن ابن الزبير موقوفا عليه. عند عبد الرزاق 
(4۳۹). 

ورَجّح ابن عبد البر الرفع بقوله: وَمَنْ رَفَعَهُ أحَمَظ وَأَنبَتْ مِنْ جهة التقل» وَهْوَ صَحِيحٌ في التَظر؛ لإ 
مله لا يدرك بالرأي. «التمهيد) (5/ ۲۳). 

الثالث : رواه عبد الملك , بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن عمر» مرفوعًاء كما عند البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۱۸۲۹) وقال: لا تفبت» فهذه الرواية منكرة؛ لأن المحفوظ: عن عطاء عن ابن الزبير. 
وو قن ابن ارد عر كدو من ترز . رواه ابن أبي شيبة .077٠١(‏ 

وزواة جايس العاف وغو جهو لعن ابن الزبير عن عائقة ر فوا عند ساق بن اهر 5 55): 
وفي الباب حديث أبي الدرداء وأنس وغيرهماء وكلها ضعيفة. 


ل 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الثاني : ما يتعلق بالصلاة في مسجد الكعبة :وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: مضاعفة الصلاة: 

هل المكان الذي تضاعًف الصلاة فيه هو مسجد الكعبة» أو أن المضاعفة عامة في 
ع 

انق العلماء على أن الصلاة في الحَرّم أفضل من الجلء وأن الصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من باقي مساجد الحَرّمء وأن مضاعفة أجر الصلاة بالمسجد الحرام تشمله. 
وتشمل كل ما زيد فيه. 

واختلفوا في المكان الذي تشمله مضاعفة الصلاة على قولين: 

القول الأول: أن المُضاعَفة خاصة بالمسجد الذي فيه الكعبة. وبه قال المالكية» وهو 
قول للشافعية وقول للحنابلة"١2.‏ 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما الكتاب» فاستدلوا بعموم ول تال ان ای ادر يترود اكلا قري ال ا 
ازورال ال مدا لها لف ترقا خا 4 [الاسراة 1 ]: 

وَجْه الدلالة: أن المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة- مسجد الكعبة» 
ويدل على ذلك ما ورد عن أَنّسء أنه شري بالتب اة مِنْ مسجد الك . 

واستدلوا بقوله تعالى: 8قَوَلِ وَجُهكت سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ 4 [البقرة:45١]‏ والمراد 
الكعبة» وبقوله تعالى: اهم الت كُتَرُوأ وَصَدُوصكُمْ عن الْسَمَجِدِ الْكَرَارِ 4 [الفتح:ه؟] 
والرسول يي وأصحابه إنما صدوا عن مسجد الكعبة لأنهم أحرموا بالعمرة» والطواف لا 
يكون إلا بمسجد الكعبة. 

أما دليلهم من السنة ففي «الصحيحين»: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة أن التي بيا قَالَ: 
«صَلَاةٌ في مَسْجِدِي للك صَلَاةٍ فِيمَا سواه إلا المَسْجِدَ الحرّا7©. 


ِ 
1 


.)٠٠١ /١( ۸۲)ء و«المجموع» (۳/ ۱۸۹4ء ١۱۹)ء و«الفروع)‎ /١( «شفاء الغرام»‎ )١( 
.)١57( ومسلم‎ »)۳٥۷۰( (؟) البخاري‎ 
.)1795( البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم‎ )9( 


ل ا احم امم 


E SE لعو‎ 

واستدلوا بما روي عن أبي هريرة يڪن عن الي قال: ١لا‏ تشد الرْحَال إلا إِلَى 
اة مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الْحَرّام وَمَسْجِدٍ الرَّسُو لَك وَمَسْجِدٍ الأقصّى»'. 

والمراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة. 

وعند مسلم رواية صريحة بدل (المَسْجِدٍ الحَرّام) قال: (مَسْحِدٍ الْكَعْبَةة ولو كان 
المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم» للزم من ذلك جواز شد الرحال إلى مساجد مكة. 


وللزم منه أن تكون المساجد التي شد إليها الرحل أكثر من ثلاثة» فالمراد هو مسجد 
3 و 
الكعبة لأنه هو الذي تشد الرحال إليه. 


القول الثاني:أن المُضاعفة عامة في جميع حرم مكة. وبه قال الحنفية» والشافعية في 
الراجح عندهم» وهو قول N‏ 


E‏ رواية سرام رد الصو ترام قا (مشجد الْكَعْبَةِ) اختلف فيه على ليث 
بن سعد: فرواه شّبَّابة بن سَوَّار- فيما رواه عنه ابن أبي شيبة )۷۷۲١(‏ وقتيبة بن سعيد ومحمد بن رُمْح 
- فيما روى عنهما مسلم )١11295(‏ - وعبد الله بن صالح - فيما أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۹ 1۰( 
- أربعتهم عن ليث؛ عن نافع مولى ابن عمرء عن إبراهيم بن مَعْبَّده عن ابن عباس» عن ميمونةء به. 
ورواه حََجَّاجٍ بن محمد المصّيصي - عند أحمد (51477) - وعبد الله بن صالح - فيما رواه عنه 
ل ا ل للا ١‏ ) وقتيبة بن سعيد - فيما أخرجه النّسَّائِي (1941) وابن وَهْبٍ - 
فيما أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )1١(‏ - أربعتهم عن ليث» بدون ذكر ابن عباس في 
الإسناد. 
ذقاله التؤوي” هذا الت مما الك عن سل بسني اة وان اللشتاظ: وك اين عبان رف 
وصوابه: عن ابر هيم بريد الاك مويو بت من عير دكر ابن عباس شرح مسلم) .)١15/9(‏ 
قال البخاري: ولا صح فيه : ان عباس . «التاريخ الكبير» /١(‏ ” 0 
وقد نفى ابن حبان أن يكون إبراهيم سمع من ميمونة» فقال في ترجمته: وقد قيل: : إنه سمع من ميمونة 
زوج النبي ياء وليس ذلك الي عندنا؛ فلذلك أدخلناه في أتباع التابعين. 
قال الدارقطني : وَروَاه ان جُرَيْجء عن نَافِع عَنْ إِْرَاهِيم بْنِ عد اله بن مَعْبَدِ بْنِ عباس عن مَيمُونّة. 
وَقَالَ بَعْضَهُمْ فيه: عن ابن عباس عن وة ولم يبت وَرَوَاهُالَيْت ن سَعْي عن نافع عن راهيم 
بن عَبْدِ الله بن مَعْبَدِ عن مَيْمُونّة. وَهْوَ الصَّوَابٌ عَنْ نَافِع. «العلل» .)١575(‏ 
(۱) البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷) . وني رواية لمسلم بدل (المَسْجِدٍ الحَرّام) قال: (مَشجد الْكَعْبّة). 
(؟) «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۱۸۸)ء و«الإيضاح» (ص: ٩‏ و«الفروع» /١(‏ 5-3 


جمع السبانك الأحكاما الناسك 


واستدلوا بالكتاب والسّنة: 
ء 0 
أما الكتاب. فإن الرسول عة اسري به من خارج المسجد المعد للصلاة وقد قال 


01 


تعالى: «سْبَحَنَ الى أ اسر و م المسجد الْكَرَارِ 4 [الإسراء: ١‏ [. 


ودلت على ذلك أدلة: 
الدليل الارن ما روع أننى ين شالك فال كان ا 500 أن وَسُولَ ايا قَالَ: 


ر س م 


فرج عَنْ في بي وأا بمكَة. .. قَعَرَجَ بي إِلَى السَّمَاءِ... 


واعترض عليه بأن أَصْرّح منه ما ورد عن أنس» أن الرسول عة اوو 
المسجد المُعَد للصلاة فعن أنس قال: ليله شري برَسُولٍ الوك مِنْ مشج الكَعبة. 


وَعَنْ سء عَنْ مَالِكِ بْنِ عة اعت أن بي نوکل لهم عن ليل أ شري بد : 


تما أا في الحَطِيم - وَدُنّمَاقَلَّ: في الجر - مضطجعاء إذ ني آتٍ...»217 . وي 
رواية: ييا نا عِنْدَ الَْتِ بَيْنَ التائم وَاليقظَانِ». 


3 5 1 2 
لوامارارة لمر جروا ا ار e‏ 


الدليل الثاني: ما رَوى جابر رنه قال: إِنَّ اليكل أ سْرِي به ليله 


كد ا 


اسر ٠‏ ار 


0 1 7 ا 
الدليل الثالث: ما روت e‏ ل الوك ليلة أسشريّ به في بَيتي» 
OE‏ 
مِنَ اليل » قَقَالَ رَسُولٌ اللويكيلة: «إِن جبريل آتاني... “. 


ونوقش هذا الحديث بأنه منكرء وبأنه لو صح فيمكن الجَمْع بين ا 
EIS‏ ويها عِنْدَ شعْب أبي طالب مرج سقف یت وَأضَافَ 


ايت له لِكَوْنِهِ کان يسنك فر مه الْمَلك 16 خْرجَهُ مِنَ الْبْتِ إِلَى الْمَسْجِد فکان به 
قطي ا خَرّجَهُ الْمَلَكُ إِلَى باب الْمَسْجِدِ E‏ 


(۱) البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (155). 

(۲) البخاري (۳۸۸۷). 

(۳) «أخبار مكة» للفاكهى (۳/ 5177 7). 

(1) منكر: أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١558(‏ وفي إسناده: عبد الأعلى بن أبي المُسَاور متروك . 
)٥(‏ «فتح الباري» لىع .)5١‏ . 


ل EEE‏ ك ل حكام امم 


م 


الدليل الثاني : عموم قوله تعالى: ١‏ يََِنْوْئَكَ عن اهر لسراو َال فة فل قال ف كيد 


ا 


ود ع مل ا وة زه والكتهز ال وة اك شل مته اکر عند ا أله 4 [البقرة:۱۷٠۲].‏ 


مه 0 5 o4‏ 
وَجْه الدلالة: أن المراد بالمسجد الحرام هنا عموم الحرم؛ لأن هؤلاء إنما أخرجوا من 


o‏ : موَإِحَرَاجُ أَهَلِوء 4 [البقرة:7117] أي: أخلة الد يمر ونه 
بطاعة الله وهم المؤمنون لأنهم أولياؤه. كما قال تعالى: وما هر ألا يعَذِييُمْ أنه وهم 


سس | کسه کرو > 


دو عن المخد اراو وما ادا أولاءه إن اولاز إلا لمر 4 [الأتفال: 84 ]"وقال 
9 8 و E‏ ا و لخر وَأَقَام َلصَلَوْةَ وا الركرة ول 
شس إلا أله 4 [التوبة:18] المؤمنون إنما يَعمرون مسجد الكعبة بطاعة الله الذي هو محل 
الصلاة والطواف. 


الدليل الثالث: عموم قوله تعالی: إن آلزیے كفروأ وید عن سیل أله وَالْسَسْحِدٍ 


رصح ج 


الكرار لدی جَعَلَئه للكاس سواه الْعدكف فيو ولا 4 [الحج:ه ؟]. 

وجه الدلالة: أن النبي ئا وأصحابه صَدوا عن عموم الحرم. 

ونوقش بأن نص الآية صريح في الصد عن المسجد الحرام» وهو مسجد الكعبة. ودل 
على ذلك قوله تعالى: ه«الْعَدَكفٌ فيه [الحج:٠۲]»ء‏ المراد بالعاكف في الآية المقام فيه 
والملازمة له بالصلاة والطواف» وهذا يكون في مسجد الكعبة لأنه محل ذلك. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: نما مرت جس قلا يَقَرَنوأ الْمسجد ألْكَرَام بعد عَامِهمَ 
هدا 4 [التوبة:۲۸] والمراد بالمسجد الحرام هنا: ا كله بالاتفاق» وإذا كان المشرك 

ونوقش هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم ليس 
)١(‏ انظر تفسير الآية في «أحكام القرآن» للجَصَّاصء ا ۰( 


(۲) «المغني» (€0/۳(. . قال ابن حزم : فلم يَخْتَلِمُوا فِي أَنَه- تَعَالَى- راد الْحَرَمَ كُلَهُ لا يجوز َخْصِيصٌ 
ذَلِكَ بِالدّعْوَى. «المُحَلَّى) (۷/ .)۱٤۸‏ 


ج ا الأحكام الام 


لقوله تعالى: افلا يَقَرَنوَأْ 4 [التوبة:۲۸] لأنه يجوز تمكين المشرك من الوقوف على حدود 
الحرم. ولو كان المراد جميع الحرم لقال: فلا يَدخَلوا. 

أما دليلهم من السّنة فعن الوِسْوّر بن مَحْرّمَة ومّزوان بن الحَكم» في قصة صلح 
الحُديبية: وان رَسول اهيا يُصَلَّي في الْحَرَم وَهْوَ مُضطرب في الل . 

وجه الدلالة: أن النبي يا AE‏ أي: داخل حدود الحرم» وليس 
المسجد الحرام. فهذا يدل على أن مضاعفة الصلاة عامة في جميع الحرم» ولا يُخص منها 
المسجد الذي هو مكان الطواف. 

ونوقش بأنه لا دلالة فيه على أن مضاعفة الصلاة عامة في جميع الحرم» بل غاية ما فيه 
أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الجل» وهذا لا شك فيه» وهو خارج محل النزاع. 

واستدلوا بان النبي ڪيا قم مكة لأربع من ذي الحجة» ثم طاف وسعىء وأقام في 
الحَجُون الأبطح أربعة أيام قبل خروجه إلى متى» ولم يكن ينزل إلى مسجد الكعبة ليصلي 
فيه» مع قربه وسهولته. فهذا دليل على أن مضاعفة الصلاة عامة في جميع الحره. 

ونوقش بأا قضية عين» تحتمل أن النبي ئي : ترك ذلك خشية أن يَظن أحد أن له 
لكات إلى مسجد الكعبة والطواف والصلاة إليه واجبء وأنه من مناسك الحج7". 

فالحاصل: أن سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو لفظة (المسجد الحرام) في 
الآيات والأحاديث» هل يراد بها جميع الحرم أو يراد بها الكعبة؟ 

والتحرير هو أن لفظة (المسجد الحرام) من الألفاظ المشتركة» فقد يراد به جميع 
الحرم» وقد يراد به مسجد الكعبة. والذي يُحدّد المراد هو السياق وقرائن الأحوال 
والنصوص الأخرى» ومن الخطأ طرد معنى واحد في جميع النصوص. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد .)21841١(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في بعض 
را هد و ا ثم إنه قد توبع» تابعه مَعمّر. (444۸41۸(. 

(۲) قال ابن القيم: لا حْمَظ عَنه في حَجو اله صَلَى القَرْص بِجَوْفٍ مَك بل إِنَمَاكَانَبْصَلَي بزل بالأَطّح» 
ِالْمُسْلِمِينَ مُدََ مُقَامِه. «زاد المعاد» (۲/ .)559١‏ 

)۳( «فتح الباري» (/ 587). 


جن السبانك د حكام اش 
فقد يطلق المسجد الحرام» ويراد به أحد معنيين: 
الاوك تعر ل عوكلا تراه ا 
«ثرّ لما ١‏ إِلَ لي تِالْعَتِيقٍ 4 [الحح:۳۳] فالمراد به مِنَىء والحَرّم موضع ذبح النسك» مع 
أنه عبر عنه بالأخص: بالكعبة» والبيت العتيق. 
الجّنْب والحائض والبيع والشراء. فكذلك يقال في مضاعفة أجر الصلاة. 
الثاني: E aS‏ ائ المسجد المُعَدَ للصلاة» كما في 
قول النبي6ة: وا شد کال إلا إلى ئة مَسَاحِدَ: المج الحَرَامء وَمَسْحِدٍ 
الرسو لىيا ومسجد الأَقْصّى)». فإن الأظهر منه أن جميع الحرم غير مراد وان المراد 
بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة» فدل ذلك على أن الحاكم في هذا هو سياق الكلام. 
الراجح: أن مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد الحرام» الذي فيه الكعبة؛ لعموم قول 
النبي 06ة: (صَة5 في مسجدي هدا 0 من أن صلاة ذ ف فيمًا سواه إل المشجد الحَرَامَ م( 
فالإشارة إلى مسجد الرسول ية ب(هذا) تدل على أن المراد N‏ مضاعفة 
المسجد المعهود بالصلاة فيه» سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي» ولا يتعدى ذلك 
إلى سائر الحَرّم» وهذا نص في المسألة. 
المطلب الثاني: ما تشمله المضاعفة من الصلوات: 


و ا 4 
تفقوا على مضاعفة ما تضرع له الجماعة في المسجدء كصلاة ا 


r uy 

واختلفوا فيما عدا ذلك من النوافلء كالسّنن الراتبة والنوافل المطلقةء هل تضاعف في 
المسجد الحرام أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: أن السّنن الرواتب والنوافل المطلقة إذا صلاها في الحَرّمء فإنها 


.)50١ /١( و«حاشية العدوي» (۲/ 77178)» و«الفروع»‎ »)159 /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)١75 و«إعلام الساجد) (ص:‎ ».)١١5 /7( «حاشية ابن عابدين» (۲/ 187)» و«هداية السالك»‎ )١( 


جمع السبانك لأحكام امناسك 


OLIN ES OE تكزافان‎ 

واستدلوا بما ورد في «الصحيحين): عَنْ أي هْرَيْرَةَ يا دعنك أن اليكل قَالَ: «صلاة 
في مَسْجِدِي هدا خير مِنْ الف لسع ارين 

فقولهيياة: (صلاة» نكرة. فيَعُّم الفرض والنفل7". 

القول الآكر: أن المضاعفة في الفريضة فقطء وأن النافلة لا تضاعَّف في المسجد 
الحرام. وهذا هو المشهور عن الحنفية والمالكية» وهو قول للشافعية!؟). 

واستدلوا بما ورد في «الصحيحين»: عَنْ رَيْدِ بُن نَابتِء أن وَصُولَ الول قَالَ: «صلوا 
يها الاس في بيُوتَكُمْ؛ فَإِنَ أفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ المَرْءِ في بيتهء إلا المكتوبة»(. 

وَجْه الدلالة: أن النبي ية قال هذا عن مسجده. مع أن الصلاة فيه مُضاعَفة فدل ذلك 
على أن المُضاعفة خاصة بالفرض دون النفل» ولم ينقل أن النبي بيا كان يتنفل في 
المسجدء ولو كانت مضاعفة الصلاة للفرض والنفل» لكان يصلي النوافل في مسجده. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا دلالة في الحديث على عدم مضاعفة النفل» بل غاية ما فيه أن فعل 
النافلة في البيت أفضل. وهذا لا شك فيه. 

الوجه الآخَر: أن صلاة النافلة في البيت في مكة أو المدينة أفضل من صلاتها في 
المسجد الحرام أو النبوي» وإن كانت تضاعَف فيهه. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من مضاعفة صلاة النافلة في الحَرّم. 


(۱) «شرح النووي ) (9/ ٤‏ )» و«شرح فتح القدير» (۳/ ۲),) و«حاشية العدوي» .(TVA/۲Y)‏ 
(۲) البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۹/ .)۱١٤‏ 

€3 شرح فتح القدير» 0 187). و«حاشية العدوي» (۲/ ۳۷۸)» و«إعلام الساجد) (ص:55 5). 
() البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱). 

(5) «فتح الباري» (۳/ »)٦۲‏ و«َيّل الأوطار» (۳/ ٤4)ء‏ و«أحكام الحرم المكي» .)٠١١(‏ 


جمع ال EEE‏ ا ااه 


EEE 


ذهب جمهور العلماء إلى أن ما زيد على المسجد. فإن له كمه . 

وقد استدلوا لذلك» بفعل عمر وعثمان وان الزبير؛ حيث زادوآ في المسجد على :ما 
کان على غد الم كلك ركان نهم ها تعفر مق الصنخاية ول عاي ا 

وقد اشترط العلماء أن تكون الزيادة متصلة بالمسجد» بحيث لا يفصل بينها وبين 
المسجد فاصل» كطريق ونحوه". 

المطلب الرابع: حُكم الصلاة في الأبراج المجاورة للحَرّم بصلاة إمام الحَرّم: 

الراجح: جواز الصلاة ني الأبراج السكنية المجاورة للحَرّم بصلاة إمام الحَرّم؛ ولو لم 
تتصل الصفوف» ولكن بثلاثة شروط: 

الأول: ألا قصل ب بين المأموم والإمام طريق عام» كالذي تمر فيه السيارات. 

الثاني: إمكان رؤية الإمام أو مَن خلفه رؤية حقيقية» بالعين المجردة. 

الثالث: أنه لا يجوز ذلك في غير أوقات الزحام؛ لأن الصفوف تتصل !4). 

المطلب الخامس: حُكم المرور بين يدي المصلي في حرم مكة: 

في هذا تفصيل: 

أولا- مرور الطائف بين يدي المصلي في الحَرّم. 

ذهب جماهير العلماء إلى جواز مرور الطائف بين يدي المصلي إذا كان محتاجًا 


.)١57/5757( «حاشية ابن عابدين» (۱/ 5909)» و«مواهب الجليل» (۳/ 50 7), و«مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(؟) «أخبار مكة» للأزرقى (۲/ .)۷١ -٦۹‏ 

(۳) «مغني المحتاج» (۱/ 409)» و«شرح مُنتَهّى الإرادات» (1/ 454). 

() وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم من صلى جماعة في منزله» مكتفيًا بسماع مكبرات الصوت من 
المسجدء ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة» وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم؟ 
ج: لا تصح الصلاة» وهذا مذهب الشافعية» وبه قال أحمد, إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته» وأمكنه 
الاقتداء بالإمام» بالرؤية وسماع الصوت» فإنها تصح» كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله. 
أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت 
الله كك مع إخوانه المسلمين. «فتاوى اللجنة الدائمة» (// .)١١‏ 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


للمرور» سواء كان المصلي متخدًا سترة أم لا . 
انيًا- اختلف آهل العلم على خمسة أقوال في مرور غير الطائف بين يدي المصلي: 


الأول: تحريم المرور إذا كان المار غير محتاج للمرور. وبه قال الحنفية والشافعية» 
0 


وهو رواية عن أحمد 
3 


واستدلوا بعموم قول النبيككة: «لَوْ يَعْلَمُ امار يَيْنَ يدي المُصَلَي مادا عَلَيْه لَكَانَ اَن 
)۳( 


23S‏ م 


فا يفير اق يَدَيْهِ) 

وقولدصكئِة: «مَاذًا عَلَيْه) 000 الإثم يستلزم تحريم الفعل. 

وَعَنْ ابي سيد قَالَ: سَمِعْتُ الي ڪي يَقُولُ: (إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ لى شَيْءِ سره مِنَ 
الاس اراد اح أن يَجْتَارََيْنَيَدَيْهِه فَليدَْعُ فَإِنْ اَی اة ّما هُوَ سيان . 

فتشبيه المار بالشيطان يدل على تحريم ذلك الفعل» وكأن الشيطان أ 
الأمر بالمدافعة يُستلزم تحريم المرور. 

القاليقة سفواق الكووو مظ افا وهو السو د لا 

الرابع: عند المالكية جواز المرور إذا كان المصلي غير متخذ سترة. 

الخامس: عند الشافعية كراهة المرور إذا كان المصلي غير متخذ سُترة» وتحريمه إذا 


كان الف اة 


لما 


مره بذلك. وكذا 


.)١١١/١( و(بلغة السالك»‎ ء»)۲٠۹‎ /١( و«شرح الزرقاني»‎ »)250١/1١( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
و«المجموع» (۳/ ۲44(« و«الفروع» (1/ كلاة).‎ »)۳٠٠ /١( (؟) «حاشية ابن عابدین»‎ 

(۳) البخاري »)٩۱۰(‏ ومسلم (591). 

(:) البخاري (609). 

)0( «المغني) (”/ .)4١‏ و«الإنصاف» (۱/ »)٩۹٤‏ و«كشاف القناع» (۷/۱). 

(5) «شرح الزرقاني» (۱/ .)۲٠۹‏ 

و0372( «المجموع) 594/9 5). 


ج السانك و حكام الناشك 
يُصَلَي مما بلي بَابَ بَنِي سَهُم وَالتاس يمرو ن بين يديْهِ ليس بيه وَين الكَعْبَة سر . 
المطلب السادس: دخول رسول اللىي الكعبة والصلاة فيها: 


ولا م 


عن كار عَنْ ا 1 قال : دحل ال الت هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ ريد وبال 


2 
َه 


0 ما توا كنت اول مَنْ وَلَجَ » ایت بلالا فَسَاَلتَه:‎ E 

فيه رَسُولٌ الطويكل؟ فقال: نَحَمْه بيْنَ الحمُودَيْن اليمَانييْن("؟. 

وکل عا عليه ما ورد: عَنْ أُسَامَقَ أن اليك لما مَحَلَ الَْيْتَ دَعَا في تَوَاحِيه كله 
وَلَمْ صل فيه > حَنَّى حرج فَلَما حَرَجَ رَكَعَ في قبل الْبيْتِ رَكْعََيْنِء وَقَالَ: «هَذْه اة . 

وجه الإشكال: أن بلالا أخبّر بأن النبي بلا صلى في الكعبة حين دخلها . وأما أسامة بن 
زيد فتفى صلاة النبي ياء في الكعبة» والمُثبت م مُقَدّم على النافي» ولعل أسامة كان متغيبًا حال 
صلاة النبي بيا أو كان مشتغلا بالدعاء فلم يره» وإذا كان النبي بيا صلى في الكعبة حين 
دخلهاء فيُستحب لنا دخول الحجر والصلاة فيه؛ لأنه من البيت. 

المبحث الثالث: ماء زمزم : وفيه مطلبان : 

الأول: استحباب الشرب من زمزم: لقول النبي 06ة: هنا مارک إت طَعَامُ طُعُم). 

وَعَنِ ابن عباس ينات قال : قا سول اللوي: همَاءُ رمرم لما شرب لَه إن شريه 
مذي بد ما الك إن شرب سعدا عا اث إن شرن يقح َا عه 


ا 


وَكَانَ ابن عباس إا شَرِبَ مَاءَ رَهْرَمَ قَالَ: الله آل وَرِزْقَا واسعًاء 


4 
شفاءَ مِنْ کل دَاءِ 5 


)١(‏ ضعيف: ارت خد( 00۷و أعل هتا الحديث بعلتين: الأولى: إمهام الواسطة بين كثير بن 
كثير وجَدَّه. والثانية: كثرة الاختلاف في إسناده. 

(۲) البخاري (۹۸٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۲۹). 

(۳) البخاري (۳۹۸)» عن ابن عباس» لم يَذكر أسامة. ومسلم )١1770(‏ واللفظ له. 

(:) ضعيف: مداره على ابن عيينة» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد. واختلف عليه: 
توواة ووی عد تساك ق 
وخالف الجاروديّ عبد الرزاق (4۲)ء والأزرقي في "تاريخ مكة» (۲/ )٩‏ كلاهما عن ابن عبينة» 
عن مجاهدء قوله . ورواه مَعْمَرِ عن ابن َي عن مجاهد قوله. عند عبد الرزاق .)٩۱۲۳(‏ 
فالجارودي أخطأ فيه عن ابن عبينة» فجَعَله موصولاء وغَيْره جَعَله عن ابن عيينة عن مجاهد قوله. 


ج ا ك لأحكام الاك 


المطلب الثاني: إخراج ماء زمزم: 


يجوز إخراج ماء زمزم. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة'. 


+ 


ص نك به" "بم أن 


ر 2 ا اا کا ر و 
فعَنْ عَائْسَة انها كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَهْرَّ وَتُخبرُ أن ول ال كا E‏ 


7 ع ۴ | ror‏ رو ”م | يلم کل or ro org‏ ا > 0070 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: اسْتَهْدَى رَسول الي سْهَيْلَ بن عَمْرو مِنْ مَاءِ زَهْرّم' '". 


وَعَنْ حَبِيبٍ قَالَ: قَلْتُ لِعَطَاء: آذ مِنْ مَاءِ رَمْرَم؟ قَالَ: َعَم قد کان رَ سول الله ع 
يَحْمِلَُهُ في الْقَوَاريِ وَحَنَّكَ به الْحَسَنَ وَالْحْسَرْنَ هتا بتَمْرِ الْعَجْوَو(؟). 


وإن كان لا يصح حديث» ولكن الأصل براءة الذمة وجواز نقل ماء زمزم. والله أعلم. 


قال الحافظ: والجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حُفاظ أصحاب ابن غيينة والحُمَيّْدي» 
وان آي حمر وفيرهنا؟ فر وال عو انم ع داح ال 2/2 
وللحديث شاهد من حديث جابر» يُروى عنه من طريقين: 

الطريق الأول: طريق عبد الله بن المُوَّمّلء عن أبي الزبير» عن جابر» به» عند أحمد .)١٤۸٤۹(‏ 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لصَعْف عبد الله بن المُوَّمّل وإن كان قد تابعه إبراهيم بن طَهُمَان عند البيهقي 
»)٠١٠۸١(‏ فقد أَعَلّه الحافظ فقال: ولا يصح عن إبراهيم... إنما سَيِعه إبراهيم من ابن المُوَّمّل. 

وَقد رُوي عن حمزة الزيات عن أبي الزبير» عند الطبراني في «الأوسط» »)۳۸٠١(‏ ولكنه غير محفوظء 
كما في «ذخيرة الحفاظ» لابن القيسراني (5/ .)۲٠۷۲‏ 

الطريق الثاني: من طريق سويد بن سعيد» عن ابن المبارك» عن ابن أبي المَرّال» عن محمد بن المُنكدر» 
عن جاب ر قفية. ا ا ا قري فرق هذا ا ؤفان 
التحافظ + حاط شوو هودق نذا الاسحاف غا دع ارق لار و ا وواذابن الا لشعرة 
ابن المُؤْمّل عن أبي الزبير. «التلخيص» (278/7). وكذا قال الذهبي في «السّيّر ؛ (۸/ 59 7). وقال ابن 
كثير: شويد ضعيف» والمحفوظ: عن ابن المبارك عن ابن المُؤْمَّل. «البداية والنهاية» (۲/ 51 7) . 

لا تائيه ابا اموا CS SS‏ 110011 

(1) ضعيف: رواه الترمذي (485). وفي إسناده خلاد بن يزيد الجَعْفِيَ. قال البخاري والمُحاربي: لا يتاع 
عليه. قال الذهبي: انفرد بحديثٍ حَمْل ماء زمزم والاستشفاء به. «ميزان الاعتدال» »)٦٥۷ /١(‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب. قلت :فخَّلاد د لا تحمل مثل هذا المتن» ولم يوثقه مُعتبّر. 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (01/47) . وني إسناده عبد الله بن المّْمّل المخزومي» ضعيف. 

)٤(‏ ضعيف: رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (۲/ .)0١‏ وفي إسناده: الحسن بن أبي جعفر الجُفري: ضعيف. 

ومسلم أبو عبد الله لم أجد له ترجمة. قال الهيثمي : وفيه مَن لم أعرفه. «مَجمَّع الزوائد» (۳/ ۲۸۷). 


جمع ال EEE‏ ا 2 


المبحث الرابع : حكم النوم والأكل في المسجد :وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: حُكم النوم في المسجد: 

١ , : 5 1 0 

اتقَق العلماء على جواز النوم للمعتكف» وعلى جواز النوم غير المستداء. 

واختلفوا في اتخاذ المسجد مبيتا ومَقياا على وجه الديمومة والاستمرار» على قولين: 

الأول: أنه مباح. وهو مذهب الشافعية والحنابلة7". 

عَنْ عات أن وَليدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيّ مِنَ العَرَب. وفيه قالت: فَجَاءَتْ إلى رَسُولٍ 
اللْويكئةِ مَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ عَائِسَّةُ: فَكَانَ لَهَا خبَاءٌ في ا 


وَعَنِ ان عُمَرَ رهن أنه كان يام وهو ساب أَعْرَبُ... في مشج الت كل . 

القول: الا خر ركره أن ك المشععد مقرلا وما على الدوام. وهو مذهب الحنفية 
والمالكية» ورواية للحنابلة. 

والراجح: جواز النوم في المسجد على كل حال» مع المحافظة على نظافة المسجد. 

المطلب الثاني: حكم الأكل في المسجد: 

انَمَّقَ العلماء على جواز أكل المعتكف في المسجد. واختلفوا في غيره على ثلاثة أقوال: 

الأول: جواز الأكل في المسجد. وهو مذهب الشافعية والحنابلة". 

الثاني: يكره الأكل في المسجد. وهو مذهب الحنفية» ورواية عند الحنابلة. 


)١(‏ قال ابن رجب: واعلم أن النوم في المسجد لحاجة عارضة:؛ مثل نوم المعتكف فيه والمريضء ومّن 
تدركه القائلة- يجوز عند جمهور العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا . «فتح الباري» (۳/ 777). 

.)66 ۳/۷( «الأم) (۱/ 204 و«المجموع» (۲/ 141)» و«الفروع»‎ )١( 

(۳) رواه البخاري )٤۳۹(‏ . وفي الباب: : وَرَقَدَ عَلِيٌ في المَسْجِدِه وَأَصَابَهُ تراب فَجَعل رَسُولُ الله ل يَمْسَحْهُ 
ل «قم ابا تراب قُمْ أا تراب» رواه البخاري »)٤٤۱(‏ ومسلم (9 4( 

.)۲٤۷٩۹( ومسلم‎ »)۱۱۲۱( )٤٤٩( البخاري‎ )5( 

(5) «فتح القدير» (۱/ 577)» و«التاج والإکلیل» (7/ ۱۲)» و«(مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)۲٠١‏ 

© «المجموع» (۲/ 144(« واكشاف القناع» (۷1/۲(. 

(۷) «رد المحتار» (۲/ 548 5)» و«الآداب الشرعية» (۳/ .)۳۸١‏ 


ج ا الأحكام لامك 


الثالث: إن كان لا يلوث المسجد كالتمر والطعام الناشف» فمباح» وإن كان يُلوّث 
والراجح: جواز الآكل في المسجدء مع المحافظة على نظافة المسجد. فعن عبد الله بن 
الحارث يقول: كنا تأكُلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل في الْمَسْجِده الْحْبْرٌ وال . 
القسم الثاني: الأحكام المتعلقة بالحرم. 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول :حرمة مكة: 

فَعَنِ ابْنِ عباس يڪتخا» ء عن التبا قَالَ: «حَرَم الله ان ديل رخن لال ول 
ل E‏ ا O‏ 
صَيْدُهَا ولا تلَقَط لَقَطَبْهَا إلا لِمُعرّفٍ). فَقَالَ العبّاس نة إل الإِذْخِرَ لِصَاغَيَنا 
ر قَقَالَ: إلا الإشعه 270 
(يُختلّى): يُقطّع. (خللاها): الرّطْب من الكل الذي ت بنفسة: 

(يُعصّد): يُكسّر ويُقطع. (ولا يُنفر صيدها): لا يُرْعَجَ من مكانه ولا يل صيده. 
(تلتقط) تؤخذ. (لقطتها): ما سَمَط فيها. (إلا لمُعَرّف) مَن يُعَرّفها وينادي عليها حتى يجيء 
صاحبهاء ولا يأخذها للتمليك. (لصاغتنا): جمع صائغ» يستعملونه لحاجتهم في الصياغة. 

فالحاصل: أنه يحرم صيد حرم مكة على الحلال والحرام» بالسّنة والإجماع. 

في الحرم قسمان: 

الأول: الشجرء فيّحرم التعرض له بالقطع أو القلع إذا كان رَطبًا. 

الثاني: النبات» وهو نوعان: 

النوع الأول: ما رَّرّعه الآدمي كالجنطة؛ فيجوز لمالكه قَطعه. 


١ 


7000 اناج ا 86( 
)۲( اد ج أخرجه ابن ماجه (۳۳۰۰). وقال الشوكاني: وَالْأَحَادِيتُ الال عَلَى جَوَازِ اکل العام 
في الْمَسْجِدِ- مكاثرة مِنّْهَا تى أَهْل الصَمَة في الْمَسْجِد » الثابت في الْبْخَارِيٌ وَعَيْرو؛ فن كَونَهُمْ لآ 


مَسْكَنَ لَهُمْ سواه يلِم أكلهُمْ لِلطّعَام فَيه. «تَيْل الأوطار» (۲/ .)٠١۹۰‏ 
(۳) البخاري .)۱۳٤۹(‏ 


عت ل امالك ك و حكام امم 


الثاني: ما لم يزرعه الآدمي» فهذا منه ما يجوز قلعه كالإذخر والشوك وما كان دواء 
كالسَّناء وما يحرم قلعه كالكلاً إن كان رَطْباء ويجوز تسريح البهائم فيها. 

المبحث الثاني : حكم بيع بيوت مكة وإجارتها 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


الأول: يجوز بيع بيوت مكة وإجارتها. وهو قول أبي يوسف من الحنفية» وقول عند 
المالكية» ومذهب الشافعية» وغ الخو" 


< رم > ر ص ص 1 


واستدلوا بقوله تعالى: «#للفقراء المهلجرن الْذِينَ حرجو من ديدرهم وَأْمُوْلِهمَ 4 [الحشر:۸]. 

وجه الدلالة: أنه أضاف الديار للمهاجرين» والإضافة تقتضى التمليك» ولو كانت 
الديار ليست لهم لَمَا كانوا مظلومين في إخراجهم من دور ليست بولكهم. وقد قال رسول 
اللْيَكئَِةِ: «مَنْ دحل دار أبى سُميان» فَهُوَ آمِنٌ» أضاف الدار إلى أبى سفيان» فهذا دليل على 


» أيْنَ تَنْلُ في درك ِمَكَّة؟ قَقَالَ: 
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جه الاستدلال: 000 
لے كه لأنه لا يقر على باطل» بإجماع المسلمين. 


3 


وَعَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِء أن د افع بن عد لْحَارثِ اشترى ار السَجْنٍ (بمَكَة) من صَفوَادَ 


بأرْبَعَةٍ آلانٍ درهم» إن رضي عمر ابيع لَه وَإِنْ رل اربع مِكَد ةلص ا 


(۱) «شرح معاني الآثار» (59/5)» و«الذخيرة» ,))5٠057/0(‏ و«المجموع» )4/ 0(« و«المغني» 
۷۷/0). 

() البخاري (۸۸٥۱)»ء‏ ومسلم .)۱۳١۱(‏ 

(۳) حسن : أخرجه البخاري في اصحيحه تعليقًا بصيغة الجزم .)٤۷۹(‏ 
وقد وَصله ابن أبي شيبة (117575) : حَدَنَنا ابن عيينة» عن عمروء عن عبد الرحمن» به. 
وفي إسناده عبد الرحمن بن قَرُوخْء وهو لَيّن» وقد يبل حديثه في مثل هذه الحالة» ولا سيما أنه ِن 
موالي عمرء وقد ذگر الحافظ له مُتابعًاء فقد قال في «الفتح» (01725/0: وأخرّج عمر بن شَّبَّة شبة في كتاب 
«مكة)» فذَّكر نحوه وفي نادم ام ب وات وفي «التقريب»: مقبول. فهذه المتابعة توي طرق 
عبد الرحمن بن فَرُوخ. والله أعلم. 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


القول الثاني: أنه يحرم بيع بيوت مكة وإجارتها. وهو مذهب الحنفية في المشهورء 
وقول للمالكية والمشهون علد الا 


قد دلت السّنة على أن مكة فتحت عَنوة» ومعلوم أن الأرض العنوة ة لاتقسم ولا تملك 
لاجد فلا يجزر بيعهاء ودل عليه ما رُوي: عن ابن SEIS‏ عن اليكل قَالَ: 
« حرم الله م َم جل لاڪ بلي ولا ڪڍ بغي أجلت ِي اع e e‏ 

الحديث صريح في أنها حت عَنوة «أُحِلَّتْ لِي سَاعَةَ مِنْ َهار». 

واعترض عليه بأن مكة فتحت عنوة: إلا أن النبيِيَكلةِ قر أهلها على أملاكهم» وبالتالي 
جاز لهم بيع دُورها. 

واستدلوا بعموم قول النبييَكلِِ: «مَكَهُ حرام وَحَرَامبَبْمُ ربَاعِهَا70". 


يه 


وأما دليلهم من القياس» فإذا كان مسجد الكعبة يُسكَّى المسجد الحرام» ومكة البلد 
الحرام» فيّحرم بيع دُورها. 

والجواب عن قياسهم: أن المَسَاجِدَ مُحَرَمَه ررق ى 1 0 00 
في تَخْرِيم بَِْهَاه وَلِهَدَا في سَائِر البلا يَجُورََيْمُ الذور دُونَ الْمَسَاجر0) 

القول الثالث: يجوز بيع بيوت مكة» ويّحرم إجارتها. وهو قول أحمد في رواية. 


والراجح: جواز بيع ذور مكة وإجارتها. 


.)1777/5( و«الفروع»‎ »)5٠57/5( «مختصر اختلاف العلماء» (157/7)», و(الذخيرة»‎ )١( 

(؟) البخاري .)۱۳٤۹(‏ 

(۳) ضعيف: ويرويه عن ابن عمرو جماعة: 
الأول: ابن أبي تجبح. وفي السند إليه أبو حنيفة» وهو ضعيف الحديث. أخرجه الدارقطني ٠١(‏ 0 
وقال: ڌا روَاه ُو حيقة مزفوعًاء وَوَهِمَ يا في قَوْلِه: (عبَيْدٌ الله بن ابي يَزِيدَ) وَإِنَمَا هو ابن اي زيَادٍ 
اداح وَالصّحِبح أنه مَؤقُوف. 
الثاني: عبد الله بن بَابَاءِه أخرجه الدارقطني )7١18(‏ وفي السند إليه إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر» 
ضعيف. وقال البيهقي: فإسماعيل بن إبراهيم هذا وأبوه ضعيفان. «معرفة السنن» (۸/ .)75١5‏ 
الثالث: مرسل» رواه ابن أبى شيبة )١5/84/(‏ عن أبى معاوية» عن الأعمشء. عن مجاهد به. 

(5) «المجموع» .)755١/9(‏ ب 

(6) «الإنصاف» (5/ ۲۸۹)» و«زاد المعاد» (۳/ .)٤١١‏ 


الباب الثامن 
الطصسواف 
وفيه تمهيد وخمسة فصول 


المبحث الأول: تعريف الطواف. 


المبحث الثاني: فضل الطواف. 
الفصل الأول: أنواع الطواف. 
الفصل الثاني: شروط الطواف. 
الفصل الثالث: سنن الطواف. 
الفصل الرابع: مكروهات ومحرمات الطواف. 
الفصل الخامس: نوازل الطواف. 


ج ا الأحكام الاك 


بين يدي الطواف. 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول: تعريف الطواف: 
الطواف في اللغة: هو الدوران حول الشيء. وطاف بالبيت» أي: دَارَ حوله. 
والطواف في الشرع: هو الدوران سبعة أشواط حول الكعبة» ب الطواف» مبتدة 
بالحَجّر الأسود. منتهيًا إليه» جاعلا الكعبة عن يساره. 


المبحث الثاني: فضل الطواف: 
الطواف بالبيت الحرام عبادة من أجل العبادات وأشرفهاء قال تعالى: ولذ رتا 
لهب کات الت أن لاسر یی سیا وھ ر نی ايض انیت حت 4 [الحج:6؟]. 
وَعَن ابْن عمَّرٌ قَالَ: قال رول اموكلاة: «مَنْ طَافَ هدا الْبَْثْ 0 َأَخْصَاهٌ كَانَ 
کی قَدَمّا ولا يرفع ا إل حط الله عَنْهُ بها حَطِيئَةَ وَكَنَبَ لَه بها 


1 


(١)«معجم‏ اللغة» (۲/ ۸۳)ء و«لسان العرب» (۹/ 7570)» و«الموسوعة الكويتية» (9؟/ .)١١١‏ 
وني هذا الباب بحث نافع وماتع في أحكام الطواف» للشيخ وليد بن عبد الله» وقد أفدت منه كثيرّاء فاللة 
أسأل أن يجازي مؤلفه خير الجزاء وأوفاه» وأن يجعل جنة الفردوس مأواه. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الترمذي )4۷٥(‏ واللفظ له وأحمد (5577).» والنْسّائي )۲۹٤۱(‏ من طرق عن 
الو ماد من زا وراه عن غطا ن الاه من حبك شين عيك الاين ع 
وهذا إسناد حسن» ورجاله ثقات غير عطاء بن السائب» واختلط بآخره» وروى عنه الثوري وحماد بن 


زيد قبل الاختلاط» ولكن هل يتحمل عطاء بن السائب مثل هذا المتن؟ الله أعلم. 


الفصل الأول 
أنواع الطواف 


النوع الأول: طواف القدوم. 
وفيه تمهيد. وأربعة مباحث: 
التمهيد: من أسماء طواف القدوم. 
المبحث الأول: حكم طواف القدوم. 
المبحث الثاني: وقت طواف القدوم. 
المبحث الثالث: هل يُسقِط طوافٌ القدوم طواف الإفاضة؟ 
المبحث الرابع: مَن الذين يَسقط عنهم طواف القدوم؟ 
النوع الثاني: طواف الإفاضة. 
النوع الثالث: طواف العمرة. 
النوع الرابع: طواف الوداع. 
النوع الخامس: طواف التطوع. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: فضل طواف التطوع. 
المبحث الثاني: وقت طواف التطوع. 
المبحث الثالث: التطوع وإهداء ثوابه للغير. 


ج ا الأحكام الاك 


الفصل الأول: أنواع الطواف 
النوع الأول: طواف القدوم:وفيه تمهيد. وأربعة مباحث: 
التمهيد: من أسماء طواف القدوم 
من أسماء طواف القدوم: طواف التحية» طواف أول عهد بالبيت» طواف اللقاء'“. 
المبحث الأول: حكم طواف القدوم: 
اختلف أهل العلم في حكم طواف القدوم على قولين: 
SS‏ وبه قال الحنفية والشافعية» وأحمد في رواية7"). 
َالدَليلُعَلَى أن طَوَافَ الدّحُولٍ ليْسَ بواج إِجْمَاعٌ الما ء عَلَى سُفُوطِهِ عَنِ الْمَكِيّ؛ 
وال يتك قد افرص الْحَجَ عَلَى الْمَكَيّ وَعَْره ا اماع دقار كا د يطراف زلد حون رقا 
لَاسْتَوَى فيه الْمَكنٌ وَغَيْرُه كَمَا يَسْتَوُونَ في طَوَّافٍ الإقَاضَة20. 
القول الآكَر: أن طواف القدوم واجب. وبه قال المالكية» وأحمد في رواية!؟). 
واستدلوا بالكتاب والسّنة: 


ساكره صء< 


أما الکتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: «وَلْمَطْوَفوا بيت الْعَتِيِقٍ 4 [الحج:۲۹] فالله 
مر بالطواف» والأمر يقتضي الوجوب» فدل ذلك على وجوب طواف القدوم. 
ونوقش بأن المراد بقوله تعالى: (وليطوفوا) طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. 


ا 


)2000 «بدائع الصنائع» )/ 1۳€(« و«المجموع» 1۲/۸(« وامجموع الفتاوى) (5؟777/5١).‏ 

(؟) «حاشية ابن عابدین» (۳/ 5/8 5)» و«المجموع) 1/0 و«المغني) ول كلاة). 

() «الاستذكار» (۱۲/ »)۱۹٤‏ و«بدائع الصنائع» ("/ .)١١9‏ وه«بداية المجتهد) (۲/ .)٠١۹‏ 

(5) «المدونة» (۱/ ۲۹۸)» و«الإنصاف» (0657/5). 
ونْقِل عن المالكية أنهم يقولون بركنية طواف القدوم» كما في بدائع الصنائع» .)١٤١/۳(‏ 
وهذا القول ضعيف» والملهعب الصحيح عند المالكية أنهم يقولون بالوجوب» واستدلوا لذلك 
بالقياس» فكما أن الصلاة ة تفتتح بتكبيرة الإحرام وهي ركن» فكذا الحج يفتتح بطواف القدوم فهو ركن. 
ونوقش بأن الحج يُفتتح بالإحرام الذي هو ركن» بينما طواف القدوم بمنزلة دعاء الاستفتاح. 


0 امالك ان كام عام 


الأول: أن إجماع المفسرين على أن المراد بهذا الطواف هو طواف الإفاضة. 

الثاني: أن الله خاطب كل الحَجّاجٍ بهذا الطواف» وطواف القدوم لا يجب على أهل 
مكة والمعتمر» فعلِم أن المراد بهذا طواف الإفاضة؛ فهو الذي يجب على الجميع. 

الثالث: أن سياق الآية يدل على أن المراد هذا الطواف هو طواف الإفاضة؛ لأنه عطف 
الطواف على الذبح وقضاء التَقّثْ وهو الحَلْقَء فقال: ثم يفصو تََكَهُمْ وَلْيُومُوا 
ندُورَهُمٌ وَلمَطَوَفاباسَيْتٍ ألمي ي 4 [الحج:۲۹] وهذا لا يكون إلا في يوم النحر الذي يكون 
الطواف فيه هو طواف الإفاضة. 

وأما السنةء فاستدلوا بأن النبي كيا طاف للقدوم. قالت عائشة: «إنَّ 
جين قَدِمَ النِيْككةِ- أنه َوَضَّأَء نم طَافَ2"70. 

معدلا خو فول القن كلك ی أت ال انع العو اف2 

واستدلو تعموم دو لنبي ڪا لت E VE E‏ ج 

فالرسول اة أَمَر من أتى البيت بطواف القدوم والأمر يقتضي الوجوب. 

ونوقش بأنه لا يصح» ولو صح فقو لديل (فليْحَيّه) يدل على الاستحباب. 

واستدلوا بأن السعي ركنء ولا يصح إلا بعد طواف القدوم» فكيف يكون مستحبًا؟! 

والراجح: أن طواف القدوم سّنة وتحية للبيت كتحية المسجد. دل على ذلك أنه سقط 

أقاقن فال بال رجرب فد لا بقوله تغالن: ووا بان التشيق 4 الحم :+ 


ع 


فهذه الآية لا تدل على طواف القدوم» بل تدل على طواف الإفاضة إجما حماعا. 


(۱) قال الطبري: وَعُنِي ِالطَوَافِ الذي أمرَ جَلَّ تنام حا َه التق ب في هَل الآية- طَوّافُ الإقَافَةٍ اذ ذي 
يُطَافُ به بَعْدَ النعْرِيِء إِمَا يوم النَّحْرِ وَإِمَا بَعْدَه لا جلاف في ذَلِكَ. «تفسير الطبري» .)٥۳١١ /١5(‏ 

(؟) البخاري »)١551(‏ ومسلم .)۲۳١(‏ 

(") «الهداية في شرح بداية المبتدي» (1797/1). 


ج E‏ الأحكام الام 


وأما الاستدلال بقول النبي بيا: «مَن أتى البيت» فليَيّه بالطواف» فهذا الحديث لم 
أقف عليه في كتب السّنة المعتمدة» ولو صح فلفظة (فليّحيّه) تدل على الاستحباب. 


المبجث الثاني : وت طواف القدوم : 

يبدأ وقت طواف القدوم حين دخول الحاج مكة في أشهر الحج» فعن عائشة قالت: 
إن رل شَيْءِ بَا به جين قم ال 2لا RE‏ 

هل ينتهي طواف القدوم بالوقوف بعرفة؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: أنه لا يُشْرَعَ طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة؛ وذلك لفوات وقته. وبه قال 
ال و الال ةوا اة وي الا 


القول الآكر: أنه يُشْرّعَ للمُفرد طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة» إذا لم يَطّف للقدوم. 
4 
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ل ل ل 
5 مع - 

بالعمرةه ثم طافت بعد أن طهرت للإفاضة» ولم تع للقدوم ولا أترها الب يكف به 0 
كان طواف القدوم واجبًا لأُمِرَثْ به» بل قال لهاركلة: O‏ لسك 5 عمرّتك») 
فدل ذلك على سقوط طواف القدوم عمن وقف بعرفة. 

المبحث الثالث: هل يسقط طواف القدوم طواف الإفاضة؟ 

ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يُكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة» وقد 
استفاض عن النبى كله من رواية جابر وابن عمر وغيرهما من الصحابة- أنه طاف بالبيت 
طواف الإفاضة يوم النحر. 

وني مذهب مالك يُكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة7". 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (۳/ 58 5)» و«مواهب الجليل» (5/ :)١١5‏ و«مغني المحتاج» (۲/ .)١17‏ 


)۲( «المغني» (5/ »)۳۱١‏ واكشاف القناع» (857/5 1 »). و«الإنصاف» (57/5). 
(۳) «التمهید» /۱١(‏ ۲۲۰). 


EEE 00‏ ان كام كم 


واستدل لذلك بان ابْنَ عُمَرَأرَادَ الح َقَالَ: صت كما صَتَع رَسُولُ ويك قَدِمَ مَك 
َطَاف بِالْيَيتِ وَبالضّفًا وَالْمَرْوَة. N‏ اراي أن قد نسي 
طَوّافَ الْحَج وَالْعْمْرَةِ بِطَوَافِهِ ا فظاهر الحديث أن ابن عمر لم يَطّف يوم النحر 

واعترض على هذا الاستدلال بما قاله القرطبي: وقوله: «وَرَأَى أن قَدْ قَصَى طَوَافَ 
الْحَجّ وَالْعْمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ) ب يعنى الطواف بين الصفا والمروة. وأما الطواف بالبيت فلا 
ا ا ا 

5 را ره ا و 

منه للمُفرد والقارن... وقوله: «كَذَلِكَ فَعَل رَسول الي يعني أنه اكتفى بالطواف بين 
الصفا والمروة حين طاف للقدوم» ولم يُعِدِ السعي'"". 

وقال ابن القيم: ومراده ِطَوَّافِهِ الأول الي قَضَى به حَجَّهُ وَعْمْرَتَه- الطواف اي 
الَا وَالْمَرْوَة بلا ري . 


وقد استفاضت الأحاديث عن النبي بيا من رواية ابن عمر وجابر وغيرهما من 
الصحابة- أنه طاف بالبيت يوم النحر طواف الإفاضة. 

المبحث الرابع : من الذين يسقط عنهم طواف القدوم؟ 

يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف: 

الأول: الحائض والنفساءء إذا استمر دمهما إلى يوم 

دليل ذلك: ما رواه مسلم: عن عَائِسَة وك نَدُعَنْهَا قَالَتْ: خر جْنَا مَعَ رَسُولٍ الىل لا 
کُر إلا الح حتی نتا سرف قَطَعِفْتٌ . قال اهَذَا سء يه 
ما يَفْعَلُ الْحَاح عَيْرَ أن لا تَطُوفِي بالبيْتِ حَنَّى تَطْهُري» قَالَتْ: فَلَمّا كَانَ يَوْمُ لحر طَهَرْتُ» 
ا 1 ٤‏ 
َأَمَرَنِي رَسول اليك فاضت(“ : 


وجه الدلالة: أن عائشة كته لم تَطّف للقدوم؛ وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى 


(۱) البخاري (۸ 0) ومسلم( ٠‏ واللفظ له. 
(؟) «المُمهم» )/ «oV‏ ره ). 
() «زاد المعاد» (۲/ ١١٠)ء‏ و«شرح العمدة» .)١١۸/١(‏ 


.)۱۲۱۱( مسلم‎ )٤( 


ج E‏ الأحكام اا 


SE E SEE eau E Aa E 
فطافت للإفاضة.‎ 

الثاني: المكي» بَسقط عنه طواف القدوم بالإجماع والقياس: 

أما الإجماع» فتقل ابن عبد البر إجماع العلماء على سقوط طواف القدوم عن 


الىك 600 
وأما القياس» فإن طواف القدوم شرع للقدوم» والمكي في بلده ولم يقدم. 
الفالت: المعتهر والمتمم. 
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دليل ذلك: أن طواف القدوم بَسقط في طواف العمرة ة. كمَنْ دَخَل المسجد وة قد اقيمت 
الصلاة» فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. 


الرابع: مَن قَصّد عرفة رأسّا للوقوف يُسقط عنه طواف القدوم. 
دليل ذلك: أن محل طواف القدوم المسنون قبل وقوف عرفة» وقد فات. 
النوع الثاني: طواف الإفاضة. وسيأتي تفصيله ني أعمال يوم النحر. 
النوع الثالث: طواف العمرة. طواف العمرة ركن من أركانها. 
النوع الرابح: طواف الوداع. وسيأتي تفصيله في آخر الحج لتوديح البيت. 
النوع الخامس : طواف القطوع: ونيه ثلاثة مباحث: 


امبحث الأول: فَضل طواف التطوع : 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ َالَ: رَسُول الطرككلة: «مَنْ طَافَ بدا البَيْتِ أْبُوعًا فَأَحْصَاكُ كَانَ كق 
ج لاع قن لأر إل خط لاع ياي َكب َيه تة 
ع اشاب 4ف الطواف E‏ َنَا أم الصَّلاةُ؟ فَيقَولٌ: ما لَكُمْ فَالطّوَافُ 


فصل إِنَكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلَى الطَّرَافٍ بأَرْضِكُمْ وآ كم نفدو ناك لی الضّكهة(. 


(۱) «الاستذکار» .)۱۹٤/۱۲(‏ 
وقال ابن رُشد: وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الْمَكَى لَيْس عَلَيْهِ إلا طَوَافٌ الإقَاصة. «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١۹‏ 
(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (40 47) عن ابن جُريج» به. 


ا EEE‏ ك د حكام عام 


المبحث الثاني : وقت طواف التطوع : 

الطواف جائز في جميع الأوقات» ولو كان ذلك في أوقات النهي» بالإجماع. 

NOES‏ كلف دنا OEE EES‏ بهذا الف وصليك أنه 
سَاعَةَ فير ل اذ كاز ْ ١‏ 

المبحث الثالث: التطوع وإهداء ثوابه للغير: 

قل الإجماع على جواز إهداء العبادات المالية كالصدقة» عن الميت'. 

واختلفوا في جواز إهداء ثواب الطواف إلى الميت على قولين: 

الأول: عدم جواز إهداء ثواب الطواف إلى الميت. وبه قال المالكية» وهو المشهور 
ET‏ 

"0 ES E 

القول الآحَر: جواز إهداء ثواب الطواف للميت. وهو قول عند الحنفية» وقول 
لشاف وود اك 

رأة مِنْ جُهَيْتة جَاءَتْ إِلَى التب لا فَقَالَتْ: ا أَنْتَحْج فلم 

کم على باه 5-7 حح عَنْهَا؟ قَالَ: «نَحَمْ حْجُي عَنْها». وإذا كان ثواب الحج يصل 
إلى الميت» فكذا الطواف لأنه جزء منه. 

والراجح: عدم جواز الطواف عن الميت؛ لأنه لم يرد عن رسول اللكَلُِ. ويكفي 
الدعاء له أو يُعتمر أو يُحج عنه» كما ورد بذلك النص. 


2 
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(١)قال‏ النووي: أَجْمَعُوا عَلَى أن الطَّرَافَ في الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيَ عَنِ الصَّلَاةٍ فيها جَائِرٌ. «المجموع» (۸/ 51 ). 
)١(‏ قال ابن تيمية: العبادات المالية يجوز إهداء ثوابها بلا نزاع. «مجموع الفتاوى) (5 5/7 0 

(۳) «المنتقى) (۲/ »)٦۳‏ واشرح مسلم) (۸/ .)۲١‏ 

() «حاشية ابن عابدين» (۲/ »)٦٤۲‏ واشرح مسلم» (۸/ ۲۵)ء واكشاف القناع» (۲/ .)١٤١‏ 

.)۱۸٥۲( البخاري‎ )٥( 


ج ا الأحكام الام 


الحاصل في أنواع الطواف 
أنواع الطواف خمسة 


الأول: طواف القدوم: يُستحب للقارن والمُفرد ولمن دخل المسجد الحرام؛ تحية 

الثاني: طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج» يأتي به الحاج يوم النحر» بعد رمي 
جال وال 

الثالث: طواف الوداع: وهو واجب عند توديع ليت ومغادرة مكة. ورجوعه بعد 
نراقه من هال اج فإن لم يأتِ به الحاج» وجب عليه أن يجبره بدم» ويسقط عن 
اا ا ا 

فالطواف في الحج ثلاثة أنواع: طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع. 

الرابع: طواف العمرة: وهو ركن من أركان العمرة» يت به المعتمر» ويغني عن طواف 

الخامس: طواف التطوع: وهو مسنون» وهو من أفضل العبادات لمن دخل مكة. 
ويُشْرّع في كل وقت» فمتى رغب المسلم في الاستزادة من الخير» طاف حول البيت. 


مو 


(۱) قال ابن رُشد: ِن اْعلَمَاءَ + جْمَعُوا عَلَى أن الطَّوّاف اكه أَنوَاع : طَوَافٌ الْقْدُوم عَلَى مَك وَطَوَافٌ 
الإَاصة بعد ري جَمْرة ةيوم الخ وَطَوَافُ الوا . «بداية الّمجتهد) (۲/ .)٠١۹‏ 


الفصل الثاني 
شروط الطواف 
تنقسم شروط الطواف إلى قسمين: 


القسم الأول: يتعلق بالطائف: 
الشرط الأول: الإسلام. 
الشرط الثاني: العقل. 
الشرط الثالث: النية. 
الشرط الرابع: رَفع الحَدَّثْ. 


الشرط الخامس: إزالة الحَبّثْ. 
القترظ الساقدتى: ست العورة. 

القسم الثاني- يتعلق بالبيت (الكعبة): 
الشرط الأول: كرون الطواف داخل المسجد. 
الشرط الثاني: الابتداء من الحَجَّر الأسود. 
الشرط الثالث: جَعْل البيت عن يساره. 
الشرط الرابع: كؤن الطواف بجميع البيت. 
الشرط الخامس: كون الطواف سبعة أشواط. 
الشرط السادس: الموالاة بين أشواط الطواف. 


القسم الأول: قسم يتعلق بالطائف: 


الشرط الأول: الإسلام: 
فلا يصح الطواف من الكافر؛ لأن الكافر لا قبل الله منه عملا حتى يَدخل في الإسلام؛ 
لعموم قوله تعالى: ا وَقَدِمتَآ إل ما عملا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئََهُ هبس مسوا 4 [الفرقان:۲۳] بل إن 
الكافر ممنوع من دخول الحرم» فكيف يصح طوافه؟! قال تعالی: « ایا ايح ءامنا 


م2 


ما الْمُشركوت تن يقرا مسجد ألْكرَام بعد عَامهمَ هكددًا4 [التوبة:۲۸]. 

المبحث الأول: طواف المجنون: 

لا يصح طواف المجنون؛ لأنه رَفِعَ القلم عن المجنون حتى يَعقل» والأعمال 
بالنيات» فالمجنون لا نية له ولا قَصد له» فكيف يصح طوافه؟! 

المبحث الثانى: طواف الصبى: 

يصح طواف الصبي المُميّر وغير المُميّز؛ يما رواه مسلم: عن ابْنِ عَبّاس قَالَ: رَفَعَتِ 
ارا صَييًا لاء فَقَالَتْ: َا رَسُولَ الل أَلِهَذَا حَح؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَخْرْ(2. وإذا كان يصح 

الشرط الثالث: النية: 

أَجْمَع العلماء على أن النية شرط في صحة الطواف المطلق. 

واختّلفوا في اشتراط تعيين نية الطواف ني الحج والعمرة على قولين: 

الأوك: أن تمن اله ليش عوط وب قال العتفية وال اة 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۳۳١(‏ 

(')قال النووي: إن كان الطَوّافٌ في غَيْرِ حَج وَلَا عَمْرَة لَمْ يصح بِعَيْر نيه بلا خلافِ. «المجموع» 
(۱7/۸). 

)۳( «بدائع الصنائع» (۲/ .)١١۸‏ 


ل EEE‏ نك كام اام 


واستدلوا ا والقياس. 


فَعَنْ جَابرِ تة قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ | شكلة مُهلَّينَ باح ا قدا فك طا 
البَيْتِ وَبالضّفًَا وَالمَروَقِ فقا تَا ر سول اللووكة: «مَنْ لَمْ يکن مَعَهُ هَدْئٌ» ند 

وجه الدلالة: أن الصحابة قَدِموا من المدينة في حجة الوداع» وهم لا ينوون إلا الحج» 
فلما قَرَغوا من طواف القدوم والسعي» أمَرهم النبي يا بِالحَلّق والتحلل وجَعْلها عمرة. 
ولم يأمرهم النبي بيا بإعادة الطواف» مع أن طواف القدوم سن وطواف العمرة ركن» فلو 
كانت النية + تشترط لَمَا صح هذا الطواف. 

E,‏ لها أكثر من نية واحدة عند تكبيرة الإحرام» 
0 تشترط النية للأركان كالركوع والسجود» فكذا الحج» لا يُشترط له أكثر من نية في بء 
الإحرام: (لبيك حجًا) ولا يُشْترّط نية للطواف ونية لعرفة» بل تكفي نية واحدة عند 
الإحرام. وكما أن مَّن وقف بعرفة بغير نية أو ناسيّاء أجزأه. فكذا طواف الإفاضة. 

القول الآكَر: أن تعيين النية في الطواف شرط؛ لعموم قول النبيئكلة: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ 
بالييّاتِ» فلو طاف بعد دخول وقت طواف الإفاضة بنية الوداع» لم يجزئ عن طواف 
الأقاضة: ورة قال عضن المالكيق وهو رخاوالا 

والراجح: لا يُشترط تعيين النية» ولكن يُستحَب؛ وذلك لأن الحج لا يقتصر على 
الطواف» وتكون النية في الحج عند الإحرام؛ للأدلة التي ذَكرّث. 

وبعض الحُجاج لا يُمَرّقون بين طواف القدوم والإفاضة والوداع» فهم يطوفون مع 
الناس. وطوافهم صحيح. والله يقول: وما جع عرف از محر 4 والله أعلم. 


.)۱۲۱۳( رواه مسلم‎ )١( 
.)4/5( و«الانصاف»‎ ) ١ /7 ( «المجموع» 1/۸(« و«المغني)‎ (۲) 


ج ا الأحكام الاك 


الشرط الرايج: الطهارة من الحدث: وفيه أربعة مطالب: 
البطلك الأول: رط الطيازة ان الخدت لمتحة الطراف: 


اختلف العلماء في اشتراط ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الطهارة من الحَدَثْ شرط لصحة الطواف» فمّن طاف مُحْدِنًا لم يصح 
طوافة4 لان الطواف#العتلاة وه متهت التنالكية والقنافضة و العا 

واستدلوا بما يلي: 

ا ان : فَافْعَلِي مَا يَفعَلُ 
غَيرَ ان لا تَطُوفِي ر بالْبَيْتِ حى تَطْهُرِي0. 7 رواية لمسلم: ١حَتَى‏ تَعْتَسِلِي). 

جه الدلالة: : أن النبي بلا رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض جميع ما يفعله الحاج» 

yT‏ مُقيّدَا باغتسالها وتطهرهاء ورتب انتفاء الطواف 
على انتفاء الطهارة بقوله: «غَيْرَ أن لا تَطُوفِي بالبيْتِ ج تَطْهْرِي) فهذا دليل على أن 
الطهار ةط ل لاف 
ن صَفِيَة حَاضَتْ فِي حَجَةٍ الداع َقَالَ اليكل «أحابستتا هي؟» 
َقَالَتْ عَائِسَةُ: نا قد أََاضَتْ يا رَسُولَ الل وَطَافَتْ بِالْبيْتِ. قَقَالَ التَِيْطل: 9 

فقول النبي ككل «أحابستتا هي ؟) أي أن النبي ڪيا والصحابة يَحبّسون ويمكثون بمكة 
eS‏ 

الدليل الثالث: ما روى البخاري: عر غائشة الث ” 
ليوك آنه توَضَّأء ٿم اف ثُمَلَمْ تكن عْهْرَة...»47. 

ونوقش بأن وضوء النبيكةٍ في هذا الحديث فعل مطلق» وهو لا يدل على الوجوب» 


. 10/101 الؤتصات‎ OTA «17/۸ «المُدوّنة» (۱/ 20501 ل‎ )١( 
قال النووي: وفيه تريح ج باشترَاط الطّهَارَة؛ أنه کا نَهَاهًا عن الطَوّافٍ حَتى َيل َال يَقنَضِي‎ )۲( 
الَْسَا في الْعبادات. ِن قیل: نّم نَهَاهًا 3 الحَاِضٍ ل ل ا‎ 
.)18//( هذا قَاسِدٌ لان َك قَالَ : حى تَغْتَسِلِي) ولم يقل :کی بطم وجا . «المجموع»‎ 
.)١5١١-185(ملسمو‎ ) 5 e 
.)۱۲۳١( ومسلم‎ »)١5١5( البخاري‎ )5( 


ل EEE‏ ك لحكام امم 


TT 

وأجيب عنه: بأن طوافه کا على طهارة جاء بيانًا وتفصیلا لمخم قوله شال : 
ملوأ يت ّي [الحج :] وقد تر في الْأصُولٍ أن فغل اليك ! 8 كَانَ 
لبان ص من كِتَابٍ الى فهو ء عَلَى اللرُوم ولحت وَلِذَا أَجْمَعَ العلَمَاهُ عَلَى د 
السّارِقٍ مِنَ الكوع؛ NE O‏ اويل لها أخول في ال 
تَعَالَى : قاط هوا يما 4 [المائدة:22001. 

الدليل الرابع: أن الطواف كالصلاة» وإذا كان يُشترط للصلاة الطهارة من الحدثين» 
فكذا الطواف. دل على ذلك ما رُوي عن ابن عباس أن النبي اة قال: «الطَّوّافُ حَوْلَ البَيْتِ 
يل الصلاق لاحم كلمو فی من تلم يه هلا لَب(" 

القول الثاني: أن الطهارة من الحَدّث في الطواف واجبة» وليست شرطًا لصحته؛ فمّن 
طاف مُحْدِئًا أعاد ما دام في مكة» فن تَعََّرَتْ عليه الإعادة لبُعده جَبّرهِ بدم. وهو مذهب 


الف وعضئ المالكرة ووو غ عي 


() «المجموع» (۱۸/۸). 

(۲) مدار الحديث على طاوس عن ابن عباس» واختلف في وقفه ورفعه:ويرويه عن طاوس جماعة: 
الأول : عطاء بن السائب» فرواه جّرير بن عبد الحميد عند الترمذي (/ ۳٩)ء‏ والثوري وابن عيينة» عند 
الحاكم /١(‏ 524)؛ والفُضيل بن عياض عند الدارمي )۱۸٤۷(‏ فرووه عن عطاء به» مرفوعًا. 
وخالفهم ابن فضَيْل » فرواه عن عطاء موقوفا . أخرجه ابن أبي شيبة {A ٦(‏ 
ولا شك أن رواية الجماعة أَؤْلى بالرفع عن عطاء. 
الثاني: ورواه ليث بن أبي سليم» عن طاوس مرفوعًاء عند الطبراني »)٤١ /١١(‏ وليث ضعيف. 
الثالث والرابع :رواه ابن طاوس وابن مَيْسرة» عند عبد الرزاق (4۷۸4» »)4۷۹١‏ به موقوفا. 
E‏ عرفوعا عن عبد لاتق طاو عبد الطبرا دكار ۰ 4)7"51١‏ فقد قال الحافظ في 
«التلخيص) )۲۲٠٣/۱(‏ : رَفعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» وهو ضعيف. 
الخامس : رواه الحسن بن مسلم عن طاوس» موقوقًا عند النَّسَائي (۲۹۲۲). 
فالحاصل: رواه عبد الله بن طاوس» والحسن بن مسلم» وإبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» على الوقف» 
وخالفهم عطاء بن السائب فرفعه» والموقوف أصح. 
ورجح الموقوف النَّسَائِي والترمذي والبيهقي والنووي وغيرهم» كما في «التلخيص» /١(‏ 8؟7). 

(') «بدائع الصنائع» (5/ 194)» و«مواهب الجليل» (۳/ 1۸)ء و«المغني» .)١٠۳ /١(‏ 


ج ا الأحكام لامك 


03 صء< 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَلْيطْوَفوايالسَيْتٍ الْعَتِيقٍ 4 [الحج:۲۹]. 


وَجْه الدلالة: أن الله أمَر بالطواف» وهو اسم للدوران حَوْلَ البيت» وذلك يتحقق مِن 
ال دف والطاهن وان الركى لات يفن الوا 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: تاعا تي ما نبا د كر من الادلة: 

الثاني: أن قولهم: (إن الركن لا يبت بخبر الواحد) قول باطل؛ لأن النصوص تدل 
على اتباع النبي بيا من غير تقيبد بخبر الواحد» ومثل هذا قوله تعالى: يوسي أله ن 
ولد ڪڪ 4 [النساء:١١]‏ فصوا التوارث بقولهية: «لا يرث الكافر المسلم...») 

القول الثالث: أن الطهارة من الحَدَّث الأصغر في الطواف سَنةء إلا الحيض» فمّن طاف 
غير متطهر من الحَدَّث الأصغرء فطوافه صحيح. وهو قول أحمد في رواية» واختاره ابن 
تيمية وابن القيم وابن حزم . 

قال ابن القيم: لم يَنقل أحد عن النبي اة أنه مر المسلمين بالطهارة في حجته» مع كثرة 
من حج معه » ويّمتنع أن يكون ذلك واجبّاء وتأخير البيان عن وقته ممتنع7". 

واستدلوا بما روى سعيد بن الحُوَيْرِثء أَنَّ السلا ِل لَه: إِنّكَ لَمْ توَضَّأ؟ قَالَ: «مَا 
ردت صلا E‏ 

أما دليلهم من المأثور, فَعَنْ شّعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادَا وَمَنْضُورًا وَسْلَيْمَانَ عَنِ الرَّجْل 

الراجح: أنه تشترط الطهارة من الحَدّتْ الأكبر والأصغر؛ لعموم قوله تعالى: وذ 
وأا بھی کات لیت أن لا شرل بی سا ویر بت لافيت 4 [الحج:17]» فإذا 


ا 


.)۳۸/٤( «المبسوط»‎ )١( 
.)۱۸٩ /٥( «الإنصاف» (۱/ ۲۱۷)» و«مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۷۳) ود المُسَلَّى)‎ )۲( 
وقال ابن تيمية: َلَوْ كان الْوْضوءٌ فَرْضًا لِلطوافِ لَيَنَهُ الي ب بيان‎ .(or «تهذيب السّنن) ”مه‎ )۳( 


عاماء ولو يسه لتقل ذلك الْمُسْلمُونَ هرل لفعلوة. امجمو الفتطو N‏ 
)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١5077(‏ عن عدر عن شُعبة) به. 


ون تطهين مكان الفا ن فر بدن الظائقه ن الاي الا خر وا لكو اولي 

ولأن عائشة لما حاضت» قال لها النبي ياة: «َافْعَلي مَا يفْعَلُ الحَاح» غَيْرَ أن لا تَطُوفِي 
بِالبَيْتِ حَنَّى تَطْهُرِي» فالحائض تمنع من الطواف لوجود الحَدّثُ. 

وكذا وَرّد أن صفية بنت حي روج النبي ئي حاضت في حَجَّة الوداع» فقال النبيجَكللةِ: 
«أحابسشتا هي؟» أي أن النبي ييه والصحابة يُحبَسون E‏ تطهر صفية 
وتطوف»فدل ذلك على اغنتراظ الطهازة من الْحَدّث لصححة الطراف: 


7 2 
2 چ او ر ت 2 


وعن عائشة قالت: «ٳن أَوّلَ شَيْءِ بَدَأ به حِينَ قَدِمَ النيْكِةٍ أنه تَوَضَأَء ثي طافَ» 
فطواف النبي اة على طهارة جاء بيانًا وتفصيلا لمُْجْمَل قوله تعالى: «وَلْبَطْوَْوا بيت 
لْعَيِيِقٍ 4 [الحجح:۲۹] وفِعْل التَِيَكلٍ إا كَانَ لان نص مِنْ تاب اللو» فهو عَلَى اللروم. 

فدل مجموع هذه الأدلة على وجوب الطهارة من الحدثين لصحة الطواف. 


المطلب الثاني: طواف الحائض عند تعذر بقائهاء وامتناع رجوعها لمكة: 


أَجْمّع العلماء على تحريم الطواف على الحائض. 

واختلفوا فيما إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة» وامتنع رفقتها من انتظارها؛ فهل 
يجوز لها أن تطوف للإفاضة وهى حائض؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الحائض ليس لها أن تطوف حتى تطهر؛ إذ إن الطهارة شرط لصحة 

الثاني: أن الحائض لها أن تطوف بعد أن تتحفظ من الدم؛ لآن الطهارة واجبة في 
)١(‏ قال ابن عبد البر: الحائض لا تطوف بالبيت» وهو أَمْر مُجْمَع عليف لا أعلم فيه خلافًا. «التمهيد» 

.(11/۷( 


وقد تقل الإجماع على ذلك: النووي في «المجموع» »)٠١١/۲(‏ وابن حزم في «المُحَلّى» (1/ »)۳۸٠١‏ 
وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )۲14/۲۱( وغيرهم كثير. 


ج ا الأحكام الاك 


الثالث: أنه يجوز للحائض أن تطوف في هذه الحال» ولا دم عليهاء بعد أن تتحفظ من 
الدم. وهو قول أحمد في رواية» واختاره ابن تيمية وابن القيم. 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: انوا لَه ما آسْتَطعَثٌ 4 [التغابن:١٠]وأن‏ طوافها مع 
التحفظ هو مدى استطاعتها. وإذا قلنا: إن الطهارة شرط للطواف فهي بمنزلة شروط 
اة روط الصئلاة سقط بالج قر وط الطواف من بات أولن: 

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الحيض ليس بمرض ولا عجز» بل شيء كتبه 
الله على بنات آدم. 

وكل هذه العمومات لا تجدي مع وجود نصوصض خاصة: فقد ورد أن صفية بنت حي 
زوج النبي ية حاضت في حَجّة الوداع» فقال النبييَلة: «أَحَابِسَتْنَا هي؟). 

انما اض أن النبي اة وأصحابه يُحبسون ويمكثون بمكة حتى تطهر صفية 
بين درس فهرو اانا مدع E TTT‏ 
الحَدَث لصحة الطواف. 

هذا لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في الحج؛ لإتمام النسك. 

فهذا الدواء يَّمنع نزول الدم قبل نزوله؛ ولذا تكون المرأة في حال طهر مستمر» ولا 
يقال: إنها في حكم الحائض؛ فالأصل بقاء ما كانت عليه من الطهرء فينبغي للمرأة التي 
تشك أو تخشى من زو لالدو رة في أثناء فر فترة الحج- حاط ع اورت 
نزولهاء فيّجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في الحج لإتمام النسك إذا قرّر 


الدكاترة من أهل الخبرة الأمناء أن ذلك لا يضرهاء ولا يؤثر في جهاز حملها7١).‏ 

الحالة الثانية: أن يَنزل الدم» ثم تأخذ علاجًا؛ ليرفعه ويوقفه لفترة محدودة» ثم يعود 
مرة أخرى بعد زوال أثر الدواء. 

فهذه الحالة لا تخلو من قسمين: 

كا ات ا ا 5 1 ا وك ابه ٠‏ 

الآول: إن علمّت أن الدواء يَقطع الدم ليوم أو يومين» فستعتبّر حائضا في هذه الحال» 
ولا يُعتبَّر ارتفاع الدم في هذه الحال طهرًا. 

قال ابن فَرّحُون: وما يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهرء إن عَلِمَتٌ أنه 
يتقطع الدم ليوم ونحوه. فلا يجوز لها ذلك إجماعًا”"). 

القسم الثاني: أما إذا أَحَدَتِ الدواء بعد نزول الدم ليرفعه» فإنها تنظر في توقف الدم: إن 
كان طهرًا كاملا بعلاماته الواضحة» فهو طهرء يجوز لها أن تطوف فيه. أما إذا لم يكن طهرًا 
صحيحًا بعلاماته» فلا يجوز لها أن تطوف فيه؛ لأن أيام انقطاع الحيض ني وسط أيام 
الحيض تُعتبّر حيضًاء ولا لزم استيعاب الدم مدة الحيض» فالحيض يُعتبّر بأوله وآخره. 

فالحاصل: أنه ينبغي للمرأة التي تشك أو تخشى من نزول الدورة في أثناء فترة الحج- 
أن تحتاط بأخذ ما يَّمنع الدورة قبل نزولهاء ولا تؤجل ذلك حتى تنزل الدورة؛ فتدخل في 
اعتبارات دقيقة» وقد لا تعرفها فتطوف وهي حائض ظنًا منها أنها طاهرة» والله أعل . 

المطلب الرابع: طواف المستحاضة ونحوها: 


.)7١8:ص( «فقه النوازل»‎ )١( 
.)١517//1( (؟) «إرشاد السالك إلى أفعال المناسك»‎ 


(۳) «النوازل في الحج» (ص: 777). 


ج ا الأحكام الام 


قال ابن تيمية: الْمُسْتَحَاضَةً وَمَنْ به سَلَسٌ الْبَوْلِ يَطُوفُ وَيُصَلَّيء باتقَاق الْمُسلمين. 


وقال ابن القيم: والمتسحاة ة تور E‏ ا 


الشرط الخامس : إزالة الخبث: 
بعض المرضى يحمل قسطرة البول» فهل يجوز لمثل هؤلاء الطواف أم لا؟ 
حَمْل النجاسة أثناء الطواف لا يخلو من ثلاث حالات: 
الأولى: مَن حَمّل النجاسة عالمًا بهاء غير قادر على إزالتها لعذر» كمّن يحمل قسطرة 
البول لمرض فيه» أو أصابه سلس بول» أو المستحاضة. 
ومن هذا حاله فقد جَمَع بين أمرين» وهما الحَدَّث المستمره وحَمْل النجاسة. وقد 
أجْمَع أهل العلم على عذرهم» وأن صلاتهم وطوافهم صحيحان. 
الحالة الثانية: مَن طاف حاملا للنجاسة» كمّن في إحرامه نجاسة وهو لا يدري» فهذا 
لا يعيد الطواف؛ لأن النبي بيه صلى جزءًا من صلاته وفي نعليه أذى» ولم يُعِدِ الصلاة. 
الثالثة:مَن طاف حاملًا للنجاسة عالمًا بهاء فلا يصح طوافه7". 
الشرط السادس :ستر العورة: 
والمراد بسَتر العورة: سَيْر عورة كل من الذّگر والأنثى» سرا تصح به صلاة كل منهما. 
وقد اختلف أهل العلم في اشتراط سّتر العورة في الطواف. على قولين: 
الأول: أن سّتر العورة شرط لصحة الطواف» فلو طاف كاشمًا لعورته فطوافه باطل. 


15 المجنوع المنارى)» .(TTE/YD»‏ 

)۲( «إعلام المُوقعين» (/ .)5١‏ وقد ع خلاف في المستحاضة» فقد وردت رواية عن أحمد 5 
المستحاضة: لا تطوف بالبيت» إلا أن تطول بها الاستحاضةء وقد رُوي عن ابن عمر ما يُشْعِر بمنع 
المستحاضة من الطواف. «فتح الباري» لابن رجب (۲/ .)6١‏ 

() يُنظر «فتاوى اللجنة الدائمة» (5/ ٠8‏ 2)5» و«الشرح الممتع» .)۲۸١ /١(‏ 


ا EEE‏ ا اام 


7 


وبه قال المالكية والشافعية» وأحمد في رواية 


واستدلوا بما روى مسلم: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ EE EIT‏ 


رہ سردو 


ا فقول : مَنْ ُعيرني يَطْوَاهًا؟ تَجْعَلَُّ عَلَى فَرْجهَاء وَتَقُولُ: 
ره 3 3 38 2 3 ر مومس م 2 
اليَوْمَ يبدو بَعْضْهُ أو كله فما بدا مِنْهُ قلا أَحلَةٌ 
رلت هَذْهِ اليه «إيبى ءَادَمَ خُدُوا زيت 0 معو اغراف 


١‏ عبر سير 


وفي «الصحيحين»: عَنْ ابي هُرَيرَةَ قَالَ: ب بعتي ابو کر الصَّدَّيقُ في الْحَجّةٍ التي أَمَرَهُ 
عَلَيْهَا ر شرل الف ل حب رع في خب پود في اس بوم خر «لا حح 
بَعْدَ العام مرك وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرَيان» 


القول الآخَر: أن سّتر العورة واجب من واجبات الطواف» فمّن طاف غير ساتر لعورته 
فعليه دم. وبه قال أبو حنيفة» وهو رواية عند الحنابلة (؟). 
واستدلوا بأن الله أَمّر بالطواف حول البيت» ولم يُقيّد ذلك بِسَثّْر العورة» بقوله: 


م م 


لول يطو فوأباليْتٍ الْعَتِيقٍ 4 [الحج:۲۹]. 

واعثرض عليه بأن النبي ية هو المُبَيّن للطواف. وقال: «وَلَا يَطُوفُ بالبيْتِ عَرْيَان 
فدل ذلك على اشتراط ستر العورة للطواف. 

والراجح: ما ذهب جمهور العلماء من اشتراط ستر العورة في الطواف؛ لأن النبي كيا 
نَهَى عن الطواف راا فقا ر طوف بالك عاد 


.) 7/5 و«المجموع» 11/۸(« و«المغني»‎ «(TA/%) «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)۲۳۲۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(9) البخاري ,)١177(‏ ومسلم )١17517(‏ واللفظ له. 

(5) «المبسوط» /٤(‏ ۳۸)» و«المغني) (ه/ .(TY‏ 


ج E‏ الأحكام الام 


القسم الثاني: قسم يتعلق بالبيت «الكعبة) 
الشرط الأول: كون الطواف داخل المسجد:وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: لا يصح الطواف خارج المسجد الحرام» ولا في ساحات الحرم 
الغا 
المطلب الثاني: حكم الطواف في الأروقة مع وجود الحوائل» كالسواري ونحوهاء في 
المسجد الحرام. وهل يجوز التباعد في الطواف ما دام في المسجد؟ 
تقل النووي الإجماع على أنه يجوز التباعد في الطواف ما دام في المسجد. 
وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
الأول: يجوز التباعد في الطواف ما دام في المسجد. ولا يضر وجود الحوائل 
كالسواري ونحوها. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة". 


ره م 


واستدلوا بقوله تعالى: «وَنْيَطُوَوااليْتِ ألمي يي 4 [الحج:۲۹] فقد أَمّر الله بالطواف. 
واموالداي E GE‏ » فهو طائف. 

واستدلوا لذلك بما ورد عن أم سَلَمَة قالت: کرات إِلَى رَسُولٍ الله ڪيا آي اُشتکيء 
قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتِ راكب فدل ذلك على أن أم سَلَمَة لم تَدْهُ من البيت» بل 
كان بينها وبين الناس مصلون» فهى تطوف من وراء الناس. فدل ذلك على صحة الطواف 
ارف الع وال المسيجد ون اغد عن اليك ام ق ال 

القول الآخَر: أنه يجب الدنو من البيت» فلو طاف من وراء السواري فعليه الإعادة ما 
دام بمكة. وهو مذهب المالكية!؟). 


.)19 قال ابن المنذر: وأَجْمَعُوا على أن الطواف لا يُجْئه من خارج المسجد. «الإجماع» (ص:‎ )١( 
.)4/۸( قال النووي: يجوز التَبَاعدُ ما دام في الْمَسْجِدِ بالإِجْمَاع. «المجموع»‎ (۲) 

(۳) «المبسوط (/ (٤٩‏ و«الأم) ۷۷ و«المغني» / ۰(. 

(5) «المدونة» (9187/1), و«مواهب الجليل» )/ «(A*‏ واحاشية الدسوقي» ). 


جمع ال EEE‏ لك كام ااه 


والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة الطواف داخل المسجد. وإن تباعد 
عن البيت. ال وا اا جا لم د اللو اين لكي 
عن ا و د فلت الكو فى اكد 
المطلب الثالث: الطواف على سطح المسجد: 


اختلف العلماء في جواز الطواف على سطح المسجد على ثلاثة أقوال : 
ال مدا د وبه قال الحنفية» والشافعية في المشهور. 


ME‏ ته قال: «طَافَ التب بيا في حَجَة الوَدَاعَ عَلَى 
عير“ فيقال بجواز الطواف والسعي في السطح» وذلك لشبهه بالطواف والسعي راكبًا؛ إذ 
الكل غير مباشر للأرض في طوافه ولا سعيه. 

واستدلوا بالقیاس» فكما أن مَّن كان يَسكن فوق جبل مرتفع عن البيت» يجوز أن 
يصلي إلى الكعبةء فكذا يجوز الطواف في الدور الثاني على سطح المسجد الحراه7"". 

وأما المعقول» فإن حقيقة الكعبة هي البناء» وما فوقه من الهواء» ولو انهدم البيت- 
والعياذ بالله- لصحت الصلاة إلى البقعة» فكذا يصح الطواف على سطح المسجد. 


.)١6 / 5 ( و«المجموع» (/ ”57). و«الإنصاف»‎ »)٥۲۹ /۲( «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 

(۲) قال النووي: لَوْ طَافَ عَلَى سَطح الْمَسْجِدِء صَحَّ وَإِنِ ازَْقَعَ عَنْ مُحَادَاة الكَعبة. قال : كما وز ان 
يُصَلَّيَ عَلَى أبي فَيّس مَعَ ازْتفَاعهِ عَلَى الْكَعْبَة. «المجموع) (۸/ ۳۹). 
واو ار ا مرد لهل لي ميل رع على لازي ؛ هي مِنَّ 
وفي «أبحاث هيئة كبار العلماء؛ /١(‏ 0-7 وقد مُسترسّد فيه بالقرآن وأقوال اا قال الله تعالى: 
لوَحَيْثْ ما كنم لوا وُجُوهَكُمْ مَظرَه4 [البقرة]. , 
في هذه الآية خطاب من الله للناس في كل مكان» أن يُوَلُوا وجوههم قبل المسجد الحرام» سواء منهم مَن 
كان بأرض منخفضة عن المسجد الحرام» فيكون مُستقبلًا في صلاته لتخوم أرضه» ومن كان منهم 
بمكان مرتفع عن سطح الكعبة» فيكون مُستقبآا لما فوق الكعبة من الهواء. 
فدل ذلك على أن حُكم ما تحت البيت الحرام من تخوم الأرض وما فوقه من الهواء في استقبال القبلة 
في الصلاة- حكم استقبال البيت نفسه. 


ج ال الأحكاما اا 


القول الثاني: لا يجوز الطواف على سطح المسجد إذا كان ارتفاعه أعلى من ارتفاع 
الك ر ا حار ا 


> oar 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: نيطو يليت المي یي4 [الحج:؟؟] فآمّر الله 
بالطواف بالبيت» فمّن طاف مرتفعًا على بناء البيت لم يكن طائمًا به. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: ما قاله الرافعي» بأنه لو صح قوله لزم منه أن يقال: لو انہدمت الكعبة- والعياذ 
بالله- لم يصح الطواف حول عَرْصّتها7". 

الثاني: أن البيت يطلق على الكعبة باعتبار البقعة» بقطع النظر عن البناء. وكما أنه يطاف 
بالبيت» فكذا يصلى إليه وإن كان على جبل أعلى من الكعبة آلاف الأمتار. 

واستدلوا بأن الأمكنة المحددة شرعًا لنوع من أنواع العبادات- ليست محلا للقياس؛ 
لأن المناسك مرهونة بأمكنتها وأزمنتهاء ومعلوم أن النبي بها قد بيّن الأمكنة التي أنيط بها 
اسيك ای إن | كيس لا على ا مو هسام دن ا ر 
إنما هو ساع فوقهما. 1 

وتوقان باق هه اموه لت عل اللاو اران رال :قن دزا اننا 
ليس تحكمًا في مكان النسك ولا تغبيرًا له» بل الأحكام الشرعية تُؤكّد أن الهواء تابع للقرار 
فيأخذ أحكامه؛ فقد اتفق العلماء على جواز استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة؛ 
كاستقبال بنائهاء فكذا جواز الطواف والمسعى العلوي. 

القول الثالث: لا يجوز الطواف إلا في المسجد القديم في عهد رسول اليا وليس 
الم قد اوعس وهر قزل الاك 


واستدلوا بأن الطواف على سطح المسجد طوافٌ خارج المسجدء والطواف خارج 


)١(‏ «الحاوي» »)۱٤۹ /٤(‏ و«المجموع) (/؟؟؟). 

(۲) «المجموع» (4/۸). 

(۳) «الذخيرة» (۳/ »)۲٤١‏ ولاچ والإكليل» (۳/ .)۷١‏ 
قال الدردير: الْمُرَادُ بالسّقَائَفِ: ما كَانَ في الرَمَنِ الْأَوّلِ. وَأَمّا مَا راد عَلَيْهَا مِمّا هُوَ مَوْجُودٌ الآنَ فَلَا 
يَجُورُ الطّرَافٌ فيه ِرَحُمَة ولا عَيْرمَا؛ لان الطَّوَاف فيها حار عَن الْمَسْجِدٍ. «الشرح الكبير» (۲/ .)١۳‏ 


ج EE‏ دوجم مه 


المسجد لا يجوز بالاتفاق. 

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الطواف على سطح المسجد طوافٌ 
داخل المسجد؛ إذ لا يوجد حاجز في السطح بين الطائف والكعبة» أما خارج المسجد 
فتوجد حواجز تحُول بين الطائف والبيت. 

والراجح: جواز الطواف على سطح المسجد؛ لأن الهواء تابع للقرار. واتفق عامة أهل 
العلم على أن السعي من على السطح له حكم الطواف. 

توسيع المطاف سفلًا (القبو): 

قال ابن عابدين: القِبْلهُ منَ الْأَرْضٍ السَابعَة إلى الْعَرْش» فَلَوْ صَلَّى فِي الْحبَالٍ الْعَالِية 
وَالْآبَارِ الْعَمِيقَة السَّافِلَة جار كَمَا iE‏ ال 

المطلب الرابع: المرور بالمسعى حال الطواف: 

تمهيد: تَتبّ تاريخي للتوسعة الحديثة للمسعى . 

ظل المسعى على حاله» لم يَطرأ عليه أي تغيير حتى عام (۱۳۷۵) حيث حصلت 
توسعة للمسعى في عهد الملك فيصلء ونُرِعَتُ فيها ملكية البيوت والأسواق التي بين 
المسعى والحرم» وبذلك التصق بناء المسعى من جهة المسجد. وصار كالبناء الواحد. 

ثم توسعة الملك خالدء حدثت إصلاحات خلف المسعى. 

ثم توسعة الملك فهدءعام (15١4١هجرية)‏ تم تهيئة الساحة الشرقية الواقعة خلف 
المسعى للصلاة وحُوطت بالسياج والأبواب» واتّخَّذها الناس مُصَلَّى2"0. 

حكم المرور بالمسعى حال الطواف: 

انمق عامة أهل العلم على أن المسعى قبل دخوله في مبنى المسجد الحرام- كان 
خارج الحرم» وله أحكامه الخاصة7". 

واختّلف العلماء في المسعى بعد دخوله في مبنى المسجد الحرام» فهل يَدخل المسعى 


200 «رد المحتار» (۱/ (EY‏ 
(؟) «حلول الزحام في المناسك» (ص:57١).‏ 
() «المبسوط» (۲/ ١١)ء‏ و«الذخيرة» (۳/ 507), و«المجموع» (۸/ ۸۳). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


حك ل اليد ام أو آن ت م اه ا على و 

الأول: أن المسعى بعد دخوله في مبنى المسجد الحرام» وأصبح ضمن جدرانه- لا 
يأخذ أحكام المسجد الحرام؛ لأنه مَشْعَر مستقل بأحكامه الخاصة. وهو قول المَجْمَّع 
الفقهي وابن باز وابن عثيمين17©. 

واستدلوا بالكتاب والسّنة والمعقول: 

أما الکتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: #إِنَ الصقاوالمروة من عار ا كَمَنحَجَّ آلبَيْتَ أو 
َعْسَمَرَ فَكَاجْتَاحَ عليه أن طوف به ما 4 [البقرة :4 .]١‏ 

وَجْه الدلالة: أن هذه الآية أثبتت أن الصفا والمروة مَشعَران مستقلان عن غيرهماء 
ولهما أحكامهما الخاصة» ولهما عبادة خاصة, ولا يّلزم ملاصقتهما لمَشْعَر آخر أن يأخذا 
أحكامه» فالمسعى لا يّزال محلا للنسك المشروع فيه» ولم يحدث فيه إلا البناء» والبناء لا 
عير حكمًا شرعيًا ثابنًا للبقعة؛ ولذا فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء حكم المسجد 
لغيره» ولو شاركه في الجدار؛ ولذا لا تَعطَّى مدرسة مشتركة مع المسجد في الجدار- حُكُم 
المسجد من صحة الاقتداء أو جواز الاعتكاف. 


ونوقش هذا الاستدلال من و- جهين: 
الأول: كن مَشْعَر المسعى مستقلًا بأحكامه لا يَمنع أن يأخذ أحكام المسجدء إذا قام 
السبب الشرعي المقتضي لذلك» مع بقاء الحُكم الشرعي الثابت لمَشْعَر المسعى؛ إذ لا 


)١(‏ قرار المَحْمَع الفقهي بمكة (ص:۷۷) بالأغلبية- أن المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام لا 
يأخذ حُكم المسجد ولا تشمله أحكامه؛ لأنه مَشْعَر مستقلء يقول الله ككَ: ِن الضّفا وَالْمَووَةَ مِنْ شَعَابرٍ 
الله [البقرة: ]٠١۸‏ 
وقد قال بذلك جمهور الفقهاء» ومنهم الأئمة الأربعة. وتجوز الصلاة فيه مُتابّعة للإمام في المسجد 
الحرام» كغيره من البقاع الطاهرة. ويّجوز المكث فيه والسعي للحائض. 
وكذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء رأى بالأكثرية عدم جواز الطواف فوق جزء من سطح المسعى؛ لأن 
المسعى يُعتبّر حارج المسجد الحرام» ولیس جزءًا منه» بل هو مَشْعَر مستقل بأحكامه» وما يُؤْدّى فيه من 
عبادات والطواف إنما هو في المسجد الحرام؛ لفون الله تعالى: لوَليَطوَهُوا بالبَيْتِ الْعَتِيِقِ4. «توضيح 
الأحكام من بلوغ المرام» )۱٤١ /٤(‏ و«فتاوی ابن عثيمين» (۲۲/ ۲۸۹). 


جمع السبانك لأحكام المناسك 

الثاني: أن التصاق بناء مَشْعَر المسعى ببناية المسجد الحرام» وتهيئة الساحة الشرقية 
الواقعة خلف المسعى للصلاة» وتحويطها بالسياج والأبواب» واتخاذ الناس لها مصلى- 
يجعل المسعى جزءًا من المسجد الحرام عرفا. 

وأما السنة» فاستدلوا بعموم قول النبي 46: في ما قعل الحَاجء عير أن لا توفي 
بِالْبَيْتِ حَتّى تَطْهُرِي) دل الحديث على جواز السعي للحائض؛ لأنها لم تمنع إلا من 
الطواف بالبيت» فدل ذلك على أن أحكام المسعى تختلف عن أحكام البيت. 0 عامة 
العلماء على أن مَن طافت ثم حاضت» جاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة» ولو كان 
المسعى من المسجد لما أجازوا ذلك. 

وأما المعقول» فهو أن المسعى محدود المعالم» وهو منسك متميز عن الكعبة 
والمسجد الحرام. 

القول الآخَر: أن المسعى بعد دخوله في مبنى المسجد الحرام» وأصبح ضمن جدرانه» 
أن له أحكامه» من جواز الطواف والاعتكاف... وغير ذلك من أحكام المساجد. 


واستدلوا بالقياس من وجهين: 

الأول: أن حُكم الزيادة هو حُكم المُزاد فيه» ولذلك أمثلة» فحينما وَسّع الصحابة 
المسجد النبويء أَعْطَوًا الزيادة حكم المسجد في عهد النبي ية في المضاعفة والفضيلة. 

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن المسعى مَشْعَر مستقل بذاته» له أحكامه 
e‏ بينما ما زيد في المسجد الحرام لم يكن قبل الزيادة مَشْعَرَاء فلما 
دحل في فيهما دخل في أحكامهما؛ ولذا لا يُغْيّر البناء أو غيره من أحكام المسعى شيئًا. 

الثاني: أن ما اتصل من الزوائد بالأصل اتصال قرار وتَمَاسٌ- يشمله حُكم واحد في 
الجملة. ومن أمثلة ذلك: الصفوف إذا اتصلت صحت المتابعة» ولو امتدت خارج 
يوضحه ويبينه. 


وأما قولهم: (إذا اتصلت الصفوف صحت المتابعة» ولو امتدت خارج المسجد) 


ج E‏ الأحكام لامك 


فيدل على أن المسعى لا يكون تابعًا للمسجد إلا إذا حصلت الحاجة المَاسّة للطائفين 
بالمرور فيه. 

والراجح: أن اسف م يل له أحكامه الخاصة» ومع هذا فلا يُمنع الطائف 
من المرور بالمسعى أثناء طوافه في حال الحاجة المُلِحة والزحام الشديد. وأما في حال 
عدم الحاجة» فلا يجوز مرور الطائف؛ لأنه مَشْعّر مستقل بأحكامه الخاصة. وهذا القول 
هو الذي يَجمع بين الأدلة» ويّرفع الحرج عن المكلفين» والله أعلم. 

الشرط الثاني: الابتداء من الحجر الأسود: 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الابتداء من الحَجّر الأسود شَّرْط لصحة الطواف» وأن الشوط الذي 
يكون بعد الحَجّر باطل ولا يجزئ. وبه قال بعض الحنفية والشافعية والحنابلة''. 

واستدلوا بما ورد في «الصحيحين؛: عن ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولٌ ان حينَ يَقَدَمُ 
مَك ذا اسَْلَمَ الرّكْنَ السود أَوّلَ ما يَطُوفْ0". 

وجه الدلالة: أن الله آم الطواف تاليف الى بقوله الى «وليطودا بات 
لْعضِيقٍ 4 [الحج :] ولم يُحدّد مكان الايتداى فين ذلك النبي اة بفعله وابتدأ بالحَجّر 
الأسود. وقد أَمَ رياه بالاقتداء به» فقال: «لتأخذوا مَنَاسِكَكةْ) فدل ذلك على أن الابتداء 

من الحَجّر الأسود شرط لصحة الطواف. وذلك مثل قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا أَلصَلوهَ 4 
[البقرة: 5 ] وقد بين ىيا بفعله الصلاة» وقال: مرا كه و 

القول الثاني: أن الابتداء من الحَجّر الأسود واجب» فلو ترَكه فإنه يجبره بدم إذا رجع 
إلى بلده» ويّلزمه الإعادة ما دام في مكة. وهو قول لأبي حنيفة» ومالك . 

واستدلوا بأن الله أَمّر بالطواف بالبيت» ومواظبة النبي بيا الابتداء من الحَجّر الأسود 
تدل على وجوبه. 


.)١9/5( «المجموع» (۸/ 5 5)» و«الإنصاف»‎ )١( 
وفي الباب عن جابر في حديثه الطويل عند مسلم‎ )۱۲١١( ومسلم‎ »)١107( البخاري‎ )( 
.)١١ /۲( و«حاشية الدسوقي»‎ .»)٠٠١ 2507 /۲( «شرح فتح القدير»‎ )۳( 


ا EEE‏ ك حكام امم 


القول الثالث: أن الابتداء من الحَجَّر الأسود سنة» ولكن على أن ينتهى الشوط الأول 


من حيث ابتذاً وة قال أب و حتيفة في المنشهون طن . 


والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الابتداء من الحَجّر الأسود شرط 
لصحة الطواف» وأن الشوط الذي يُبتدأ به بعد الحَجَّر الأسود باطل؛ لمواظبة النبى6ة 
على ذلك ولقوله٤4:‏ «خذوا عني مناسككم). 

مشروعية الخط المشير إلى الحَجّر الأسود في صحن المطاف: 

اختلف أهل العلم في مشروعية الخط المشير إلى الحجر على قولين: 

القول الأول: أن هذا الخط بدعة. وهو قول بكر أبو زيد. 

واستدل بأن النبي ياء حج في العام العاشر» وح معه مائة ألف. ولم يضع النبي كل 
علامة يستدلون مها على محاذاة الحَجّر الأسود» ولو كان يجوز ذلك لفعَله النبىعية. 

القول الآخَر: أن هذا الخط مشروع. وهو قول ابن عثيمين. 

وهذه المسألة لا داعى للإطالة فيها؛ لأن هذا الخط قد أزيل بحمد الله» وقد ترتب على 
إزالته تخفيف الزحام وراحة للحجاج. ولا شك أن هذا ببركة اتباع سُنة النبي يا 

والآن توجد لمبة خضراء تشير للمحاذاة» ومعرفة بداية الطواف وغايته. 

ويُقترح أن تحسّب مسافة المحاذاة» وتوضع على طولها لمبات خضراء تشير 
للمحاذاة» على الجدار الذي يحاذي الحَجَّرء والله أعلم. 

الشرط الثالث: جحل البيت عن يساره: 

أَجْمَع العلماء على أن النبي َا لما طاف» جَعَل البيت عن يساره ثم مشى عن يمينه 

دل على ذلك ما رواه جابر وتنك أن رَسُولَ اموي لما قم مكة أَتَى الع 
فَاسْتَلَمَفُ د ثم مَسَّى عَلَى يَمِينه ف كوه كلذ مقن e‏ 

ولكن اختلف العلماء في اث شتراط جعل البيت عن يسار الطائف: 

فذهب جمهور العلماء إلى أن جعل البيت عن يسار الطائف شرط لصحة الطواف. 
ومن جَعَل الت عن يمينه» وطاف عكس اتجاه الطائفين» فإن طوافه باطل. وبه قال 


.)٤٥١ /۲( و«شرح فتح القدير»‎ »)۱۳١ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


ج ا الأحكام الاك 


الحنفية في قول» والمالكية والشافعية والحنابلة7١).‏ 


واستدلوا بان الله آم بالطر اف شرل فاك : «وَلمَطوَوأ بيت لْعتِيقٍ 4 [الحج:9؟] 
وقد طاف النبي کيا جاعلا ليث غ ساره وی انآو إليه: ولو کان يجوز أن 
يُجْعَّل البيت عن يمين الطائف» لمَعَله النبي ية ولو مرة لبيان الجوازء فلما لم يفعل عَلم أن 
جعل البيت عن يسار الطائف شرط لصحة الطواف77 

الشرط الرابج: أن يكون الطواف حول البيت: 

دل على هذا الشرط قوله تعالى: ©وَلبَطُوَوا بيت ألمي ي 4 [الحج:۲۹]» المأمور به 

الطواف حول البيت» فإذا مر ِن داخل الحجْر فلا يجزئ لأنه طواف من داخل البيت. 


0 


رَوَى أبو داود عن عائشة قالت: نت حب أن اذل الت الي فب تح َسُولُ 
اويا بِيّدِي» ََدْحَلَني في الْحِجْرٍ قَقَالَ: ا أَرَذيك و ولال ِنَم 
ُو قطْعة ِن الْبيْتِ؛ َنَقَوْمَكِ افقصَرُوا جين با اكه ا 

قال ابن قدامة: 8 فَمَنْ ترك الطَّوّافَ بالْحِجْرِ ا E‏ 
ترك الطَّرّافَ ببَعْض الْيَاء ولان الي ية طَافَ مِنْ وَرَاء الْحِجْرِ وقد قال يوالسك: 
ادوا عي متا »0 . 


(۱) ا(بدائع الصنائع» مك36 و«مواهب الجليل» (۳/ 14(« و«المجموع» 16/۸(« و«المغني» 
(Y/Y)‏ 

وذهب الحنفية إلى أن جعل البيت عن يسار الطائف واجب» وليس شرطًاء «قتح القدیر» (۲/ .)٠١١‏ 
وذهب داود الظاهري إلى أنه سُنة. واستدل بعموم الآية: «وَلْمَطََرَهُوا بالَْيْتِ الْعَتِيقِ4 [الحج: ۲۹] سواء 
جَعَل البيت عن يساره أو يمينه. 

ا او تة وا ذلك أن الصف يئ في مُرُوره بوجو لكق فَإِذًا إا اشم الْحَجَر الْأَسوَد أححدَ 
إِلَى ج هة وين فَيصِيرٌ ابت عَنْ يَسَارِهِ ويكول سَبْعَةَ أَطوَافٍ. وَهَدَا ِن الم الَا الست ماترق 
الذي تان مه ام عَنْ ياء وَتَوَار َنْهُ فيما بَْهَا حَلَمًا عَنْ سَلَفِء وهو مِنْ تَمْسِيرٍ رَسُولٍ الله ي لِقَوَلِه: 
وراتكوفوا الت الْعَتِيقِ4 [الحج: 79]» كَمَا قَسّرَ أَعْدَادَ الصَّلَاةٍ وَأَؤْقَاتِهًا . شرح العمدة» (۲/ .)٤۳۹‏ 

(۳) س سنن أبي داود» .)٩۱ /٤(‏ 

() «المغني» (5/ .)۲٠١‏ وقال النووي: واستدلوا بأن الي ي طَافَ خَارِجَ الْحِجْرِ وَعَكَذَا الْحْلَمَاءٌ 
الرَاشِدُونَ وَغَيْرْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فمن يَعْدَهُمْ. وَهَذَا يَقتَضي وُجُوبَ الطُوّافٍ حارج الْحِجْر. فَالْمُعْتَمَدٌ 
الافتدَاءُ بفغل التي لاف فَوَجَبَ الطْوَاف بجَمِيعِه. «المجموع» (۸/ .)٠١‏ 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


الحجر والشاذروان 
الجر وهو محوط مدور بجدار قصير» على نصف دائرة تحت الميزاب» تَركنّه قريش 
لَمّا قصرت بهم النفقة» وهذا الجدار القصير يطلق عليه الشادَرْوان» وعَرْضه ذراع. 
لا يصح الطواف إلا من وراء الجر والشادّزوان» على قول جمهور العلماءء فإن 
طاف ماشيًا على الجدار القصير- الشاذّروان- ولو في خطوة» لم تصح طوفته تلك؛ لأنه 
طاق لبيك لا اة 
الشرط الخامس: كون الطواف سبعة أشواط:وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط : 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يصح الطواف إلا بإتمام سبعة أشواط. فمّن طاف ستا أو خمسّاء 
لم يصح طوافه ولم يُعْتَدَ به. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة7". 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما الكتاب» 0 بعموم چ a E‏ 
البيان بفعله ية إذ طاف سبعة أشواط» وقال: اذو ایک فدل ذلك 0 أن 
الطواف سبعة أشواط» فلا يجوز النقص منه كالصلاة. 

وأما السّنةء فقد وردت الأحاديث المستفيضة عن رسول اله يياه بأنه طاف سبعًاء منها 

ما رواه البخاري عن ابن عمر رتك قال: (قَدِمَ الت لا قاف بِالْبَيْتِ 0 

القول الآخَر: أن إتمام سبعة أشواط في الطواف ليس بشرط لصحته» ونه لو طاف 
حَمْسًا صح طوافه» فيدخل في عموم قوله تعالى: #وَلْيَطُوَفوأيألبيْتِ الْعَضِيقٍِ 4 [الحج:۲۹] 
فالأمر بالطواف مطلق ولا يقتضي التّكرار. ويُجْبّر ما ترك منها بدم. وبه قال الحنفية؟2. 


.)7١5 «هداية السالك» (۲/ ١۲۸)ء و«المجموع» (۸/ 5 ؟7١)»: و«الموسوعة الكويتية» (5؟/‎ )١( 
.(۲۱/۳( و«الأم» (۲/ 5» و«المغني)‎ »)۷١ /۳( (؟) «مواهب الجليل»‎ 
.)١9/5( «المُدوّنة) (۱/ ۷١۳)»ء و«المجموع) (۸/ ۲۸)» و«الإنصاف»‎ )۳( 

.)١۹ /٤( و«البناية»‎ »)٤۳ /5( «بدائع الصنائع» ( ”/ ۲),)» و«المبسوط)‎ )١( 


ج ال الأحكام لامك 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 


ol‏ صمح 


الأول: أن النبيكية ب بن مطلق الأمر في قوله تعالى: «وليطوفاً بات الى 
بفعله» قَطَاف بِالْبَيْتِ سَبْعًا. وذلك مثل قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا ألصّلَْة 4 [البقرة:١٤]‏ وقد بَيّن 
رسول اللا صفة الصلاة. 

الثاني: أن مقَادِيرَ الْعِبَادَاتِ لا تغرف بالَّأي وَالِاجْتِهَا وَإِنَمَا َعْرَفُبِالتَّوْقِيفِه وَرَسُولُ 
الا طّاف م يميه أو امل اقلا يقد بما در ها , 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور م ل إلا بإكمال سبعة 
أشواط؛ لما روى NE‏ َم الي قَطَافَ بِالْبَيْتِ سَيْعًا. ولأن 
مقادير العبادات لا تَعْرّف بالرأي والاجتهادء فصلاة الظّهر أربع» فكذا الطواف سبعًا. 

المبحث الثانى : الشك فى الطواف: 

من شك في عدد الأشواط التي طافها لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون كثير الوسواس والشك في عبادته» فلا يَلتفت إليه. 

الي ا لاا ان 


الغالثة: أذ يكت نا ا هل هذا الشوط هو السادس أو السابع؟ 

قال ابن المنذر: أَجْمَع العلماء على أن مَن شك في عدد طوافه أنه يّبني على اليقين» 
أي : أنه إذا شك هل هذا هو الشوط السادس أو السابع» فإنه يعمل باليقين فيأخذ بالأقل. 

قلت (محمد): ولكن هذا الإجماع منخرم؛ فإنما هذا قول جمهور أهل العلم» 
ES‏ ا لل 
ربعا يمح السك وَلييْنٍ عَلَى ما سيقن 0 يَسْجُدُ سَجْدََيْنِ قبل أَنْ يسل . 

القول الآخَر: الل 00 


000 ا (۸/(. 
() أخرجه مسلم .)٥۷۱(‏ . وَعَنْ علي قَالَ: إا طت الت فم تدر انمت آَم لم تيم نايم ا شَكَكْتَء 


رک 


إن الله لا يُعَذْبُ عَلَى الرَيادَة. أخرجه ابن أبي شيبة (5 )٠١١۲‏ وني إسناده الحارث الأعور» ضعيف. 


EEE 0‏ ك د حكام عاص 


هل كان ستّاء فإنه يَبني على غالب ظنه. وها ووا غو ای اعبار ارو و 
واستدل لهذا القول بما ورد في عا مره قال: قال رسول الله «إذَا شك 
أَحَدُكُمْ في صَلاتِه فَلْتَحَرَّ الصَّوّابَء فليم عَلَيْهه نَُّلمُسَلّم مسجد سَجْدَتَيْنَ) 0 
والراجح: أنه إذا شك هل هذا هو الشوط السادس أو السابع؟ فإنه يعمل باليقين فيأخذ 
بالأقل ثم بني عليه 
الشرط السادس: الموالاة بين الأشواط: 
جْمَع العلماء على أنه يجوز قطع الطواف لصلاة الفريضة7". 
us‏ شتراط الموالاة بين الأشواط على قولين: 
القول الأول: أنه تشترّط الموالاة لصحة الطوافء إلا إذا كان القطع يسيرًا لحاجة» 
كالقعود اليسير أثناء الطواف للاستراحة» أو حضور صلاةء فله أن يصلي ثم يكيل 
الطواف. وأما مَن طاف شوطاء ثم ذهب فتَعَشّى أو جلس ساعة» أعاد وابتدأ من جديد. 
وبه قال المالكية» وهو رواية عند الشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة. 
واستدلوا بأن النبي لا والى في طوافه» وقال: (لِتَأحَذُوا مَنَاِكَكُمْ). 
القول الأخرع أنه لا 7 تشترط الموالاة بين الأشواط» وأن الموالاة سُنة» فلو قَطع 
الأشواط لغير عذرء فنام ساعة أو تَعَشََى ثم أكمل الباقي؛ كُرِه له ذلك وصح طوافه. وبه 
قال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد» وأحمد في رواية(؟): 
واستدلوا بالقرآن والسّنة والمأثور: 
أما القرآن» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: «وَلْيَطُوَهوا بيت الي یی 4 [الحج:94؟] فالله 
)١(‏ «المغني) (؟507/1). 


(۲) أخرجه البخاري .)5١١(‏ 

(") فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز قطع الطواف لصلاة الجنازة» ويّبني على طوافه. كما في «المجموع» 
(//5)» و«المغنى) (۳/ ۳۱۷). 
وت مالك إل أل لا راشان لك اوغ وة كا ااه ون فة 
ا ی أول ر 
والراجح: أنه يجوز قطع الطواف لصلاة الجنازة» ويّبني على طوافه. 

)€3 «بدائع الصنائع» (۲/ 1۳°(« و«المجموع» (/ 5 »). و«الإنصاف» .)١72/5(‏ 


جمع السبانك الأحكاما امناسك 


مر بالطواف حول البيت» ولم يأمر بالموالاة. 

واعترض عليه بأن النبي ڪيا وهو المُبَيّن لما 
يجوز ترك الموالاة لبَيّنه النبي ياف وما كان ربك نسي 

وای لشت فاسلواساوي عن رسو اة شرع بو الراب تاقوا 

0 

ل 52007 
لا يضر ولا يقطع الموالاة. 

وأما دليلهم من المأثور: فعَنْ جَمِيل بْنِ ريد بد قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عْمَرَ طَاف بِالْبَرْتِ تلان 
الوق ل ققد عكري بوونروم را ووو علننا EOE‏ 

والراجح: أن الموالاة شرط لصحة الطوافء فمّن تَرَكها لم يصح طوافه إلا إذا كان 
القطع يسيرًاء كمَنْ جلس ليستريح أو ليشرب» أو حضرت عاد a sS‏ 
أكمل طوافه؛ وذلك لأن النبيئكِةٍ طاف متواليّا وهو المُبيّن لما أَنْزِلَ إليه» ولم يرد أنه علا 
قطّع الطواف» ولو كان جائرًا لبه النبي ياي لأمته. 


ا 


ول ليه قد والى بين الأشواط. ولو کان 


DOR 


.)٠١١ /۲( تَقَله الكاساني في «بدائع الصنائع»‎ )١( 
وني إسناده جميل بن زيد» وإن کان ضعيمًا إلا أن روايته هنا تدل على‎ .)٠٥۲۰۰( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 
حفظه لها.‎ 


الفصل الثالث: سنن الطواف: 
للطواف إحدى عَشرة سنة: 
السنة الأولى: الطواف ماشيًا. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: أَجْمَع العلماء على أن طواف الماشي أفضل من طواف الراكب. 
المطلب الثاني: جواز طواف الراكب من عذر. 
المطلب الثالث: هل طاف رسول الله يا في حجة الوداع راكبًا أم راجلا؟ 
المطلب الرابع: حكم الطواف راكبًا من غير عذر. 
المطلب الخامس: حُكم الطواف على السير الكهربائي لو وجد. 
المطلب السادس: الطواف بالطائرة. 
السنة الثانية: الاضطباع. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صفة الاضطباع. 
المطلب الثاني: حُكم الاضطباع. 
المطلب الثالث: مَن يُسَن له الاضطباع. 
السنة الثالثة: الرمل. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الرَّمَل. 
المطلب الثاني: حكم الرّمّل. 
المطلب الثالث: هل الرّمَل من الحَجَر إلى الحَجَر؟ 
المطلب الرابع: مَن لا يُشْرّعَ له الرّمّل. 
المطلب الخامس: حكم الرَّمَل مع الازدحام الشديد. 


السنة الرابعة: استلام الحجر الأسود في بداية الطواف. وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: فَضل الحَجَر الأسود. 

© المطلب الثاني: استحباب تقبيل الحَجّر الأسود. 

1 5 A 


" المطلب الثالث: استلام الحَجّر وتقبيله. 
المطلب الرابع: حكم استلام الحَجَّر الأسود من غير طواف. 
المطلب الخامس: عدم الوقوف في محاذاة الحَجّر الأسود في كل شوط. 
المطلب السادس: استحباب استلام الحَجّر بعصًا. 
المطلب السابع: استحباب الإشارة إلى الحَجّر 
المطلب الثامن: حُكم السجود على الحَجّر. 
المطلب التاسع: محاذاة الحَجَّر الأسود بجميع البدن في ابتداء الطواف. 
السنة الخامسة: التكبير في بداية الطواف. 
السنة السادسة: استلام الركن اليماني. 
السنة السابعة: استحباب الإكثارمن الذّكر والدعاء وقراءة القرآن. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: استحباب الإكثار من الذّكر في الطواف. 
المطلب الثاني: استحباب الدعاء أثناء الطواف. 
المطلب الثالث: الدعاء عند المُلترّم. 
المطلب الرابع: لا يُستحب الدعاء تحت الميزاب بعد الطواف. 
السنة الثامنة : الدنومن البيت. 
السنة التاسعة: صلاة ركعتين خلف الَقَام بعد الطواف. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حُكم ركعتي الطواف. 
المطلب الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف. 
المطلب الثالث: وقت أداء ركعتي الطواف. 
السنة العاشرة: استحباب استلام ا لحجر الأسود بعد الصلاة خلف المقام. 
ل السنة الحادية عشرة: الشرب من ماء زمزم بعد الطواف. 


جمع ال EEE‏ ا اع 


السنة الأولى: الطواف ماشياً: وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: أَجْمَع العلماء على أن طواف الماشي أفضل من طواف الراكب. 

المطلب الثاني: جواز طواف الراكب من عذر. 

قال ابن عبد البر: لا جلاف نَأل الْعِلْمِ ني أن مَنْ گان لَه عُذرٌ أو اشْتَكَى مَرَضَا- 0 
ع زله كرفي طرف لجيه رفي سح ون الما والمر 0 

وَعَنْ آَم سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسول اڪ اي أشتكِي. قَقَالَ: ١طُوفِي‏ مِنْ وَرَاء 
التاس وََنْتِ رَاكِبة» فَطَفْتُ وَرَسُولُ الوك يُصَلَي إِلَى جَنْبٍ البَيْتِه د 

المطلب الثالث: هل طاف رسول الله اة في حجة الوداع راكبًا أم راجلا؟ 

وردت أحاديث في طواف النبي اة راكبًا على الراحلة. 

فعَنِ ابْنِ عباس ناته قا : «طَافَ اليا في َج الداع عَلَى بی 

ووردت أحاديث ني طواف النبي ياء راجلا على قدميه. 

منها ما ورد عن ابن عمر: قَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَك وَاسْتَلَم الرّكُنَ 
EE‏ ا 

وقد جَمّع العلماء بآن الرسول بيا طاف في حجته ثلاثة أطوفة: طواف القدوم وطواف 
الإفاضة وطواف الوداع» فطاف للقدوم على قدميه» وطاف للإفاضةراكبًا على بعيره. 


أل 


02 4 
ول شَيْءِ) حب 


() «المجموع» (/ > ؟. 7 

(۲) «التمهيد» (44/1). وتَقَل الإجماع على ذلك: الباجي في «المُنتقى» (۲/ ١۲۹)ء‏ وابن قدامة في 
«المغني» (0/ 59 7)» وابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (75/ »)١8/‏ وغيرهم . 

(©) البخاري (5515)؛ ومسلم .)١775(‏ 

(5) البخاري »)١017(‏ ومسلم (۱۲۷۲) ويّشهد له حديث جابر وعائشة» وكلاهما عند مسلم. 

)۱۲۱۸( وله شاهد عن جابر عند مسلم‎ )١191( البخاري‎ )٥( 

(1) قال الشافِعيٌ: أَمّا م سَبْعْهُ الذي طَاف لِمَقَدِمه فَعَلَى قَدَمَيْه. الام (۲/ 4۰. 
وقال ابن عبد البر: وَالْوَجْهُ عِنْدَ هل الِْلْم في طَوَافِ رَسُولٍ الله يك راا - أنه كان في طَوّافٍ الإِقَاضَة. 
«التمهيد» (۲/ 45). وكذا قال ابن القيم في «زاد المعاد) (۲/ ۲۲۹). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


المطلب الرابع: حكم الطواف راكبًا من غير عذر. 

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في حكم من طاف راكبًا مع قدرته على المشي: 
القول الأول: أن الطواف ماشيًا مع القدرة سُنة. وبه قال الشافعية» ورواية للحنابلة'. 
واستدلوا بالكتاب والسّنة: 


و مم 


أما القرآن» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَليَطُوَْوا بيت الْعَتِيقٍ 4 [الحج:۲۹]. 
وَخْهالدلالة: أن الله آمو بالطواف مطلقاء فكيقما طاف افيا أوراكا أجزاه: 


وأما السنةء ففى «الصحيحين»: عن ابن عباس عة قَالَّ: «طاف النَِئْكلةِ في 
E‏ عن 1 

ونوقش بأن طواف النبِككله راكبًا كان لشكوى أت به. دل على ذلك ما ورد عن ابن 
عباس أن وَسُولَ الوك کیم م مَك وَهُوَ يَشْتَكِي) َطَافَ عَلَى رَاحَِيِ كلما تی عَلَى الركْنٍ 
اسْتَلَمَ الرّكْنَ بِعِحْجَنء لا قرع مِنْ طَوَافهِ ناح فَصَلَّى َكْعََيْن 017 . 


وأجيب عنه بأن هذا الحديث ضعيف. وأن الأحاديث الصحيحة الثابتة مُصرّحة بأن 
زاف جام راكا لمريكى مرف أل كان لير الناض»ويبعالروه ولا ازاسجموا عليه 11.. 


وقد روى مسلم: عن جَابر بْنِ عبد الله ي ول اطاف اتيك في حَجة الداع عَلَى 
جنوج ع ول ا 8 


القول الثاني: أن المشي مع القدرة واجب» فمّن طاف راكبًا مع القدرة جَبّر ذلك بدم. 
وهو لمن الية:والجالكية فى المشهون» ووواية عن الا . 


.)18 ونال ا‎ ٠ /0( و«المغني»‎ ء)٠١١‎ /٤( و«الحاوي»‎ 41١/4 /۲( «الأم؛‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۸۸۳)»ء وإسناده ضعيف لضعف يزيل د بن أبي زياد» وقد تمرّد به. 

() «المجموع» (۸/ ۲۷). 

(5) ويدل على هذا المعنى: ما ورد عن أبي اليل قال: لْتُ لابن َبّاس: أخزني عن العاف نن ال 


وَالمَْوَةِ راكب تة هُو؟ كَال:. .. إن سول الله يك كثر حلي الَّاسء يَفُولُونَ: هذا محمد .. فلما كثْرَ 


عليه رَكِبَ. المي وَالسَّعِيْ أَفْصَل . 
)٥(‏ «بدائع الصنائع» (۲/ ۲-۰ ۱۳)». و«المدونة» (۲/ ٠94‏ 5»). و«الإنصاف» .)۱١١ /٤(‏ 


ل EEE‏ احم امم 


واستدلوا بالكتاب والسّنة: 


ل وه ص 


أما الكتاب» فاستدلوا بقوله تعالى: «وليطوفا الست الْعَيِيقٍ 4 وحقيقة الطواف هي 
المشي حول البيت» وليس الراكب بطائفء بل الطائف حقيقة مركوبه كب 
فأوجب ذلك نقصّاء فوجب جبره بالدم. 

ونوقش بأن الله أمَر بالطواف مطلقاء فكيفما طاف ماشيًا أو راكيًا أجزأه. 

وأما السّنة» فَعَنْ آَم سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إلى رَسُولِ اة أني أَسْتكِي» فقال: ‹ 
مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتِ رَاكِيَة2170. 

وَجْه الاستدلال: أن الركوب لغير عذر في الطواف لو كان جاترٌاء لّمَا استأذنت أم سلمة 
رسول اللهوَِةٍ وبيّتتْ شكواهاء مما يدل على أن الطواف راكبًا لا يسوغ إلا بعذر. 

ونوقش بأن هذا الاستدلال يتم إن لم يكن في الباب غير هذا الحديث» ولكن النبي يا 
طاف على بعير» وفعله يك يدل على الوباحة وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الطواف 
ماشيًا أفضل» وهذا متفق عليه. 

القول الثالث: أن المشي مع القدرة شرط لصحة الطواف» فمّن طاف راكبًا وهو 
يستطيع أن يطوف ماشيًا» فطوافه باطل» ولا يُعتد به. وبه قال مالك في رواية» وأحمد في 
الرواية المشهورة عنه” 

واستدلوابالسّنة والمائور: 

أما السّنقه فاستدلوا بعموم قول النبييكلةِ: «الطّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مل الصَّلَاقه وإذا كان 
من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفريضة» ولا تصح فريضة من صلى جالسًا مع 
القدرة على القيام» فكذا مَّن طاف راكبًا وهو يستطيع أن يطوف ماشيّاء فطوافه باطل. 

ونوقش بأن هذا الحديث لا يصح. ولو صح فقياس الطواف على الصلاة فيه نظر؛ لأن 
القيام في الصلاة مع القدرة ركن بالإجماع» بخلاف الطواف» فقد تبت أن الرسول ىيا طاف 
راكبًا من غير عذر. 


.)۱۲۷٣( البخاري (5554)»: ومسلم‎ )١( 
.(A1 /5( و«(کشاف القناع»‎ »)۱۲ /٤( و«المغني) (5/ ۲۰))» و«الإنصاف»‎ »)٩۹٥ /۲( «التمهید»‎ )۲( 


ج ا الاحكاما ع 


7 2 س 


ار ا على د قال : n‏ لمعنه 
ا 

ووس يصع E‏ وله كر ١1 N‏ و المخيل نم 
الخيّلاء والتعاظم. 

0 سه ڪا تَرَكَتٍِ الْعْمْرَةَ سين فَقَالَتثْ: مَا يمتني 
إِلَّا الطّوّافٌ ا تيك 

ونوقش بأنه غير صريح في الوجوب» فضلا عن الشرطية. 

والراجح: أن الطواف والسعي ماشيًا سنة؛ لأن النبييَكِةٍ طاف راكبًا. 

قال ابن المُنذِر: لا قَوْلَ لِأَحَدٍ م مَعّ فل التَِيَلَ. ولان لله َعَالَى مر بالطَوَافِ مُطْلَف 
يما یو خر د رز کید تغط رر کین رلا حلاف في أن الطَّوّافَ رَاجِلَا 
أَفْصَلٌ؛ لان أُصْحَابَ اللا طَافُوا مشي واللبي بلا في عَيْر حم الداع E‏ 

المطلب الخامس: حُكم الطواف على السير الكهربائي لو وُجد. َ 

هنا لا بد من التفريق بين أمرين: 

الأول: أنه يجوز الطواف راكبًا ومحمولًا على السير الكهربائي؛ لَعُذّر من مرض 
وغيره» ولا سيما إذا وجدت الحاجة واشتد الزحام. 1 

الثاني: أن المشي في الطواف والسعي مع القدرة أفضل من الركوب بالإجماع. 

المطلب السادس: الطواف بالطائرة 

من أسباب الزحام في المواسم: طواف بعض رؤساء الدول والأمراء» ومّن يَحتاج 
طوافهم إلى إجراءات أمن خاصة. وين الحلول الممكنة لتخفيف ذلك: جواز أدائهم 
شعيرة الطواف بالطائرة؛ لأن النبي بيا طاف بالبيت على بعير. والطواف بالطائرة يُشْبه 


.)51/5( والفاكهى في «أخبار مكة»‎ »)١5 /۲( إسناده ضعيف لانقطاعه: أخرجه الأزرقى في «أخبار مكة»‎ )١( 
.)١575( إسناده صحيح: أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة»‎ )۲( 
.)56١ «المغن ») (ه/‎ )۳( 


ج EE‏ لكام عام 


ل 

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن راكب العربة مستقر على الأرضء به 
الواقف» بخلاف راكب الطائرة» فهو مستقر بالهواء وغير مستقر بالأرض. 

وأجيب بأن الهواء تابع للقرار ؛ ولذا يجوز استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة. 
ولأن الطائف بالطائرة يصدق عليه عرفا أنه طاف بالبيت. 

شروط جواز الطواف بالطائرة: 

يُشترط لذلك ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون الطواف حول الكعبة» وليس من داخلهاء وإلا بطل الطواف إجماعًا؛ 
لعموم قوله تعالى: (وَلْيَطُوَهالسَيْتِ أل يي 4. 

الثاني: أن يكون الطواف بالطائرة محاذيًا للطائفين حول الكعبة؛ لآنه لو اتسعت دائرة 
الطواف بالطائرة» لأدى ذلك إلى الطواف خارج المسجدء. وهذا لا يجوز إجماعًا. 

الثالث: أن يكون ذلك مُقيِّدَا في حال العذر؛ حتى لا تكون المناسك والشعائر مسرحًاء 
ا يتناسب مع قدسیتها و وي 

السنة الثانية: الاضطباع: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: صفة الاضطباع: 

قال النووي: وَالِاضْطِبَاعٌ أن يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تحت مَنْكِبهِ الَْيّمَنِ عِنْدَ إنطِه وَيَطْرَحَ 
طَرَقَيْهِ عَلَى مَنْكِبهِ الْأَيْسَرِء وَيَكُونَ مَنْكبُهُ الأيْمَنُ مشو . 

المطلب الثاني: كم الاضطباع: 

اختلف أهل العلم في حُكم الاضطباع على قولين: 

القول الأول: أن الاضطباع سنة. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة7". 


.)١77:ص( «حلول الزحام في المناسك»‎ )١( 
.)٠١9 /٥( و«الموسوعة الكويتية»‎ »)۲٠١ /٥( «المجموع» (۸/ ١١)»ء و«المغني»‎ )( 
.)٤۷۷ /۲( «بدائع الصنائع» (۲/ ١٤۱)ء و«المجموع» (۸/ ۱۹)ء و«كشاف القناع»‎ )( 


ج ا الأحكام ا 


واشتذلوا بالسّنة: فحن تع عن الت ىيا اطا کک 


ا اه 8 CE N RE E‏ 
وَجَعَلُوا أَْدِيتهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ» َد قَذَفْومًا عَلَى عَوَاتِقِهمُ ا 
وع عم قَالَ: : فيم الرَمَلان الْيَومَ وَالْكَشف عَن المَنَاكب» قاط طَاّ اث الإسلام وَنََى 


3 
وه ۹ر 


الْكفْرَ وَأَهْلّهُ؟! مَعَ ذَلِكَ لا ندع سیا کنا عله عَلَى عَهْدٍ رَسُو ل اشركيه)7". 


. ا قا ا 1 > )0( 

القول الآخر: ان الاضطباع مكروه. وبه قال الإمام مالك 9 

واستدل الإمام مالك بأن العلة التي استحب الاضطباع من أجلها- قد زالت؛ 
فالاضطباع شرع لإظهار الجَلادة والقوة للمشركين» وقد خلت مكة من الكفار. 


(۱) إسناده صحیح» ومداره على سفيان عن ابن جُرَيْج واختلف عنه: 
فرواه محمد بن يوسف. عند الدارمي »)١91/5(‏ وقبيصّة عند الترمذي (809) كلاهما قالا: حدثنا 
سفيان الثوري» عن ابن جُرَيْج» عن عبد الحميد بن جُبَيّر- وهو ثقة- عن ابن يَعْلَى» عن أبيه» به. 
ورواه محمد بن كَثِير عند بي داود (1887) ووكيع عند أحمد )١17979(‏ كلاهما عن الثوري به 
بإسقاط عبد الحميد بين ابن جِرَيْر وابن يَعْلَى. 
هذا الطريق رجاله ثقات» ولكنه منقطع؛ لأن ابن جُريج لم يسمع من يعلى» وقد ذُْرَتِ الواسطة عند 
الترمذي. وركذا جع الدخار كي وناكو الو اسط وهر NE‏ »كما في «العلل الكبير» للترمذي (77؟؟) 
وتفرّد بها محمد بن كَثِير عند أبي داود (141) (ببرد أخضر) وهي شاذة لمخالفته الثقات بدونها. 

() ومداره على عبد الله بن عثمان بن حي واختّلف في التابعي؛ هل هو سعيد بن جر أم أبو الطَقئْل؟ 
فرواه حماد بن سلمة» »عن ابن ختَيّم» عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس» به عند أبي داود .)۱۸۸٤(‏ 
وخالفه يحبى بن سُلَيّم؛ عند أبي داود (۱۸۸۹) وإسماعيل بن زكريا عند أخمد.(0/85؟) مطولا 
كلاهما عن ابن خُتَيِمِ عن أبي الطَمَيْل به. 
فالصواب أن ابن حَيّم سوعه من أبي الطَمَيْل؛ لأن حماد بن سلمة كان يخطئ في غير حديث ثابت. 
ويحبى بن سُلَيْم وإن كان فيه ضعفء إلا أنه كانت عنده أحاديث ابن حُثيم في کتاب» وكان متقتا لهاء 
وقد نايع إسماعيل :بن ركريا الْخْلْقَايٍ وهو صدوق. 
ولكن هل ابن خثيم يتحمل مثل هذا المتن؟ أخشى أن يكون هذا الحديث رجع إلى حديث ابن عباس 
الذي في «الصحيحين» في الزَّمَّل دون الاضطباع. والله أعلم. 

(۳) أصل هذا الحديث في البخاري (5 ۰ من طريق محمد بن جعفر» عن زيدء به» بدون هذه اللفظة. 
ورواه هشام بن سعد» عن زيد, به. فزاد لفظة: (وَالْكَشْفٌ عَنِ المَتاكب) . وأخرجه أحمد (711). 
و(هشام بن سعد) قال الحافظ: صدوق له أوهام. وقال أبو حاتم: لا يُحتجٌ به. وقال أحمد: لم يكن 
بالحافظ» فهل يتحمل مثل هذه اللفظة؟ 


()قال ان O‏ تتكس عن المتجهون سوّى مَالِكِ. «فتح الباري» (۳/ .)٤۷۲‏ 


EEE 0‏ ك لحكام امم 


e‏ العبادة توقيفة» وقد قال النبيكة: التََحَذُوا مَنَاسِكَكمْ). 

قال ابن حجر: لأن الحكمة في أصل مشروعيته كالرَّمَل إظهار الجلادة والقوة 
للمشركين» وبالنسبة إلينا إظهار التأسي والاتباع والجد في العبادة'“. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماءء من أن الاضطباع سنة. والله أعلم. 

المطلب الثالث: مَن يسن له الاضطباع: 

ذهب جماهير العلماء إلى سّنية الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة. 

والاضطباع يُشْرّع للرجل ولا يسرع للمرأة؛ لأن ني اضطباعها كشمًا لما فيه عورة منهاء 
والمرأة مأمورة بالسّترا'". 

السنة الثالفة: : الرمل. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الرَّمَل. 

هو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى؛ وتحريك المنكبين7". 

المطلب الثاني: حكم الرَّمَّل 

تقل الإجماع على أن الرَّمَل ب نة اللزجال اف الأ سواط العلدثة الأول من طواف الدوم: 

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف أهل العلم ني حُكم الرَمّل على أربعة أقوال: 

القو ل الول آنا شن موكدة: وهر متهي الخ اة راا 

وامعدلوا بار وی ان ١حَتَّى‏ إِذَا آتيتا ابیت مَعَهُ اسْتَلَمَ الرّكْنَ قَرَمَلَ تادنّا». 

وَعَنِ ان عمَر أن رَسُولَ الوك كان إا ا في الْحَجٌ لحر ول مَا يَقَدَمُ ٠‏ فاه 
يَسْعَى تَلَانةَ أَطْوَافٍ بالْبَيْتِء ثم يَمْشِيٍ أَزبَعة(0. 


.)۲۳۲ «حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج والعمرة»» للنووي (ص:‎ )١( 

(۲) «المجموع» (۷/ 1( 

زهرة «المجموع) )۸/ :)ل و«المغني» /٥(‏ ۲۱۷)» و«الاستذكار» /٤(‏ ۱۹۲). 

(5) «بدائع الصنائع) 1۳/1(« و«الأم» (۲/ »)٠۷١‏ و«الحاوي» 161/0(« و«المغني» /٥(‏ ۲۱۷). 
() رواه البخاري (5 »)١١‏ ومسلم .)١1571(‏ 


ج ا الأحكام الام 


القول الثاني: أن الرَّمَل واجب» ومن تَرَكه فلا دم عليه كر 

فَعَن ابْنِ عباس قَالَ: قم رول اويا وَأَصْحَابْك قال المُشْرِكُونَ : ! إِنَهيَقْدَمُ عَلَيْكُمْ 
و ذو تى يت رمع اَي يلو شراط ئة ۾ 

وجه الدلالة: (قَام مَرَهُمُ اتن اة أن يَْمُلُوا الأَشْوَاط الثلالة) والأمر يق يقتضي الوجوب. 


اقول الثالث: أن الرَّمَل واجب» ومن ركه فعليه دم. وهو قول عند امالك 

القول الرابع: أن الرَّمَل ليس سنة» ومّن شاء فَعَله» ومّن شاء لم يفعله. روي ذلك عن 
تامو طارس بكذامه و الح E‏ 

وانشدلوا بجا روى سبلم عَنْ ابي الطَمَيْل قَالَ: لت لابن َبّاس: رايت هَذَا الرّمَلَ 
بالبيت» اش َه مُوَ؟ قن ْمَك يَْعْمُونَ أنه ندا قَالَ: ل قُلْتُ: 
ا ae‏ وَكَذَبُوا؟ قَالّ: ِن وَسُولَ | شك قَدمَ مک فال الْمُشْرِكُونَ: إن E‏ 
A‏ أَنْ ا بات من الْهُرَالِ. واا ا قال : فام مَرَهُمْ 

1 000 ا سر 

رَصُولٌ اشككلة ا ن موا لاء وَيَمْشُوا ربعا( 

قول ابن عباس: انا وَكَذَبُوا) يَعْنِي صَدَهُوا ذ في أَنْ النِيَكِلةٍ فَعَلَكُ وَكَذَيُوا في 
قَوَلِهِمْ: إن سنه مَقَصُودَةٌ. نما أمرَ به لإظْهَارٍ الْقوةعِنْدَ الْكُمَارِء وَقَدْزَالَ ذَلِكَ المَعْتى. 

ونوقش من وجهين: 

الأول: أن النبىككةٍ أمَر أصحابه بالرّمَل في عمرة القضاء؛ لإظهار القوة. أما في حجة 
الوداع فقد فَعَلهه وقد زال هذا المعنى؛ لأنها سُنة مقصودة. 

الثاني: أن الحكمة في أصل مشروعية الرَّمَل إظهار الجلادة والقوة للمشركين» 
رياقت E E‏ 

eR a.‏ 00 عه سس سس لاه >1 8 ٤‏ بكوم 

به المُشْرِكِينَ وقد أَهْلَكَهُمُ الله ثم قَالَ: «شَيْءٌ صتعة النبن اف فلا تحب آن ترك . 


ا 


.)1١9 °۸ /۷( SR /١( و«مواهب الجليل»‎ »)1۷١ /١( «المُدونة»‎ )١( 
.)١1755( (؟) رواه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم‎ 

() «المُدَوّنة» (۱/ 47/)» و«مواهب الجليل» (۳/ .)١7‏ 

.)۱۹۲ /٤( «الاستذكار»‎ ):( 

(5) رواه مسلم .)١515(‏ 


جمع ال EEE‏ ك اعد 


ا 01 

المطلب الرابع: هل الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأو لس الك ل الحَجَّر؟ أم مِن 
الحَجّر إلى الركن اليماني؟ 

ا ا 

القول الأول: أنه بُسّن الرَّمَل في الأشواط الغلاثة الأول E AR‏ 
ن يخود ايفن ا الخ والمالكية والشافعية وال 


قَالَ: «رَأَيْتْ رَسُولَ اني رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ 


واسعدلوا اة 7 


E‏ واا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ تاذ 

لفو ان ا و ل راط ا من الججو لاشو عن لرک 
اليماني» ثم يّمشي ما بين الركن اليماني والحَجّر الأسود. وبه قال طاوس» وعطاءء 
والْحَسَنء وسعيد بن جُبيْره والقاسم» وسالم*. 

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس يفتكا وفيه: «فَأَمَرَهُمُ النيْكلِِ أن يَرْمُلُوا 
الأشرَاط اللاك I‏ ن الركين)»: 

ونوقش هذا الاستدلال بان ريثت ابْنِ باس كَانَ في عَمْرَةٍ القصاء سَنََ سبع قبل 
کح مك وَكَانَ في الْمُسلِوين صعب في أندانهم» ونما روا هارا ُي واځتاجوا إلى 
E‏ ا ان الشدر ين عاترا سار ر EE‏ 
يَرَوْنَهُمْ بَيّنَ هَذَيْنِ الرُكْبَيْنِ وَيَرَوْنَهُمْ فِيمَا وى ذَلِكَ قَلَما حَجّ م الت لا حَجَةَ ة الداع سَنَة 
ع رمل ِن لجر إلى الْحَجَرء قَوَجب اند بهذا اتان( 


.(۸€/( و«المجموع) )۸/ €« و«المغني»‎ »)۲ ٠۸ /۲( و«المُدوَّنة»‎ »)٠١ /5( «المبسوط)‎ )١( 


(۲) مسلم (۱۲۹۳). 


(۳) مسلم (۱۲۹۲). 
(5) «المخني» /٥(‏ ۲۱۸). 


)0( شرح اد 0 َطْرِيقَ 00 حَدِيتٌ بن عباس گان في عرق العا 


> 
0 سا 


جمع السبانك الأحكاما اللناسك 


وأجيب بأن حديث ابن عباس كان في حَجة الوداع» ففي «مسند أحمد: قال أبُو 
الا ني ان عباس أن لَك قعل ذَلِكَ في ي حَجَةٍ الوَوّاع217. 
زوک اها ا 


چ ۶ ع 
والراجح: أنه يُسّن الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأول بأكملهاء من الحَجّر الأسود حتى 
۳( 


يعود إليه. وحديث ابن عباس منسوخ بحديث جابر 
المطلب الرابع: مَن لا يُشْرّعَ له الرَّمَل: 
لايُشْرّع الرَمّل لثلاثة أصناف: 


الأول: أَجْمَعَ العلَمَاء أن َيْسَ عَلَى التمَاء َمل في طَوَافِهنَ في سين 3 
الثاني: ووا َلَى أن ل َمل حَلَى مَنْ أخرّم بالْحَجٌ من مَك ِن عبر لَه إن عاف 


۴ 


بِالَْْتِ قبل خرو جو إِلَى مِتّی؛ لِأنَّهُرَمَلَ في حِين دُخول مَكَةَ حينَ طَافَ لِلقَدٌو.. 
الثالث: أنه لا رَمَل في طواف التطوع بلا خلاف©». 
واختلفوا في مشروعية الرَّمَّل لأهل مكة على قولين: 
القول الأول: أنه لا يُشْرّعَ الرَمَل لأهل مكة. وبه قال المالكية والحنابلة". 


كةو 


لداع سَنَة عر فيكون متخا ء يعن الخد يه. 

)١(‏ شاذ؛ مدار الحديث على ابن خَُيم عن أبي الطُميّلء » عن ابن عباس» به. واختلف عليه: 
فرواه إسماعيل بن زكرياء عن ابن خثیم» به أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۷۸۲)» وخالف إسماعيل 
جمافة منهم: مَعْمَّر عند ا ماجه (۲۹۰۳)» ويحيى بن سلیم وحماد بن سلمة عند ات داود 
107 ووس فكع N a O a‏ يل بعر عله اليادة. 
ومدار الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم» وقد اختلف في تو ب دوه لمي وابن ¿ حبان» 
وقد قرة امن لين مكل EE ESS NE‏ ونل عن ابن المّديني أنه 
منكر الحديث. وقال أبو حاتم مرة: صالح. وقال أخرى: لا يُحتجٌ به. وقال الدارقطني: ضعيف. 
والحاصل: أن الصواب عن ابن خثيم بدونهاء وهو إذا انفرد لا يُحتجٌ به. 

(۲) قال ابن قدامة: ولان ابن عَبَاس كَانَ في يَلْكَ الْحَال صَغِيرَ لا يَضبط مل جَابرِ وَابْنِ عُمَرَ تما كاتا 
رَجُلَيِْء يتتَبَحَانِ أَفْعَالَ الي يك وَيَحْرِصَانِ عَلَى جفظهاء هما أَعْلّم. «المغني» (/ ۲۱۹). 

(۳) «التمهيد» (۲/ ۷۸) وتقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص: 5 0)) وغيره. 

(4) وتقّل الإجماع: ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ ١۹٠)ء‏ وابن رُشد في «بداية المُجتهد» .)٠١١/۲(‏ 

(5) «(شرح مسلم» (۸/ .)۱۷١‏ 

(5) «مواهب الجليل» (۳/ 6») و«المغني) (۳/ ١‏ و«الفروع) (/44). 


جمع ا EEE‏ لك #حكام 2 


واش ا عله ی ی و 0 ر ت 
الابما ورد عن نن عر ل إت آخرم ین مک يل وليه حل تزجة 


مِنْ می وَكَانَ لا يمل ذا طَاف حَوْلَ الْبَيْتِه إِذَا أَخْرَمَ مِنْ مَك . 
القول الآخَر: أنه يُشرّع الرّمَل لأهل مكة» إذا كان الطواف يعقبه سعي. وبه قال الحنفية 


والشافعية. 
والراجح: عدم مشروعية الرَمَل لأهل مكة؛ لثبوت ذلك عن ابن عمر. ولأن الرَّمَل 
يُستحب في طواف القدوم» وأهل مكة ليس عليهم طواف قدوم. والله أعلم. 
المطلب الخامس: حكم الرَّمَل مع الازدحام الشديد: 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا ازدحم المّطافء فإنه تسقط عنه هذه السّنة. وذهب 
الشافعية إلى استحباب التحرك في المشي إذا تَعَذّرَ الرّمَّل» فإن كان الزحام بالقرب من 
الكعبة» فالأفضل أن يَخرج إل خاشية الفظاف لمكن هن إقامة ا 
السنة الرابعة: استلام الحجر الأسود في بداية الطواف:وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: فَضل الحَجَّر الأسود» وقضل تقبيله: 
عَنِ ابْن باس قَالَ: قا رَسُولُ الويلة: «َرَلَ الحَجَرٌ الأَسْوَدُ مِنَ الجن وَهُوَ 
باصا مِنَ اللبَنِء قَسَوَدََهُ حَطَايَا بني 47)25). 


5 


7 
أشد 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطا» )١٠١77(‏ عن نافع» عن ابن عمر» به. 

)۲( «بدائع الصنائع») ف 1۲۰(« و«المجموع) .(Y9۸/۸)‏ 

()المجموع» (۸/ »)٤١‏ واشرح العمدة) (۲/ 47 5). 

(:) ضعيف: فمدار الحديث على سعيد بن جبيّر» عن ابن عباس. وروي عن سعيد من طريقين: 
الأول: يرويه عطاء بن السائب: فرواه جَرير بن عبد الحميد عند الترمذي (۸۷۷)» وحماد بن سلمة عند 
أحمد (717/915) وزياد بن عبد الله عند ابن خزيمة. ثلاثتهم عن عطاء., به. 
وني هذا الطريق علتان: 
الأولى: فيه عطاء» وقد اختّلّط» وجَریر وزياد ممن سرع منه بعد اختلاطه. «فتح الباري» (۳/ 577). 
واختلف في سما حماد بن سلمة من عطاء : فقيل: سَمِع منه قبل الاختلاط. وقيل: بعده. 
قال العُقيلي: ل وَكَانَ ابو عَوَانَةَحَمَلَ عَنْ عَطَاءٍ بن السَّائْبٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطً؟ فَقَالَ: كان لا 
انصل امن E‏ سلف «الضعفاء الكبير» (۳/ 049). 
العلة الثانية: قال أحمد: كان عطاء يَرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. وقال أبو حاتم: رَفع 
أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
ل E‏ ال ا 
المطلب الثاني: استحباب تقبيل الحَجَّر الأسود: 

عَنْ عْمَرَ يعن أنه جَاءَ إلى الحَجَرٍ الأشود فَقَبَلَكُ فَقَالَ: «إنّي أَعْلَمْ انك حَجَنٌ لا 


- و 2 


ضر ولا تفع ولول أن ي ريت التي ية يبك ما فَكَلَتكَ00". 
قال ابن عبد البر: لا يَخْتَلِفُ الْعْلَمَاءُ أن تقبيلَ الْحَجَرِ الَْسْوَدٍ في الطَّرّافٍ مِنْ سن 
و و ا 
المطلب الثالث: استلام الحجر وتقبيله: 
استلام الحجر وتقبيله لا يخلو من حالين: 
الحال الأول: بُستحب استلام ا 0 9 


راي وار 


فَعَنِ ابن عَمَرٌ قَالَ: «رَأَيْتْ رَسُولَ الها جين يَقَدَمْ إذَا ا الک الاش 
مَايَطُوف)(4). 

قال النووي: فيه اسْتِحْبَّاتَ استِلام الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ في ابْتِدَاء ا ون 
سَئَنِ الطَّوّافٍ بلا خلافي7*؟. 


لأسا 


الطريق الثاني: رواه ابن ځنيم عن سعيد بن جُبَيْوَعَنِ ابْنِ حَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا في الحَجَر : 
وال عة الل ؤم القيامة له ْنَا بعر بهماء وَلِسَانَ ينطق به يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلمَةُ ب 3ك ا ت 
الترمذي (451), وأحمد )757١5(‏ . وني إسناده عبد الله بن ختَبّم» وهو لا تحمل مثل هذا المتن. 
ورواه ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن ابن عباس» مرفوعًا. أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١١715(‏ وهذا 
إسناد ضعيف؛ لضَعْف ابن أبي ليلى وسوء حفظه. 
وله شواهد عن أنس بن مالك وابن عباس وعبد الله بن عمروء ولا يصح منها حديث. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الترمذي (91/5), وأحمد (457 5)» وقد سبق. 

EE‏ ۷( وروی لم ۱۲۷(7 عن شوب بن غل قال: رابت عم فل 
الْحَجَرَ وَالَْرَمَُ. وَقَالّ: رَآَيْت رَسُولَ الله كك بك حَنِيا 

() «الاستذكار» )۲۰۱/٤(‏ ولل هذا الإجماع ابن ُشد في «بداية المجتهدا (۲/ ۷ .)١‏ 

(5) البخاري »)۱٦۰۳(‏ و OA e‏ عن افع قَالَ: رَاْت ان عمو سم 
الْحَجَرَ بدو تم قبل يده وَكَالَ: ا ا وا 5 

سسا د ات لطس لد 065 5556 

وقال ابن عبد البر: وَلَا خلاف بَيْنَ الْعْلَمَاءِ ء أن الرُكْبيْنِ جَمِيعًا يُسْتَلَّمَانِ- الْأَسْوَد وَاليَمَانِنُ- وَإِنْمَا الفرق 


جمع ال EEE‏ ا قاف 


الحال الآخَر: حكم استلام الحجر وتقبيله في شدة الزحام. 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يُشْرّع استلام الحجر وتقبيله في شدة الزحاء. 

واستدلوا بالسّنة والمعقول: 

أما السنةء فعموم قول النبي ية لعمر: «يَا أا حفص أت رَجُل قَوِي» ونك تَرَاحِمُ 
عَلَى الدّكُن قَنُؤْذِي الضّعِيفء فَإِذَا رَأَبْتَ حَلوَة قَاسْتَلِمْكُ وإلا كبر وَامْض». 

وَعَنَ ابن عباس أنه گان يَكْرَهُ أن ترَاحِمَ عَلَى الْحَجَر» تَؤْذِي مُسْلِمًا أو يويك . 

وأما المعقول» فهو أن الاستلام سّنةء وإيذاء الناس بالزحام مُحَرَّم واجتناب المُحَرَّم 
وى مرخ الاتبان بِالسّنة. 

القول الآحر: ما قاله الماوردي: وَحُكِي عَنْ طَاتَفَة أن الرَّحَامَ عَلَيْهِ أفْضَلٌ (4). 

واستدلوا بأن ابْنَ عْمَرَ راحم عَلَى الْحَجَرِ حَنَّى دَمّى مَنْخرة220. 

ونوقش بأنه ورد أن ابن عمر ندم على هذا الفعل فلا يُستدل به معن سال دا عد 
گان لا يرك اشتلا م الرُكَْيْنِ في الزّحَام ول عَيِْ حت رايت َاحَمََا عَنَهُ يوم ال ر وَأَصَابَةُ 


ا 


اَن 


هما اَن الْأَسْوَدَ يبل وَالْيَمَانِى لا مبل. «الاستذكار» /٤(‏ ۱۹۸)» و«التمهید» (۲۹۹/۲۲» )٠٠١‏ . 
(۱) «بدائع الصنائع») ».)١577/(‏ وهحاشية الدسوقي» ةا 362 و«الحاوي» 1۳1/0(« و«الفروع» 
0/"(. 
(۲) ضعيف: أخرجه أحمد ( ٣۰‏ عن سفيان الثوري» عن ابي يَعْمُور العَبْديء قال E‏ 
وقد جاء التصريح بأن الرجل المبهم هو (عبد الرحمن بن نافع) عند الشافعي في «السّنن المأثورة» 
.)0١(‏ وهو على كل حال مرسل. 
وقد أخرجه البيهقي (9775). وفي إسناده مُقَضّل بن صالح. وقد ذَكّر ابن عَدي هذا الحديث من 
منكراته. وابن المسيب لم يَسمع من عمر» كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: .)۷١‏ 
(۳) صحيح: رواه ابن جُرَيج عند عبد الرزاق (4087) وحَجّاج بن أرطأة عند ابن أبي شيبة (۱۳۳۲۸) 
واللفظ له. وقيس بن سعد (4۳۳۸) ثلاثتهم عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباسء به. 
(5) «الحاوي الكبير) .)١1757/5(‏ 
(5) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (17170) عن طلحة بن يحيى وهو صدوق» عن القاسم» به. 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


دم فَقَالَ: قد أخطًأتا هذه الم . 


وأما ما يفعله بعض الطائفين من المزاحمة على الحجرء وكأنهم في مصارعة» وما 
يُصاحب ذلك من لغط وضوضاء وفوضى» وزحام في صحن الطواف؛ فمما لا يتناسب مع 
قدسية المكان وشرفه. والنساء اللاتي يَدخلن في وسط الرجال لكي يُقَبّلن الحَجّرء ولا 
يدرين أغبن قد ارتكبن إثمًا عظيمّاء وقد ينتج عن ذلك التصاق الرجال بالنساء. 

قال النووي: ِن تأَذَى أَوْ آدَى لَمْ يَدْحْلء وَهَذَا ِا يعلط فيه كَِيرٌ مِنَ النّاسء 
قيَرَاحَمُونَ رَّحْمَةَ شَدِيدَة بِحَيْتْ يُؤْذِي بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَرُبمَا الْكَشَفَّتْ عَوْرَةُبَعْضِهِمْ أو 
کشر مِنْهُمْ. وَرَْمَا رَاحَمَّ | 3 رهن اكت فا E‏ وهو كله خط هل خيلة 


8 ل كي اها 7 م 


كيت يي عاق أذ E‏ ؛ یحص أَمْرًا لَوْ سَلِمَ مِنَ الأدّىء لِكَانَ 
7 كال لع بق عر حَرَامٌ. وَاللَهُ اْمُسْتَعَانُ20. 


E 


3 


وعن عَطَاءٍ أن ن ابن ا 8 الْمَعْربَ قَسَلَم في عه e‏ ده أ 20 
اسهد تساك مر e‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ ۳۳۲) وفي إسناده عثمان بن ساج» وفيه ضعف. 
)۲( «الإيضاح» (ص: ۲۰۲). وقال ابن تيمية: استلام الحَجّر وتقبيله مستحب. فإذا كآن هناك زحمة وفي 
ذلك إيذاء للناس» فإنه يُنْهَى عنه. «جامع المسائل» .)١51/9(‏ 
وقد أفتت اللحنة الدائمة تيه ۹ بان شين الهج الأسود ف الطواق شنة شو كدة من ن 
الطواف. إن تيّسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله َك في ذلك. 
وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء» تَعيّن التركء والاكتفاء بالإشارة إليه باليدء ولا سيما المرأة؛ لأا 
عورة. . ولأن المزاحمة في حق الرجال لا شرع ففي حق النساء أَوْلَى. كما أنه لا يجوز لها عند تيسر 
التقبيل لها بدون مزاحمة- أن تكشف وجهها أثناء ء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود مَن ليس هو بِمَحْرّم 


لها في ذلك الموقف. 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة :)۱۳۷٤(‏ حَدَّثنا عَبْدَة بْنّ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَيْد الو عَنْ عَنْ نَافِع به 
(:) جاء عن عطاء من عدة طرق: 1 


فرواه مطرٌ الوراق عند أحمد (۳۲۸۵)» وعشل بن سفيان عند الفاكهي (۱/ ۱۳۳)» وهام عند أبي 


جمع ال EEE‏ ا 2 


للق لاه سم عك لا قال مالك: ولا أو 


ركد 2 ا 

المطلب الخامس: عدم الوقوف في محاذاة الحَجّر في كل شوط. إن لم يكن نّم زحام: 

نَم العلماء على أن السّنة استلام الحَجَر الأسود في ابتداء الطواف وني كل شوط إن 
لم يكن ثم زحام وإيذاء. 

فإن كان نّم زحام وإيذاء, فإنه يُكبّر. وهل يستقبل الحَجّر ويشير إليه مع التكبير» أم لا؟ 

اختلف العلماء في حكم الوقوف في محاذاة الحجر لاستقبال الحجرء على قولين: 

الأول: يُشْرّعَ مع التكبير استقبال الحَجَّر والإشارة إليه. وهو مذهب الحنفية والشافعية 
و 


yy 


القول الآخر يقتصرغلى التكبير دون استقبال أو إشارة. 
والراجح : أنه لم يبت سوى الإشارة مع التكبير؛ لِما روى ابن عباس ووََاَدَعَنْهَا قال: 


يعلى (557/5) ثلاثتهم بذكر الاستلام. ومطر وعسل كلاهما ضعيفء وهَمّام بن يحيى ثقة ربما وهم. 
وقد خالفهم ابن جريج عند عبد الرزاق (5/ 0111 وعامر الأحول عند البيهقي (؟/ 69" بدون ذكر 
الاسام وقد قال عنه أحمد: ابن جُريج أَنْبَت الناس في عطاء» فثبوت الاستلام عن ابن الزبير فيه نظر. 

.)٠١١ /٤( «المُدوَّنة» (519/1)» و«مواهب الجليل»‎ )١( 

.)۲٠٤ /٥( و«المغني»‎ ٩ داع ی‎ 

)۳( أضل الحديث ضعيف. ولفظة الاستقبال منكرة؛ لمخالفة مَن رواها أكثرٌ الرواة» فلم يروها سوى 
الوضاح اليشكري عن وَقدان عند البيهقي )۹۳۳١(‏ وكذا رواها وَكِيع عن سفيان» عند أحمد ( 4۰. 
وخالفه عبد الرزاق )۸۹٠١(‏ ويحيى القطان عند الطبري في «تهذيب الآثار» (/ )٠‏ فروياه عن الثوري 
عن وقدان, به» بدون هذه اللفظة. وقد تابع الثوريّ بدون تلك اللفظة ابن عبينة عند عبد الرزاق 
) را ا توصي N‏ 

.)٠١١ /1( قال مالك: يكير وید يَمْضِيء ولا يرف يَدَيْه. «المُدوَّنة»‎ )٤( 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


«طَاف اللا بالْبيْتِ عَلَى بَعِيرء كُلَمَا أنَى TT‏ ا 

فالأقرب: أن يكتفي الطائف بالإشارة مع التكبير وهو ماش» من غير استقبال . 

فأما الوقوف لاستقبال الحَجّر في بداية كل شوط فَأَمْر لم ترد به سنة صحيحة» فيترك 
هذا العمل اتباعًا للسنة» ودفعًا للمفسدة الحاصلة من اكتظاظ الطائفين على طول محاذاة 
الحجر» وتباطوق الطائفين ف هذه المنطقة من المطاف؛ مما يؤدي إلى زحام شديد. 

له 2 0 5 ره 5 8 ل اا ر o‏ ني ع و 

روى مسلم: عن أبي الطَمَيّل قَالَ: «رَأَيْتْ رَسُولَ اللويكية طوف بالبيت» وَيَسْتَلِمْ الركنَ 
بوحجَنِ مَعَهُ e‏ ا 

المطلب السابع: استحباب الإشارة إلى الحَجّر: 

رَوَى البخاري: عَنِ ابن عَبَّاسٍ يته قال : «طَاف التب بيا بالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرء كلَمَا 
ا اق 4 
أتى على الركن شار ليه ٌ 

المطلب الثامن: لا يُستحب السجود على الحجرء أي: أن يضع جبهته على الحجر: 

أَجْمَع العلماء على أن استلام الحجر الأسود سنة. 

واختلفوا في حكم السجود عليه على قولين: 

الأول أن التنعوه عل ال الام ددغ وهر متهت امالك" 

القول الآخر امععتاب الجر عليه ره مزهت الح والشنافية وا 20 , 


الي جلا م e‏ لجر . 


ا 
0 أن 


واستدلوا بما ورد: عَنِ ابْنِ عباس و ۶ 


.)١517( البخاري‎ )١( 
.)۱۲۷۵( مسلم‎ )۲( 
.)۱٦۱۲( البخاري‎ )9( 
.)419/1( أَنْكَرَ مَالِك وضع الْحَدَيْنٍ وَالْجَبْهَةِ عَلَى الجر الْأسْوَدٍ. قَالَ: ها بذعَة. «المُدوَّنة»‎ )( 
.)١۳ /5( و«الفروع»‎ ,)١1757/5( و«الحاوي)‎  )›,.۱ /۲) «eg «(or /۲( «البحر الرائق»‎ )٥( 
ضعيف» وروي عن ابن عباس من طريقين:‎ )1( 
ومداره على حسين بن عبد الله» وهو ضعيف.‎ .)٠١۳۹۷( الأول: عكرمة» أخرجه ابن أبى شيبة‎ 
.)8417( الثاني: محمد بن عَبّاد واختلف عنه: فرواه ابن جُريج عنه موقوقًا عند عبد الرزاق‎ 


جمع ال EEE‏ ا اع 


ا 0 
فالحاصل: أن استلام الحَجّر في بداية الطواف على صفات أربع: 

الأولى: أن يَستلم الحجر الأسود ويُقبّله. 

الثانية: أن يستلم الحجر بيده ويُقبّل يده. 

الثالثة: أن يستلمه بعصّاء ثم يُقَبّل العصا. 


الرابعة: أن يشير إلى الحجر ويكبر» ويبدأ الشوط. 

وهذه الصفات الأربع صحت عن رسول اللْهككِِ؛ لتظهر رفق الرسول اة بأمته» وأن 
الطائف يَفعل الأيسر له» فإن كان قريبًا من الحجرء ويستطيع أن يُقبّلهِ بلا مزاحمة قَبّلهه وإن 
0 عليه تقبيله» واستطاع أن يستلمه بيده استلمه» أو استلمه بعصّاء وإلا أشار إليه وكبر. 

المطلب التاسع: محاذاة الحَجَّر الأسود بجميع البدن في ابتداء الطواف: 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول اق ا لذو لكك شن واا مهب اة واا 

واستدلوا بأن الواجب في الطواف البداءة من الحَجَر الأسودء ولم يقل وجوب 
لال و ل ل ااي 

آنا التساس ع فاه لكاهها اذاه بحسن TS‏ تله نا اكه سمط ال 

القول الآخَر: وجوب محاذاة الحجر الأسود بجميع البدن. وصفة المحاذاة: أن 
تقل الت ولصو كه الام مادا للج وهو دهت الشاففية وا لاا 


ورواه جعفر بن عثمان» وقد اضطرب فيه: فرواه فمرة عن ابن عباس» عن عمر» مرفوعا عند الطيالسي 
(۲۸)» وثانية:ليس فيه ابن عباس! عند أبي يعلى (۲۱۹)» وثالثة ليس فيه عمر! عند العقيلي 
(IA /1)‏ . ومداره على جعفر بن عثمان» وقد قال عنه العقيلي بعد أن ساق له هذا الحديث: في حديثه 
وهم واضطراب» وحديث ابن جُریج أَوْلَى. قلت: وقد صَرّح ابن جُريج بالسماع» فأَمنَا تدليسه. 

.)19 /7( «فتح القدير» (۲/ 545)» وفي «مواهب الجليل»‎ )١( 

9 «المجموع» (۲۹/۸). 

)۳( «الأم» (؟/ ۱۷۰ و«المجموع» (۸/ ۲۹)» و«المغني» (5/ .)١٠١‏ 


ج ا الأحكام لامك 


واستدلوا بما ورد عن ابن عمر قال: اسْتَقْبَل رَسُولُ افلا الجر . 

وظاهر هذا أَنهيَكةٍ استقبله بجميع بدنه. ولأن ما وجب فيه محاذاة البيت» وجب 
محاذاته بجميع البدن؛ فإنه لو استقبل الكعبة في الصلاة ببعض بدنه» فإنه لا يجزئه. 

والراجح: أن محاذاة الحجر الأسود بجميع البدن في ابتداء الطواف- سنة» وأنه يجزئ 
الاستقبال ببعض البدن» ويصح طوافه؛ لأنه لو كان الاستقبال للحجر بكل البدن شرطاء 
لبَيّنه رسول الله اة لصحابته؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وهذا من شأنه التخفيف عند بداية الطواف؛ لأن محاذاته ببعض البدن لا تستلزم 
وقوف الطائف» وإنما يكفي مجرد الإشارة. 

بخلاف القول بوجوب المحاذاة الذي يَستلزم وقوف الطائف على طول محاذاة 
الحجر الأسود. ويؤدي ذلك إلى تزاحم شديدء ولا يوجد دليل على الوجوب. فينبغي ترك 
المحاذاة في الزحام؛ احترارًا من إيذاء المسلمين الممنوع. 

السنة الخامسة: التكبير ني بداية الطواف: 

يستحب التكبير عند بداية الطواف بالإجماع. 

واختّلف العلماء فيما يزاد على التكبير من الأدعية على قولين: 

الأول: أنه يُكتفى بالتكبير ولا يزاد عليه؛ لما رَوَى ابن عباس قال: طَافَ رَسُولٌ البلا 
عَلَى بَعِيرِء وَكَانَ كُلَّمَا أنَى عَلَى الرّكْنِ أَشَارَإلَيْهِ وَكَبَر i CE‏ 

القول الآخَر: أنه يُستحب أن يقول: (باسم الله والله أكبر) كلما استلم الحجر الأسود. 
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة0): 


3 


2 ر رە ر ٣‏ ا 710 ES‏ 32 71 م 2 4 3 “of o‏ 
لِمَا روي أن بعص أصَحاب النبيَككة قال: با رَسُول الله كيف تقول إذا اسْتلمْنا 


اس 


لكر ra‏ رح E i‏ نم وَضَمَ شَفََيِْ علي بي طَوِيلاء تم اَمَك قدا 
هو بعمَرَ يَنْكِي ) ال اع هاه نالرات نوق إمتنادة محمد ال امان م اديت 

e 

() «حاشية ابن عابدين») (۳/ 55 5)» و«المجموع» )۸/ 0۷(« و١كشاف‏ القناع» (۲/ .)٤۷۸‏ 


ج EE‏ نك كام عه 


ا 8 س لل سسا اك ا بلك اي ا - A‏ 
لح الا 0 لله الل كبر إیماتا بالله وَتَضْدِيقًَا بِمَا جَاءَ به رَسول اش . 


ا عْمَرَ كَانَإِذَا اسْتَلَمَ الرّكْنَ قَالَ: باشم الله ا 

والراجح e‏ : (الله أكبر» ولا يُزاد عليه؛ ليما رَوَى البخاري: عن ابن عباس 
قَالَ : طَافَ رسو ل اوی عَلَى بعرو وَكَانَ كُلَمَا تی عَلَى الرّكْنء أَشَارَ بوكر 

أما قول: (باشم اللىء وال له أَكبرٌ؛ إِيمَانًا بالله وَتَضْدِيفًا بمَا جَاءَ به رَسُولُ اللويك) فكل هذه 
الاداضي مع مووي الا 

السنة السادسة: استلام الركن اليماني: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: استحباب استلام الركن اليماني: 

ملسي ع ل ا ا م 

ما تَرَكْتٌ اسيلا هَدَيْنٍ الرَكئَينِ: e‏ لكك يتمهم . 
قال ابن عبد البر: لا خلاف بَيْنَ الْعلَمَاءِ أن الرُكْتيْنِ جَمِيعًا يُسْتَلَمَانِ: الَْسْوَدُ وَالْيَمَانِنُ 
َنم ا يمو 01 

المطلب الثاني: ا 3 رَعَ تقبيل الركن اليماني» أو تقبيل يده بعد استلامه؟ 


)١(‏ ضعيف: a O E‏ (أخبزْت) ومن الذي أَخْبَرَه؟! 
وله شاهد: عن ابن عَمَرَ يته قَالَ: إن رَسُولَ الله يك گان إِذَا استَلَمَ لرك قَالَ: (باشم الل وال 
كبر إِيمَانًا الله وَتضْدِيفًا بمَا جَاء پو مُحَمد وكا أخرجه الفاكهي (۳۹). . وفي إسناده الواقدي» متروك. 
گان ابن عُمَرَ ذا أَرَاد أن يسْتَلم الْحَجَر » قَالَ: «اللَّهُّمَ ِيمَانًا بك وَتَضْدِيعا بِكِتَابكَ 
وس تة يك مُحَمَدِ ذا ثم يُصَلَي عَلَى الت لف وَيَسْتَلِمُة. عند الطبراني في «الأوسط) (587 5). 
E EE E E‏ 
عمر, أنه كان إذا استلم الركن قال: باسم الله والله أكبر. 
وقد ورد هذا المعنى عن علي وابن عباس» ولا يصح عنهما. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4079)» وأحمد (/477) وغيرهما. 

(۳) «البخاري» ».)١1705(‏ ومسلم (۱۲۹۸) واللفظ له. 

(5) «الاستذكار» )١98/5(‏ وتَقَله النووي في «شرح مسلم» (2177/4)» وابن رُشْد في «بداية المجتهد» 
(7/۲). 


ج ال الأحكام لامك 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يُستحب استلام الركن اليماني» أي: مَسْحه باليد اليمنى؛ لثبوت ذلك 
عن رسول اللْهكِك ولا يُشرع تقبیله» أو تقبيل يده بعد استلامه؛ لعدم ثبوت ذلك عن رسول 
للْكلةٍ. وهذا قول الحنفية» والمالكية في المشهور عنهم» وأحمد في رواية. 

القول الثاني: أنه يُستحب مس الركن اليماني بيده» وتقبيل يده بعد استلامه» ولا شرع 
له تقبيل الركن اليماني. وبه قال مالك في رواية» والشافعي» وأحمد في رواية”"). 

عن جاي أذ رشو الروك اعام حجر فقيل وَاسيَك الى لازن كقَبل ين؟0©. 

القول الثالث: أنه يباح تقبيل الركن اليماني. وهو قول أحمد في رواية!؟. 

واستدلوا بما وره أن رَسُولَ اليك قبل الرّكْنَ اليَمَانَِ» وَوَضَعَ حََدَهُ علي( . 

والراجح: أنه يُستحب استلام الركن اليماني» أي: مَسْحه باليد اليمنى؛ لثبوت ذلك» 
يحل عجفم ار سير وس امد لجع ا 

السنة السابعة: استحباب الإكثار من الذكر والدعاء: وفيه مطلبان: 

المطلت الأول: اعاب الإكثا من الذكر: 

يُستحب للطائف أن يُكْثْر من ذكر الله؛ ولذا يبدأ كل شوط بذكر الله. 

فَعَنِ ابن عباس قَالَ: «طَّافَ النبييكل وَكَانَ كُلَمَا تى عَلَى الرُكْنٍ أَشَارَ لَه كبر 


.)٤۷۹ /۲( و«المُنتقى» (۲/ ۲۹۷)» و«کشاف القناع»‎ »)۲٤۷ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

0 «المجموع» )۸/ 0(« واشرح العمدة» (۲/ .)٤٤۷‏ 

(۳) منكر: أخرجه البيهقي .)4۳٠۸(‏ وني إسناده عمر بن قيس المكي» ضعيف» قال البخاري: منكر 
الحديث. ومما لا شك فيه أن هذا الحديث من مناكيره؛ فإنه لم يأتِ في حديثِ قط أن النبي وَل قبل يده 
بعد استلام الركن اليماني. وقد قال البيهقي: وق روي في تقبيله حبر لا ينبت مله 

(5) «كشاف القناع» )۲/ )ل واد ة) (؟/لاة:). 

(5) منكر: ومداره على عبد الله بن مسلم بن هُرْمُن وهو ضعيف» واختلف عليه: 
قرؤاة عن مجاهد طق ابن عبان به غتك ابن خی (۷ 07۷ ورا هإسراقل ع عن سد ابن جره 
عن ابن عباس» به. أخرجه أبو يعلى (7105). وهذا الحديث من مناكير عبد الله بن مسلم؛ فإنه لم يأتِ 
في حديث قط أن النبي بيه قبل الركن اليماني غير هذا الحديث. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


وعن عائشة قالت: قال رَصُولٌ اله لاة: ا حول الَراف بايِت: وَبالصَمًَا ا 
وَرَمْيْ الْجِمَارِ؛ لِإقَامَة ذكر اللو ف . 

المطلب الثاني: استحباب الدعاء أثناء الطواف: 

يُستحّب للطائف أن يكثر من الدعاء أثناء طوافه» وأن يَسأله سبحانه من خيري الدنيا 
والآخرة؛ فإن هذا موطن من مواطن الدعاء. 


م 
0 


عَنْ عَبْدِ الله بن السَّائِبٍ قَالَ: صوغت رشو انول يذو لا الركن :ارب تتا فی 
دجا حه وف اا و عات ان 

فالحاصل: أنه بُستحَب للطائف أن يكون خاشعًا خاضعًا متذللاء حاضر القلبء مُلازم 
الأدب بظاهره وباطنه» وني حركته ونظره وهيئته» وأن يدعو بما تيَسّر من خيرّي الدنيا 
والآخرة؛ فإنه لم يصح عن رسول الله بي في الطواف دعاء مُعبّن» أو يقرأ القرآن. 

ونذلك يقبين خط مايفعله عقن النامن» من تخصيصن أدغية مغينة لكل سوط" , 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (75751).وهذا الحديث اخثلف في رفعه ووقفه» وعلى كل حال فمداره على 
عُبيد الله بن أبي زياد» وقد لَص الحافظ فيه القول فقال : ليس بالقوي. «التقريب» .)٤۲۹۲(‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۸۹۲)» وأحمد )۱٥۳۹۹(‏ من طرق عن يحيى بن عبَيّد عن أبيه» به. 
وفي إسناده عبيد والد يحيى: هو مولى السائب» وقد عده بعضهم صحابيًا فوهم» قال الحافظ في 
«الإصابة» في ترجمته: عبِيدٌ تابعی» ما روى عنه إلا ابنه يحيى. قلت: وهو إلى الجهالة أقرب» وإن كان 
ذكّره ابن حبان في «ثقات التابعين» فهو متساهل في توثيق المجاهيل. 
وقد وردت بعض الأدعية عن النبي 4 في الطواف: 
منها: عَنِ ابن عباس يَقولُ: وَكَانَ الي يا يَدْعُو به ا «رَبٌ قَنّْنِي بِمَا رَرََْيِي» وَبَارِكُ لي فيه يه“ 
وَاخلف عَلِيَ کل عَائبةٍ لي بِحَيْا أخرجه ابن خزيمة (۲۷۲۸). 
قال الألباني: إسناده ضعيف» وقد استغربه الحافظ؛ لأن عطاء بن السائب كان اختلط. وسعيد بن زيد 
سمع منه آخرًا على ضعف في حفظه» ورواه غيره عنه موقوفا. 
ومنها: عَنْ أبي هريره اه سيع اللي كه ول «مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعَاء ولا كلم إلا سْبْحَانَ ن الله 
وَالْحَمْدُ لل وَل إِلَهَ إلا الك وَا أ ولا حول ولا وة للا باه ميٽ عله عَفْرُ اتويت له 
عَشْرٌ حَسَنَاتِ» وَرُفِعَ لَه بها عَشْرٌ دَرَجَاتِ. وَمَنْ طَافَ كلم وَهُوَ في تلك الْحَالِ حاص في الَحْمَةٍ 
برِجْلَيْه كَنَائْضٍ الْمَاءِ بر جْلَيْها اول e‏ ةبق أن E‏ باسنا NESS‏ السك 
(14) وغير ذلك من الأحاديث؛ ولا يصح ني هذا الباب حديث. 

(۳) قال ابن تيمية: وت يسسَحَبٌ لَه في الطَوَافٍ أن يَذكُرَ الله تعَالَى ودعو ما بُ إن قر القن سرا لا 
بَأسَء وَلَيْسَ فيه ذِكْرٌ مَحْدُودٌُ عن لني ل بل يَدْعُو فيه بسَائر الْأَدْءِ عِيّةِ الشْرْعِيّة. وَمَا كر كير من 


ج ا الأحكام الاك 


السنة الثامنة: الدنو من البيت: 


قال النووي: وم 7 ين بيت تفع على انی خاو 


وَهَذَا بشَرْطِ أن لَايُوْذِيَ ولا اذى بالرَّحْمَةٍ. ِن تَأَذَى أ آذَى بِالْقَرْبٍ لِلزَّحْمَةَ فَالْبُْدُ 
e 3 EP‏ ر 68> 00 

إلى حت بز ول التأذي وَالأذى أوْلَى 
اما الْمَرْآهُ فَيْسْتَحَبٌ لها اَن لا دنر في حال طَوَّافٍ الرّجَالِء بل تون في حَاشِية 
کک ر کک و ا 


السّنة التاسعة: صلاة ركعتين بعد الطواف:وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حُكم ركعتي الطواف. 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن ركعتي الطواف سُنة مُوكّدة. وهو مذهب الشافعية» ورواية للمالكية 


واجمدن رو . 


واستدلوا عو قول النبي ككلة: ا صَلَوَاتِ في يرم وَالبَيْكََ) فَقَالَ: هَل علي 
غَيْرهَا؟ قَالَ: «لا إلا أن تَطَوَّعَ» فالصلوات المفروضات حَحَمْس»ء وركعتا الطواف ليستا 
منهاء فلم أنهما سنة مُؤكّدة وليستا بواجبتين. 
واستدلوا بقول النبيِككلِِ: «مَنْ طَافَ بِالْبْتِء 9 ركعتيْن» کان كعنق ر1 , 
فخروج الحديث مَخرج الفضل وجعْل ثواب محدد له- دليل استحبابها؛ لأن الواجب 
غير محدد الثواب. 


واستدلوا بأن ركعتي الطواف لم تشرع جماعةء فلم تكن واجبة كسائر النوافل ©. 


التاس مِنْ اء مين تَحْتَ امراب وَنَحْوِ َلك َا أَصْلَ لَهُ. «مجموع الفتاوى» (57/ 177). 
(1) «المجموع» .(TA/N»)‏ 
(۲( «حاشية الدسوقي» 41/۲(« و«المجموع» ۷1/۸(« و«المغني» )/ (TT‏ 
() «سنن ابن ماجه» (۳/ .)١59‏ 
(5) «المغني» (۳/ .(Y‏ 


ا ا ك حكام امم 


القول الآخَر:أن ركعتى الطواف واجبة. وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وقول 
)02 


للشافعية؛ ووواية عند خمد 
واستدلوا بالكتاب والسّنة: 


أما دليلهم من الكتاب» فعموم قوله تعالى: وا تدوأ من مام روهت مص © [البقرة:175١]‏ 
فالله مر بالصلاة عند مَقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف» والأمر للوجوب. 


وراه ورعن جابر فق ع ي حت إِذَا تيتا ايت مَعَفُ اسْتَلَمَ 


ا & 


الركنَ رمل لاتا ومَشّى ربعا ثم تقد إلى مَقَام راهيم يوالتلا فَفَرَاً: اوا تدوأ من مَقَامِ 
بره ف لق ١‏ قعل الْمَقََ بََوَبيْنَ ايت فان أبي يول - تا ول عله دکره 


وء ع 


إلا عن الت كلا - : گان يَقْرَأُ في الرَكْعََيْنِ (قل هْوَ ال أَحَدٌ) و(قل يا ايها الْكَافرُون)(. 


(۱) «بدائع الصنائع» )1۸/۲(« و«المجموع» (۷۱/۸))» و«الإنصاف» /٤(‏ ۸). 
(۲) مدار هذا الحديث على جعفر بن محمد عن أبيه» واختلف عليه على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الإرسالء رواه مسلم )١5١17(‏ باللفظ المذكور. 

وهذا الطريق فيه علتان: 

الأولى: الإرسال؛ فقول جعفر بن محمد: (فَكَانَ ابي يَقُولُ) وهو محمد بن علي بن الحسين» وهو 

تابعي قال: (وَلَا أَعلَمُهُ دَكرَه إلا عن الي ية) وهذا مرسل بإسقاط جابر. 

الثانية: قوله : (وَكا أَعْلَمُهُ ذَكرَه لاعن النْيٍ يل) فهذا الشك والتردد يوهن هذه الرواية. 

الوجه الثاني: قد روي موصولا: من طريق عبد العزيز عَنْ جَْمَرِ بْنِ مُحَمّد عَنْ ابي عَنْ جار 

سول الله لا اَي ركعي الطَّوَافِ بِسُووَة تي الإخلآص: (قل يا يا الكَافْرُونَ)» و(فل هو الل أَحَدٌ). 

وعبد العزيز بن عمران متروك وقد ثل أبو حاتم ني «العلل» ٠١ ١‏ عن هذا الحديث. فقال: منكر. 

وتابعه سليمان بن بلال» عن جعفرء عن أبيه» عن جابر» به. أخرجه أبو عَوَانة (75415) من طريق 

القَعْنبِىَء به. وهذا الطريق منكر» وسيأتي تفصيله. 

الوجه الثالث: أن قراءة سورتي الكافرون والإخلاص من قول محمد بن علي بن الحسين. 

فرواه القطان عند أحمد ( )»© ووكَيْب عند الطيالسي (۱۷۷۳)ء والثوري عند الترمذي ( 2058 

عَنْ جَعْفَرِه عَنْ أيه أنه گان يَسْتَحِبٌ أن يقرا في رَكْعَنّي الطَوّافٍ به»وقد رجح الترمذي هذا الطريق. 

روى مالك في «الموطاً» (۱۲۸1): dn‏ رابت وَشُولٌ الله 

8 5 َمل ِنْ احج الود حتى انتهّى َيه تان أَطوَافٍ» ورواه عن مالك الثقات بهذا المتن. 

وقد رواء اقبي عن مالك واختّلف عليه فروا بيد اله بن عبد الكريم عند الطوسي (01/41؛ وهلال 
بن العلاء عند أبي عَوَّانة (5 )٠‏ وعلي بن عبد العزيز» عند البيهقي (۹۳۹۸) ثلائتهم: عَنِ المَعْنِيَ؛ 

عَنْ مالك عَنْ جَعْمَرِ عَنْ أبيه عَن جَايرِ مرفوعًاء به . 


5 
أن 


ج n)‏ كام الاك 


وأما دليلهم من السَّنة» فهو ما روى البخاري: عَنْ عبد الله eT‏ 


رول اليك قَطَاف بِالْبَيْتِء وَصَلَّى حَلْفَ المَقَام ركعي . 

والراجح : أن ركعتي الطواف شُنة مُؤكدة؛ لعموم قول النبي 6ة: ٠‏ احَمْسٌ صَلَوَاتِ في 
ايوم وَالليْلَهَ) فَقَالَ: هَل علي غَيْرُهًا؟ قَالَ: «لاء إلا اَن تطوّعَ) فالصلوات المفروضات 
وک الطواف لمكا كنياء تكلم ابواقة نو ده لمان عن 


المطلب الثانى: مكان أداء ركعتى الطواف: 

أجْمّع العلماء على استحباب أداء ركعتي الطواف خلف المُقام؛ اقتداء بالنبي عل . 
ع 4 3 ۰ ۳ 

وأجمعوا على إجزاء ركعتي الطواف في أي مكان من الحرم7". 


eS Sa SS E 
الدارمي» وعلي بن عبد العزيز الَغويٰ. أربعتهم عَنِ القعْتَِيَ» عَنْ مَالِثِء عَنْ جَعْفْرِء عن أبيهء عَنْ ًابر‎ 
تھا أنه قال : رايت رَصُولَ الله يل رمل مِنَ الجر السود حى الْتَهَى ليه اة أطْرّافي».‎ 
فين من ذلك شذوذ رواية المَعْتَِيَ المتصلة المرفوعة لرسول الله يِه لأنه حَدَث عليه خلاف» وإن‎ 
كان تابعه الوليد بن مسلم عند التَّسّائي (7477) فلا يُلتقّت إلى تلك المتابعة؛ لمخالفتهما لأصحاب‎ 
وغيرهم.‎ )٠١٠۳١( وخالد عند ابن أبي شيبة‎ )7١٠55( مالك الثقات» كابن وهب ويحيى عند مسلم‎ 
والحاصل: أن قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف من قول محمد بن علي بن‎ 
الحسين. وأما رواية مسلم فقد ذكرها مرسلة. وأما الروايات المرفوعة» فلا تصح عن رسول الله كلا‎ 
وقد قال ابن المّديني: رَوَى عن جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل أسندهاء منها حديث حابر الطويل في‎ 
.)۲۷١ /۳( الحج» وحديث يحيى بن سعيد عن جعفر إرساله أثبت. «إكمال تبذيب الكمال»‎ 
وقال ابن عدي : هذا الحديث حَدَّثْ به عن جعفر جماعة من الأئمة» ولم يرو هذا الحديث عنه أطول‎ 
.)۷١ /۳( مما رواه عنه حاتم بن إسماعيل «الكامل»‎ 

ل 

(۲) قال ابن المنذر: ل تبت الآئار عَنِ الي أنه َا طَافَ الت صَلَّى عند امقام وكين 0 جْمَعَ َمل 
00 عل ذَلِكَ مُصِيبٌ. «الإشراف» (/287). وقال النووي: : أَجْمَع الْعْلَمَاءُ نه ينبي 

1 ِف إِذا فرع مِنْ طَوَاف- أن يصَلّيَ حَذْفَ الْمَقَام رَكْعَتي الطَّوَافٍِ. «شرح مسلم) انك 

وقد تقل الإجماع أيضًا: ابن عبد البر «الاستذكار» )٠ ٤/0‏ والشربيني «مغني المحتاج» 
(0۲/۲(. 

() قال ابن عبد البر: وَأَجْمَعُوا أَيِضًا عَلَى أن الطَائف يُصَلَي الرَكْعَيْنٍ حَيْثْ شَاءَ مِنَ الْمَسْحِدِ وَحَيْتُ أَمْكنَك 

رأ نلم ُصَلَ عند امقام ا حل الْمََام فا َيْءَ علب. «الاستذكار» ٤ /٤(‏ °( 

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطائف يُجْزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء. «الإجماع» (57). 


EEE 0‏ ك ل حكام امم 


واختلفوا هل يُشترط أداء ركعتي الطواف داخل الحرم؟ 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يصح أداء ركعتي الطواف في أي مكانء 
داخل وخارج الحَره١2.‏ 

واخدذلوا بالسّنة والمائور: 

أما انق فن أ َة أن وَسُولَ | الوكة E‏ زاراد الخْوُوج؛ ولم تكن م 
سَلَمَةَ طَافَتٌ حك وَأَرَادَتَ احرج قَقَالَ لَهَارَ سول الوكلة: «إِذَا أَقِيِمَثْ صَلَاةٌ الصبْح 
مَلُوفِي عَلَى بيرك وَالتاس يُصَلُونَا فمَعَدَتْ لِك قَلَمْتَصَلَ حَنَّى حَرَحَتْ. 

دأ قلع لانمل EE‏ ليده كرا وول E‏ 
الرسول ية هاها عن ذلك» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا دليل على عدم 
OS‏ 

وأما المأثور. فقد طَافَ رع َلَمّا فَرَعَ مِنْ طَوَافهِ نَظَرَ فل 
الشف د كته ولپخ تی أ زي طوى» َس بح رَكْعََيْنِ على افو" . 

و گان ابْنِ عَمَرَ يَطُوفَ بِالْبَْتِ سَبعاء د 0 م يذل اليك قصلي فيو ركعي الطَوّافي” 

المطلب الثالث: هل الفضل خاص بحذاء خلف المَقام؟ أم يتعدى إلى غيره؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الفضل خاص بما يصدق عليه خلف المقام» أي: قريبًا منه عَرْقًا. وهو 
مذهب الحنفية في المشهور عنهم» والمالكية والشافعية والحنابلة. 


القول الثاني: أن الفضل يشمل ما خلف المَقام في حذائه. وهو قول التَّحَعي!. 
القول الثالث: أن الفضل يشمل جميع الحرم. وهو قول بعض الحنفية. 


)١(‏ «حاشية ابن عابدین» (۲/ ۲۹۹)ء ا (8/ »)٥۳‏ و«المغني» (۳/ ۲۳۲). واستثنى مالك عدم 
صلاة ركعتي الطواف في الحجرء فإن صلاهما في البيت أعادهما خارجه . «المُدوَّنة» .)۳١۸/١(‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» ( من طرق ال ھی عو م أن عدا خن هه 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)47١7(‏ وابن أبي شيبة .)١5795(‏ 

() «المسلك المتقسط» (ص:٠۲۲)»‏ و«حاشية الدسوقي» (۲/ »)٤١‏ و«تحفة المحتاج» (5/ ؟4). 

)٥(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )٠١٠١١(‏ وفي إسناده مغيرة» يدلس ولا سيما عن إبراهيم. 


جمع السبانك د لأحڪام الناسك 
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والراجح: أن الفضل خاص بما يَصدق عليه خلف المقام» أي: ة م 


خُكْم أداء ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم وقت الزحام. 

تخرم الصلاة خلف المَقام وقت الزحام في طريق الطائفين لأمرين 

الأول: أن أداء الركعتين خلف المَقام سنةء وإيذاء الطائفين بالصلاة في طريقهم في 
الزحام مُحَرّم» واجتناب المُحَرَّم أَوْلَى من الإتيان بالسّنة. 

الثاني: يُحوج الطائفين للمرور بين يديه وهو يصلي» مع اشتغال قلبه بالمارة . 

المطلب الرابع: وقت أداء ركعتي الطواف: 

أَجْمَع العلماء على جواز الطواف في جميع الأوقات» بما في ذلك أوقات النهي. 

واختلفوا ني أداء ركعتي الطواف ني أوقات النهي على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي. وهو مذهب الشافعيةء 
aS‏ هف الفا 

واستدلوا بالمأثور والمعقول : 

أما المأثور» فما ورد: عَنْ جير بن مُطْعِم ٠‏ يبلغ بو لىي قَالَ: «لا تَمْتَعُوا أَحَدَا 
طوف بهذا الْبيْتِ وَيْصَاَ ي آي سَاعَةٍ شَاءَء مِنْ ليل أ ونَهَارِ)7". 


0 


وصح نَّ ابْنَ عَم گان لا ری بسا بالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَضْرِ وه وا كار 0 
وَقَالَ عَبْدٌ العزيز: َأَيْثُ ابْنَ الزيبْر تة يَطُوفُ بَعْدَ المَجْ رصل e‏ 


.)01 /۸( قال النووي: أَجْمَعُوا عَلَى أن الطَّرّافَ في الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيَ عَنِ الصَّلَاة فِيهَاجَايِرٌ. المجموع‎ )١( 

(؟) #المجموع» (۸/ 07)» و المغني» (017/7)» و الإنصاف» (0/5 006 

() إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )١1844(‏ عن أبي الزبير» عن عبد الله بن يَايَاهِ به. وقد صرح واه 
بالتحديث عند أحمد »)١717/17/5(‏ فانتفت شبهة تدليسه» وبقية رجاله ثقات. 

ازفا او أخرجه عبد الرزاق (4719) عن موسى بن عقبة» عن سالم» به. 
وروی ابن أبي شيبة (۱۳۷۲۲) بسند صحيح: عَنْ عَطَّاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَمَرَ طَافَ بالبيْتِ بَعْدَ الْمَجْرِ 
وَصَلَى ارعن َب طلُوع الشّمْس . 


(5) أخرجه البخاري ( ON‏ 


جمع ا EEE‏ ا اع 


وصح أن اْنَ عَبّاس يَوْمَ التروية طَافَ بعد الْعَضْرِ سَبْعَا سن 

وأما دليلهم من المعقول. فإنه إذا كان أبيح بالإجماع الطواف في أوقات النهي» وركعتا 
الطواف تابعتان للطواف» وإذا أبيح المتبوع فينبغي أن يباح التابع. 

القول الثاني: يُكْرّه أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي. وبه قال الحنفية والمالكية”"). 

واستدلوا بالسَّنة والمأثور: 

أما السنةء فعن أبي سعيدٍ الخُذْرِي يقول: قال رَسُولُ اللويلة: «لا صَلَاة بَعْدَ صَلَاةٍ 
الْعَضْرِ حَتَّى تَغرّتَ الشَّمْسٌء ولا صلا بَعْدَ صَلَاة الْمَجْر حى تَطْلْمَ الشَمْسش»". 

وأما المأثور» فاستدلوا بما روي عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصّبح» فلما قَضَى 
طوافه تَر فلم يَرّ الشمس طلعت» فرَكِبَ حتى أناخ بذي طُرّىء فصلى ركعتين!؟». 

وعن ابن عمر أنه كان إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس ”“. 

SS 

د ا لت SS e‏ 


ب 


- 8 
َم و تعن ليق ع ةا قات بد لشن قل 000 


القول الثالث كر تا رقي كاراب عل اق سجر لعو لور 2 
الصلاة عند شروق الشمس وعند المغرب وعند قيام قائم الظهيرة» فإن صلاها لم تنعقد. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الفاكهي (5947). وعبد الرزاق (471717) من طريق ابن أبي وق يه وهو 
تصحيف» والصواب (ابن أبي مُلَيْكَة) كما عند الشافعي في «الرسالة» (457). 

(؟) «المبسوط» (577/5).» و«المُدوَّنة» (318/1). 

(۳) أخرجه مسلم (۸۲۷). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» »)٠١1/5(‏ وقد سبق تخريجه. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك» كما في «فتح الباري» (7/ .)٤۸٩‏ 

(5) إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة (5 17757) وفي إسناده عبد الملك العرزمي» وهو صدوق. 

(۷) إسناده صحبح: أخرجه عبد الرزاق (4777) عن ابن عُييئة» عن ابن أبي تُجيح عن أبيه به. 


ج ا الأحكاما اا 


وهو قزل عند النضفية»ورواية عند السا 

واستدلوا بما روى مسلم: عن عقب عقب قول: لات سَاعَاتٍ گان رول 5لا ينها أن 
ُصَلَيٍ فِيهنَ» أو أن قر فِيهنَ مَوْتَن: جين ل ی ين يقوم 

9 كه 

قَائِمُ الظّهيرَة IE‏ رهن تعبت السو لِلْعْرُوبٍ حَتی تَعْرْتَ 

المطلب الخامس: ما يُستحب قراءته في ركعتي الطواف: 

ذهب جماهير العلماء إلى أنه بُستحَب في ركعتي الطواف أن ب يقرأ في الركعة الأولى بعد 
الفاتحة (سورة الكافرون) وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة (سورة الإخلاص)7". 

وف حدیث جابر: تی إِذَا آتیتا الت مع اسم الّكنَ هرمل تان وى ربعا ثم 
ََدَ إلى مَقَام راهيم نوالا فَقَرا: واكام مانت مل 4 [البقرة: 01١‏ مَجَعَلٌ 
المَقَام بيه وَبيْنَ الت کان ابي يَقُولُ- ولا أغلفة دة إلا عن الى ككللة: E‏ يقرا فى 
را < مو د سل ٤و‏ م 00 ٤‏ 
الركعتين فل هوا لحد 4 وَ فلاا الڪدزوت 04 . 

ا أن قراءة سورتي الكقيرة امن في ركعني من قول 
السنة اتا اتخات 5 الحجر الأسود بعد الصلاة ذ 50 

وفي حديث جابر الطويل: تم رَجَع إِلَى الرّكْنِ فَاسْتَلَمَكُ نم َرَج مِنَ الْبَاب إِلَى الضّمًا . 

فدل حديث جابر بمنطوقه على أن رسول الله ية رجع إلى الحَجّر الأسود بعد فراغه 
من ركعتي الطواف» فاستلمه قبل أن يَخرج إلى الصفا!*. 


.)5١57/5؟( و«المبدع» (۲/ ۳۷)» و«الإنصاف»‎ »)٤۹٩ /۲( «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۸۳۱). 

() «مواهب الجليل» ۱۱1/۳« و«المجموع» )۸/ )٣۳‏ و«المغني» .(Y"۱/۳)‏ 

(4) رواه مسلم» وهو أصل في صفة الحج» ولكن هذا القدر مُنتقد على مسلم» وقد سبق تخريجه. 

َعَكَرَف١‎ : عكر ان‎ ONE ولکن يشكل على حديث جابر ماروا لجار‎ )٥( 
حِينَ قَضَى طَوَافَةُ بالبَيْتِ عند المَقَام رَكْعََيْنِ َم سَلَمَ قَانْصَرفَ قَأََى الصَمًا» فلم يُذكر ابن عمر أن النبي‎ 
يد استلم الْحَجّر بعد الطواف. وجابر أَنْبَتَ استلام النبي ياء للحَجر بعد الصلاة» والمُثبت مُقَدّم على‎ 
النافي . ومع جابر زيادة وهو مُفصل» وحديث ابن عمر مُجْمَّل) » فِيُحْمَل المُجْمّل على المُمَصَّل.‎ 


ل EEE‏ ك حكام عام 


قال ابن قدامة: ودا فرع مِنَ الرّكُوعء وَأَرَادَ الْخْرُوجَ إِلَى الصَّمَاء أَسْتْحِبٌ أَنْ يَعُودَ 
َيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ولا تَعْلَمُ فيه حادق . 


وهذه سُنة ثابتة بالنص والإجماع» ولكن تحرم في أوقات الزحام بسبب التضييق على 
الطائفين المؤدين لنسكهم الواجب. والله أعلم. 
السنة الحادية عشرة: الشرب من ماء زمزم بعد الطواف: 
لسمجالي حر رن طزائة ا وار ما ميم حي ايت جار 
اقول قله EE‏ لوز نان في عل القطلبه درا 
عَلَى رمرم فَقَالَ: «انِعُوا بتي عَبْد الْمطَّلِبء ملول أن يمك الس على ساكب 


لَتَرَعْتُ مَعَكُمْ) SOE‏ 


فالحاصل: أنه قد تبت أن النبي ية شرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. 


آلا 
ا 


ON E «المخني» (0/ 2314 ونقله النووي في اشر‎ )١( 
وقال ابن عبد البر: أ انلام بكي ق منثوتة ون تاو امزاي وجئْة اروج بعد الراي‎ 
.)5١7 7/57 5( وَالرّجُوع إِلَى الصّمَاء لا يَخْتلف أل الم في ذَلِكَ قَِيمًا وَحَدِينا . «التمهيد)‎ 

(1) وقد أخرجه مسلم في صفة الحج في حديث جابر الطويل. وقد رواه سليمان بن بلال» عَنْ جَعْفَرِِ عَنْ 
أبيدء عن جار أن الي ل وَمَلَ اة أطْوَافٍ مِنَ الجر إلى الْحَجَرِء وَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ؛ ثم عا إِلَى 
الْحَجَرٍ »نَم ذَهَبَ إِلَى ر زَمْرّمَ فشربَ ب ناء وَصَبَّ عَلَى راو م وَجَعَ اتلم الك ثم رَجَعَ إلى الصّمَاا 
فتَمَرّد سليمان بن بلال ذه اللفظة: (ثُمَّ ذهب إِلَى زَمْرّم مسرب مِنهاء وَصَبّ عَلَى رَأَسِهِ) عند أحمد 
(1914) وهي شاذة ؛ لأنه جعل شرب النبي 4ء بعد طواف القدوم. 
وقد خالف سليمان الثقات الأثبات فرووه بدون هذه الزيادة» منهم مالك عند السا )4(« 
والثوي وابن عيينة» كلاهما عند الترمذي (877:867)» وحاتم بن إسماعيل عند مسلم »)١1718(‏ 

وإسماعيل بن جعفر ويزيد ب بن الهادء كلاهما عند التَّسَائي (7971)» (۲۹۸۵)ء ويحيى القطان عند 
أحمد ( ٠‏ ©.» وغيرهم عن جعفر» عن أبيه» عن جابر» به» بدون هذه الزيادة. 

وفي هذا المتن أنه عاد إلى الحَجَّر الأسود مرتين: مرة قبل الشرب» وأخرى بعده. وهذا منكرء تَمَرّد به 
موسى بن داود عن سليمان» وقد خالفه القَعْني عند أبي عَوَانة )٤٠٠١(‏ فذَّكّر أنه استلم الحَجّر مرة 
واحدة. 

والصحيح أن النبي كَلِةِ بعدما طاف للقدوم وصلى ركعتين» عاد إلى الحَجّر فاستلمه ثم ذهب إلى 
الصفا. 


خم امياد الأحكام الام 


الفصل الرابج: ما يحرم على الطائف 


القسم الأول: ما يتعلق من البدع بالتمسح بجدران الكعبة: 
ويه ثلا مطالت: 


المطلب الأول: التمسح بجدران الكعبة والمَقام من البدع المنهي عنها . 

نص العلماء على عدم مشروعية التمسح بجدران الكعبة والمقام. 

يو ا ار لي 

وقال النووي: لا يبل مام براه ولا يسْتَلِمه قله بذع . 

وع يشو أن ابن ركد رَأى الاس يَمْسَحُونَ ال اهم وَقَالَ: إِنَكُمْ لَمْ تَؤْمَرُوا 
بالْمَسح. وَقَالَ: ِنَم يتالص 

المطلب الثاني: التعلق بأستار الكعبة: 

ينبغي أن مرق بين أمرين: 

الأول: إن كان يقصد المتعلق التعبد» فلا يجوز لأن العبادة مبناها على التوقيف. 

عَنِ ابْنِ جُرَيج» قَالَ : أخبرني عَطَاءٌ قَالَ: لم يكن E‏ ا ي م 
با ُرَيرَة 5ا حابرا لا با سَعيدٍ ل بن عر َم أحدٌ من رَْرَمالبيْتِ. قُلت: أب 
التَيَكَكِةِ كَانَ مَس سيا مِنْ بَاطِنِهاء أَوْ مِنْ أَدْرَاجِهَا عو به؟ قَالَ: لا. قلْتُ: لاع اعد 
مِنْ أُصْحَابهِ؟ قَالَ: لا “. فهذا يدل على عدم مشروعية التعلق بأستار الكعبة للتعبد. 

الثاني: أن يتقصد المتعلق بأستار الكعبة التذلل لله. 


3 


(٦ «الاختيارات الفقهية) + جَمْع البَغلي (ص:‎ )١( 

(؟) #الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص: ۳۹۲). 

5 سحاد ميتو : أخرجه عبد الرزاق (/840)» وابن أبي شيبة (195157). 
(؟) مرسل: أخر جه عبد الرزاق (/ال ) عن ابن جْرَيْجٍ قال : أُخبَرَني عطاء» به. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


قال ابن تيمية: وا کا | ا 3206 بت الله الْنِي بلغي 0 عبد إن سبحائة 
تجار به هناك وقد يَنْتَمْسَِكُ بأشتاز الكنية كَمَا عاد بأَذْيَالِ مَنْ يَسْتَحِيرُ بو . 


وَعَنْ ابي حَدِيفةَ أن َه كان إذا َع مِنْ طَوَافٍ الصَّدْرِ يني الَا قصلي عند م رَكْعيَيْنِ) 
ين زَهْرَمَ َرَت من ماتا وَيَضُبٌ عَلَى وَجْههِ ا الْمُلَْرَّمَ وهو مَا بَيّنَ 
الْحَجَرِ الْأَسْوَدٍ وَالْبَابء فصع صَذْرَهُ وَجَبْهََهُ عَلَيْه وكشي امار الكت ودعو 

والحاصل: عدم مشروعية التعلق بأستار الكعبة؛ لأنه لم يرد ذلك عن رسول الله ولا 
عو اا ديحت عا ا ن عليه ا ن 
فيها من إيذاء الطائفين ومُضايقتهم دون وجه حق» والله أعلم. 

المطلب الثالث: استلام الركنين الشاميين. 


7 5 . 37 ۳ 
وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد خلاف» فالصحيح أن هذا قول جماهير العلماء “. 


و 


وَعَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: الم ار رول الوك يَمْسَحُ من الت إلا الرُكْينِ لانن 
القول الآخر : أنه يُشْرّع استلام الركنين الشاميين 


- 


ر ٠.‏ ده 5 ag o‏ ےر ٥‏ سكن 5 د or‏ 6 وص 3 
رَوى البخاري: عن أبي الشعثاء 0 (وَمَن يَتقي شيئا مِن البيت؟» وَكان معاوية 
ر 2 7 24 عَم 6 °2 IS CA «(77 F2‏ < 4 
SS‏ عَنها: إِنْهُ لا يتلم هَذَانٍ الركتانِ. فقال: «ليس شَيْءٌ 
o‏ 00 ا ی ی ر2 3 
مِنَ البيْتِ مَهُجُورًا" وَكَانَ ابن ازير عقا يسْتَلِمُهُنَ كله . 


(۱) «مجموع الفتاوی» /۱١(‏ ۲۲۷). 

() «بدائع الصنائع» (7؟/ .)١5٠‏ 

)۳( الجن (ممهة). 

() وقد تقل الترمذي: عن أَكْثَر أل العِلم» أن لَايَسَْلِمَ إلا الْحَجَرٌ وَالرّكُنَ الَْمَانِي «السنن » (۲/ ۲ 1( 
)٥(‏ رواه البخاري O Lag ٩(‏ 

(7) وممن كان يقول باستلامهما: الحَسّن والحسين» وابن الزبير» وجابر» وأنس . «المجموع) (۸/ 0۸). 
(۷) أخرجه ( البخاري» .)١5508(‏ 


ج ا الأحكام الاك 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 
0 ا 
ار ل ا متك ها امك عه 


أن عَدَمَ مهما هَجْرٌ ِيْتِء كته اتلم ما 
الثاني: أن هدا مُخَالِفْ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَة وقد حَالَمَهُمَا فيه ابن عمر وَابْنُ بن عَبّاسٍ 
FE AN EO ANE‏ بن اشام الُكْينِ الشَامِينٍ ا 
والذي ينبغي لزوار بيت الله الحرام: هدي ابي كلق في الحج» وأنه. :من غير 
المشروع استلام الركنين الشاميين؛ لأن في هذا إيذاء للطائفين؛ لما يسببه ذلك من ضيق 
الت ا ا 
بين ابن عمر رهن أن النبي بيا ترك استلام الركنين الشاميين؛ لأنهما لم يُبنيا على 


قواعد ابراهیم» ودل على ذلك عموم قول الي کا «یا عاس لول أن ْمَك حَدِيتُ عَهْدٍ 
بِجَاهِلِيّة مرت ال هدم دلت فيه كا من وََلْرَ فت بالأزض. وحعلت له 


0 ابا شَرْقًِا وباب غَرْييّك َبَلَعْتٌ به ساس إِبْرَاهِيم)2"7. 

قال انن تنمية: ولك لن ايت لم َم عَلَى قَوَاعِدٍ إِْرَاهِيمَ فَالرُكْمَانٍ اللَدَانِ يليان 
الجر ليما كتين في الحَقيقةق ونما هُمَا بِمَنِْةِ سار اداي وَالاسْيَلامٌ ينما يون 
لأرْكَانِ وَإِلّا لَاسْتلَمَ جَمِيعَ جار الْبَيْتِ في الطَّرَافِ0؟ 

القسم الثاني من البدع: ما يتعلق بالدعاء:وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الدعاء الجماعى: 

الأصل أن يدعو كل إنسان وهذا ما كان عليه النبيككةٍ وأصحابه. 

وفي الدعاء الجماعي رَفْع للصوت بالدعاء» وهو يخالف هدي النبي لا وفيه 
تشويش وإبذاء للطائفين الذاكرين الله الداعين له وقد هى الله عن ذلك» فقال تعالى: 


.)١٤١ /۸( «المجموع»‎ )١( 
.)۱٥۸١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)555/5( ااشرح العمدة»)‎ (۳) 


ج امالك ك حكام امم 


ر مَأ > 0G‏ ئ E‏ بهن وا عد 4 


ل والَذين د ودورت كت المؤمييرت و ل ومست يعار كتسبوا فقدِ احتملوا بهتلنا نما مسا 


< ساو 


[الأحزاب: ] وقال تعالى: ول 2 هر بِصَلَانِكَ 4 أي : بدعائك» على قول. 


لم ثبت Neo GE Ss‏ 
بداية الطواف. وإنما على الطافت ع ا ا ا وا ی 
اس ا ل ا 


رم وه 


قال وک حمَة: ارقي في العاء بهت رة الب اشا ا 
يَحْضْرُْة؛ ليكو ن أَقْرَب إلى الخشوء. 

وقال ابن جماعة: اعلم أنه غَلَب على عوام الناس في زماننا- الإعراض في الطواف عن 
مهمات أدعيتهم؛ بسبب اشتغالهم بأدعية متكلفة غير مأثورة» لا يكون معها خشوع! 
ويجتمع لذلك جماعة كثيرة من الرجال والنساء جلقاء حَوْل من يتلقونه منه» ويبالغون في 
رفع أصواتهم ا ل ف 
على الطائفين برفع أصواتهم 

ا إن امن ا اللو جراد الطانقيياحة GE‏ 
وتواضع» لا يؤذي مَن أمامه بإسراع في المشي» #ولا لضي و ا ور قوفي وله مهن 
بأذكار الطواف وأدعيته فيُشوّش بالجهر على غيره'" 

فتَبيّن من ذلك ضلال ما يفعله بعض المطوفين» من جمع الحجاج حوله في 
مجموعات كبيرة» تتحرك دفعة واحدة» مما يؤدي إلى تدافع الطائفين وأذيتهم» ورّفع 
الصوت بالدعاء بما يشوش على الطائفين. والله أعلم. 

ندا الدعاء عند الملترّم: 


.)4/5( «المبسوط»‎ )١( 
.)497 /۳( (؟) «هداية السالك» باختصار‎ 


ج ا الأحكام ا 


وياب الكعبة. وسمى (الملتزم) لن الناس يلتزمونه عند الدعاء ی يضمونه ال 
صدورهم. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


بعس اہ اشر رو بر 


قن عرو بن شْعَيْبِء عَنْ أبيدء عن جد قَالَ: طَفْت مع َب اله بن عَمْرو فلا قرعت 
ِنَ السّبْع» وَكَحْنَا في بر الكَعبة. قال : م مَضَى قاسم الركنَ ثم قَامََيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابء 
فال ف وَيَدَيْه وده ليه ثم قَالَ ا ا . 


وَقَالَ ابن عَبَّاس: مَايَيْنَ الرّكْنِ وَالْباب يُذْعَى الْمُلْمَرَمَ لا يَلَْمُ مَا يَبَْهُمَا أَحَدٌ يَسأَلُ الله 
ياء إلا أعْطَاه e‏ 


000 ا‎ a 
إلى الحَجّر الأسود فيستلمه» ثم يخرج إلى الس يق عر مون ال‎ 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الدعاء عند المُلترّمِ يكون قبل طواف الوداع.‎ 


(۱) «بدائع الصنائع» (150/5). و«مواهب الجليل») ,)١١7/9(‏ و«الأم» 1/0(« و«المغني» 
(/ €۲"(. 

(۲) منكر: آله عسضيل الرواق490) وقد متكت ال بن الصَّبَاح) في أصل المُصَنّف إلى (ابن 
التَيْمي) وهو خطأ. وقد رواه ابن ماجه (141/5) ومن طريق عبد الرزاق عن المُثنى» » فضلا عن أن ابن 
التيمي- وهو المُعتور بن سليمان- لايّروي عن عمرو بن شعيب. 7 
وأخرجه عبد الرزاق (4751) عن ابن جُريج قال: E ESR‏ جد مع أبيه 
عبد الله بن عَمْرِو. .. بمعناه. وابن جُريج مدلس» ولم يُصَرّح بالتحديثء والظاهر أنه قط المُْنَى وقد 
صَدَق الدارقطني إذ قال: َجَنْبٌ تدليس ابن جُریج؛ فإنه قبيح التدليس» > لا يدلس إلا فيما سمعه من 
عر . وقال البخاري: ابن جُريح لم يسمع من عمرو بن شُعيب. 
وأخرجه أبو داود )۱۸۹٩(‏ عن المْنَى بن الصّبّاح» عن عمرو بن شُعَيْبِ» عن أبيه . بدون جذه. 
والحاصل: أن هذا الحديث ترد به المثنى بن الصَّبَاح» وهو ضعيف» ويّروي عن عمرو بن شُعَيْب 
مناكير» وهذا الحديث من مناكير المُتنَى. وقال أبو رُرْعَةَ: عامة المناكير التي تَرُوَّى عن غمرو ين شيب 
إنما هي عن المت بن الصّباح. 

() إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (91/77). 

(4) وقال الطبري: الصّوَابُ الذي نَظَاهَرَتْ به اَْحَاوِيتُ الصّحِيحَة: أ نه لا يَْتَغِلُ عَقِبَ صَّلَاةٍ الَّوَافٍ بشَّيْءٍ 
إلا اشيلام الجر السود د م اروج إلى الما ا ل 

(5) قال ابن تيمية: إن حب أن يَأتِي المُترَم.- وَهُوَ ما يَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدٍ وَالْبَاب- فَيَضَعَ عَلَيْهِ صَدْرَهُ 
وَوَجْهَةُ وَوِرَاعَيّه وميه ويَذْعُوَ وَيَسْإلَ الله تَعَالَى حَاجَتَهُ عل ذَلِكَ. 


ب 


وَِنْ شَاءَ كَالَ في دُعَائه الدعَاءَ امنور عَنِ ابن عَبّاسِ: | لهم إن عبد واين بدك حملي على ما 


عت ل EEE‏ ك و حكام امم 


والراجح: أنه لم يصح الدعاء عن النبي ية عند المُلترّم ولا تحت الميزاب بعد 
الطواف. والدعاء عبادة» فلا يجوز تخصيصه بزمان ومكان لم يرد تخصيصهما في الشرع. 


والسَّنة الثابتة عن النبي بيا أنه بعد الطواف وركعتيه استلام الحجر والسعي. أما 
الدعاء عند المُلتَرّم مطلقا بغير تخصيص فيجوزء وإن كان لم يصح فيه حديث مرفوع» 
ولكن صح ذلك عن بعض السلف» كابن عباس وعروة وطاوس وغيرهم ١”‏ 

المطلب الرابع: لا يُستحب الدعاء تحت الميزاب بعد الطواف وقبل السعي. وميزاب 
EEE‏ 


ذهب قوم إلى استحباب الدعاء تحت الميزاب بعد الطواف وقبل السعى. وهو قول 
ا وغد امال وقرل عن الكافعية و ال 


ys‏ في الطَّرّافٍ: 
«اللَّهُمَ إى أشالك اا عدار ت ار علد الاي 
واعترض عليه بأنه لا يصح في الدعاء تحت الميزاب حديث. 


والراجح: أنه لا يُشْرّعَ الدعاء تحت الميزاب بعد الطواف؛ ولأن الدعاء عبادة» فلا 


محرت لي مِن حَلْقِكَ وَسَيرتِي في پلاوك حى بني تمتك لى نواعتي على اَڌاء شكي. 
فان كنت رَضِيت عَنّيه فازدد عَني رضًا. ولا َِنَ الآنَ فَارْض عي قَبْلَ اَن تثأى عَنْ بك داري؛ فَهَذَا 
أوَانَ انْصِرَافِي ٳِن اوت لِي. الهم ضحي الْعَافَِة في بني وَالصّحَةَ في جسْوِيء وَالْعِصْمَةَ في د ديني» 
وأخين لبي وَاززفي طاعنك ما اقبي واجمع لي بن خبري الب وال جرت إلك على كل ي 
قدِيرٌ. (مجموع الفتاوى) (5؟/ .)١57‏ 

(۱) رَوَى عبد الرزاق (4171) بسند صحيح عن عروة أنه كان يُلْصق بالبيت صَدْره ويده وبطنه. وكذا صح 
عن طاوس بن كيسان عند عبد الرزاق (9701). 

(؟) «تاج العروس» (۲/ .)۲٤‏ 

(9) «البحر الرائق» (؟701//5)» و«مواهب الجليل» (۳/ »)١١١‏ و«الحاوي» (5/ »)٠١١‏ و«الفروع» 
۲/7( 

(4) مرسل ضعيف: أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ ۳۱۹). وفي إسناده عثمان بن ساج» وهو ضعيف. 


ج ا الأحكام الاك 


a TT gg oa TT 
القسم الثالث: ما يحرم ني الطواف بسبب الاختلاط:‎ 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: يحرم ام لعموم قولدكة: «لا يَحْحّ بَعْدَ د العام 
كك وَلَا يَطُوف بِالْبَيْتِ عَرْيَانُ) 97 

ويدخل في هذا أنه يحرم على النساء التزين والتبرج والتطيب في كل وقت» وعند 
الطواف أشد: فبجب على المرأة أن تلبس لباسا ساترًا بالضوابط الشرغية: وألا تكوان فة 
ولا سيما عند الكعبة المشرفة وفي بيت الله 0 0 نظر الرجال إلى النساء 


المطلب الثاني: يحرم مخالطة الرجال للنساء في الطواف» قال تعالى: #وَإدًا سَأَلحْمُومُنَ 
معا فلو من وراي جاب دَلِكُمْ طهر لووك ووو 4 [الأحزاب 0 ]. 

وقد أمَر الي اة أم سَلَمَة أن تطوف خلف الناس» فحن اَم سَلَمَة قَالَتْ: شَكَوْتٌ إِلَى 
رَسول اويا اني أشتكي. قَالَ: «طوفي مِنْ وَرَاءِ التاس وََنْتِ رَاكبَةً). 

فطواف النساء مع الرجال حال الاختلاط لا يجوز ولا سيما إذا كان الزحام شديدًاء 
ويؤدي إلى المماسة والافتنان. 

روى البخاري: عَنْ عَطَاءِ: إِذ مَنَعَ ابن هسام المْسَاء الطُوّاف مَعّ الرّجَالِء قَالَ: كيف 


يَمْتَعهُن) قد طَاف نِسَاءٌ ال ية مح الرجال؟! قُلْتُ: كيف يُخَالِطْنَ الرّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ 
يكن يُخَالِطْنَ» كَانَتْ عَابْسَهُ رتا تَطُوفُ حَجْرَةَ مِنَ الرّجَالِ لا تَخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأَةُ: 


.)779( أخرجه البخاري‎ )١( 


جمع ال EEE‏ ا ااه 


انطَلقي 0 المُؤْمنِينَ. قَالَتْ: «انْطَلقِي عَنْكْ) وَأَبَثْ يَخْرْجْنَ مُتَدَكّرَاتٍ بِاللَيْل 
يَطمْنَ مع الرجَال وهن ُن ِا دَحَذْنَ الت فم حَتَى يَدَْه ورج لجال . 

وَكَدْ تَهَى عْمَرُ أن يَطُوفَ الرّجَالُ مَعَ النسَاءِ قَرَأَى رَجُلَا مَعَهُنَ» قَصَرَبَه بالدّدو("؟. 

وَعَنْ حَسَنٍ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ الرّجَالُ وَالنَسَاءُ يَطُوفُونَ مَعَا مُخْتَلِطِينَ حى ولي 
مَك حَالِدٌ الْقَسْرِيٌ لِعَيْدِ الْمَلِتِ بْنِ مَرَْانَ قمَرّقَ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ في الطَّوَافِء وَأَجْلَسَ 
عند كل رُكْنٍ حَرَسَا مَعَهُمُ السَياط يفَرقُونَيْنَالرّجَالٍ وَالتماء فَاسْتَمرَ ذلك إِلَى الوم ۳ 

ونوقش بأن صلاة النساء مع الرجال في المسجدء وكذا الطواف في زمن النبي كيا 

وأجيب عنه بأن صلاة النساء في المسجد خلف الرجال بلا اختلاط» ومع هذا قال 
رسول اللْهوَكِِ: «حَيْر صفوف النساء آخرها» لعدم وجود اختلاط وافتتان النساء بالرجال» 
وكذا أمهات المؤمنين طفن مع الرجال بدون اختلاط. 

ولذا ينبغي أن تطوف النساء منفردات عن الرجال» بأن يُخصّص لهن وقت لطوافهن. 
والرجال لهم وقت؛ حتى لا يتحدث اختلاط. أو وضع حاجز دائري يَفصل طواف النساء 
عن الرجالء ولا سيما أوقات الزحام. والله أعلم. 


مو 


.)١518( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مرسل: أخرجه الفاكهي /١(‏ 7507) وني إسناده إسماعيل بن محمود, لم أجد له ترجمة. والنّخَّعي لم 
عع ا 

(۳) «أخبار مكة» للأزرقي (۲/ ۱۹) : من طريق عَبّد الرّحْمَنِ بْنِ حَسَنِ بن القّاسم» عَنْ أبيه. 


ج ا الأحكام الاك 


الفصل الرابح: 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: يُكرّه للطائف أن يُدافع البول والغائط» ويُكرّه أن يطوف وهو شديد 
التوقان إلى الطعام أو النوم؛ حتى لا يُحال بينه وبين الخشوع. 

فالذي ينبغي للطائف إذا كان شديد التوقان إلى النوم نام» أو إلى الطعام أَكلء أو يريد 
قضاء الحاجة أو الوضوء توضاً؛ حتى يدخل البيت بقلب خاشع يَستحضر عظمة الله. 

المطلب الثاني: يُكْرّه للطائف الإكثار من الكلام مع الأصحاب الذين يطوفون معه. 
ولكن ينبغي له الإكثار من الدعاء والذكر واستحضار عظمة الله. وينبغي له الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب الثالث: يُكرّه القعود في الطواف ولا سيما في الزحام» وكذا يُكْرّه عمل 
بجبردات LGC‏ 
عباس ڪت أن اليك مر وو طوف بالكَحْبَء يإْسَانٍ ربط يده إِلَى إِنْسَانٍ يِسَيْرٍ - أو 


بِحَيْط أو بِسَيْءِ غَيْر ذَلِكَ - فَمَطَعَهُ الت لا بيده ثم قَالَ: «قَدْهُ بيّدو)217. 


DOR 


.)١1570( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفصل الخامس 
نوازل الطواف 


المبحث الأول: تقل مَقام إبراهيم وتوسعة المطاف. 
المبحث الثاني: إنشاء وسائل آلية مُساعدة في المطاف 


والس 
المبحث الثالث: تكرار الطواف في المواسم. 
المبحث الرابع: مَنع غير المُخرمين من النزول إلى صحن 
الطواف أوقات المواسم. 
المبحث الخامس: الإفادة من البناء المُقَبّب في المطاف. 
الفبحف الننادين: استعمال العذاد لفط غيدة اشر اظ الطواك 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
المبحث الأول: تقل مقام إبراهيم:وفيه تمهيد ومطلبان: 

التمهيد: المَقام في اللغة: موضع قدم القائم. ومَقام إبراهيم: هو الحَجّر الذي قام عليه 

حين رَفَع ا ليت ره ا قد وه قولة ال ا و چن اد اا 
[البقرة ٠:‏ وهو موجود بداخل الموضع الزجاجي الواقع أمام الكعبة المشرفة» الذي 
اشر لعي ددرا السعودية» سّنة (01/5١١ه)‏ فأصبح يراه العام والخاص بعد هدم 
الموضع الأول البنائي» الذي كان لا رى فيه المَقام إلا الخواص'. 

المطلب الأول: هل موضع المَقام الآن هو موضعه في زمن النبوة» أو في زمن عمر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن مَقام إبراهيم كان عند الباب» وأن الذي وضعه في هذا المقام هو عمر؛ 


تخفيفًا عن الطائفين. وهو قول عائشة وعروة» ومجاهد ومالك”"). 

واستدلوَا بالسّنة والمأئور: 

أما السّنة فعند أبي داود في حديث جابر الطويل في ا النبي کا قال: حت إِذَا ايتا 
ال كن وکل ا و ارا ت تَقَدّمَ إلى مَقَام إبِرَاهِيِ فَقَرَاً: 
أت مون مصَلٌ 4 (البتر ۲٠۲٥٥‏ مجَعلَ اقام هون الت 

وجه الدلالة: (نمَّ تقد إلى مَقَام إبِرَاهِيمَ) فلا شك أن كلمة (تَقَدَّم) تدل على أن المَقَام 
كان ملاصمًا للكعبة. ولو كان المقام في موضعه الآنء لقال ا 

وأما المأثون فَرَوَت عائشة أن الْمَقَامَ كَانَ في رَمَانِ الله بك لله عليه وَآله 


7 
2م 2 


وَسَلَمَ وَرَمَانِ ابي بكر - مُْتصِفًا ايت تم أَخَرَهُ عُمَرُ بن الحَطًاب0 


)١7‏ وقيل: عرب اسك الح كلها . وقيل: عرفة. وقيل: مزدلفة. وقيل: الحرم كله. و 
وبين المراد بالمَقام- قوله 2]5: «فجَعل الْمَقام بينه وبين الكعبة») وهذا يدل على أنه هو الموضع 
المعروف هناك» الذي يَستقبل باب البيت. «المُفهم» 9/۳(« و«فتح الباري» /1١(‏ ۱۸۹). 

(؟) «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۷ ۰). و«المُدوَّنة» (۲/ .)٠٥۲‏ 

.(AY «^| للمْعَلّمي اليماني (ص:‎ » RR 

(؟) ضعيف» أل بالإرسال» مدار هذا الأثر على هشام بن عروة عن أبيه. واختلف عنه: 
ويرويه الدراوردي» واختلف عليه: 


ر ا ك د حكام امم 


رل اخ رنج لت لو ررقت ور رن 


2 رَسُولَ اٹ لو صَليتا حف الْمَقَام؟ انر اللة: وا دوا 
من قاو اه مل 4 [البقزة:6؟1] فَكَانَ الْمَقَام E EE‏ رول اللا ا 


اپ ie Ea‏ ر 1 0 ا ا ر پا 1 0 
مَوْضِعِهِ هَدَا. قال مُجَاهِد: قد کان عمَرٌيَرَى الرَّأَيَء E‏ 


م 0 0 ا و‌ ° س 5 
وَعَنِ ابن أبي مُلبْكة يقول: مَوْضِعْ المقام هَذَا الذي هو به به الوم هو مَوضِعه في 
الْجَاهليةء وَفِي عَهْدِ التب ياي وَأبِي بكر وَعْمَرَ ريا 0 ١‏ الخ دقن ا و ادن 
09 0 0 0 0 1000000 

ونوقش بأنه لو صح فهو ينفي تحويل النبي يا له وأنه لم يكن لاصقا بالكعبة. 

والحاصل: أن مَقام إبراهيم كان عند الباب» وأن الذي وضعه في هذا المَقام هو عمر. 

5 سس 0 ص‎ SF 
من أسباب الزحام في المطاف: التزام كثير من الحجيج بأداء ركعتي الطواف خلف‎ 
.ا‎ 

المَقام وقت اشتداد الزحام» وينتج عن ذلك شل حركة المطاف وتدافع وإيذاء وفوضى 
والتصاق الرجال بالنساء. مما لا يتناسب مع قدسية المكان وشرفه. 


فقيل: عنه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة! كما في «مسند الفاروق» (40"). 

وقيل: عنه» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أراه عن عائشة! أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۹۹۸). 

ورواه عيسى بن يونس وابن عبينة» كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه. ليس فيه: (عائشة). أخرجه 

الفاكهي (4۹۷)» والأزرقي (۲/ )٣٠‏ . ورجح هذا الوجه المرسل أبو زَرْعَة «العلل» (845). 

وروی عبد الرزاق ( 8408): عَنِ ابْنِ جُرَيج قَالَ: سَعْت عَطاءَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَصحَابتا يَرْعْمُونَ اَن عْمَرَ 

وَل من رقع المَقَامفَوَضَعَهُمَؤْضِعَهُ الآنَ . وهذا ضعيف؛ لانقطاعه بين عطاء وأصحابه وبين عمر. 

وقد روی عبد الرزاق :)۸4٩ ٤(‏ عن مَعْمّر عن هشام ‏ س عرو عن عزو أن رَسُولَ الله لا وَأبَا پر 

وَعْمَرَبَعْضَ خلا فته - - كانُوا يُصَلُونَ ضع ات حى صَلَى مر تف الْمَقَام. 

وقد ألكراانى وجب هذا الا فال وهذا يوهم أن النبي ية لم يُصَل إلى المَقام» وهذا باطل يَرُّده 

حديث ابن عمر وجابر كما تقدم» وهذا يناقض ما قاله عروة أن المَقام كان في عهد النبي جياه وأبي بكر- 

مُلصّقَا بالبيت» فكيف يكون كذلك ثم يزعم أن النبي بيه وأبا بكر صليا عند البيت» ولم يصليا خلف 

المَقام إلى أن صلى خلفه عمر؟! فقد اضطرب قول عروة في هذا واختلف. «فتح الباري» (۴/ .)۸٥‏ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن مَرُدَوَيُه في «تفسير ابن كثير» )٤۱۸ /١(‏ وشّريك وإبراهيم بن مُهاجر ضعيفان. 
(۲) ضعيف: أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ 0 *) . وني إسناده عبد الجبار بن الوَرْد وهو صدوق يهِم. 
وقد قال البخاري : سَمِع ابنَ أبي مُلَيْكة» فخالف في بعض حديثه» ولا تحمل مثل هذا المتن. 


ج ا الأحكام لايك 


E a sS 
من أجاز نقل المَقام؛ لدّفع مفسدة الزحام وتحقيقًا للمصلحة. كالمُعلمي» ومحمد بن‎ 
. إبراهيم» وابن باز» والألباني. ومن العلماء من مَنَع. ومنهم من قف‎ 

والراجح: أنه لا يوجد ضرر في وجود المقام في محله الآن. بعد أن هدب هیکله 
وجعل رفيعًا أنيقا؛ أشبه بسارية في المسجد. لا يؤثر في سلاسة حركة الطائفين. 

والحل الصحيح: مَنع الطائفين من الصلاة خلف المَقام في المطاف أوقات الزحام» 

2 ا (۲( 
وليس نقل المَقاء'. 

ومن الحلول المطروحة: إقامة المَقام على آلة كهربائية رافعة. 

ا ا ا ا ل ل 
ارنقاعه على وكقة الأردى وزيادة ينام على آله كهريائنة ا يطبي ووا ی هین 
الخندق آلب وتغطية أعلاه بنفس الرخام ا ا المطاف» فيصبح متساويًا 
معه في وقت المواسم» فإذا ما انفض جمع الحجاج وخف الزحام» رُفِع مرة أخرى ليبقى 
باررًا مُشاهَدًا كما هو المعتاد» ويكون ذلك بطريقة ة آلية بُضعط على يفتاح خاص ". 

ومن الحلول المطروحة: وَضْع المَقام على صندوق متحرك بأن يُعَلّم موضع المَقام 
بعالامة قارجة ذو توضع العام على ی و صير الحو يعم » وفي أيام 
ا 

المبحث الغاني: إنشاء وسائل آلية مساعدة في المطاف والمسعى: 

يقت بح عمل دور سفلي في المَطاف والمسعى» > وتستخدم وسائل آلية مساعدة في 

ا ا ور و و ا 


(TI: ND 

(۲) قال ابن عبد البر: وَرَوَيْنَا آن مَارُونَ الرّشِيدَ ذَكَرَ لِمَالِكِ بْنِ آتس آنه بريد هَدمَ ما تى الْحَجّاجُ من لكق 
وَأنيَرْده َي بيان اين الي لا جَاءَ في ذَلِكَ عَنِ التي کي وَامَْلهُ ان اليئْر. قَقَالَ لَه مَالِكُ: ادك 
اله يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أذ لا تَجْعَلٌ ها ابت مَلعبة لِلْمُلُوكء لا ياء أحد مهم إل تقش الت واه 
ذه ب ميته مِنْ صدور الناس. «الاستذكار» /٤(‏ ۱۸۸). 

() «حلول الزحام في المناسك» ر ضغ 


ر EEE‏ ناكام مه 


ا ا OR‏ وهذا يفيد في تخفيف الزحام. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: تسهيلًا للسعي بين الصفا والمروة على العَجّزة» يمكن 
عمل خط تمر عليه عربات من داخل المسعى» ومعلقة في جدرانه» تذهب من طريق» 
Day‏ 
وتعود من الطريق الثاني . 

ويمكن قياسها على العربات اليدوية المستعملة حاليًًا في المسجد الحرام» والتي 
استمر عمل المسلمين عليها في أداء المناسك» من غير نكير. 

ويقترح عمل لجنة من أهل العلم وأهل الخبرة من المهندسين؛ لعَمَل دور سفلي في 
المطاف والمسعى» ونستخدم وسائل الية مُساعدة في المطاف بالضوابط الشرعية. 

المبحث الثالث: تكرار الطواف في المواسم 

أَجْمّع العلماء على استحباب تكرار الطواف" 

أما في المواسم ولا سيما في أوقات الزحام؛ فلا يُستحب تكرار الطواف؛ لعدم أذية 
الحجاج الطائفين المؤدين لنسكهم الواجب. 

منح غير المحرمين من النزول إلى صحن الطواف اوقات المواسم: 

الأصل عدم جواز منع أي قاصد لبيت الله؛ لعموم قول النيكلة: (يَا يي عَبْدٍ مَنَافِه 
TS‏ لي ا 

فهذا هو الأصلء؛ ويمكن الحيدة عنه إذا اضطر ولي الأمر - منع غير المُخرمين من 
النزول إلى صحن الطواف أوقات المواسم؛ ليّحمي الحجاج من مخاطر الزحام» وما 

چ 4 ع - 0 

يتضمنه من هلاك الأنفس وذّهاب الأرواح» فتستثتى مواطن الضرورات» والضرورة تقَدّر 
بقدرهاء فالمنع لطائفة محددة وهم من يطوفون تطوعاء وعن مكان محدد وهو صحن 


.)٠١١ /5( «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ»‎ )١( 
قال المحب الطبري: أجمعوا على استحباب تكرار الطواف. «القری» (ص:7:74).‎ )۲( 
.)۲٥۷:ص( وتقله على القارى فقال : وإكثاره بالإجماع مستحب. «المسلك المتقط»‎ 


ج ا الأحكام الاك 


المطاف» وفي وقت مقيد بأوقات المواسم. والله أعلم. 
المبحث الخامس: الإفادة من البناء المقبب في المطاف: 
وأصل هذا البناء كان في عهد الخليفة العباسي المهدي» عام (١٠٠ه)‏ وقد أَمَر 
ٍ 
السلطان سليم الثاني العثماني سليمان القانوني» بترميم بناية المهدي» واستبدال السقف 
ٍ 
الخشبي للبناية بالقبب» وتوفي سليم الثاني عام (۹۸۲ه) . 
وعن حُكم إزالة البناء المُقبِّب في المطاف. أَصْدَرَثُ هيئة كبار العلماء قرارًا جاء فيه: 
بالنسبة لإزالة مباني المصابيح القديمة القباب» رأى المجلس بالأكثرية أنه لا مانع من 
إزالتها؛ لتضييقها وعدم الانتفاع بسطحها!"؟. 
المبحث السادس: استعمال العداد لضبط عدد أشواط الطواف ك 
عَنْ صَالِح بْنِرْهَم قال: سَمِعْتُ ابن عْمَرَ عنعن ورل يشال عَنِ ني السّعْيء فقا 
اتح بالصّمَاء وا خْتِمْ بِالْمَرْوَةٍ. قَالَ: نْ حف أن لا نخْصِي َد معَكَ أَحْجَارً. 18 
حصان َكُلّمَا جنْتَإِلَى الْجََل أو الصَّفَاء الوا ا ا 
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ١كُنَا‏ طوف اا ار 


0 


وَعَن ابْنِ جُبَيْرِ أنه رَأَى امْرَأََ طوف بِيَدِهًا حَصَيَاتٌ OOS‏ 

قد عدر ISN LE Na‏ 
باليد؛ لأن ضبطه مهم وسيفرغهم للدعاء لأنفسهم ولأهليهم ولأمتهم؟ مع التدبر والتفكر 
في المعاني. وقد ورد التيسير والعد على الحصى في أقل من ذلك. 


OR 


.)۳۰۸ و«حلول الزحام في المناسك» (ص:‎ »)5 ٠7 /۳( «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 
.)١5569( إسناده صحيح: أخر جه الفاكهي في «أخبار مكة» (۷۸) وار بن أبي شيبة‎ )۲( 
من طريق الثوري» عن أ ي اليثم الكوي» وهو هة‎ )١4771( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳( 
من طريق أى أسافةة عق شح بهن‎ ٩۰ ( إسناده صحيح: أخر جه ابن أبى شيبة‎ )٤( 


وفيه ستة فصول: 


الفصل الأول: تعريف وحُكم السعي. 
الفصل الثاني: ما يشرط في السعي. 
الفصل الثالث: ما لا يُشيرّط في السعي. 
الفصل الرابع: سنن السعي. 

الفصل الخامس: أنواع السعي في الحج. 
الفصل السادس: حكم توسيع المسْعَى. 


ج ا الأحكام الام 


الفصل الأول: تعريف وحكم السعي: 


المبحث الأول: تعريف السعي بين الصفا والمروة: 

١‏ - (السعي) لغة: المشي على الأقدام بسرعة. 

۲ - (الصفا) لغة: الصخرة الملساء. 

۳-( المروة) لغة: حجارة بيض بَرّاقة. 

والصفا: مكان مرتفع من جبل أبي فُبَيْسء ومنه ابتداء السعي. والمروة: جبل بمكة» 

2 2ه 
وهو في أصل جبل قَعَيقعَانء وإليه انتهاء السعي. 

والسعي في الشرع : قَطْعْ الْمَسَاقَة لكان َة بيْنَ الضّفًَا وَالْمَرْوَة سَبْعَ مَوّاتِ تِ ذَمَايًا وَإَِابَاء 
بعد طَوَافِ فِي سك حَجٌ أو عَمْرَةٍ . 

المبحث الثاني: أصل السعي: 

عَنْ سعيد بن جب جُبيٍْ: قال ابن عباس : وَل ما انّحَدَ اَم اطق من قبل م !إسْمَاعِيلَ؛ 
کا ب ق َرَهَا عَلَى سَارَةَ تم جَاء بها إ: راهيم بايا إشتاعمل وَهِي تُرْضِعُة 
حٌى وَصَعَهُمَا عد الت عند َة قوق رَمْرَمَ في اغى الج ويس بمَكة يز مَكِلْ 
eS 3‏ 

إِْرَاهِيمٌ منطلقاء تعن آم إسْمَاعِيلَ فَقَالَتُ: يا إِبْرَاهِيمُ ا بهذا 
2 الذي ليس فيه ا ولا شَيْءٌ؟! فقالّت لَهُ دَلِكَ رار وجل لات لاء 
قات لَهُ: الله له الَّذِي َم مَرَك بِهَذَا؟ قَالَ نَعَمْ ل إن لا بضيعتا ا 


ع و rt‏ ره مس 


فَانْطَلَقَ راهيم حَتَّى إا گان عند التي حَيْتُ لا َرَو اسْتقْبَل بوَجْههِ البَْتَ» ثم 


3 


1١ 2 


)١(‏ يُطْلّقَ السعي على الجدّ في المشي» ومنه قوله تعالى: ‏ و من صا الْمَيسَةِ رَس 4 [يس: ]٠١‏ وقد 
يَكُون السعئ العمل؛ بدليل قوله تعالى: $ ومن أرادالكَْرة وَسَع طََاسَعْيَهَا 4 [الإسراء: .]١4‏ 
انظر: «لسان العرب» (مادة: س ع ا)» و«الموسوعة الكويتية» .)١١ /٠١(‏ 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


رم 


هَؤْلَاءِ الكَلِمَاتِء وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: رب ن اسگت من ذرَيّقَ واد عير ذى دَرْعِ عند بيك 


2 


لْمْحَرَمْ 4 [إبراهیم :۳۷] حتی بَلَعَ: لی 4 [إبراهيم: /99]. 

وَجعَلتْ أ إسْمَاعِيلَ رصع إسْمَاعِيلَ» وضرب من ذلك الما حى إا َد ا في 
السَّقَاءِ عطشت وعطة ابد وَجَعَدَتْ تنظ لي وى او كال + فانطلقت كَرَاهِيَة ي 
أذ تنظر إن دت اَن eS‏ 
الواڍي تنظ مَل د E‏ حَدَا. فهبَطَثْ مِنَ الصّمَاء حَتَى إِذَا بعت الوَادِي وَقَعَتْ 
کرد وه أ ت صني تا لغرب على کازج ودي ت ي رو 
فَقَامَتٌ عَلَيْهًا وَنَظَرَتْ ث هَل تَرَى أَحَدَا؟ فَلَمْ ت تر أَحَدَاء فَمَعَلَتْ ذَّلِكَ سَبْعَ مَوّاتِ 

قال ابن 0 قَالَ ل ایی «قَدَلِكَ سَعْنَ الاس ّما 

Na a NES : قال ابن بَطال‎ 


فيها- فِعْل a‏ همالسا ذلك . 


5 


0 


(1) رجه البخارئ :)۳۳۹٤(‏ وتتمة قول ابن عنامن: افلا أشرفت على المروة سمحت صوتاء قات ص 
- رید فسا - م ممعت فسَعِحَتْ أَْضًا قَقَاَتْ: قَد أَسْمَعْت إِنْ گان عِندَك غوَاتُ! ادا هي بالْمَلكِ 
عند مَوْضع زَهْرَم فبَحَتْ عقو أو قَالَ: بجَبَاحهِ- تى ظَهَرَ الما فَجَعَدَتْ تَحَوَّضْه وقول يما 
مَكَذَاء وَجَعَدَتْ تغرف من المَاء في سِقَائهاء وَهُوَ يَمُورُ بعْدَ مَاتَغْرِفُ. 
قَالَ ابْنُ عَبّاس: ال الب لا: يرم الهأ إِسْمَاعِيلٌ) لو ترگٽ رَمْرَمَ - أو قَالَ: لَوْلَمْ تغرف مِنَ المَاء 
- لَكَانَتْ رمرم عيْنا يتا قَالَ: َسَرِبَّثْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا المَلّكُ: اا ا قان ا 
متا َيْتَ الل بني هدا الام بوه وَإِنَّ لل لا بصي أَهلة.. ( . و(يتلبط) أي: : يتقلب ني الأرض. 

() شرح البخاري» لابن بَطَّال /٤(‏ ۳۲۷). وقال ابن كثير: وَقَد تَقَدّمَ في حَدِيثِ ابن عباس أن اد 
اوذ مِنْ تَطَوَافٍ اجر وَتَْدَاِهَا بَيْنَ الصَمًا وَالْمروَّةٍ في طَلَبٍ الْمَءِ وها لما َد اوها ورادا 
جين تَرَكَهُمَا راهيم -عَلَتوالكَكج - هتاك لَيْسَ عِنْدَهُمَا أَحَدٌ مِنَ التاس. 
لما حافت الق على وکیا متاك وا ما وکا قات تلت الت من او ق قلع رل تر 


ر س لار ے 


في هَذِه ابقعة المْسَرََة يِن الصّمَا اموق مله حَائَِة وجل مُضْطرَة ققِيرَةإِلَى ای کک حَتّی كَشَفَ 
اله 6 واس 0 وَفَيَِجَ ج شِدَتَهَا وان َا رَمْرَمَ التي مَاؤّهَا طَعَامُ طم وَشِفَاءٌ سقم 

لسَّاعِى بَيْنَهُمَا يَنْبَيى ا ي ف و 
ل ل ل ل يَهْدِيَهُ إلى الصّرّاط الْمُسْتَقِيم 
أن تبه علي إلى اراد را خالة اللي ر عي ال رت ا عاضو إلى حال الكمان 
والغفران وَالسَدَادِ وَالِسْيِقَامَةَ كَمَا فَعَلَ با بهاجَر ڪلهاآلشا. «تفسير ابن گثیر» (۱/ .)٤۷١‏ 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الثالث: حكمة السعي: 
قال ابن دقيق العيد: في ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام» وما 
كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى» وبَذل الأنفس في ذلك. 


وبهذه النكتة يَظهر لك أن كثيرًا من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها: (إنها 
تَعبّد) ليست كما قيل؛ ألا ترى أن إذا فعلناها ودنا أسبابهاء حَصّل لنا من ذلك تعظيم 
الأولين وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله» وذلك معنّى معقول؟ 

مثاله: السعي بين ٠‏ الصفا والمروة» إذ لعافو ند نا أن سببه قصة هاجر مع ابنهاء 
SS SG a‏ 
ما أظهره الله تعالى لهما من إخراج الماء لهماء كان في ذلك مصالح عظيمة . 

المبحث الرابج: حكم السعي في الحج والعمرة: 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن السعي بين ٠‏ الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة . وهو 
۳( 


مذهب المالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد 


واستدلوا بالكتاب والسّنة والمأثور: 


سس من 


أما الكتاب» فقوله تعالى: ن صما َالْمَرْوَةَ من سَّعل راط 4 [البقرة:۸١٠].‏ 
وَجْه الدلالة: أن تصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله- يدل على أن 
السعي بينهما أَمْر حتم لا بد منه؛ لأنه لا يمكن أن تكون شعيرة» ثم لا تكون لازمة في 


7 «إحكام الأحكام» (ضن:‎ )١( 

(۲) «الذخيرة» (۳/ 10°(« )2٠ [0 eg‏ و«المغني) (7/ .)۱۹٤‏ 
قال النووي: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم- أن السعي بين الصفا 
والمروة ركن من أركان الحج» لا يصح إلا به ولا يُجْبّر بدم ولا غيره. (شرح مسلم» (9/ .)٠١‏ 


ا EEE‏ احم اد 


النسك» وقد قال تعالى: ف ذلِكَ ومن يُعَظِِمْ سَعكير آله إن ھا من قوی الْمَلُوبٍ 4 [الحج: [TY‏ 
وأما السّنة» فاستدلوا بعموم قول النبييَك: «اسْعَوَا؛ قن الله كَنَبَ عَلَيَكُمْ السَعْي2170. 


5 


وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ هكن قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى التب بيا بالْبَطْسَاء وهو مُنيخ» 
ASA OE‏ : نَع . قَالَ: راقن نت د E‏ الت لا 
قال ١أخشنت»‏ 27 OE NL E‏ 


وجه الدلالة: e‏ و للا E‏ كم 


وعن عائشة ناء آنا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَرَتْ ِعَرَفَةَ فقال لها رسو ال : 
eT‏ والعاروق عخك وقتريك 0 

جه الدلالة: أنه يُفْهّم من الحديث أنها لو لم تف بينهماء لم يحصل لها إجزاء عن 
حجها وعمرتهاء فدل ذلك على أن السعي ركن للحج. 


وعن عائشة قالت: « فَلَحَمْرِيء ما أَتَمّ الله حي مَنْ لَمْ يَطَّفْ يَبْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَة240. 
جه الدلالة: تعليق تمام الحج على السعي يدل على أنه ركن لابد من الإتيان به. 


)١(‏ ضعيفء وله طرق» من أشهرها طريق عبد الله بن المُوّمّلء واختلف عليه من وجهين: 
الأول: عن عمر بن مُحَيّصنْء عن عطاء» عن صفية بنت شَّيبة بة» عن حَبيبة. . أخرجه أحمد (/717751). 
الثاني: رواه بإسقاط عمر عند أحمد أيضًا (/71777). 
وقد گر ابن القطان أوجه الاختلاف فيه» وقال: فهذا الاضطراب من عبد الله بن المُوْمّل» وهو دليل 
على سوء حفظه وقلة ضبطه. «الوهم والإيهام» .)١59/5(‏ 
وقد قال أحمد: إن أحاديثه مناكير. وقال ابن عدي: واو و 
المُؤمّل هذا غير ما ذَكَرْتَ من الحديث» وعامة ما يرويه الضعف عليه بَيّن ن. #الكامل» (0784/5. 
الطريق الثاني: مداره على الخليل بن عثمان» لم أجد له ترجمة. أخرجه ابن خزيمة (71154). 
ودكر الدارقطني في «العلل» (5117) طرقًا أخرى لا تصح» وقال: والصحيح قول مَن قال: (ابن 
المُوَمّل عن ابن مُحَيْصنء عن عطاء» عن صفية» عن حبيبة) وهو الصواب. 

.)١1571١( ومسلم‎ ,))١7/946( رواه البخاري‎ )٨( 

() رواه مسلم .)١5١١(‏ 

(5) رواه البخاري (۱۷۹۰)» ومسلم (۱۲۷۷). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


القول الثاني: أن السعي واجب من واجبات الحج والعمرة» ومّن ترّكه لزمته الفدية. 
)00 


وبه قال أبو حنيفة» وهو رواية عن مالك» ورواية عن أحمد 


القول الثالث: أن السعي بين الصفا والمروة سُنة» لا يَلزم تاركه شيء. وبه قال أحمد 


في رواية» وروي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن او و 


واستدلوا بقوله تعالى: 53 لضا وَالْمَْةَ من مارا صَمَنْ حح لدت أو أعْصَمَرٌ لا جاع 
فقون NEE‏ 

فدلت الآية على عدم وجوب السعي من وجهين: 

الأول: أخبر الله برَفع الْحَرَج وَالْجْتَاح عن ل بِهِمّاء وَذْلِكَ مُسْتَعْمَل فِيمًا کان 
محا ا نان تَعَالَى : افليس علیکر ناح أن ضرا وس ألصّلؤة إن خف أن بوتكم 
الس كفروا 4 [النساء:١١٠]‏ فَكَانَ الْقَضْرُ مُبَاحًا وَلَمْيَكَنْ وَاجبًا. 

ونوقش بما قاله ابن العربي: فَلَمْ يَأْتِ هَدَا اللَمْظْ لإبَاحةٍ تَرْكٍ الطَّوَافِء ولا فيه دلي 
عَلَيْه؛ نما جاء اة باح الوا لِمَنْ گان يتحر يَتَحَرّحٌ مِنْهُ في الْجَاهلية أَوْلِمَنْ كَانَ يَلُوفْ 
به في الْجَاهِلِيِّ قَصْدًا لِلآضتام التي كَانَتْ فيه؛ كَأعلَمَهُمُ الله تعَالَى أن الطَّوَاف لَيْسَ 
بمَحْظُور إِذَالَمْ صد الطَّائِفُ قَضْدًا بَاطِلَه0©. 


a E‏ ن¿ عباس» يقرءون: (فلا جَتَاحَ 
E‏ قرَاءَة ثََانَةِ مِنَ الصحَابة فوَجَبَ رَفْعْ الجُتاح. 


.)٥۸ /٤( و«مواهب الجليل» (۷/ ۳١۳)»ء و«الإنصاف»‎ .)٥١ /5( «المبسوط»‎ )١( 

(؟) «المغني» (۳/ ۱۹٩٤‏ و«تفسير الطبري» (۲/ »)٥۰‏ و«المجموع» »)8١/4(‏ و«الحاوي» .)١150 /٤(‏ 

)۳( «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ۷۲) . فهذه الآية نزلت في الأنصار» فعن عائشة ر تھا قالت: ارك 
في الأنصان كاثُوا قبل أن شلوا هلون لمت الطّاغية انی كاثُوا يبدو ها عِنْدَ المُشلل) فَكَانَ مَنْ أَهَلّ 
رج أن يُوفَ بالضَّاوَالمَرْوَ کا أَسَْمُواء سلوا رسو الله يك عَنْ دك قَانُوا: يا رَسُولَ اٹ إن 


رو بد ر و 


كنا NT‏ والمَروة! رَد الله تَعَالَى: إن ألضَهًا والْمروَة من ¿ سعار ر4 [البقرة: 
. رواه البخاري »)۱۹٤۳(‏ ومسلم .)١551(‏ 


ل EEE‏ ك لحكام eks‏ 


ا كبو القت الا الف TN‏ 
الْمُتَوَاتِرَ الْمُجْمَعَ عَلَيْه. 
والراجح: أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. 


المبحث الخامس: فوات السعي بين الصفا والحروة: 

لا يموت الحج بفوات السعي ب بين الصفا والمروة» ولا يتحلل من الإحرام» ولو وصل 

لأقصى البلاد» بل يرجع إلى مكة لأداء السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه من أركان الحج. 
المبحث السادس: التطوع بالسعي بين الصفا والحروة: 
لا يُشْرّع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة لغير الحاج والمعتمرء بالإجماع. 
المبحث السابح: الموالاة بين الطواف والسعي: 

لا تجب الموالاة بين الطواف والسعى» ولكنها مستحبة؛ لأن السعى عبادة مستقلة 

فإذا فصل بها ونين غر ها بء فاد يضر وهو متهن اله والشافغنة ولاب 


DOR 


)١(‏ قال الطَّحَاويٌ: حع الاين على أن التطوع بالسّعي لِمَيْرِ الَا وَالمُحتَمِ- غَيْرٌ مَشْرُوع. «فتح 
الباري» (۳/ 549). وتقّل الإجماع أيضًا ابن مفلح» كما في «المبدع» (۳/ 10/5). 


(؟) «البحر الرائق» (۲/ »)۳١۷‏ و«المجموع» (۸/ ۷۳)» و«المغني» .)٠٤١ /٥(‏ 


9و الغاني 
للسعي خمسة شروط: 


الشرط الأول: كَوَن السعى بعد طواف. 
الشرط الثاني: استيعاب ما بين الصفا والمروة. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: يُشترط أن بقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة. 
المطلب الثاني: حد المسعى العلوي. 

الشرط الثالث: الترتيب» بن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. 

الشرط الرابع: أن يكون سبعة أشواط. 

الشرط الخامس: الموالاة بين أشواط السعي. 


جمع ال EEE‏ ا اعد 


الشرط الأول: كون السعي بعد طواف: 
تقل الإجماع على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف'. 
ES‏ لخب د و إلى أنه يُشترط في صحة السعي أن 
ا وا لم نع م قط إلا عيب طَوَافِء ولو جا السّي من غير 
أن دة طرَاف» االو مره يدل به عَلَى الْجَوَازِء قَالَ: اذو عي مََاسِكَكمْ). 
القول الآخَر: لا يُشترط لصحة السعي أن يسبقه طوافء فيجوز تقديم السعي على 


الطواف . وهو قول عند الشافعيةء وأحمد في رواية» والظاهرية7"). 


واستدلوا بثلاثة أدلة: 


الدليل الأول: أن النبيكلةِ سُئل عن التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر» وهي 
خمسة: رَمِي ونّخْر وحَلّق وطواف وسَعْيء فأباح جواز تقديم هذه الأعمال بعضها على 
ل ل 
«افعل وَلَا حَرَجّ) فيندرج فيه تقديم السعي على الطواف. ويُؤكٌّد هذا المعنى لفظة ااشيء) 
فهي نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء؛ ومنها تقديم السعي على الطواف. 
ونوقش بأن الأشياء التي سُئل عنها النبييكق فأجاز فيها التقديم والتأخير- هي 
(الرمي» والنحر والحلق) ولا يصح منها جواز - قبل الطواف. 
الدليل الثاني: عل اق م بن شَّرِيكِ قَالَ: حَرَجْتٌ مع التب ية حَاجاء فَكَانَ التاس 


.)٠١١ /٤( قال الماوردي: وَهُوَ إِجْمَاعٌ لَيْسَ يُعْرَفُ فيه خلاف بين الْفمَهَاءِ. «الحاوي»‎ )١( 

وقال السرخسي: وإنما سعى رسول الله ئا بعد الطواف» وهكذا تَوارَثه الناس من لدن رسول الله كك 
إلى يومنا هذا . «المبسوط) (55/5) . وقال ابن عبد البر: لا جلاف بَيْنَ الْعلَمَاء في أَنْ يَف بالْبَيْتِ في 
احج وَالُْمْرَة قبل السّي بَيْنَ الصا وَالْمَروَةِ وَبِدَلِكَ جَاءَتٍ الْآنَار عَنِ الي يك أن كَذَلِكَ فَعَلَ في 
عَمْرَاتِهِ كلها وَفِي حَجَتِه كَالَ: احذُوا عي مَنَاسِكَكُمْا . «الاستذكار» (7377/5). وقال النووي: وشذ 
إمام الحرمين» فتَقَل عن بعض أئمتنا : لو قَدّم السعي على الطواف اعد بالسعي. وهذا النقل غلط ظاهر 
مردود بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع. «المجموع» (۸/ ۷۲).وقال محب الدين الطبري: (سعيتٌ 
قيل أن أطوف) هذا لا أعلم أحدًا قال بظاهره» واعتّد بالسعي قبل الطواف» إلا ما زُوي عن عطاء» وهو 
كالشاذ لا اعتبار له . وكذا قال الخَطَابِي في مَعالم الشّنن) (518/5). 


)۲( «المجموع» (77/0). و«الإنصاف» (۹/ ۱۳۲)» و«المُحَلَى) 83/0 1). 


ج ا الأحكام ا 


NET‏ وقول وات ذل 

الدليل الثالث: عن عائشة آنا حاضت» وهي في طريقها 2 د فقال لها 5 
«... فَافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاحٌ» غَيْرَ أن لا تطوفي بالبيْتِ حى تطْهُري». 

وَجْه الدلالة: أن الحائض ممنوعة من الطواف فقطء ويجوز لها أن تفعل جميع ما 
يفعله الحاج» فيجوز لها أن تسعى قبل الطواف. 

ونوقش هذا الاستدلال بما ورد : عَنْ عائشة ر ي روج 
التب اف قَالَتْ:... فَقَدِمْتٌ مَكة وَأَنَا حَائض» وَلَمْ اطا ال E‏ 


a 
رًالمَرْوَة.‎ 


(1) لفظة (شَعَيْتُ قل أن أطوف) شاذة ومدار الخد على زياد بن علاقة عن أسامة واخثلف غنه: 
فرواه أبو إسحاق الشيباني» ا 
فرواه جرير بن عبد الحميد بذكر (سَعَيتَ ك بل أن أَطُوفَ) عن الشيباني» عند أبي داود (5 .)3٠١‏ 
رلك عر E‏ تمد عند او EO E‏ ب ند رسي عق امار را 
«الكبير» (4/87): كلاهما عن الشيباني» ولم يُذكرا هذه اللفظة في حديثهما . 
ورواه جماعة من الثقات الأثبات» وفيهم أئمة حُفاظ عن زياد بن علاقة بدون هذه الزيادة» منهم: شعبة 
بن الحَجًّاج عند أحمد (5 1150) وسفيان بن غيينة عند الحُميدي (5 87): وعثمان بن حكيم؛ وسفيان 
الثوري» ومسعر بن كدام عند ابن حِبَّانَ (447: 11 »٠ E‏ وأبوعَوَانة عند البخاري في «الأدب» 
(4) وزُهير بن معاوية عند البغوي في «شرح السّنة» )۳۲۲١(‏ والأعمش وزائدة بن قدامة وإسرائيل 
بن يونس» عند الطبراني في «الكبير» »18١ ۰ /١(‏ وَمُحَمَدُ بْنْ ْحَادَة عند ابن خزيمة (۲۹۵۵) 
والمسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله والمُطَلِب بن زيادء كلهم عند أحمد (IA€00 Ato)‏ 
والأعمش» وزهير بن معاوية» وأبو حمزة محمد بن ميمون السكرى» ومالك بن مِعْوّلء أربعتهم عند 
الحاكم (4/ ° (tly‏ وغيرهم» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك» عن النبي كد ولم 
م ل 

إنما تفرد ببذه الزيادة جرير بن عبد الحميد, وإن كان ثقة صحيح الكتاب» فقد قيل: كان في آخر عمره 

يهم من حفظه ووا أسباط ين ممه عن الان ل يفك ی و فل الزيادة؟ 
قال الدارقطنى قطني: وَلَمْ يقل : (سعيْت قبل أن أَطُوفَ) إلا ريز عَنِ الشيَاني. «السنن » (۳/ ۲۸۲). 
وقال البيهقي: ًا اللفظ (سَعَيْتُ ت قبل ان أَطُوفَ) غَرِيبٌ» تفرد به جرِيرٌ عن السشَياني. ) 1 
وقال ابن القيم: وَقَوْلَه: (سَعَيتَ حاكن أذ أطرت) فى اف لَيْسَ بِمَحْفُوظِ وَالْمَحْفُوظٌ تَقْدِيمُ 
المي وَاللَحرء وَالَْلق بَْضِها علَى بغض. «زاد المعاد» (۲/ ۲۳۹). 

(؟) أخرجه البخاري ره وس O‏ 

() «صحيح البخاري» (555١)؛‏ ومسلم ( 70 .)١‏ 


ا EEE‏ ك حكام امم 


فدل ذلك على أنه لولا اث شتراط تقدم الطواف على السعي» TT‏ 
في غيره من المناسك؛ فإنه يجوز لها السعي من غير طهارة! 04 


وَقَالَ ابن عُمَرٌ: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلََّاه إا الطَوَاف وَبَيْنَ الضّفَا وَالْمَرْوَ. 

والراجح: ما ذهب إليه جماهير العلماء» من تقديم السعي على الطواف؛ لأن رسول 
اللهكئةٍ لم يَسْعّ قط إلا عقيب الطواف. ولو جاز للسعي أن يتقدم الطواف. لمَعَلهكَكةٍ ولو 
مرة لبيان الجواز؛ لأن العبادات توقيفية. 

أ816اتورة أن القي كنار شل عن رخا مدا اا والمروة قل أن رف اليك 
فقاليكية: ايَطُوفُبِالْبَيْتِ وَلَا حَرَج' فضعيف. 


الشرط الشافي: 
استيعاب ما بين الصفا والمروة.وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: يُشترط في صحة كل شوط من أشواط السعي- قَطّْع جميع المسافة 
بين الصفا والمروة. فإن لم يقطعها كلها لم يصح» فلو بقي بعض خطوة لم يصح سعيه» 
فإن صَعِد فهو الأكمل. وهذا مذهب الحنفية» والمالكبةء والشافعيةء والحتاباة". 


واستدلوا بفعل النبي يا وقد قال: «لتأخذوا مناسككم» وهكذا عَمِلَتِ الصحابة فمن 
بَعُدهم» وأن المسافة للسعي محددة مِن قبل الشرع» والنقص عن الحد مُبطِل للسعي. 


(۱) قال ابن دقيق العيد: ويُؤْحَذُ ِن ذا أن السّعي لَايصِح إلا بعد طَرَاف صَحِبح. نه هلو صح لَمَا لَرمَ مِنْ 
خير الطَّوَافٍ بالَيْتِ خير السَعْي؛ إِذْ هي قذ فَعَلَتِ الماك كلها غَْرَ الطوّافِ بِالْبَيْتء فلو شراط 
دم الطَوَافٍ عَلَى السّخيء لقَعَلّتْ في السّعِي ما فَعَلَثْ في غَيْرِه. E‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١555754(‏ : عَنْ عَبَيْد ال ن عم عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ به. 

() «بدائع الصنائع» (۲/ ”173). وقال الحطاب: إمَنْ ترك مِنَّ السّعْي ياه وَلَوْ ؤْرَاعَاء يَرْجِعٌ لَهُ مِنْ م بدو. 
los‏ وقال النووي: أن يفطم جَوِيعَ الْمَسَاقةِ بين الصّمَا والمَرْوَق فلو بقي مِنْها 
بَعْضُ خطوَةٍ لَمْ يصح سَعيْةُ. «الإيضاح» (ص: .)٩‏ وقلا 6 وَلَوْ ترك ذْرَاعَاء لَمْ يُجْزِئُةُ حَنَى 


H3 


تي به. «المغني» .)۲۳٢ /٥(‏ 


ج ا الأحكام الاك 


ا ا 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن ضعود الصفا والمرؤة سنة مُؤكدة ولا يجت ضغو د أي جرء مهما 
بل الواجب استيعاب ما بين الصفا والمروة سعيًا. وهو مذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة» والصحيح عند الشافعية''. 

واستدلوا بالكتاب والسّنة والمأثور: 

أما الكتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: الصا وَاْمَرََهَ من مارا من حَجَ ليت أو 
َعْتَمَرَ فَكَاجْتَاحَ َيه أن يكوك به ما 4 [البقرة ٠:‏ 1 فالمطلوب من الساعي أن يطوف بهماء 
نض كا وله ا و ينها ت 

وأما السّنة» فَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «طاف النَيْكَكَة في حَجَةِ ت الوَدَاع عَلَى رَاجِلَيهِ بالْبَنْتِء 
وَبالضّهًَا وَالْمَرْوَةِا فقد م تع ا زاك ولا یک للراكي أن سعد عمل الا ما 
يدل على عدم وجوب الصعود. 

وأما المأثور» فَعَنِ ابْنٍ بي تجيح» عَنْ أبيه قَالَ: خبرني مَنْ 
َه قوم في حَوْضٍ في أَسْمَل الصّمَاء ا 


قال ابن المُلقن: اشتهر السعي من غير رقي على الصفا عن عثمان وغيره من الصحابة» 
)۳( 


ص دس 


7 ااه سد‎ OES 
ی عثمّان بن عفان‎ 


من غير إنكار 
القول الآكر: أن الصعود على الصفا قَذْر قامة الرجل. وهو وجه عند الشافعية7؟). 


والرا- جح :أن صعود الصفا والمروة نة مُؤكدة» ولا يجب صعود أي جزء منهماء بل 
الواجب استيعاب ما بين الصفا والمروة سعيًا. وعلى هذا فحد ما بين الصفا والمروة في 


(1) #المبسوط) /٤(‏ 01)ء و" المُدوّنة؛ ١ ٩/۲۱‏ و«المجموع» (/694)» و(المغني) (0/ 510). 
(۲) ضعيف أعِل بالانقطاع: أخرجه الشافعي في «الأم) (۳/ 240) عن ابن جرَيْجه عن ابن ابي تَجيحء به 
(۳) «البدر المنير) (5/ .)٠١‏ 

.)4٠ /۳( «المجموع» (/ 7/5 و«روضة الطالبين»‎ )٤( 


ا EEE‏ إن كام امم 


الوقت الحالى هو نهاية ممر العربات. والمستحب أن يَصعد على الصفا والمروة للدعاء. 
الشرط الثالث: الترتيب. بأن يبدأ بالصفا وينةهى بالمروة: 
تقل الإجماع على أنه يُشترّط أن يبدأ سعيه بالصفاء وينتهي بالمروة» حتى يَختم سعيه 
بالعروة دقان يذ بالعتروة الع هذا الو 
o * ê ۰ 7 3‏ : شَ 4 ا 0 
الصّمَاء لما دَنَا مِنَ الضّمَا ور جه لتوا ین تار الترها :10۸[ » ایتا باب ال 
بها فبا بالصّمَاء رقي عَلَيّه.. e‏ إِلَى المَرْوَة)ء وقد قال ياة: «لتأخذوا مَنَاسِكَكؤْ). 


الشرط الرابج: أن يكون سبعة أشواط: 
يُشترط في صحة السعي لايم الو MER‏ ال قيوط 
ور خر عقن المووة إل الفا قوط ويه قال العالكية: والتافعية واا 


واستدلوا بما ورد في «الصحيحين): عن ابْنِ عمَرٌ نة قَالَّ: «قَدِمَ النبِ ىيا قَطَافَ 
تالت بسع فَطَاف بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا) ا 


فالحاصل: أن عامة أهل العلم على أن عدد أشواط السعي سبعة أشواط» يُحْسَّب من 
الصفا إلى المروة شوطء ومن المروة إلى الصفا شوط. 

ووافق الحنفية الجمهور في كون قدر السعي سبعة أشواطء وخالفوا في كون ذلك 
شرطاء فالشرط عندهم أن يأتي بأكثر السعي. وهو أربعة أشواطء والباقي واجب» يجبر 


(1) قال الشافعي: ولم أعلم مخالقًا أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفاء ألغى طوافًا حتى يكون بدؤه بالصفا. 
«الأم» (١/40).وتقَل‏ الإجماع: المَرْدَاوي في «الإنصاف» (۹/ »)٠٠١‏ وابن عبد البرفي «الاستذكار» 
.)07١/5(‏ 
في رواية عن عطاء : إن بدأ بالمروة قبل المروةء أنه يعد بهذا الشوط. «أحكام القرآن» .)٠١۳/۱(‏ / 

(0) «المُدَرَنه (۱/ ٤۲۷‏ و«الأم» (۲/ ۰). قال النووي: إكْمَالُ سبع رات يُحْسَبُ الذَهَابُ مِنَ الصّما 
إلى الْمَرْوَةِ مر وَالرُجُوعٌ مِنَ الْمَروَة إِلَى الس مر تانق فيبْدَأْ بالصَمًا وَيَحْيِمْ بالْمَرْوَةِ. وَبهدًا قَطَعَ 
جَمَاهِيرَ العلماء . وَعَلَيّْهِ عَمْرُ النَاس» به تظَاكَرَّتِ الْأَحَادِيتُ الصحيحة. «المجموع )۷1/۸( 

(8) زواة البسهازي (1540): ومسل 111720 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


ونوقش بأن عدد أشواط السعي محدد من قبل الشرع» والنقص عن الحد مبطل» 
كالنقص في عدد ركعات الصلاة عمدًا مُبطِل لها . 


الشرط الخامس: الموالاة بين أشواط السعي.وفيه مطلبان 
المطلب الأول: اشتراط الموالاة بين أشواط السعي: 


ا على قولين: 

القول الارن ر الموالاة عرق أشواظى وو متتل و ا 
د 
OE Ay NOS IY Ed‏ 


واستدلوا بآن مُسَمَّى السعي يَحصل بالسعي بين الصفا والمروة سبع مرات» سواء 
كانت اللأشواط متوالية أ ومتفرقة, 


والراجح: اشتراط الموالاة بين أشواط السعي؛ لأن النبيَكِةِ سعى سعيًا متواليًا. 
المطلب الثاني: لو أقيمت الصلاة أثناء السعي: 


لو أقيمت الصلاة أثناء السعي» قَطَ السعي وصلىء ثم أَنَمَّ الأشواط الباقية“. 


.)175 /۲( قال الكاساني: (وأما قذره فسبعة أشواط؛ لإجماع الأمة). «بدائع الصنائع»‎ )١( 
وقال ابن عابدين: لو ترك ثلاثة منه أو أقل» فعليه لكل شوط منه صدقةء إلا أن يُبلغ دمّاء فيَخيّر بين الدم‎ 
وتنقيص الصدقة. «حاشية ابن عابدين» (۲/ 01/2505 ه).‎ 

(؟) قال ابن المنذر: فلما كان النبي كل المنبئ عن الله أن دض صلاة الظّهر أربع ركعات» كذلك هو المنبئ 
عن الله أن فرض الطواف سبع» ولا يُجْزَئ أقل منه. «الإشراف» (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) «مواهب الجليل» (5/ »23١5‏ و«الإنصاف) .)۱۸/٤(‏ 

(5) «حاشية ابن عابدين» 0 417 )) و«المجموع) (۸/ "الا .)۷٤‏ 
وقال ابن عثيمين: و درفن أن الامصاضم كل عاب كام فخرج ليتنفس» أو احتاج إلى بول فخرج 
يقضي حاجته» ثم رجع» فهنا نقول: لا حرج. ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة» وهو حين ذهابه قلبه 
معلق بالسعي؛ ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه. «الشرح الممتع' .)۲۷١/۷(‏ 

(5) قال ابن المتدر: أجمعوا فيمن طاف بعض سبعة» ثم فطع عليه بالصلاة ة المكتوبة- أنه بتني من حيث 
فطع عليه إذا فَرَعْ من صلاته. وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف. «الإجماع» (ص: 00). 


ج EEE‏ ك وحكام حاص 


الفصل الثالث: ما لا يشترط ني السعي: ا 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: النية: 

لا تشترط النية في السعي ؛لأن الحج عبادة مركبة من أجزاء» فإذا نوى في أولها أجرأً 

عن الجميع» وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية'. 

الملبحث الثاني : لا تُشترّط الطهارة من الحدثين للسعي بين الصفا والمروة: 

قل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تُشترّط الطهارة من الحَدتين في السعي ". 

وهذا الإجماع منخرم» والصحيح أن هذا قول جماهير العلماء7". 

واستدلوا بدليلين: الدليل الأول: عموم قول النبي يا لعائشة 'وَعَلنَدْعَنْهَا وقد حاضت: 
واف مايقل العا انو ری البق عت تلو رياني كله أمرقا أن س 
كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت خاصة؛ فدل على أن السعي لا تشترط له الطهارة. 


ونوقش بأنه قد وردت رواية» وهي قول النبي بي لعائشة رص تھا : «افعلي ما يفعل 
الْحَاحٌ» غَيْرَ ن لا تَطُوفِي بالْيَيْتِ ولا ب 1١27‏ 


وقال ابن قدامة: الْجَِارَة إا حَصَرَتْء يُصَلَّي عَلَيْهَاء ثم يني عَلَى طَوَافِهِ. «المغني» (0/ .)۲٤۷‏ 
)١(‏ «المسلك المتقسط» للقاري (ص: 4۳)ء و«المجموع» للنووي (۸/ ۱۷). 
() قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه إن سعى ب بين الصفا والمروة على غير طهر- أن ذلك يجزئه. وانفرد 
الحسن فقال ال دك قبل انب اكرات «الإجماع» (ص:61). 
)۳( قال النووي : مذهب الجمهور أن السعي يصح من المُحْدِثْ والحنك! «المجموع» (4/۸⁄). 
)٤(‏ صحيح دون لفظة : (ولا بين الصفا والمروة) فهي شاذة. 
مدار هذا الحديث على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن عائشةء به. 
واختلف على مالك: فرواه ر يحيى الليثي» وزاد فيه: «ولا بين الصفا والمروة»» أخرجه مالك (575). 
وخالف يحيى سائرٌ أصحاب مالك ولم َذكروهاء منهم: عبد الله بن يوسف عند البخاري »)١506٠0(‏ 
وإسماعيل بن أبي أويس» ويحبى التميمي» كلاهما عند مسلم »2١5١١(‏ والشافعي في «مسنده» 
(۱/ ۳۱۰)» وابن مهديء عند النّسّائي »)۲۷٠١(‏ ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته ل«الموطأ» 
(570)» وعبد الله بن وهبء وعند أبي عَوَانة (۳۱۷۸)» وخالد بن مَخْلّد عند الدارمي (۱۸۸۸). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


2 
0 سن ررق 
» ان عائشة 


الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله كته ن عائشة رعا حَاضَتْء فَنَسَكَتْ 
الاك كلجا 2 أنها ل 

ونوقش بأن عائشة لم تَسَعَ a‏ الطراق قط زان السدي 10 
واو ي أجل الي 3 تشترط له الطهارة؛ ولذا قالت عائشة: فقدمْت 
مَك وأا حا وَلَمْ أَطّفْ بِالْبَيْتِه وَلَابَيْنَ الصَمًّا وَالمَرْوَة. 


ولذا فمن طافت طواف الإفاضة ثم حاضت» يجوز لها أن تسعى» على قول جماهير 
العلماء؛ لأن السعي لا تشترّط له الطهارة» ولأن المسعى مشعر مستقل» له أحكامه 
الخاصة» ولو دخل في مبنى المسجد الحرام وأصبح ضمن جدرانه؛ ولأن السعي عبادة لا 
تتعلق بالبيت» فَأَسْبَّهتِ الوقوف بعرفة. 

المبحث الثالث :لا يشترط ستر العورة لصحة السعي : 

لأنه إذا لم تشترط الطهارة» وهي آكد, فعَيْرها أَوْلَى باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية» 
الالو اى و الها 


وغيرهم» جميعًا: عن مالك بن أنس» بدون هذه الزيادة. 
وتابع مالكًا بدون ذكر الزيادة: ابن غيينة» عند البخاري (٤۲۹)ء‏ ومسلم »2١7171(‏ وعبد العزيز بن أبي 
سلمة» عند البخاري (١٠)»ء‏ ومسلم »)١5١١(‏ وحماد بن سلمة» عند مسلم »)۱١١١(‏ وسفيان 
الثوري» عند ابن حبان (7”975). وعمرو بن الحارث» عند أبي عَوّانة (/711). 
وغيرهم» جميعًا: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشةء به» بدون هذه الزيادة. 
ورواه أفلح بن حميد» عند البخاري ( 10°(« ومسلم »)١5١١(‏ ومالك بن دينار» عند البخاري 
)١19517(‏ وعبيد الله بن عمر عند مسلم )١7١١(‏ وغيرهم : عن القاسم عن عائشة» به بدون الزيادة. 
وتابع القاسم بن محمد جماعة من التابعين عن عائشة» ولم يذكروهاء منهم: : عروة بن الزبير» عند 
البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم »)۱١١١(‏ وعَمّْرة بنت عبد الرحمن» عند البخاري (1709)» ومسلم 
.)2235١1(‏ وابن أبي مُلَيْكة» عند البخاري (5985). وأبو سلمة بن عبد الرحمن» عند البخاري 
۷7 45) وغيرهم عن عاء ئشة, ولم يَذكروا زيادة: «ولا بين الصفا والمروة». 
وهى شاذة لتفرد يحيى بن يحيى بذكرهاء وقد خولف ممن هو أوثق منه من سائر أصحاب مالكء وكذا 
سائر الرواة عن عبد الرحمن بن القاسم» وسائر الرواة عن القاسم بن محمد وسائر رواة الحديث. 

(۱) رواه البخاري (17/86). 

(۲) «مواهب الجليل» (5/ ١٠٠)ء‏ و«الحاوي الكبير» (5/ ۳۷۷)» و«المغني» .)١55/0(‏ 


0 امالك لأحكام المناسك 


الفصل الرابج: سنن السعي 


7 و 
وكيه: سنت من 


- 


والأصل فى ذلك ما ورد فی حديث جابر: م رج من اباب إلى الصَماء كلما دنا ِن 


َي ع و ا 7 


لصَّفًا قَرَاً: «إنّ آلضصّمًا وَالْمروَة من مَك رِأهَّو4 [البقرة:۸١٠]‏ ندا بَا : بدأ الله به» قدا بالصَّمَاء 
رقي عَلَيْهه حََّى رَأَى ایت فَاسْتَقيلَ ابه فَوَحَدَ الله كبر وَقَالَ: «لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْد وَهْوَ عَلَى كَل سَيءٍ قَدِين لا إِلَه 1 
ع I E‏ 


وَعْدَه وَنَصَرَّ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَخْرَابَ ب وَحْدَهُ) نم دَعَابَيْنَ ذَلِكَ» قَالَ 2ك هذا ثلاث مَرَاتِ). 


i loc 


السّنة الأولى: : يُشرَع إذا دنا من الصفا أن يقرا قوله تعالى: إن ألصَمًا وَالْمَرَوهَ من سَعَرِ 


مر [البقرة: ۸١٠]ء‏ ويقول: «أبدأ بما بدأ الله به» ويقتصر في قوله هذا على الصفا في المرة 
الأولى فقط. 

السّنة الثانية: يُستكب أن يرتقي على الصفا حتى يَرى الكعبة ويستقبلها؛ لقول جابر: 
«قَبَدَأ بالصَّفَاء فَرَقِى عليه حَتَّى رَأى الْبَيْتَ فاستقبل الْقبْلَةَ). 
َه إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْملْكُ 


لاله 


2 شالفة: أن ي د الله > حك 8 ا : 

السّنة الثالثة: أن يُوَحَدَ الله لله ويكبرّه» ويقول ) 
او و نر عم مه 9 ا إل o‏ سو کور س ەو 20 
وله اْحَمْدُ وهو عَلَى كَل سَيْءِ قدي لا! إلا الله لله وَحَدَه أَنْجَرّ وعده وَنَصَرَّ عبده وَهَرَّمَ 


000 


الأخرّاب وَحَدَه كذ وده نين ذلك اذك مراك 
السّنة الرابعة- أَنْ يُكْيِرَ من الدَعَاءِ؛ لأنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَوْضِعٌ دُعَاءٍ تَرْجَى فيه الإِجَابَةُ. 


0 0 oz 


E ET PT E 8 07 5‏ ره ا ر د 6 مدت و 
قال النووي: يُسْتَحَبٌ أن يَرْقَى عَلَى الصّمًا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرَى الْبَبْتَ إن أَمْكَنَةُ. وسن 
أن يَقف عَلَى الصّمًا مُستقبل الْكَعْبَةَ وَيَذْكْرَ الله تَعَالَى بهذا الذكر الْمَذْكُورِ ويدعو وَيُكَرّرَ 
ره 5 ا لون 5 ع 
الذَّكْرَ وَالدَعَاءَ تلات مَرّات. 


.)91١ /۲( «شرح النووي على مسلم» (۸/ ۱۷۷)» و«التمهید»‎ )١( 


ج ا الأحكام ا 


وقد ورد عن ابن موده أن ¿ اليك كان إا سَعَى في بَطْنٍ الْمَسِيل» قَالَ: «اللَّهُمّ اغْفرْ 
ا I e‏ 0 


وارحم» وَأنت 


ولم يصح عن رسول اللهوَيةٌ دعاء معين على الصفا. 


وَعَنْ افع أن اع ا زور على لطا بدمر يَقُولُ: اللَّهُمّ إِنّكَ قُلْتَّ: عون 
اتيت 411 [غافر: 5]» وَإِنَكَ O E‏ وني شالك كما هَدَيْتَنِي لإؤِسْلام ان لا 
تَنِْعَهُ مني حَتَّى تتوفاني واا لټ . 

السّنة الخامسة: السعي الشديد بين العلامتين الخضراوين للرجال: 

يسن المشي بين الصفا والمروةء إلا ما كان بين العلامتين الخضراوين» وهى إنارة 
خضراء على جانبّي المسعى في السعي» فإنه يسن للرجال السعي الشديد بينهماء وذلك في 
الأشواط السبعة, بالسّنة والإجماع. 

أما السَّنَة عن ابن عَم أن اليك گان ب يَسْعَى بَطْنَ المَسيل» ! إِذَا طَافَ بين الصّمَا 
لل 


e 


فرواه علقمة» مرفوعاء به» عند الطبراني في «الأوسط» (۷) وني إسناده ليث» ضعيف. 
ورواه الأعمش» عن شقيق» عن ابن مسعود موقوفاء وسنده صحيح. عند ابن أبي شيبة (191/45). 
ورواه منصور» عن أبي وائل» عن مسروق» عن ابن مسعود موقوفاء به. عند البيهقي )٠١١(‏ . 
وقال ابن حجر: موقوف صحيح الإسناد. «الفتوحات الربانية» .)50١/(‏ 
ا و ل 06). 
NEES‏ لد ا 


2 


من ركعتيه وَبَيْنَ صما لصفا وال وة اللَّهُمّ اعْصِمْنِي بدِينِكَ وَطَاعَيِك وَطَاعَة رَسولِك كيب | م جني 
دوك اله جتني يت جلك ولو عاك وَرُسْلَكَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ الل حيبي ليك 
وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ وَرُسْلِكَ 5 الم آي من حر اتيك الاين في الأ ةهدر 


E 


رى وَجََِْي الْعْسْرَىء وَاغْفِرْ لي في الآخِرَةٍ وَالأولّى» اله أدرعي أذ أفي بعؤية اي عاقدتي 
َء اللَهُمّ جعي مِن أَئمَةِ مين وَاجْعَلَنِي مِنْ وة جن التعيم» وَاغْفرْ لي حَطِيئتِي يوم الذّينِ. 
(۳) رواه البخاري »)١511/(‏ ومسلم .)١551(‏ 


ا ا ك ل حكام امم 


م ب 


رَوَى مسلم عن جابر نة قال: ١‏ ثم رل إِلَى الْمَرْوَق حَنَّى إِذَا الْصَبَِتْ بت قَدَمَاهُ فی 
روه N‏ اى لمرو 


وأما الإجماع» فتَقَل غير واحد من أهل العلم أنه يّسَن للرجال السعي الشديد بين 
العلامتين الخضراوين» وهي إنارة خضراء على جانبّي المسعى في السعي بين الصفا 
والمروة» وذلك في الأشواط السبعة7١2.‏ وليس على النساء هرولة في السعي بالإجماع. 

السّنة السادسة: المشي بين الصفا والمروة:وفيها أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المشي بين الصفا والمروة أفضل من الركوب للقادر عليه. 


قل الإجماع على ذلك: النووي وابن قدامة. 


ولكن يشكل عليه ما رواه البخاري )۳۸٤۷(‏ معلقًا: عَنِ ابْنِ عباس يه ته قَالَ: لي ال طن 
الوَادِي بَيْنَ الصمَا وَالمَرْوَةِ- س إنمَا كان َل الجَاهاية ب ا لا جير البَطْحَاءَ إلا دا 
قال الحافظ: وَصَلَه أب عم في «الْمُسْمَخْرَج) مِنْ طَرِيقٍ حَرْمَلَةه عَنْ ابن وَهْبٍ. «الفتح » .)٠١۸/۷(‏ 
ل لتم ء قول: (لَبْسَ السّعْيُ ببَطْن الوّادي 
َيْنّ الضّفًا وَالمَرْوَةِ- سا على وجهية: 
E EEN.‏ 
الثاني: ليس بسّنة ابتدأها رسول الله كلد وإنما كانت من عمل الجاهلية فأقرها . «القری» (ص:379). 
(1) تقل الإجماع على ذلك النوويء فقال: هَذَا مُجْمَعٌ عَلَى اسْيِحْبَابه وَهُوَ أنه إا سَعَى بَيْنَ الضّفَا وَالْمَرْوَ 
اسْتحِبٌ أن يَكُونَ سَعْيةُ شَدِيدًا في طن الْمَسيل. «(شرح مسلم» (۹/ ۷) .وتقل الإجماع أيضًا: ابن عبد 
البر في«الاستذكار» »)۲۳١ /٤(‏ وابن تيمية في لمجموع الفتاوی» (۲۱/ ۱۲۸). 
() تقل الإجماع على ذلك: ابن اوي ا (ص: »)٥١‏ وابن عبد البر فقال: اعرا ال 
عَلَى النسَاءِ هَرْوَلَةٌ في سَعْيهِنَ بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ. Ae‏ 
وقال النووي: لَك هتاك وَج لِسّافعة باه يُسْتَحَبُ ب لَه إا كَانَ ذ RS‏ كان حر اسمن 
وَالصَّحِيع: أا لا تَسْعَى في مَوْضع اسي بل ِي جوع الْمَسَافَه سَوَاهكَانتُ تَهَارَا أو يلا في 
الْحَلوة؛ لأنَّهَا عَوْرَةٌ وَأَمْرُهَا مَبني على السثْرِ؛ ولِهذًا لا تَرْمُلُ في الطَّوّافٍ. «المجموع» (۸/ .)۷١‏ 
() تقل الإجماع النووي في «شرح مسلم» .)١١/9(‏ 
وقال ابن قدامة : ولا خلاف في أن الطْوَاف راجلا أَفْصل. «المغني» (0/ .)٠٠١‏ 


ج ا الأحكام الاك 


المطلب الثاني: مَن سعى بين الصفا والمروة راكبًا لعذر: 

يجوز السعي راكبًا بين الصفا والمروة لعذرء بالإجماع. 

١ . ES st 5‏ 
قل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر وابن قدامة وابن القي. 

المطلب الثالث: هل سعى رسول اله بي بين الصفا والمروة ماشيًا آم راكبًا؟ 


ورد أن الرسول ياء سعى ماشيّاء ففي حديث جابر الطويل: ال ا إلى اروا 
ِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِيء سَعَى). 


ك1 


وقد جَمّع ابن القيم بقوله: وَعِندِي أنه سَعَى مَاشِيا ولا 5 
SS‏ قال قلْتُ لابن عباس : أخيزني 


س 


م له راکنا و فل اء 
TS‏ ا 
و ال فل ها قرلك: دقرا و كوا قال: إن رسود ا كر عله الناس» 
37 ل قَالّ: رکا رل ا ا 
لتشت انام ور وتيك قال قلا كا انو رك لعفن وال الغ 7 

المطلب الرابع: حُكم مَن سعى راكبًا بين الصفا والمروة بدون عذر: 

قد سبق التفصيل في الطواف ماشيّاء والحاصل أن السعي ماشيًا سنةء فَالأَوْلَى بالحاج 
السعى ماشيًاء وهذا هو الأحوط للدين وللذمة والأبعد عن الخلاف. 


o 


و موعن المع a E‏ لتر أله بي 
للحاج أو المعتمر أنه إذا قدم مكة وهو متعب من السفرء فعليه أن يستريح أولا ليؤدي 
نسك الحج والعمرة على الوجه الأكملء كما فَعَل رسول الهكئِةٍ القائل: «لتأخذوا عني 
مناسككم). 


E‏ لا خلاف بان مَنْ گان لَه عُْرٌ أو اشتکی مرَضَاء آنه جار لَه الركُوبُ في طَوَافِِ بالْيَيْتِ 
وَفي سَعْيَه بَيْنَ الصَّمًا اة «التمهيد) 149/18 ). وتقل الإجماع: ابن قدامة في «المغني) 
(0/ 64( واء بن القيم في «إعلام المُوقعين» (5/ ل 

(؟) «زاد المعاد» (۲/ .)۲١١‏ 


ل EEE‏ احم امم 


أنواع السعي في الحج: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: سَعْيِ المُفرد والقارن: 

على المُفرد والقارن سعي واحد للنسكء يقع بعد طواف القدوم» ولهما تأخيره إلى ما 
بعد طواف الإفاضة. 

المبحث الثاني: سَعي المتمتع: 

اتفقوا على أن المتمتع بلزمه سعي لعمرته. واختلفوا هل يَلزمه سعي ثانٍ؟ على قولين: 

القول الأول: ذهب عامة العلماء إلى أن على المتمتع سعيين: سعيًا لعمرته» وسعيًا 
ا 

o‏ ََاف الَذِينَ لوا بلْحُمْرَةبالْيْتِ وَبالصّمَا وَالمَرْوَ 
0 م طَافُوا طَوَافًا آحَرَ بَعْدَ اَن رَجَعُوا مِنْ مى لِحَجّهِمء وَأَمَا الَذِينَ جَمَعُوا الحَجّ 
وَاحُمرَةَ فَإِنَمَا طَافُوا طَوَافًا وَاجِدَا200. 


)01( «فتح القدير» (”/"). و«التمهيد» »)٥۱/۸(‏ واشرح مسلم) (م/ ۱1(« واشرح العمدة» 
(؟/5كه). 

(۲) ومدار الحديث على الرَهري» عن عُروة بن الزبي عن عائشة. 0 فرواه مالك عند البخاري 
(۱٥‏ ومسلم )١71١(‏ وزاد فيه: (قَطَافَ الَذِينَ اهلوا ِالْعْمْرَة .. 
ورواه سائر أصحاب الزهُري» فلم يَذكروا هذه ê‏ (۳۱۹)» ومسلم 
(23511») وإبراهيم بن سعد عند البخاري (١۳۱)ء‏ وابن عيينة ومَعْمّر عند مسلم )۱۲۱١(‏ وغيرهم. 
ورواه هشام بن عروة وأبو الأسود عند البخاري »)٠١١۲١۳۱۷(‏ ومسلم )١171١(‏ كلاهما عن عروة 
فلم يَذكرا هذه الزيادة» وكذا رواه القاسم وعَمْرة والأسود عند البخاري )۱۷١۹ 0156٠0 216551١(‏ 
ومسلم .)2١11١(‏ وابن أبي مُلَيْكة عند البخاري (795). وطاوس ومجاهد وذكوان وصفية بنت شيبة 
عند مسلم )۱١١١(‏ جميعًا عن عائشةء فلم يَذكروا هذه الزيادة. 
وقال أحمد: لم يقل هذا أحد إلا مالك. وقال: ما أظن مالكا إلا غلط فيه» ولم يجئ به أحد غيره. وقال 
مرة: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة.ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للأحاديث» في أن القارن يطوف 
طوافًا واحدًا. قال ابن رجب: ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للأحاديثء في أن القارن يطوف طوافًا 
واحدًا. «شرح علل الترمذي» (۲/ 195). 
وقد أشار أبو داود بعد إخراجه لهذه اللفظة )۱۷۸١(‏ إلى إعلالها بقوله: رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن سَعْدِ وَمَعْمَرٌ 


جمع السبانك د لأحڪام | امناسك 


1 عة الج ة مال ا اهارو َالأَنصَانُ ا كي 2 1 لكاب 200 
ما قتا که قَالَ رول | ل : ١اجْعلُوا‏ لام بالج عُمْرَة لا من قلَدَ الهَدْيَ». 

قَطفتا بالّْت وَبالصَمًَا وَالمَروَةِ و السا وَلَبِسْنَا تياب وَقَالَ: «مَن قَلَّدَ الهڏيّء 
SS‏ مرا عَشِية الَّروِيَة أن ُهل بالحَجٌ» فَإِذا قَرَغَْا مِنَ 
المَنَاسك جنتا قَطْفتا بالبيْتِ وَبالصَمًا وَالمَرْوَقَ هقد نَم حَجُتا او الى ٠یت‏ 
ابن عباس صريح في أن على المتمتع سعيين. 


القول الآخَر: أن المتمتع يكفيه سعي واحد للحج والعمرة. وهو قول عطاء ومجاهد 


٤ 5‏ ۲ 
و و أ 


وابتدليا يما ورد عن حابن كيك لِنَدْعَنَةُ» وفيه: «قَلَمَا کان يوم التَرْوِيَق هلتا بالْحَجٌ 


وَكَمَانَا الطراف الل الا AT‏ فهذا نص في أن المتمتع ليس عليه إلا سعي 
واحد. 


سن 1 ےچ هو 5 12 ره ۳ 

ونوقش بما قاله النووي: وَعَدَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ قار . 

والراجح: أن على المتمتع سعيين: سعيًا لعمرته» وسعيًا لحجته بعد طواف الإفاضة؛ 
لحديث عائشة وابن عباس الدالين على أن على المتمتع سعيين؛ لأنهما مُثبتان» وحديث 
ار ولأنبما مُوافقان للقياس؛ لأن المتمتع قد فَصّل بين 
ار 


عَنِاْنِ شِهَابٍ تخو لَمْيَذُْرُوا واف الَِّينَ ألو مرق وَطَوَافَ الذي جَمَعُو موا الْحَجّ وَالْْمْرَةَ. 
وقال ابن تيمية: قن المُحَمَقِينَ مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثِ يَعْلمُونَ آن هَذِهِ الزَيَادةَ في حَدِيثِ عَايِضَة- هي مِنْ 
كلام الزَهْرِيٌ» لَيْسَتْ مِنْ قَولٍ عَائفَّ ئشَّة. «الفتاوى» .)5١/575(‏ 

.)١5ا/7( البخاري‎ )١( 

(۲) (اشرح العمدة» (۲/ 2)0515 والسائل الرنام أحمدء رواية ابنه عبد الله» )۷٤۸(‏ قال: قلت لأبى يم ال 
كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طّاف طوافين فهو أجود» وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس. 

(۳) «المجموع» .)7١/4(‏ وقال البيهقي: أَرَادَ به أَضْحَابَ التب بك الَّذِينَ كَانُوا قَارِنِينَ خاصّةً... فَاْتَنَى 


ور ر 


هُوَ وَأَضْحَابَة الْقَارِنُونَ ِطَوَّافٍ وَاحِدٍ. 


ا EEE‏ احم حاسم 


توسيع المسعى لا يخلو من حالين: 

الأول: توسعة المسعى بشكل أفقي» بأن يُبنى على سقف المسعى مسعى آخر» وحكم 
السعي فيه. سبق بيانه وجوازه. 

الثاني: توسعة المسعى بشكل عَرْضيء بأن يكون عرضه أوسع من عشرين متراء 
دسف عب ال ا 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

الأول جرا هة الى نه نيف ا عا زه عددة من ال 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ل ألما لمو من مارآ فمن حح ليت أو أَمْصَمْرَ كد 
جاع عليه نيطو يهم 4 [البقرة :4ه .]١‏ 

وَجْه الدلالة: قد بَينتِ الآية لزوم استيعاب ما بين الصفا والمروة بيانًا واضحًا؛ ولذا 
شَدَّد الفقهاء» حتى قال الحَطَّاب: (مَنْ تَرَكَ مِنَ السّعْي شَيْناه وَلَوْ ؤرَاعَاء يَرْجِعْ لَهُ مِنْ بَلَدِهِ) 
بينما لم يرد دليل يوجب الالتزام أثناء السعي بحد عرض الجبلين» ولو كان ذلك مشروطا 
شرعاء لبَيّنه الرسول ىة لأصحابه بيانًا شافيًا واضحًا. 

القول الثاني: لا يجوز توسعة المسعى من جهته الشرقية» ولا يجوز السعي فيها 
باعتبارها ليست جزءًا من المسعى”"". 

ا : بأن النيككلة ب بين مُجْمّل الآية بفعله. فقد سعى في هذا المكان» وقد قال ىياة: 
الِتَأحَذُوا مَتَاِسِكَكُمْ؛ ولأن السعي بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية التي أوجبها الله 
غليبا ف ذلك المخل المحصاصو »ولا جوز لكا العدؤل عة . 


ا وهو ما كان في وقته» ثم توسعة المَلِك 
ا TE N E‏ 

(؟) وهو قول محمد بن إبراهيم» وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء. «حلول الزحام » (ص:١۳۴).‏ , 

(5) قال القاري: من شروط السعي كونه بين الصفا والمروة» آي: بألا ينحرف عنهما إلى أطرافهما. 


ج ا الأحكام لايك 


الباب العاشر: يوم التروية:وفيه مبحفان: 


0 TT 
ا‎ 
4 ا‎ 5 

من مكة إلى تى في اليوم الثامن» يوم التروية ويبيت بهاء ويصلي بها خمس صلوات: 
لظ والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع ال 

فعن جابر وی أَدْعَنَهُ قال: فلا گان يوم التَرْويَة» تَوَجَهُوا إلى مِنَى» فَأمَلوا بلح 
ا يلي َصَلَّى بها ار وَالْحَصْرٌَ وَالْمَهْربَ وَالْعِقَاءَ وَالْمَجْر كم مَكَتّ ليلد 
طت لشم » : 

قال النووي: دا حَرَجُوا يَوْمَ اتوي ال فالستة أن يُصَلُوا بها الظَهْرَ وَالْعَصْرَ 
e‏ د يوا بِنَى ليله التَّاسِع» وَهَذَا 
الم 9 7 


«المسلك المتقسط) (ص STE:‏ 

وقَالَ الشَّافعِيُ: لا يَجُورٌ السّحْيُ في عَير مَوْضع السَعّي» فلو مَرَوَرَاء مَوْضع السَعْيء » في رات الْعَطَّارِينَ 
و عير لم بح سَْي؛ لن السّْي مُختص بِمَكَانٍء فلا جور فِْلَهُ في َيْرِه. «المجموع» .)۷١/۸(‏ 
e e‏ بان دَارَ 


وقال أبن تيمية: 1 سَعَى مسامتة المع 3 الک ر بن ا ال ل يُجْزه. «(شرح العمدة» 
49/9 20). 


.)5959/5( و«المغني»)‎ «(AI /۸) ) «المجموع‎ )١( 
وتَقَلٍ الإجماع: ابن المنذر في «الإشراف» (۳۰۸/۳)» وابن رشد في «بداية‎ »)۸٤ /۸( «المجموع»‎ )۲( 
.)١۲۸ /٤( وابن قدامة في «المغني» (0/ ۲۹۲)ء وابن عبد البر في «الاستذكار»‎ »)١1١7 /۲( المجتهد»‎ 


الباب الحادى عشر 
يوم صرفة 


الفصل الأول: فضائل يوم عرفة» وحُكم الوقوف بها. 
الفصل الثاني: شروط الوقوف بعرفة. 

الفصل الثالث: سنن الوقوف بعرفة. 

الفصل الرابع: ما يُكرّه ويَحرم على الحاج يوم عرفة. 
الفصل الخامس: فوات الوقوف بعرفة. 

الفصل السادس: الإحصار. 


ج ا الأحكام الام 


فضائل يوم عرفة. وحكم الوقوف بها. 


۰ / بي 
وفيه اربعة مباحث: 


عرفات: اسم للبقعة المعروفة» التي يجب الوقوف بهاء ويوم عرفة يوم الوقوف بي . 
ويطلق على المكان» ويراد به جبل عرفة» وهو المكان الذي يؤدي فيه الحجاج ركن 

الحج الأكبر» وهو الوقوف بعرفة. وتقع شرقي الحرم» بحوالي اثنين وعشرين كيلو مترا. 
يطل عرفة على الزمان» ويراد به يوم عرفة» وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. 


بوم عر يوم عق من اران وناو عن الخطايا والأوزا: ويا اله بهل عرفة 
الهاو لما روت غائفة أن ورل اا فال لكان يرم أكارون اد ين الله فيه عَبّدًَا 


مِنَ التارِ مِن يوم عَرَقَهَ وَإِنَّهُ ليذو ثم باهي بهم المَلائكة, فيقول: ما أَرَادَ IT‏ 


(1) مسجم القروق اللغويةة ف 06 
وسٌّمي (يوم عرفة) لأن الحجاج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة. 
وقيل: سمي بذلك لأن آدم وجَد حواء بعد ما أهبطا وافترقاء فلم يجتمعا سنين» ثم التقيا يوم عرفة. 
وقيل: لآن جبريل عَرّف إبراهيم فيها المناسك . ويحتمل أن يكون لتَعارّف الناس فيها. 
وقيل: لأن العرب تسمي ما ارتفع: (عرفة) فسّمي عرفة لعلو الناس فيها على جبالها. 
وقيل: ميت (عرفة) لأن الناس يُعترفون بذنوبهمء ويسألون الله المغفرة. 
وقبل: هي مأخوذة يِن العَرْفء وهو الطيب» قال الله تعالى: #عَرَّمَها لَّهُمْ4 [محمد: 5]أي: طيبّهّاء فهى 
طب بخلاف مى التي فيها الفرُوث والدماء. 
وكثير من هذه الأقوال لم أقف لها على دليل صحيح. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: »)١١۸‏ 
و«تفسير القرطبي» (۲/ »)5١5‏ و«يوم عرفة» (ص:٠۲)‏ لفالح الصغير. 

(۲) رواه مسلم .)۱۳٤۸(‏ وقد انتقد هذا الحديث على مسلم لأن مخرمة لم يسمع من أبيه. قال الإمام أحمد: 
مخرمة بن بكير ثقة» إلا أنه لم يسمع من أبيه شيئًا. "العلل" رواية عبد الله (۲/ 589). وقال ابن حجر 
وروايته عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


ففي يوم عرفة تَغْمّر السيئات وتقال العثرات» وتضاعَف الحسنات وتجاب الدعوات! 
روى أحمد بسند حسن: عَنْ عَبْدِ الل بن عَمْرِوء أن اليك گان يَقُولُ: «إِنَّ الله ك باهي 
ماك عَيِية عَرََةَبأهْل عَرَقَة يقول: اْظرُوا الاد اتوي د 

ومن فضائل يوم عرفة:ٍ الونائق جره كان لحرن E‏ الى السك 
ل بْنِ الحَطَابِ» أن وَجُلَا مِنَ اليهُودِ قَالَ لَه: پا أمير الْمَؤمِنِينَ» آية د في كِتَابَكُمْ 
ا E‏ لَانَحَذْنَا دَلِكَ الوم عِيدًا. قَالَ: اَي آية؟ قَالَ: يوم 
اکل لك دینک واقمت عك مى وَرَضِيتٌ 1 کہ لسم دیا 4 [المائدة:*] قال عُمَرُ: «قَدْ 
عرفا ذلك الَو وَالمَكَانَ الذي ترَلَتْ فيه على التي وَهُو قَاِمْبعرَقة يوم جم 

المطلب الثاني: من فضائل يوم عرفة لغير الحاج: .. 

الأول: أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من الأيام العَشرء وقد قال النبي6ة: مالسل 


في ايام فصل ينها في هوه قالوا: وَلَا الجهاد؟ قَالَ: «ولا الجهَاكُ إلا رَجُل حَرَج يخَاطرٌ 


. (۳ 
تق وکال ا م تاجع بِشَيْءًا ٤‏ 


له ول لني بعد وقد قل رسول 6۵ لمر 9 لان 
سه الي به وَالستَة الي بعد 249. 


"تقريب التهذيب" (ص 2077). وقال العلائي: أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث» وكأنه رأى الوجادة 
سببًا للإتصال» وقد انتقد ذلك عليه ."جا ف لصي و 
قوله: باهي بهم الْمَلايكَةًا aT‏ هذا يدل عَلَى أَنّهُمْ مَعْفُورٌ لَهُمْ؛ لاه باهي بهل الْحَطايا 
والذثوب إلا مِن بعد التَوبة وَالْغْفْرَانِ. «التمهيد» (1/ .)٠٠١‏ 
)١(‏ رواه أحمد (9/ ۰ ورجاله ثقات سوى أزهر بن القاسم» وقد يُحَسَّن حديثه. 
وله شاهد عن أبي هريرة قال: َال رَسُولُ الله لاة: إن الله يك باهي الْمَلائكة بأل عَرََاتِ يَقُولُ: انوا 
إِلَى عِبَادِي عتا عبرا أخرجه أحمد ٠ ٤۷(‏ وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٥(‏ ومسلم (۱۷ 0 
(۳) أخرجه البخاري (459). 
)٤(‏ أخرجه مسلم )١151(‏ . قال القاضي عاض : هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر» 
وهو مذهب أهل السّنة» ون الكبائر إنما تُكفّرها التوبة» أو رحمة الله تعالى. 
فإن قيل: معناها : فإذا كقر الوضوء» فماذا تكمّره الصلاة؟ 
فالجواب: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير» » فن وَجَد ما يكفره « من الصغائر كمه وإن لم 
يصادف صغيرة ولا كبيرة» کتبت به حسنات ورُفعت له به درجات. 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


المطلب الثالث: أشهر الأحاديث الضعيفة في فضل عرفة: 
اهرت غل ال EK‏ الله اة كذبًا ومبتانًا. 


3 3 يا و ەر‎ e 

منها: حديث: اخير يوم طَلَعَتْ فيه الشَّمْسٌ يوم عَرَقَةَ واف يوم الْجْمْعَق و هو أفصّل مِنْ 
سَبْعِينَ حه في غَيِمّا)17) 

ومئها: حديث : ارقي الشبْطان وما هو فيه أضْعَنٌ ولا أذحَرٌ ولا حمر ولا اظ مهفي يوم 


عر مادا ّا ِمَاَأَى مِنْتََزّلٍ حمق وناو الو عَنٍ الوب الام 0 


المبحث الثالث: ما المراد بالوقوفى؛؟ 
المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاج في أرض عرفة ولو لحظة. بِنيّة الوقوف. 
سواء كان واقمًا أو جالسًا أو راكبًا. ووّقت هذا الوقوف من زوال الشمس يوم التاسع» حتى 
طلوع الفجر يوم العاشر (يوم النحر) وهي الآن محدودة بأعلام واضحة كبيرة» وهي 
المبحث الرابج: حكم الوقوف بعرفة: 
الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظمء لا د ا لي 


بعرفة فاته الحج بالإجماع7. قاليلِةِ: «الْحَحّ عة فَمَنْ جَاءَ قبل صَلَاةٍ الْمَجْرِ مِنْ ية 
ر raa‏ 


جم سدم 


(۱) باطل لا أصل له قال ابن حجر: وأا ما ذَكَرَهُ رَزِينٌ في ١جَامِعِو)‏ مَرْفُوعًا. .. فَهُوَ حَدِيتٌ لا اعرف حال 

ل صَحَابِيةُ ولا مَنْ أخرّجة. «فتح الباري» (۲۷۱/۸). وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: 

حديث باطل لا يصح. في جزء افضل يوم عرفة» (ص: 5. وقال ابن القيم: أمّا ما استَمَاص عَلَى 
ألستة العَوًا م انها تغل نتن وَسَبْعِينَ حَبِجّة فَبَاطِلٌ لا أَضْل لَهُ. «زاد المعاد» .)٦١ /١(‏ 

(۲) مرسل: أخر جه مالك في «الموطأء (1/ 0+4 وهو مرسلء فطلمحة بن بيد اله تابعي ثقة من الالة. وإن 
كان وصله البيهقي في «الشعَب» ( 2 ٠‏ ) ولكن في إسناده أحمد بن أيوب» ولعله محمد بن أيوبء قال 
فيه أبو رُرْعَة: رأيته قد ذل في كتب أبيه أشياء موضوعة ولاك ريات لا تجل الرواية عنه. 

(۲) قال ابن عبد البر: وأما الوقوف رة فَجْمَعَ الْعَْمَاءُ في كل عَصر ويکل مِطر- اض لا بترت عله 
ي واه مَنْ فاته لووف بعرَفة في وَفته اَذِي لا بد ِن فلا ڪج له. «التمهيد» .)5١ /٠١(‏ 
وكذا تقل الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص :۷) وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص «EY:‏ 
والتووي ف «المجتموع» (۸/ 3١307‏ ). وابن قُدامة في «المغني» «0/ 2771 وغيرهم كثير. 

() صحيح: أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)»ء وأبو داود »)۱۹٤١(‏ والترمذي (8584)» وغيرهم» من طرق عن 


ج EE‏ ك و حكام عاك 


الفصل الغاني:شروط الوقوف بعرفة: 


تمهيد: بين يدي الوقوف بعرفة 
للوقوف بعرفة شروط» بعضها يتعلق بالمكان» فعرفة بحدودها المعروفة حاليًا 
بالأعلام- كلها موقف. وبعضها يتعلق بالزمان» فلا يصح الوقوف بعرفة اليوم الثامن من 
ذي الحجة» ولا بعد طلوع فجر العاشر. وبعضها يتعلق بالواقف» فلا بد أن يكون أهلا 
للعبادة؛ فلا يصح وقوف المجنون ولا الكافر. 
وإليك التفصيل ني الأقسام التالية: 


القسم الأول: شروط تتعلق بالمكان:وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: أن يكون الوقوف في أرض عرفات: 
يُشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات» وعرفة كلها موقف» بالسّنة والإجماع. 
فعن جابر عن النبي اة قال: «ووقفت هَاهْنا وره كله مَوْقِفتَ217. 


٤س‏ و 2 


وقال النووي: يصح الْؤْقُوفٌ في أي جُزْءٍ گان م مِنْ رض عَرَقَاتِ بإِجْمَاع الْعلَمَا 0 
وقد وضعت الآن علامات حول أرض قرف ا تعدوؤهاء ويجب على الحاج أن 


يتنبه لها؛ لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج. 
المبحث الثاني: حُكم الوقوف بوادي عَرَّنة (؟): 
تقل الإجماع على أن طن عة ليس مِن عرفة» ولا يُجْزِئ الوقوف فيه“ . 


سفيان الثوري وشعبةء كلاهما : عن بير بن عَطاءِ عن عب الرَّحمَنِ بن يَعْمُرَ به. 
كال اراي َالَ ابن عيَينَة: وَعَذَا أَجْوَدُ حَدِيثِ رَوَاُ اوري . وقال الذّهْلِيٌ: تور و اوت 
مِنةُ . قال وَكبع :هَذَا الحَدِيث أ المَتاسِكِ . سنن الترمذي» (۲/ .)٤٠١‏ 
)١(‏ رواه مسلم .)١5١4(‏ 
9 «المجموع» (// ۵ 06). 
() بَطْنُ عُرَنَة: وَادٍ بِحلَاءِ عَرَقَاتِء مِنْ جهَة الْمُزْدلمَة ون وَمَكَة. «الموسوعة الكويتية» (١٠7؟/‏ 50). 
() قال النووي: وَادِي عرَّنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرََاتِ لا خلافَ فيه. «المجموع) )۷/۸ 2٠‏ .وتقل الإجماع: ابن 
المنذر في «الإشراف» (۳/ 717)» وابن عبد البر في «التمهيد» .)٠١۸/١۳(‏ والحَطّاب في «مواهب 
الجليل» (۳/ ۹۷) والقاضي عياض في (إكمال المعلم» /٤(‏ ٤١٠)ء‏ والمحب الطبري في «القرّى) 


ج ا الأحكام الاك 


aT‏ َرَت موقت واوا عبن ر 

فالحاصل: أ الوقوف في وادي عرّنة لا یجزئ؛ لأنه ليس من عرفة» وقد قال 
النبىكئة: ا 1 

المبحث الثالث: تمرة ليست من عرفة: 

تَمرة ليست من عرفات» ولكن يستحب النزول بها ضحىء قبل النزول بعر ا 

فعن جابر رص يَدَأنَدْعَنَُ أنه قال في حديثه الطويل في صفة حجة النبى ىيا : : الَأجَارَ وَسُولُ 


0 


وديس مده 


الوك تی آتی عَرَقَة فوج القبة قد ضُرِبَتْ لَه بور فنرَلَ يهاه حنَى 
أَمَرَبِالقَصْوَّاءِ َرُحِلَتٌ لَه اتی بَطْنَّ الْوَادِي» فَخَطَبَ النّاسَ). 
وَجْه الدلالة: أن فيه استحباب النزول بتمرة بعد طلوع شمس اليوم التاسع» وصلاة 


00 


اعت المح 


(ص:۳۸۳)ء وابن هبَيْرة في «الإفصاح» »)737١/١(‏ والزيلعي في «تبيين الحقائق» (؟/ .)٠١‏ 
)١(‏ وهناك قول للحنفية وقول للمالكية» أن الوقوف بعْرّنة يجزئ مع الكراهة» وعليه دم. «بدائع الصنائع» 
(37325/5).» و«التمهید» (5؟/ »)57١‏ و«مواهب الجليل» (۳/ .)٩۷‏ 
8 عست سزجاءمذ العانيك عن عد من اا وين حوره ميك ابن عباس» 
رواه ابن عُيينة» عن زياد بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي مَعْبَد عن ابن عباس. 
واختلف عنه» فرواه محمد بن گثير عن ابن عُيبنة به مرفوعًا. ارخ ابن خووية 1153 ): ولكريهده 
الرواية شاذة؛ فقد خالف محمد بن كثير أحمد وابن ن المديني عند البيهقي (۲۱۹/۱)» )١١5 /٥(‏ 
فروياه دون ذكر هذه اللفظة: (. .. وازقعوا عَنْ بَطن عَرَنَّة). 
ووداء الظيواني في (العزير» 201000751010001 وين طرق كلها نيه 
ورواه ابن جريج قال : أخبَرَنِي عطاء» عن ابن عباس موقوفًاء عند ابن خزيمة )۲۸٠۷(‏ وهو الصواب. 
وله شواهد: فعن جُبَيْر بن مُطعِم أخرجه أحمد (۱۹۷۵۱) وإسناده ضعيف؛ فسليمان بن موسى لم 
يدرك جُبيْر بن مُطْعِمه وقد اضطرب فيه ألوانا: فمرة أذخل بين سليمان بن موسى وجبير- نافع بن 
تخیر ومرة ذل بينهما عبد الرحمن بن أبي حسين. ومرة محمد بن المنكدر. ومرة عمرو بن دينار. 
والحديث منقطع على أي حال» فلم يدرك أي منهم جَبيرًا» وأشار لذلك الحفاظى كالبزار ف ((مسنده) 
)»وار بن القيم في «الزاد» (۲/ ابن عبر وات البازي 21 ٩‏ وغيرهم. 
وني الباب عن جابر وأبي هريرة وغيرهماء ولا يصح في بَطن عُرَنّة حديث. 
(©) «المجموع» (۷/۸ 6 “وقال. ابن تبهية: : تَمرَّة ة كَانَتْ قَرية حار َة عَنْ عَرَفَاتِه مِنْ جهَةٍ يمين فيقيمُونَ 
بها إِلَي الزَوَالِء كما َل الي يك تم يرود مِنها إِلَى بن الْوَادِي» وَهُرَ مَوْضِعٌ الي ل الذي صَلَى 
فيه الظَهْرَ وَالْعَضْرٌ. «مجموع الفتاوى .)١ 57/55١)‏ 


ا EEE‏ ك حكام امم 


ا 0 

المبحث الرابع: حُكم الوقوف بمسجد تمرة: 

المسجد الذي سَمّاه الأقدمون مسجد إبراهيم» ويُسَمّى مسجد تَورّة ومسجد عرفة 
وسّمي بكلا الاسمين لأنه يقع مقدمته في رة أو عرّنة خارج عرفات» والتي فيها محل 
الخطبة والصلاة» ويقع آخره في عرفة» وقد مُيز بينهما بعلامات» بُني عند المكان الذي 
صلى وحَطب فيه الرسولكلة ". 

وفي «الموسوعة الكويتية» CEE‏ تَوْسِيعٌ الْمَسْجِدٍ کيا في عَضْرِئاء وَفِي دَاخلٍ 
الْمَسْجِدٍ عَلَامَاتٌ تبن لِلْحجَاج ما هُوَ مِنْ عَرَفَاتِ وَمَالَيْسَ مِنْها يبي الَّطرُ َيِه 

المبحث الخامس: حُكْم من وقف بعرفةء وهو لا يَعلم أنها عرفة: 

من وقف بعرفة مُحْرِمًا في زمن الوقوف» وهو لا يَعلم أنه بعرفة» فإنه يجزئه. 

قال النووي: لَوْ وَكَفَ بِعَرَقَة نايا جره بالإجمَاع”". 

واستدلوا بعموم قول النبي ًا 3: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذْهِ الصَّلَاةَ وَأَنَى عَرَفَاتَ» قَبْلَ ذَلِكَ 


6 عم سس 


ا 
المبحث السادس: حُكم من وقف بغير أرض عرفات: 
قال النووي: إِنْ عَلِطوا في الْمَكَانِء فَوَكَهُوا في عَيرِ أذض عَرَفَاتِء يَظُنونَهَا عَرَقَات لَمْ 
ُجِْهِمْ بألا جلاف لِتَمْرِيطِهِمْ. 
واستدل بقول النبِيكيةِ: «الحج عرفة» فمّن لم يقف بعرفة ولو أخطأء فلا حج له. 
المبحث السابع: وقوف المغمى عليه في سيارة الإسعاف في عرفة: 


افق ١١‏ | اء على أن من وقف بعرفة لحظة من ليلة النحرء وهو حاضر الذهن» ثم 


(1) قال النووي: سحب أن ينز بتَورَةَ حَيْتْ برل رَسول الله كله وَهُوَ مرل الحلقَاء الوم وَهُوّ إلى 
الصَّخْرَةٍ السَاقِطَةٍ بأَصْل الْجَبَلء عَلَّى يَمِينِ الذَّاهِب إلى عَرَفَاتِ. «المجموع» (۸/ .)۸١‏ 

(۲) ولیس هو إبراهيم يم الخليل» وإنما هو من ولد العباس» والمسجد إنما بُنِ في الدولة العباسية. «جامع 
المسائل» لابن تيمية (5 / .)١5٠‏ 


.)١7/8( «المجموع»‎ )( 


ج ال الأحكام لامك 


واختلفوا فيمن دخل عرفة في وقت الوقوف في سيارة الإسعاف. وهو مغمى عليه ولم 
بق لحظةء على قولين: 

القول الأول: أن وقوف المغمى عليه في عرفة يجزئه. وهو مذهب الحنفية» والمشهور 
OE NEE OE‏ 


2 
ما ر ی 


واستدلوا بعموم قول النبي ككة: «مَنْ أَذْرَكٌ مَعَنَا هَذْهِ الصلاة رَأتى عَرَقَات» قَبْلَ دَلِكَ 
لا أو نَهَارَا َد تم حجة وَقَضصَى تَفَنَها. 

فالمغمى عليه قد أتى فيّدخل في عموم هذا الحديث» وإذا كان النائم طّوال الوقت 
يصح وقوفه فكذا المغمى عليه. 

القول الثاني: أن وقوف المغمى عليه طوال الوقت في عرفة- لا يجزئه؛ لعموم قول 
النبييكله: «إنّمَا الأَعْمَالُ بالات فالوقوف بعرفة لا يتأدى بغير نية» فالمغمى عليه لا نية 
وهو قل للمالكة والمشيو رعق العاف لته عبد الحنا 1 

ونوقش بأن المراد بالنية في الحج هو نية الإحرام والدخول في النسك» ولا تشترط 
كل عمل من أعمال الحج. 

واستدلوا بأن المغمى عليه في هذا مقيس على المجنون؛ لأن كليهما غير مُخاطّب. 

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق» بأن المغمى عليه مُخاطّب؛ لأنه مأمور بالقضاء 
بخلاف المجنون» فالمغمى عليه مثل النائم. 

والراجح: أن وقوف المغمى عليه في عرفة يجزئه؛ لأنه أتى عرفة» وقد قَالككلةِ: مَنْ 
yT‏ عات ل کیک للا أز ئها تدك حه قق نه " 

فمن وقف بعرفة بحدودها المعروفة حاليًا بالأعلام كلها موقف. ففي أي جزء منها 
وقف صح حجه ولا يُكلّف الحاج نفسه المشاق للذهاب إلى جبل الرحمة» وبخاصة في 
هذه الأزمتة المتاخرة التي كثر فيها الحُجاجء فيؤدي هذا الذهاب إلى التزاحم والمشقة 


.)۷٥ و«المجموع») )// )ءو«المغني) (ه/‎ »)5 ١7 /۲( و«المدونة»‎ »)٥٦ /٤( «المبسوط»‎ )١( 
.)۷٥ و«المغني) (ه/‎ ),)٩ //( «الاستذكار» (44/5). و«الأم» 0 و«المجموع)‎ )۲( 


عت امالك ك و حكام امم 


والتعب» a E‏ وهو الذكر والدعاء» وقد رفع النبي ئا الحرج 
والمشقة عن أمته بقوله: ا ا e‏ 


القسم الثاني: شروط تتعلق بالزمان. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: وقت يوم عرفة من الشهر: 

يُشترط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون في وقت الوقوف. في اليوم التاسع وليلة النحر. 
المبحث الثاني: وقت الوقوف في يوم عرفة:وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: أول وقت الوقوف بعرفة: 

أجمعوا على أن من وقف من بعد الزوال بعرفة إلى غروب الشمس» فقد أصاب السّنة 

واختلفوا متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ هل بعد طلوع فجر يوم عرفةء أم بعد الزوال؟ 

تقل الإجماع على أن من وقف بعرفة بعد طلوع فجر يوم عرفة» وأفاض منها قبل 


الزوال» أن حجه باطل. وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد رواية لأحمد بصحة حجه . 


واستدلوا على أنه يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع, بأن النبي ياء لم 
يقف بعرفة إلا بعد الزوال» فكان بيانًا لأول الوقت» كما في حديث جابر الطويل؛ في صفة 
ەر اده 


2 لاله ےا عو 4 0 قل 
حجة النبي06ة: ١فَأَجَارَ‏ رسول اله ا تی أتى عرف فرجد الق قد ضرِيَتْ لَه بِتَِرَة 
رل باه حَتی إِذَا رَاعَتِ الشمُس أَمَرَ ر ِالقَصْوَاءِ فَرَحِلَتْ لَه فأتن تان ا 


الاس .آذ ثم آَم مَصَلّى اله كم اقام مصَلَى الْعَضْيَ ولم يصَلَّ يتما شيا ثم 
رکب رس ول الشركة حَنَّى أتى الْمَوْقفَ» وقد قال لاة: «لتاخذوا مَنَاسِكَكمْ). 


(۱) قال ابن رُشْد: أَجْمَعُوا على أَنَّمَنْ وَقَفَ بعَرَقَةَ َل الرَوالء وَأقَاضَ مِنْهُ َب الزَوَال- أ أنه لا عد بوقوفه 
يك وان إن َمْ زجع مقف بعد لوال أو قفن من ْلَه يلك قبل طلوع الجر ققد كاه الح 
«بداية المجتهد» (۲/ .)١١١‏ وقال القرطبي: أَجُمَع أهل العلم على أن مَّن وقف بعرفة يوم عرفة قبل 
الزوال» ثم أفاض منها قبل الزوالء أنه لا يُعتَدٌ بوقوفه ذلك قبل الزوال. في «تفسیره» (۲/ .)٤٠١‏ 

وقد تقل الإجماع: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١٤)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(۲/۰). 
وهذا الإجماع منخرم؛ فأشهر الروايات عن أحمد أن أول وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم التاسع 
من ذي الحجة؛ ولذا تَحَقَبَ ابن تيمية ابن حزم» فقال: أحد القولين بل أشهرهما في مذهب أحمد: أنه 
يجزئ. «نقد مراتب الإجماع» (ص: ۲۹۱)» و«الذخيرة» (7/ 5909). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


E r. 


وَجْه الدلالة: ما قاله النووي: وَاحْتَجَّ اا ان E E‏ وَكَذَلِكَ 


و 


الْخْلَمَاءُ الرَاشِدُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إلى الْيَوْم» وَمَا تقل أن حَدَا وَقَفَ قَبْلَ الرَوّال. 

ونوقش بأنهم إنما وقفوا في وقت الفضيلة» ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف. 
وتز كه ٤ة‏ لم يَمنع كونه وقتا للوقوف» كما بعد العشاء. 

وأجيب عنه بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن ما بعد العشاء وقت للوقوف بالنص» 
بخلاف ما قبل الزوال» فلم يقف بيا بعرفة إلا بعد الزوال» فكان بيانًا لأول الوقت. 


ا 


وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن أول وقت الوقوف طلوع فجر يوم عرفة" 


واستدلوا بعموم قول النبيككة: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاة وَأَتَى عَرَقَاتَ» قَبْلَ دَلِكَ 
لا أو هارا َد تم حجة وَقَضَى تَمَنَها. 

جه الدلالة: «وَأَنَى عَرَقَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيَْا أو نَهَارَاه يدل على شمول الحُكم جميع 
الليل والنهار» والنهار يّبداً بطلوع الفجر. 

ونوقش بأن قولهوكية: «وآتی عَرََات قبل ذلك ليلا أ تارا مُطلّق» وقد فيد بفعله کی 
وهو محمول على ما بعد الزوال. 

والراجح : أن أول وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال يوم عرفة. الأن النبي ًلا وأصحابه 
لم يقفوا إلا بعد الزوال؛ فكان بيانا لأول الوقت. وقالككلة: ا كر 
ل ا لان مَوَاقِيِتَ الْعِبَادَاتِ إِنَمَاتَتَلَقَى مِنْ 
فغلوكلة أو وله . وَإِنمَا وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالٍ كُمَا می جَمَارَ ر ایام می بَعْدَ الزّوَالِ وَكَمَا صلی 
الظَهْرَوَغَيْرَمَا من الْعِبَادَاتِ في مَرافيتها. 


)١(‏ «المجموع» (۸/ © وقال ابن تيمية يله ورل و اور ا س وَدَلِكَ لان الي 
لإا وب بعد اَل كه لشن العو عله امول تاد عَم َو گان قبل الزَّالٍوَقْتَ وفوف 
لوقف فيه وَلَمْ يرل نمر وهي حَارِجَة عَن الْمُعَرَفِ؛ إذ الْمْسَا رَعَة إلى الْعبادَة أولَى مِنَ التَأخِيرٍ. وَلِأَنْ 

مَوَاقِيِتَ الْعِبَادَاتٍ إِنَمَا تتلقى مِنْ فغله بي أو فَوْلِه. َماَقَف بعد ارال گا ری مار يمن بع 
3 كما صَلَّى الظَهْر وَغَيْرَهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ في موَاقيتهاء وَالْعِيَادَةٌ ة الْمَفعُولَةُ قبل وها لا نصح 

ف الْمَفْعُولَة يَعْدَ وَقَتِهًا . شرح العمدة» (۲/ 51/4 .)0۸١‏ 
«(V€ |0) (۲)‏ و«الفروع» 4/70(« واشرح العمدة» (۲/ .)٥۷۹‏ وقال المَرْدَاوي: و 


الوُقُوف مِنْ طُلُوع الْمَجْرِيَوْم عرف ّى طُلوع الْفَجْرِ يوم انحر وَهََا الْمَذْمَبُ. «الإنصاف» (۳/ ۲۹). 


ا EE‏ ك حكام امم 


المطلب الثاني: آخر وقت الوقوف بعرفة: 


ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر» فمّن طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم 
يقف بعرفةء فاته الحج بالإجماع. 


و ٠‏ - كا عنم حفن ی صا ا لي قي 
واسدك على ذلك يعووم كوك النبي ككة: «مَن شهد صلاتنا هلو وَوَقه معنا حتى 
ايد ی و ت پا کی ا وا 


تَدْفَعَ وقد وَقَفَ قبل دل ک بعرفةء للا أو تهارًاء ققد تم حجه وَقَضَى تَفَنَها. 

المطلب الثالث: حُكم الوقوف بعرفة إلى الغروب» وحُكم من دَقّع قبل الغروب: 

اختلف أهل العلم في حكم الوقوف بعرفة إلى الغروب- على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب. فلا يجوز للحاج الدفع 
قبل الغروب» فإن دَقَع أجزأه الوقوف وعليه دم. وهذا مذهب الحنفية» وهو قول للمالكية» 
وَرَؤَابة عن الشافحة والمشهووعق الحنابلة1"؟. 

واستدلوا بأن النبى ية وقف بعرفة حتى غربت الشمسء كما في حديث جابر» وفيه: 
ميل وَاَِا حت عَرََتِ اسمس وَدَهيّتِ الصُفْرَة ليلا حمّى عَابَ الْفُرْصٌ». 

وجه الدلالة من وجهين: 

الأول: أن مكث النبي َة فيها إلى الغروب» مع كون الدفع بالنهار أرفق بالناس- ا 
على وجوبه» و لو كان جائرًا لاختاره النبي ڪيب اا أَمْرَيْنِ إلا اختار 
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1 ُسَرَهُمَاء ما َم يكن إِنمّاا. 
الثاني: أن تأخير الرسول يي الدفع إلى ما بعد الغروب» ثم مبادرته به قبل أن يصلي 
المغرب» مع أن وقت المغرب قد دخل- يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت'. 
واستدلوا بالسَّنة والمعقول: 
أما السنةء فإن وقوفه اة إلى الغروب إظهار لمخالفة المشركين. 
)١(‏ تقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: /01)» وابن عبد البر في «التمهيد) ,)5١ ١ /١6(‏ 


والنووي في «المجموع» (4/ 387)» وابن قدامة في «المغني» (4/غ؟). 
(۲) «المبسوط» (01/5). و«بدائع الصنائع» .)١77/7(‏ و«مواهب الجليل» (5/ .)١7‏ و«الأم» 


1۲/۲(« و«المجموع» 11/۸(« و«المغني» (ه/ .)۷٥‏ 
0 «الشرح الممتع» (۷/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
فعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كان آمل الخاهلة تقدون ل ف إذا كات الم عا 
رُءُوسٍ الجبّالء كَأَنَهَا العَمَا يم عَلَى ر رُءُوس N‏ ا ِالمُزْدَلِمََ حَتّى إا 
0 فَكَانَتْ عَلَى رُءُوسٍِ الال ااال نِم على روس الرّجَالٍِء 00 
خر سول الوك الدّفْعَة ِن عَرَقَة حنّى عرب اسمس نه صلی الصلح بالمزلقَق يق 
ا E‏ 
وأما دليلهم من المعقولءفاستدلوا بأنه لو كان يجوز الدفع من عرفة قبل غروب 
الشمسء لَمَعَله النبي ياء لبيان الجوازء ولحَشية الزحام الذي لا نظير له في سائر المشاعرء 
وأنه لو كان جائترًا لرُخص للضّعفة أن يتقدموا من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب» كما 
رُخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر إلى مِنّى. 
القول الثاني: أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس سنة؛ لعموم قول النبي5ة: 
) .وقد وَقَفَ بِعَرَقةَ قب ذَلِكَ لَيَْا أَوْ تَهَارَاا فيجزئ الوقوف بعرفة في أي جزء من الليل أو 
النهار. ومن ترك الوقوف إلى الغروب فقد ترك الأفضل. وبه قال الشافعية» وهو رواية 


EO aE) 
وله شاهد عن المِسُوّر بن مَخْرَمَة ومداره على ابن جُريج؛ واختلف عليه فرُوي عنه موصو لا ومرسلاء‎ 
فرواه الحاكم (۳۱۳۸) من طريق عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْمَُارَكِ تتا عَبْدَ الوَارثِ بن سي عَنِ ابْنِ جُرَيْج»‎ 

عَنْ محمد ن قيس بن مَحْرَمَةه عَنِ السو بن مَحْرَمَة پو. 

وقد أعِل بعلتين: 

الأولى: أن الحديث روي مرسلاء فروى الشافعي في «الأم» )۱۳٤۸(‏ عن مسلم بن خالد» وأبو داود في 
«مراسيله» )١6١(‏ عن محمد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس» كلاهما عن ابن جريج» عن محمد بن 
قيس بن مَخْرّمة قال: طب رسول الله. وح اويا لع البو ارو N‏ 
الثانية: أن ابن ريج مدلين وقد عنعن» وثيّت E‏ الحديث» فقد روى ابن أبي شيبة 
)61۸€( : حَدَنَاابْنْ أبِي زَائِدَة عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ : أخيزث عَنْ مُحَمدِبْنِقيْسِ بْنِ اْمُطَلِبِ» به. 

وقد قال أحمد: إذا قال ابن جريج: (قال فلان» وقال فلان» وأَخِرْتُ) جاء بمناكير» وإذا قال: (احرف 
وا لي ا 

وقال الدارقطني: يت يتجنب تدليسه؛ فإنه فاحش التدليس» > لا يدلس إلا فيما سَمعه من مجروح» مثل 
ا (السؤالات الحاكم للدارفطي) رمن .)١7/:‏ 

وله شاهد آكر مرسل» أخرجه ابن حزم في «المُحَلَى » )۱١۸ /٥(‏ من طريق عبد الرزاق عن مَعْمَره عن 
رجل» عن سعيد بن جُبیْر» مرسلاء به» وقال: وَعَذَا لا َي لاله مرس ٿم ْو عَنْ جل لَمْ يْسَمَ. 


ا EE‏ ك و حكام عام 


ونوقش بأنه دت ار يده فعل النبی اي وقال: «لَِأخذوا مَنَاسِكَكُمْ). 

القول الثالث: أن الوقوف بعرفة إلى الغروب ركن» فمّن وقف بعرفة بعد الزوال 
وانصرف قبل الغروب» ولم يَعُد لعرفة بالليل؛ فقد فاته الحج. وهو مذهب المالكية'. 

واستدلوا بالسّنة والقياس: 


o£ ° 12 


أما السّنة: فعَنٍ ابن عَمَرَ أن ؛ رَسُولَ الوا قَالَ: ١مَنْ‏ وَقَفَ بِعَرَقَاتٍ بلَيّل قَقَدْ أَدْرَكَ 
الج وَمَنْ فاته عَرَفات ييل ققد فاته الج ا ِعْمْرَة وَعَليه الْحَج م ِن ابل 

فدل الحديث على أنه لا يكون وقوف بعرفة إلا بوقوف جزء من الليل» ولو وقف غهارًا 
لما أجزأه» فمّن دقع قبل الغروب فقد فاته الليل بعرفة» وقد فاته الحج وحجه باطل. 

ونوقش بأن هذا الحديث لا يصح» وعلى تقدير صحته فمراده بتخصيص الليل أنه 
آخر وقت للوقوف» فإذا فات بطلوع الفجر فإن الحج يفوت معه» وليس المراد أنه هو 
وقت الوقوف دون غيره. 

واستدلوا بحديث جابرء وفيه: «قَلَمْ يرل وَاقِمَا حَنَّى غَرَيَتِ السَّمْسُء وَذَهَبَتِ الصَفْرَةٌ 
لیا حَنّى عَابَ الْقَرْصٌ». 

وجه الاستدلال: أن النبييةٍ وقف جزءًا من الليل بعرفة بعد غروب الشمس؛ لأنه 
ركن. ولأنه لو كان يجوز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس لمَعَله النبي بيا لبيان الجوازء 
ولخّشية الزحام الذي لا نظير له في سائر المشاعر. 


مرو ومع ر چو هم 


ونوقش بما قاله الجَصّاص: قد تَقَلَتِ الأمّة قوف التب ئلا تارا ونه e‏ 
شخرط ف يال عا و ارتو ر ان ووفك ت ال 


الم )14/۸( وا الايضات؟ رضن :2 وا المُحَلَى) 0 .)١‏ 

0) كَالَ مالك فمن دَقَعَ مِنْ عَرََاتٍ قَبْلَ أن تَغِيبَ الشَمْس: ِنَم د يعد ّى عَرَفَاتٍ قبل اْفْجَارٍ الصّبْحء قف 
بها عليه الج كَابلاء وَالْهَدَيْ يَنَْرْهُ في حَجٌ ابل هو كَمَْ فاته الْحَج. «المدونة» .)٤١١ /١(‏ 
قال ابن عبد البر: لا تعلم أحدًا من فقهاء الأمصّار قال بقول مالك» وقال سائر العلماء: كل مَن وقف 
بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر» فقد أدرك الحج. «التمهيد» ( 1/1۰( 

(۳) ضعيف: رواه الدارقطني »)۲١۱۸(‏ وفيه (رحمة بن مَصعَّب) ضعيف» و(ابن أبي ليلى) سيئ الحفظ . 


ج ا الأحكام الام 


ستَحَال أن يون الع وَوَفْتَ امرض وَوَْتُ الكو لا يَكُون وفنا مض ٠‏ 

SS‏ َالدَلِيلُ عَلَى ان الفا له اف وون الها وَإِنَ 
إذْرَاكَ أوَّلِهِ كَإِدْرَاكِ آخريء وَكَمَا نه لا حَحّ لِمَنْ دَقَمَ مِنْ عَرَقَةَ قَبْلَ الزَّوَالٍ أَوّلَ التَهار 
فَوَجَبَ آنه لا حَج لِمَنْ دقع مِنْ عَرَقَةَ َبْلَ العْرُوب. 

ونوقش بأن تسوية آخر النهار بأوله قياس فاسد؛ لآن وقوف النبي بيا وتضرعه 
واجتهاده وَقَ في آخر النهار؛ فكيف يكون هذا الوقت في عدم الإجزاء مثل الوقت الذي لم 
يقف فيه النبيككة البتة؟! وكيف يكون الوقوف في نهار عرفة من بعد الزوال إلى قبل 
الروت غير مى وهو محل الففل و الا خن وهو رفك الدعرات و درل الرحمات؛ 
ويكون وقوفه في الليل بعد هاب الوقت المختار مجزتًا؟! 

والراجح: أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب؛ لأن مكث النبي بيا فيها إلى 
الغروب» مع كون الدفع بالنهار أرفق بالناس- يدل على وجوبه. وكذا تأخير الرسول يا 
الدفع إلى ما بعد الغروبء ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب» مع دخول وقته- يدل على 
أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت» وأنهككِةِ ممنوع من الدفع قبل المغرب. 

المطلب الرابع: حُكم مَن دفع قبل غروب شمس التاسع» ثم عاد قبل فجر العاشر: 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: مَّن دفع قبل غروب الشمس ثم عاد قبل الفجرء أجزأه الوقوف» ولا 
شيء عليه. وهو قول للحنفية» ومذهب المالكية» والشافعية» وقول الحنابلة7". 

واستدلوا بأن الواجب عليه الوقوف إلى الغروب؛ ليجمع بين الليل والنهار» والذي 
رجع قد استدرك ما فاته وأتى بما عليه» وتحقق في حقه الوقوف بالليل والنهار. 

القول الآخَر: لا يَسقط عنه الدم؛ لأنه يجب عليه الجَمْع بين آخر النهار وأول الليل» 
وقد فاته بخروجه فيجبره بدم. وهو قول للحنفية» ورواية للشافعية» وقول للحنابلة!؟). 

والراجح: قول جمهور العلماء» أن مَن وقف بعرفات ثم دفع منها قبل الغروبء ثم 


(۱) «أحكام القرآن» (۱/ ۸۹). 

(۲) «التمهید» (۲۲/۱۰). 

(۳) «المبسوط» ».)65:0.51١ /٤(‏ و«المدونة» /١(‏ ۲) و«المجموع) 0 » و(الانصاف» .)۲٤/٤(‏ 
(5) «المبسوط» (۲/ »)٥٦‏ و«مغني المحتاج» )1/ 64۸(« و«المغني» ١/5‏ 6). 


ا EEE‏ ك ل حكام امم 


E E 

المطلب الخامس: قَذْر الوقوف المجزئ: 

أَجْمَع العلماء على أن مَّن وقف بعرفة ليلا ولو لحظةء فإنه يجزئه. 

وذهب جماهير العلماء إلى أن من وقف بعرفة ولو لحظة من زوال شمس يوم التاسع» 
وانصرف قبل غروب الشمس» فإن ذلك يجزئه. 

واستدلوا بعموم قول النبي5ة: ١مَنْ‏ شه صلاتتا هلو وَوَقْفَ مَعَنَا حَنَّى ذف وَقَذ 


۴ جو 
3 6ه ہر يس 2 مو دام 


وَقَفَ بِعَرَقَةَ فيإ َلك ليد أو تَهَارَاء مذ أ حَجَهُ وَقضَى تفثة». 

فعلى هذاء فمّن مر بعرفة بسيارة أو طائرة أو غيرهما من المركوبات» وهو يقصد 
الحج بعد زوال الشمس يوم عرفة» إلى طلوع فجر يوم النحر؛ فقد أَدْرَك الحج. 

المطلب السادس: الوقوف بعرفة ليلا: 

الوقوف بعرفة ليا لا يخلو من حالين: 

الحال الأول: حُكم من وقف بعرفة ليلا فقط لَعُذْر. 

من لم يقف بعرفة إلا ليلة العاشر من ذي الحجة:؛ فإنه يجزئه؛ بالإجماع. 

وأما الإجماع» فقد قال النووي: (أم) مَنْلَمْ يَحْضْرْعَرََاتٍ إلا في ليا ار إل > 
قوف قلا دم عليه بلا جلاف وَإِنَّمَا الْخِلَافٌ فِيمَنْ وَقَفَ نَهَارًا د م الْصَرَفَ قَبْلَ الْغْرُوب؛ 
لاله مقَصّر بالإِعْرَاض وَقَطع الْوهُوفي77). 

الجا انار ل E‏ 

ال ابن عبد البو و قد ا جمَعَ الْمُسْلِمُونَ أن وفوف بِعرَقة ليلا ُجَْئُ عَنِ الْوَقُوفٍ 
بالتّمَانٍ إلا اَن فَاعِلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ CS‏ . وَمِنْ أل الْعِلْمِ مَنْ رى 
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عَلَيّهِ دمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ e e‏ 


2000 «المجموع ) (8/؟١٠).‏ وتَقلٍ الإيتماع ابن المنذر في ا (0۷)» وابن قدامة ف اعد 
.)۲۷٤ /5(‏ وقال القرطبي: وَأمَا مَنْ وَقفَ بِعَرَقَة بالَيْلء نه َه لا جلاف بين الأمةِ في تَمَامِ حَجْه 
(؟/ 5 ١ة).‏ 

(۲) «التمهید» (9/ 707/6). 
وقد خالف المالكية جماهير العلماء في أن من وقف بعرفة ليلا لغير عذرء أنه يجب عليه الدم. «حاشية 
ا واستدلوا بتقييد ذلك بالعذر بظاهر حال عرو ل اي الك لماي 


ا ا ی 


وَأنْعَبْتُ نَفْسِي . ونوقش بعموم قول النبي وَلو: من أذرك محا هله الصَلدق وَأنَى عرّفاتَ قبل ذلك 4 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الثالث: الخطأ في زمن الوقوف.وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم: 

إِنْ أخطأ الناس جميعًا فوقفوا يوم الثامن وهو يوم التروية؛ ظتا منهم أنه التاسع» فإنه 
لا يجزئ؛ وذلك لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة. وهذا 
مذهمن الحفية» والمالكية ي المشهورة والشافعية7 . 

المطلب الثاني: الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير: 


)۲( 
إذا كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ الناس» فوقفوا يوم النحر» فحجهم صحيح 
واستدل لذلك بقول النبيكة: «الصوم يوم تصومون, والأضحى يوم تُضَحُون'. 
لو أخطأ أهل الموقف بأن لم يروا الهلال لعذر من غيم ونحوه» فأتّموا عدة ذي 
القعدة» ووقفوا في اليوم العاشر في اعتقادهم أنه التاسع» فإنه يجزئهم ولا قضاء عليهم؛ 
٠. 5‏ لات ع e‏ كن 1 ود ان O‏ 
و ( 
واستدلوا بعموم قول النبيكة: ايوم عَرَقَة اليَوُْ الذي يُعْرَفُ فيه الاس 1 
وال فنا ارا ارا و ون الو ا 


0 


الاحتراز عنه والتدارك غَيْر مُمْكِنَء وني الأمر بقضاء الحجيج كلهم حَرَّحٌ بين . 


يلا أو تَهَارَ فََدْنَمَ حَجة وَقَضَى تَفَنَها والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
(1) «المبسوط» /٤(‏ ١١)ء‏ و«الذخيرة» (۳/ ۹١۲)ء‏ و«المجموع « )۸/ (A‏ 
(۲) قال النووي: اتفقوا عَلَى أَنّهُمْ إ إدا علطو َوَقَمُوا في الْعَاشِرِ وَهُمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ عَلَى الْعَادَق أَجْرَأَهُمْ. 
ی )4۳/۸(. 
(۳) أخرجه البخاري (۹٠۱۹)ء‏ ومسلم .)۱٠۸١(‏ 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود في «المراسیل» )١54(‏ من طريق الحَوّام» عن السَمّاح» عن عبد العزيزء به. 
وقد أعل هذا السند بثلاث علل: 
الأولى: الإرسال؛ فإن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد تابعي» لم يدرك زمن النبي كله. 
والثانية: السّفاح بن مطرء وهو مجهولء لم يوثقه غير ابن حبان. 
والثالثة: هشيم- وهو ابن بشي ر- مدلس» وقد عنعن. 
وله شاهد عن زيد بن طلحة التَيْمِىَ مرفوعًا: «عَرَفَة يَوْمَ يُعْرَفُ النَّاسُ) لا يفرح به» رواه الدارقطني 
445 9)ثزاق إسماذة الواقلق وھ رورت ورزية ين طلحة کے فهو رسا 
وله شاهد عن عائشة لا يصح. انظر «فقه الصيام» (ص: 000 
)٥(‏ «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)٦۱۸‏ 


ا EEE‏ احم امم 


ت الثالث: شروط 5 بالواقف: وفيه مبحثان: 


E yy 

الثاني: أن ينوي الحج؛ بأن يكون مُحْرمًا ؛ فإن جد في عرفة بغير نية الحج» فلا حج 
له؛ لأن غير المُحْرم ليس أهلًا للحج. 

الثالث: أن يكون الواقف في حدود عرفة وفي زمن الوقوف. 

الرابع: أن يكون عاقلاء فلا يصح وقوف المجنون الذي استمر به جنونه؛ إذ إنه فاقد 
لعقله الذي هو مناط التكليف. فإن أفاق في أثناء وقوفه صح وقوفه'. 

المبحث الثاني: ما لا بژ يُشترط في الواقف بعرفة: وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: له ت طا الطهارة لو قف حرف 

ا 7 ۲ 

يجزئ الوقوف بعرفة على غير طهارة» ولا شيء عليه بالإجماع'. 

STS 
قال ابن قدامة: يُشْتَرَطُ لِلْوّقُوفٍ طَهَارَةٌ وََا اسْتِقَبَالُ وََا نيه وا نَْلَمْ في ذَلِكَ خلاًا.‎ 

e 

من وقف بعرفة وهو نائم» فقد أَذْرَكَ الحج. 

ودل على ذلك القياسء فكما أن مَن نام - جميع النهار صح صومه. فكذا مَّن وقف 
بعرفة وهو نائم صح حجه. وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 

المطلب الرابع: حُكم وقوف المغمى عليه: 


.)1١5 03٠١5 /8( «المجموع)‎ )١( 
.)71/ 071780 /0( «الإجماع» لابن المنذر (01) وتّقَله ابن قدامة في «المغني»‎ )۲( 


)۳( ابدائع الصنائع» 20 »© و«مواهب الجلیل» ,)١77” /٤(‏ و«المجموع» (ل/ :؟). 


ج ال الأحكام لامك 


مذهب الحنفية» والمالكية» ووّجه عند الشافعية 

قال الكاسانى : آم امد ا و ِن قوف فهو کينوئنة يعرف في سَاعَةٍ يِن هَذَا 
الْوَْتِه كَمتَى حَصَل ياه في سَاعَةٍمِنْ هذا الْوَقْتِء ادى كَرْض الْوْقُوفٍء سَوَاءٌ كَانَ 
يل 
عن ذل افق له لال أتى بالْقَدْر الْمَفْرُوضء وُو حَصُولُة كَايِنَا بها 

وَالْصْلٌ فيه ما رَوَيْنَا عن اليك أنَهُقَالَ: «مَنْ أَدْرَكَمَعََا هَذِهِ الصَّلَاءَ وَأنَى قَبْلَ دَلِكَ 
عَرَفَاتِ» لیا أو تارا ققد تم حه وَقَضَى تمَنها0". 

فمن وقف بعرفة وهو مغمى عليه» فقد أتى بالقذر المفروض» وهو حصوله كائنًا 

فة» فحصل الركن» ولا يَمتنع ذلك بالإغماء والنوم» كركن الصوم. 

فالحاصل أن شروط الوقوف بعرفة ثلاثة أنواع : 

- شروط تتعلق بالمكان» فيقف الحاج بعرفة بحدودها المعروفة حاليا بالأعلام. 

- وشروط تتعلق بالزمان» فيقف الحاج بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة. 

حتى فَجُر يوم النحر» ولو وقف و قتا يسيرًا أجزأه. قائمًا أو راكبًا أو ماشيًا. 

- شروط تتعلق بالواقف» فيكون الحاج أهلًا للعبادة» بأن يكون مسلمًا عاقلا. 

انيًا- واجبات الوقوف بعرفة: 

وهو واجب واحد» وهو الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس» فمّن دفع قبل الغروب 
فعليه دم لتَركه الواجب. 

ومّن دفع قبل غروب الشمس ثم عاد إلى عرفة» فلا شيء عليه لأنه استدرك ما فاته. 

ومّن تأخر فلم يستطع إلا الوقوف ليلاء فلا شيء عليه لأنه معذور. 


000 «المبسوط) 0/ 0 و ا «ITT/0‏ ا ٤/0‏ 0 وقال ابن قدامة: 
ال عَلَيّه: زه ال وهر ل مَالِكء وَأَضْحَابِ الرَّأيء وقد تَوَقَفَ ا «المغني» 
(ه/ ۲۷). 

(۲) «بدائع الصنائع» (۲/ .)١١١‏ 


الفصل الثالث 
سنن ومستحبات عرفة 


وتنقسم إلى أربعة أقسام 
القسم الأول: سنن السَّيّْر من مِتى إلى عرفة. 
القسم الثاني: يُسَن النزول في تمرة إن لم يكن فيه مشقة. 
القسم الثالث: سنن الوقوف بعرفة. 
وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: الخسل للوقوف بعرفة. 
المبحث الثاني: تسن الخطبة يوم عرفة. وفيه خمسة مطالب. 
المبحث الثالث: يسن الأذان بعد الفراغ من الخطبة. وفيه مطلبان. 
الت ارا ي نول الان يف الخطقاق روو ا 
المبحث الخامس: بسن للحاج بعد الانتهاء من صلاة الظهر والعصر بتورة- 
التوجه إلى عرفات ليطول زمن وقوفه به. 
المبحث السادس: يُسَن للحاج أن يقف على عرفات مستقبل القبلة» على 
طهارة إن أمكن» فارعًا من الأمور الشاغلة له عن الدعاء. 
المبحث السابع: يسن للحاج أن يُكْثِر من الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله 
المبحث الثامن: يُسَن للحاج أن يُكَثْر من أعمال الخير في يوم عرفة. 
القسم الرابع: مستحبات الدفع من عرفة إلى مزدلفة. 


ج ا الأحكام الاك 


القسم الأول: سنن السير من منى إلى عرفة:وفيه 59 مباحث: 

المبحث الأول : يسن السير من منّى إلى عرفة صباحاء بعد طلوع شمس يوم عرفة. 

تقّق العلماء على أن السّنة أن يتو جه إلى عرفة من مى بعد طلوع شمس يوم عرفة(١)‏ 

وجار و في صفة حجة النبيبيا: فما گان يوم 
لوي تَوَجَهُوا إِلَى مِنى» دالوا ِالْحَحٌ» وَرَكِبَ رَسُولُ اوي فَصَلَّى بها الظَهْرَ وَالْعَضْرَ 
وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ وَالْمَجْنَ د م مَكَتٌ قَلِيَا حَتّى طَلَعَتِ السّمْسٌ). 

ولق تشكل عليه ما زواة احم ع ابن عمو قال :اكد وشول ی لاحي 


صَلَّى الصُّبْحَ في صَبِيحَةٍ َة يَوْم عَرَفَدَ حَنَى اتی عرف ا 3 

فدل حديث ع على أن رسول اللو توجُه من مِنى إلى عرفة بعد طلوع الشمس» 
وحديث ابن عمر ظاهره أن رسول اليك تَوبّه من مِنَى بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس. ونوقش بأن حديث ابن عمر منكر. 

المبحث الثاني :حكم هاب بعض الحجاج في اليوم الشامن إلى عرفات. 

قال النووي: 7 ما يفْعَلةُ الاس مِنْ دُحُولهِمْ أَرْض عَرَقَات في ايوم الثاين» 0 
مُخَالِفٌ لِلسَنَّ وتقُوتَهُمْ ِسَبَبهِ سَئَنٌ كَِيرَة مِنّْهَا الصَّلَاةٌ بون والْمَبِيتُ 0 


LCL ا ان و‎ SS O 
منكر: أخرجه أحمد ( ا ابوجاوه 0 2 عن يَعقَوبَ بن إِبْرَاهِيمَ» حَد‎ )۲( 
ابن إِسْحَاقٌ» حدني ناف عَنِ ابن عكر به. وابن إسحاق: صدوقء وصّرّح بالتحديث.‎ 

وهذا المتن منكر لثلاثة أوجه: 
الأول: أن ابن إسحاق وإن كان حسن الحديث» ولكن ليس بحجة فيما ينفرد به» ومنكر فيما يخالف مَن 
هو أثبت منه» وسّكل أحمد: إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تَقْبّله؟ قال: لا والله» إني رأيته يُحَدَّثْ عن 
جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. 
الان و ري نسبة الو هم إلى ابن إسحاق أن في روايته عن نافع ضعفاء قال ابن عبد البر: وفي حديثه 
عن نافع بعض الشيء . تهذيب التهذيب» (9/ .)٤١ ١٤۳‏ 
الثالث: NST‏ «حتّی إِذا كَانَ عند صَلَاةٍ الظَهْرٍ راح رول الل اة مُمَجْرَاء 
فْجَمَعَ يَبْنَ بيْنَ الظَهْرِ وَالْعَضْرِ ثُمّ حَطَب التاس» وهذا المتن مُخالِف لما رواه جابر واستفاض من عمل 
المسلمين» » من تقديم الخطبة على صلاة الظهر والعصر جَمْعًا وقَضْرًا. 

() «الإيضاح» (ص: ۲۷۲). 


كن أ - 


ِي“ عن 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
ولا شك أن اتباع السّنة أَوْلَىء واقتفاء هدي النبي ية هو الأكمل» ولكن في بعض 
الاحياك العجل المنضول لود رنايها ذا وصيز يه ,قشل من الغاض ل في a‏ 

والآن مع كثرة الحُجاج ووجود الزحام» يَشّقَ على كثير من الحُجاج الذَّهابٍ إلى مِنّى 
في يوم التروية» فهل يجوز تقديم الذهاب إلى عرفة لأجل حاجة أو مصلحة راجحة؟ 

ل ل ل والمشقة البالغة في ذَّهابهم يوم التروية إلي مِنَى. 
يجوز تقديم الذهاب إلى عرفة في اليوم الثامن أو ليلة التاسع؛ لتحقيق المصلحة الراجحة» 
فوصول الحجيج في وقت مبكرء وأخذ كفايتهم من المبيت والراحة- يُعِنيهم على الوقوف 
بعرفة والدعاء فيها بصورة أمثل؛ لأن مراعاة ركن الحج الأعظم أَوْلَى من مراعاة السّنن 
الا رى المستمة اشاق العلماف كالمييت بهي لبلة غزقة: 

ولأنه بخروجه من مِنَى ضحى يوم عرفة فمع الزحام قد يأخذ وقتا حتى يصل إلى 
عرفة» ومع التعب والإرهاق قد لا يتسنى له التركيز في دعائه.. 

المبحث الثالث: أن يسير إلى عرفة بسكينة ووقار؛ 
؛ أنه دَهَمَ مع انى ئل يوم عَرَقَدَ فَسَمِمَ التب ي وَرَاءَهُ 
رَجْرّا سيدا وَصَرْبَا وَصَوْنَا لأوبلء ر شَارَ بسَوطه إِلَيْهِمْ وَقَالّ: يها التاش» عَلَيكُمْ 


ب 


بالسكيتة؛ ن إن البرَ لَيْسَ بالإيضاع». 

المبحث الرابع : يستحب أن يكثر من التلبية والتكبير: 

يُستحَب للحاج آثناء دفعه إلى عرفات أن يُكثر من التلبية والتكبير؛ لما ورد عن محمد 
بن أبي بكر قال: ا ري لصت لراك جيك قَالّ: 
«كَان يبي الحُلبي لا ینکر عليه ویکبر المکبر فلا ینکر عَلَيْه)2"7. 

وروی مسلم: عن ابن عمر قال: عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ لووك مِنْ مِنّى إِلَى عَرَفَاتِ مِنَ 


قال ابن الحاج: الست أن يَجْلِسُوا ہوتی حَتَّى تَطْلُمَ الشَّمْسٌ يوم عَرَقَةَ قَمَنْ ترك امیت بونَى وَبَاتَ 
بعَرَقَةَ قد ترك سنه رَسُولٍ الله كك وَابتَدع. «المدخل» /٤(‏ ۲۲۷). 
)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي : وما حَدّث الآن من مبيت أكثر الناس هذه الليلة بعرفة - بدعة قبيحة» اللهم إلا مَن 
يَخاف زحمة. «تحفة المحتاج» (4/ ° )0 


(۲) رواه البخاري (۹۷۰) ومسلم .)١51865(‏ 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
ا ا 
القسم الثاني: يسن النزول في تمرة إن لم يكن فيه مشقة: 
من السنة أن ينزل في تّمرة أولًا قبل عرفة» ويسمع الخطبة بهاء ويصلي بها الظهر 
والعصرء إن لم يكن فيه مشقة. فإن كان هناك زحام ومشقةء فالسنة في حق الحاج أن يُفعل 
الأيسر حتى لا يؤذي نفسه ولا غيره من الحجاج. 
دل على ذلك ما رواه مسلم: عن جابر قال: ' ...١‏ فَأَجَارَ سول الوك تی اتی عرق 
ل لكوي يه دس مه 
َوَجَدَ لبه قد ضُربَت لَه رةه قََرلَ اء حَتَّى إا رَاعَتِ الشَمْس. ب الا 
أذ م كام صلّى اله نم ام صَلَّى لَْضرًه. 
القسم الثالث: سنن الوقوف بعرفة:وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: الفسل للوقوف بعرفة : 
فحن ديوز العلماء إلى اعسات ال اة ت 
واستدلوا بالسّة الما 


أما السّنةه فَعَنِ الْفَاكِهِ بن سَعِْء أن رَ 5 


شول ا كان تسيل بوم و 
وأما المأثور, فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنه گان يَغْتّسِلُ لإخرامه قبل أَنْ بحرم وَلِدَُحُوَلهِ مک 
وَلِوْقُوفِهِ عَشِية عَرَةَ41). 
وَعَنْ رادان قَالَ: سَأَلَ رَجُل علي 4 عَن الشل... قَالَ: «يَوْمُ الْجْمُعَة وَيَوْمُ عرف 
وَيَوْمُ النّحر وَيَوْمُ الْفِطْرِ220. 
الحاصل: أنه لا يصح ني استحباب عسل يوم عرفة حديث؛ وصح عن ابن عمر وعلي 
بن أبي طالب استحباب غسل يوم عرفة» ويقاس على غسل العيدين والجمعة. 


.)١585( رواه مسلم‎ )١( 
.)6 ١/1١ ه"». و«الاستذكار» (۲/ ۳۷۸)» و«الأم» 0/ 5 » و«الفروع»‎ /١( «بدائع الصنائع»)‎ (۲) 


(۳) موضوع: أخرجه أحمد /٤(‏ ۷۸) وني إسناده يوسف بن خالد» كذاب زنديق. 
(5) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» (۱/ 0777. 
(0) إسناده صحيح: أخرجه الشافعى في (مسنده» ١5(‏ )عن شعبة) عن عمرو بن مُرَّة عن زاذان» به. 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


المبحث الثاني : تسن الخطبة يوم عرفة :وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: د تسن خطبة عرفة: 
ونَسَن خطبة يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاةء بالسّنة والإجماع. 


ملام 7 


أما السنة ففي حديث جابر: «ضربٹ لَه به بور رل بها تى إِذَا رَاغَتِ الشَّمْسٌ 
م مر بالْقَصوَاءء َرُحِلَتْ لَه اتی 0 الْوَادِي فَخَطَبَ التاس». 

وأما الإجماع» فقال ابن تيمية: ENE‏ شه سنه مُجْمَع عَلَيْهَا د 
E‏ 

المطلب الثاني: هل خطبة عرفة خطبة واحدة» أو خطبتان؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

امرا راو مم عدا رهزا E‏ 
النّاس) أي أنها خطبة واحدة» ولم ين أنه خطب خطبتين. وهذا مذهب الحنابلة. 

القول الآخَر: أن خطبة عرفة خطبتان» فصل بينهما بجلسة. وهو مذهب الحنفيةه 
والمالك ىالا 

واستدلوا بالسّنة والقياس: 

أما السنةء فاستدلوا بما روى جابر: «قراح اليك إلى الْمَوْقِفٍ بعَرقة فَخَطَبَ التاس 
الخ الاو ادن بلال» د ثم اح اليكل في الْحْطبة الثانية فَفَرَعّ مِنَ الخطبة وبال 
من الأَذَانِ اه باول N‏ 


)۱( ا العمدة» (۲/ ۹۸٤).وهذا‏ اه ف قال النووي: وقول «فَخَطبَ الاس فيه اسْتَحْبَاتٌ 
الخطبة ة لوتام بالْحَجِيجٍ يوم عَرَفَةَ في هَذَا المَوْضِع» وهو سنه باتقَاقٍ جَمَاهير الْعُلَمَاء. وَحَالَفَ فيهًا 
المالكة. «شرح مسلم (۸/ ۲. 

(۲) قال ابن القيم: حطّب خطبة واحدة» ولم تكن خطبتين. «زاد المعاد» (۲/ 5 77). 

)۳( «بدائع الصنائع» .)١15١/5(‏ و«المُدوّنة» (۱/ »)۲۳١‏ و«المجموع» .)۸٦/۸(‏ 

(5) منكر: أخرجه الشافعي (۹۸۹) ومن طريقه البيهقي (4019). 
وذكر الخطبة الثانية منكر تفرد إبراهيم بن أبي يحيى بها وهو متروك. 
قال البيهقي: تفر ِهَدَا التُصِيل ٳِبرَاهيم بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي يي وَفِي حَدِيثِ ثِ حاتم ب بن إسما 


E 

اما 

5 
5 
34 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


فهذا الحديث صريح في أن خطبة يوم عرفة خطبتان. 


ونوقش بأن هذا الحديث ضعيف؛ ففيه إبراهيم بن أبي يحيى» وقد تركوه. وأصل 
حديث جابر في (صحيح مسلم» وليس فيه إلا خطبة واحدة. 

ومما يدل على نكارته أن بلالا يؤذن» والنبي اة يَخطب» فكيف يستمع للخطبة؟! 

واستدلوا أيضًا بالقياس على خطبة الجمعة. 


ونوقش بأن الذي ورد في حديث جابر خطبة واحدة» ولا قياس مع النص . 
ذهب ماهير الغلماء إلى أن من الع أا تكوة بعد زوال الشسن قبل الضلاة. وه 
قال gaa‏ انان 


٥ے‏ هده و 


واستدلوا بما رواه مسلم: قال جَابرٌ: ١حَتَّى‏ اتی عَرَقَدَ فَوَجَدَ القبّهَ قَدْ ضرِبَتْ لَهُ بِتَمِرَة 
رل بهاء حَنَّى إِذَا رَاعَتِ الشَمْس أمَرَ SS‏ اتی بَطْنَ الْوَادِي» فَخَطَبَ 
ET‏ 3 57 0 
اقام» فصّلى اللو ثم اقام 5 الخ 
ل لل ولكن 


اقح بن الطون والس ٿه خط اي 
a‏ )6( 


7 وم 
EE 0‏ 


النّاسى... كات مَدّات» 5 


1 


أذ بلال» إلا أنه يس فيه ذكَر أذ الي يكل في الحْطَبَةٍ الثانبة. 

١ ل‎ 

(۲) المبسوط (57/5). و«الفواكه الدواني» (۳۹۰/۱)» و«المجموع» )۸/ «(A4‏ و«كشاف القناع» 
(0/ ١اةة).‏ 

() رواه مسلم (۱۲۱۸). 

)٤(‏ منكر: أخرجه أحمد ( 5 من طريق ابن إسحاق» حدثني نافع» عن ابن عمره به. 
قال ابن حجر: وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ ابْنِ إِسْحَاقٌ- وَذَكَرَ الحَدِيتٌ قَالَ-: وَهَذَا پخلاف ما رَوَاهُ جاب وَابْنْ 
ار ابن شاق لا يُحْمَجُ بايرد به ِن الگا فلا عَم إا حالف ن هُوَ أَنبَتْ منه. «الدراية» 


عو ر 


00 وال عد الحن: وَفِي حَدِيثِ جابر أنه لالام خطب قبل الصلاق وهر هرز الذِي 


ج EEE‏ لأحكام المناسك 


واعثرض عليه بأنه حديث منكرء مُخالِف لما تبت عن رسول اليا من الخطبة قبل 
الصلاة» كما في حديث جابر عند مسلم وغيره. 

المطلب الرابع: نن وآداب الخطبة: 

يُستحب للإمام أن يخطب بوادي عرّنة؛ لأن النبييَككةٍ خطب بها. 

يُستحب أن يخطب الإمام على منبر أو مكان مرتفع؛ لأن النبي اة خطب على بعير؛ 
لآنه أمر بالقصواء فرّحلت له. أي: جعل الرحل عليها. 

يُستحب أن تبدأ خطبة عرفة كباقي الحطّب» ولا يصح أنه بيا بدأ بالتكبير. 

يُستكب أن بين في خطبته أحكام عرفة وغيره من المناسك» ويحدَّر من المحرمات» 
مر ادن لواو توص موقي القن ال O‏ : 

يُستحَب أن يَقصّر الخطبة؛ لقول سالم بن عمر للحَجّاجٍ: «إِنْ كُنْتَ ترید الست قا فَافَصْرِ 
الخطرة وعكل لر قرفا قال ادن عر صد 

المطلب الخامس: نص الخطبة: 


ا جابر الطويل خطبة النبيكك: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكَمْ حَرَامٌ 


0 اقرف لي اراي ترق جالرقي الت مكل نورين 


امہ 2 


تحت قَدَمَيَ مَوْضْوعٌ. . وَدِمَاء الجاهلية مَوضوعَة وان وَل دم أَضَعٌ مِنْ دِمَائِئًا دم ابن رَبيعة 


بن الْحَارِثِء گان مُسْتَرْضِعًا في بني سَعْدٍ متته هُذَيلٌ. وربا الْجَاهِاِيّة مَوْضْوعٌ وَأَوَّلْ ربا 
آقع ربانا ربا عباس بن عبد الْمُطَلِبِء 6 ضوع كله فاتقوا اله في الشتاء؛ ونم 
2 27 3 5 رع 


أَحَذْتَمُومْنَ بِأَمَانِ الل وَاسْتَحْلَلَتُمْ فُرُوجَهْنَ بكَلمَة الى وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لا و طن فرَشَكمْ 


ر 


أَحَدَّ yT‏ ضور عونا از زج ولي E‏ 
ووذ ركت فيكم ما أن لوا بُ إن اضتصفتم ب کاب الله. وَأ ا 
َه 1 ت 


ر 2 وى > 0 3 نك .هه 7 س لها 
عي فما َنَم قَايَلُونَ؟ قَالُوا: نهد انك ف ل واديت ومصحت . فَقَالٌ بإصبعه السابة 


عل به الْأَيِمَةُ وَالْمُسْلِمُونَ. وَأعَلَهُ هُوَ وَابْنُ اْقَطَانِ َعْدَه بان إشحَاق. ١نَضْب‏ الراية» (/ .)٠١‏ 
(۱) رواه البخاري .)١557(‏ 


جمع السبانك د لأحڪام الناسك 


001 م رطان 03 2 اوي 5 ره توي ٣رہ N‏ 31 
يَرْفَعَُا إِلَى السَّمَاءِ وَينْكتْهًا إِلَى النّاس: «اللَهُمّ اشهَد اللْهُمَّ اشّهَدْا تلات مَرّاتِ. 
ولنا مع هذه الخطبة وقفات: 


لوقفة الأولى: تعظيم حرمة الأموال والدماء. 
الوقفة الثانية: إبطال أفعال الجاهلية المُخالفة للشرع. بقولديَكة: «آلا كل شَيْءِ مِنْ 
الْجَاهِلِية نَحْتَ قَدَمَيَ مَوْضْوعٌ». 


الوقفة الثالثة: تحريم الربا. 
الوقفة الرابعة: الإحسان إلى النساء» فأوصى بذلك بقوله: « فَاتَقُوا الله في النّسَاءِ ». 


الوقفة الخامسة- وهي تضم - جميع الدين-: وهي قول رسول اللمولئة: «وقد ركت 
EE‏ والعمل بكتاب الله يقتضي معه العمل 
بسنة رسول الله؛ لأن الله يقول: ف وآطیعوا أله والرسول لمڪم موت 4 [ آل عمران:۳۲٠].‏ 

الملبحث الثالث: يسن الأذان بعد الفراغ من الخطبة :وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: هل الأذان قبل الخطبة أو بعدها؟ 

الشعة أن و الخطة وهو مز هن ا و ق للها ل 

ار بحديث جابر رَعَآنَهعَنهُ: «فَخَطَبَ النّاس... 


أثاء نسب القن ديا في أن الأذان كان بعد فراغ النبى بل من | . 
قام فهذا صريح في أن الاً فراغ النبي اة من الخطبة 


.)559/7( وروي عن أبي يوسف «العناية»‎ »)۲۰٢ /۳( «المُدونة» (۱/ ۱۷۲). و«المغنی»‎ )١( 

(؟) وقد اختلف العلماء في وقت الأذان من الخطبة على أقوال» والذي ذكرناه هو القول الراجح 
والقول الثاني: ما ذهب إليه الحنفية من أن الأذان يكون قبل أن يَخطب الإمام. كما في «حاشية ابن 
عابدين» (۲/ .)٤٩۷‏ 
واستدلوا ب«أنّهُ لَمَا صَعِدَ أذّنَ الْمُوَذَنُ قَلَمَا قرَعَ قَامَ فَخَطَبَ» وهذا صريح في أن الأذان قبل الخطبة. 
وهذا منكر» والصحيح من حديث جابر أن الأذان كان بعد الخطبة. 
القول الثالث: ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية والشافعية إلى أن الأذان يكون في بداية الخطبة 
الثانية؛ حتى يكون فراغه من الأذان بفراغه من خطبته. انظر «فتح القدير» (577/1)» و«التمهيد» 
»)۲/١(‏ و«روضة الطالبين» (۳/ 97). 
واستدلوا بما روى جابر عن النبي ب «قَرَاحَ اسن بلا إلى الْمَوْقِفِ بعَرَفَة قَخَطْبَ الاس الْخطبة 


ا ا ك حكام امم 


المطلب الثانى: صفة الأذان والإقامة للصلاتين: 
يُجْمَع لصلاة الظْهّر والعصر بأذان واحد وإقامتين. وهذا مذهب الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة» وروي وماك 


ا حديث جابر رولف انه أن النبي ا صلاهما بأذان واحد وإقامتين» وفيه: e‏ 
ون د 4 انام قالطو أنه E‏ ته ا: 

وهذا الحديث واضح الدلالة في أنه جَمَع بين الظهر والعصر بأذان واحد للأولى 
وإقامتين. 

واستدلوا بأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة» 6 ذلك للخليرة وأما 
الإقامة فهي لبيان الشروع في الصلاة للحيو نا لمكو كيت دنا EA‏ 
المعهود. فيقرّد بإقامة لبيان الشروع فيها؟!7"). 


وي 6 ل 2 َي 


الأولى» ءل أذ بلال» ثُمَ أَحَدَ التي بيا في الْحَطْبَة الثانية فََرَعَ مِنَ الْخْطْبَةِ وبال مِنَ الْأَدَانِ 
باال» رواه الشافعي (411). 
ونوقش هذا الاستدلال : تفرد بهذا التفصيل إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وهو متروك» وكيف يؤذن 
أثناء الخطبة؟! فإن ذلك يُمنع من سماعها أو أكثرها فيفوت مقصودها. 
القول الرابع: وهو قول مالك- : يَخْطْبُ الْإِمَامُ طويلا َيون المَُدَنوَهْويَخْبْ ای .وما 
مَعْنَاهُ أن يَحطْبَ الْإِمَامُ صَدْرًا مِنْ خُطَبَيهِ ثم يُوَذَنْ المُوَدَنْ فيَكُونَ قَرَاعْهُ مَح فَرَاعْ الإمَام مِنَ الْحَطَبَة. 
«التمهيد» .)١١ /٠١(‏ 
وهذا القول واضح البطلان» فترجًّح بذلك القول الأولء أنه يؤذن بعد فراغ الإمام من خطبته» كما صح 
عن رسول الله جيار 
(۱) «بدائع الصنائع» (؟/ ؟67١).‏ و«الاستذکار» »)۳۲٣/٤(‏ و«المجموع» )۸/ ٠‏ و«كشاف القناع» 
(441/۲). 
(۲) «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)٥١٤‏ 
وهناك أقوال أخرى ني المسألة: 
فذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أنه يصلي الظهر والعصرء يَجمع بينهما بأذانين وإقامتين. كما في 
«المُدوَّنة» (1/ ۱۷۳)» و«الاستذكار» .)۳۲٣/٤(‏ 
واستدلوا لهذا بالقياس» فإن لكل صلاة أذانًاء فيؤذن للظهر ويقيم ويصلي الإمام» ويؤذن للعصر ويقيم 
ويصلي الإمام. ونوقش بأنه لا قياس مع النص. 
وذهب الإمام أحمد كما في «المغني» )3١77/7(‏ إلى أنه يصلي الظهر والعصرء يَجمع بينهما بإقامة لكل 
صلاة. ويجاب عنه بأن الثابت أنه جَمّع بأذان وإقامتين. وهو الراجح والله أعلم. 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الرابع : يستحب الجمع بين الظهر والعصريوم عرفة :وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: EE‏ 


ی سن للحاج الجَْع بين الظّهر والعصر يوم عرفة» في أول وقت الظهر بعد الخُطبة. 

ففي حديث جابر: ا ثم أقام فصلى العصر». 

وقال ابن تيمية: النبي بيه جَمَع بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى» وهذا الجَمْع 
ا السرلمية غ 

ولقول سالم للحَجَّاجٍ يوم عرفة: إن كُنْتَ تريد أَنْ تصِيب الستَة الوم قاقر الخطبة 


عا اة 1 ال ا PSR‏ 
وعجل لوقوف. بن عمر. صدق 


المطلب الثاني: سبب الجَمع بعرفة والمزدلفة: 

اختلف آهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن سبب الجَمّع بعرفة والمزدلفة السفرء فلا يَجمع مَّن كان دون مسافة 
قَصر» كأهل مكة. وهذا مذهب الشافعية في المشهورء والحنابلة في الصحيح!؟'. 

واستدلوا بآن النبي ية لم يَجمع إلا في أسفاره» وكذا جَمّع النبي ية بعرفة والمزدلفة 
لآنه مسافر» وهو وَصْف مناسب ومعهود للجَمْعء ولا آثر للنسك في ذلك» بدليل عدم 
الجَمُع في مِنى. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنه ليست العلة في الجَمْع مجرد السفرء بل العلة الاشتغال 
بالنسك» فيجوز الجَمُْع لكل أحد هناك» سواء كان من آهل مكة أو عرفات أو غيرهما. 


)١(‏ الجَمْع ضد التفريق» وهو ضم الشيء بعضه إلى بعض» والمراد بجمع الصلاتين شرعًا: هو أداء الظهر 
مع العصرء والمغرب مع العشاءء تقديمًا أو تأخيرًا. «الموسوعة الكويتية» .)۲۸٤ /٠١(‏ 

)١(‏ «جامع المسائل» (/". تقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (/51)» وابن عبد البر في «الاستذكار» 
2/5 والنووي في «المجموع» )۸/ 41(« وابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (ص: .)57١‏ 
ولكن هذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد قول لبعض الحنفية أنه يؤخر الجمع إلى آخر وقت الظهر» كما في 
«البحر الرائق» (۲/ 754 7) وهذا قول مهجور. يُخالِف فعل رسول الله ا فلا يُعَرّج عليه. 

(۳) رواه البخاري .)١55377(‏ 

)€3 «الأم» (۱1/ ۱۸۹ و«المغني» (۳/ ۲۰۷)» و«الإنصاف» (770/7). 


EEE 0‏ اكام امم 


القول الثاني: أن الجَمْع في عرفة ومزدلفة بسبب النسكء فيجوز الجَمُْع للحاج حتى 
لمن كان دون مسافة قَضْرء كأهل مكة. وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» وهو وَجْه 
E‏ ودوك للع م 


واستدلوا بأن النبي ياء جَمَع في يوم عرفة ب بين الظهر والعصرء > فْجَمّع معه من حَضَره 

من المكيين وغيرهم» ولم يأمرهم بترك الجَمْعء ولو خرّم الجَمْع لبَيّه لهم؛ إذ لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجةء ولا يُقر النبي بي على الخطأ”"). 

الات مووز ركاه رو E E‏ 
Od‏ 

ا ا و 

فالجَّمع في عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء» ولأن الناس يتفرقون في 
الموقف» فإن اجتمعوا للصلاة شق يهم وإن صَلَّوْا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجَمْم. 

أما في مزدلفة فهم أحوج إلى الجَمْع؛ لأن الناس يَدفعون من عرفة بعد الغروب» فلو 
حُبسوا لصلاة المغرب فيها لصَّلَوها من غير خشوع. ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لكان 
ذلك أشق» فكانت الحاجة داعية إلى تأخير المغرب لتَجْمَع مع العشاء هناك. وني هذا 
مصلحة في الجَمْع بين المحافظة على الخشوع في الصلاة» ومراعاة أحوال العباد!؟. 

المطلب الثالث: قَضْر أهل مكة الصلاة في عرفة ومزدلفة: 

نَم العلماء على أن مَّن كان سفره طويلاء فإن له القَضْر في عرفة ومزدلفة. 

ا او ا SG‏ من أهل مكة: 

القول الأول: يقصر أهل مكة صلاتي لحمو لفن رخررق ولا 


.)٤٥ /۲٤( و«المجموع) (// لام و«الفتاوى)»‎ »)٤٤ /۲( و«حاشية الدسوقي»‎ »)٠١ /٤( «المبسوط»‎ )١( 

.)۲٠١ /٥( «المغني»‎ )۲( 

() «العناية شرح الهداية» (۲/ .)٤١١‏ 

(5) «فتاوی العثيمين» .)597/١15(‏ وقال ابن تيمية: والصجيځ آنه لم يَجْمَعْ عرق هجرد السََر گا قَصَرَ 
لِلِسَّمَرِ؛ بل لاشْيَِالهِ باتصال قوف وَلِإِشْتِعَالِهِ بالْمَسِير إلى مُرْدَلِمَهَ وَكَانَ جَمْعٌ عَرَفَةَ لأخل الْعبَادَق 
وَجَمُْ مُزلَِة أل السَيْرِ الذي جد يه وَهُوَ سيره إلى مُزدلفة. «الفتاوی» (57/75). 1 


ج ا الأحكام لامك 


0 


مزدلفة. وهذا مذهب المالكية» وقول للشافعية» ورواية عن أحمد 


e‏ ل بجح لودع كان N a‏ ومردامة وق نام على 
وكان يصلي حلفه أهل مكةء فصَلُوًا بصلاته قَضْرًا وجَمْعَا ولم يثبت يبت ما يدل على أنهم 
أتموا صلاتهم بعد سلامه في مِنى ولا مزدلفة ولا عرفة. كذلك اك وعمر بعده وسائر 
الأمراء» هكذا لا يُصَلُونَ إلا ركعتين» فعُلِم أن ذلك سُنة الموضع 

القول الآخَر: لا ية يقصر المكي. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية في 
الأصح» والحنابلة7". 

واستدلوا بأن القصر أبيح للسفر» وأهل مكة غير مسافرين» فليس لهم القَصّر. 

واعترض عليه بأنه لا قياس مع النص؛ فقد قَصّر النبي لاء وقَصَّر معه أهل مكة» ولم 
يرد أخهم أتموا أو أمَرهم النبيوَكِلةِ بالإتمام. 

قال ابن القيم: ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضّاء ومعه أهل مكة» وصَلَّوَا بصلاته 
قَصُرًا وجَمْعًا بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجَمْع7". 

واستدلوا بعموم ما رُوي عن ابن عباس» أن رَسُولَ اليك قَالَ: «يا اه 
تَقَصُرُوا الصَّلَاة في أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدِ مِنْ مَكَةَ إلى عَسْفَانَ). 

ونوقش بأنه لا يصح عن النبيككلة. 

والراجح: أنه ليست العلة في القصر مجرد السفرء بل العلة الاشتغال بالنسك» فيجوز 
القصر لكل أحد هناك سواء كان مِن أهل مكة أو عرفات أو غيرهما. 

وأما ما قاله ابن تيمية: واا ريت أله ون اس ا ولا تعلق له 
بالك ولا مسو لض أل مک رة راء إلا آَم مر ركع المج بريد 
َهَذَا قَضْرٌ في سَمَرِ فده بريد وَهُمْ لَمَا وَجَعُوا ّى مِنَّى كَانُوا في الرّجُوع مِنَ السّمَر. أي 
)١(‏ قال مالك : يُصَلي أَهْلُ مَكَة بعرَقَةَ وََِىء ما أَقَامُوا بهماء رَكعيْن رَكََْيْنِه يقَصرُونَ الصَلاة و ا 

إِلَى مَكَةَ. «الموطاً» (۱/ »)٥۳۹‏ وانظر:«التمهيد) ,)١5 ١۱١ /١١(‏ و«المجموع» (۸/ ۸۷). 


(۲( «بدائع الصنائع) )/ «(1o۲‏ و«المجموع» )41/۸( و«المغني» (0/ .)5١6‏ 
(۳) «زاد المعاد» .)۲۱١٣/۲(‏ 


ج EE‏ ك ل حكام امم 


e e 

5ا آم رض في الصّلاو فعتين إلا يمسافرء مم أنه گار مسَافرين ا 

فنوقش بأن أهل مكة لما ر جَعُوا إلى مِنَى رجعوا من مكة» وليس من عرفة بعد طواف 
الإفاضة يوم النحره وكقصرون الصلاة بى مع الن ييل ولا يتصوّر أن يُطلّق على من 
انتقل من مكة إلى متى أنه مسافر» وهى مسافة لا تزيد عن خمسة كيلو مترات. فمّن انتقل 
من موطنه إلى عمله في مثل هذه المسافة» فيّجوز له القصر. وعلى هذا القول» فيجوز 
لأكثر الناس أن يُقصروا الصلاة ويُفطروا في رمضان! فهذا القول ظاهر البطلان ومُخالف 
اقول کا 

المطلب الرابع: هل يَجمع ويّقصر من صلى وحده؟ 

من صلى الظهر والعصر منفردًا يجوز له أن يَجمع ويّقصر. وهو قول الجمهور من 

واستدلوا بآن الجَمْع بين الصلاتين يوم عرفة إنما كان للحاجة إلى امتداد الوقوف 
ليتفرغوا للدعاء؛ لأنه موقف يُقصّد إليه من أطراف الأرض» فشرع الجَمْع لئلا يُشتغل عن 
الدعاء» والمنفرد وغيره في هذه الحاجة سواء» فيستويان في جواز الجَمع. 

المطلب الخامس: هل يُجْهّر بالقراءة أم يُسَر؟ 

يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات» حتى لو وافق يوم الجمعة. 

فعن جابر بن عبد الله يتا في حديثه الطويل» في صفة حجة النبي كككاة: «ثم ا 
آم فضا ال ثم أقام فصلى العصرء ولم يُصَلٌ بينهما شينًا». 

قال النووي: لَمْ يُنْقَلَ عَنْ رَسول اللوككة الْجَهْرُ فَظَاهِرٌ الْحَالٍ الإشرار. 


ذن» ثم 


.)٤١ 577/17 5( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
(؟) فبعض إخواننا يتقصر الصلاة إذا انتقل من موطنه إلى عمله في مثل هذه المسافة» وهذا قول باطل؛ لأن‎ 
على هذا القول فأغلب الناس على سفرء ويجُوز لهم القصر والفطر. وإن شاء الله سيأتي بيان هذا‎ 

بالتفصيل في كتاب لي في «أحكام الصلاة»). 
(۳) «الاستذكار» (5/ ) و«المغني» (/ ۳ ۲)» و«المجموع» (4/۸). 
(5) «المجموع» )۸/ .(AV‏ 


ج ا الأحكام لامك 


قل الإجماع على ذلك: ابن المنذر» وابن عبد ال aT‏ 

وهذا الإجماع منخرم فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الإمام يجهر بالقراءة في صلاتي 
الميويوا عيرق بوم عر ها عل ی لان لآناء قيلت ا 

ونوقش بأنه لا قياس مع النص» والله أعلم. 

المطلب السادس: حُكم الصلاة فيما لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة: 

ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا تجب صلاة الجمعة على مَن وقف بعرفة؛ لآن 
التنوكلة ضلى الطهرول يِصَل التجيحة؛ لذ أن اله رونا 

المبحث الخامس :يسن للحاج بعد الانتهاء من صلاتّي الظهر والعصر بنّمرة- التوجه إلى 
عرفات لیطول زمن وقوفه به. 

ففي حديث جابر: مأ كم ام مَصَلَى لظ ؛ ي اقام فَصَلَّى الْعَضْرَ وَلَمْ يُصَلْ 
هما يناه ثم رَكِبَ رَسُولُ الكل حَنَى أَنَى الْمَؤْقفت». 

المبحث السادس: يسن للحاج أن يقف على عرفات مستقبل القبلة, 

على طهارة إن أمكن» فارعًا من الأمور الشاغلة له عن الدعاء» ويّحذر من المخاصمة 
وا 


المبحث السابع: الإكثار من الدعاء والذكر والتلبية يوم عرفة : 
فعن جابر عتا في حديثه الطويل» في صفة حجة النبىل: «فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَته 
00 0 اك وَجَعَل حب اْمَْة ند واستقبل الْقِبْلَهَ قَلَمْ يرل وَاقِهَا حَنّى 


)١(‏ قال ابن المنذر: وَأَجْمَع كل مَّن تَحفظ عنه من أهل العلم- على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر 
والعصر بعرفة بالقراءة. «الإشراف» .)731١/7(‏ وتقّل أيضًا الإجماع: ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(5/ ۳۲)» وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (۲/ .)١١1‏ 


(۲) قال النووي: ويسر الْقِرَاءة وَهَذَا لا خلاف فيهء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَجْهَرُ كَالْجْمُعَةِ. «المجموع» (۸/ ۸۷). 
(۳)«المبسوط» (5/ 5 6).» و«التمهيد») »)١6 /١١(‏ و«زاد المعاد» (۲/ 5 77). 


ج EEE‏ ك ل حكام عام 


e‏ والتضرع» وإظهار الضعف والافتقارء ويلح في الدعاء. 

الملبحث الثامن: يستحب للحاج في يوم عرفة الإكشارمن أعمال الخبر بأنواعها, 

كالآمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وفع الآخرين ٠:‏ غير ذلك من أفعال الخير: 
القسم الرابج: مستحبات الدفح من عرفة إلى مزدلفة: 


المبحث الأول: الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمسء وعليه السكينة والوقار: 

يْسَن أن يّدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة» وعليه السكينة والوقارء فإذا وَجَد فجوة 
أسرع؛ لفِعْل النبي بيا وأصحابه. 

المبحث الثاني: يُستحب في الدفع من عرفة إلى مزدلفة أن يسير سيرًا متوسطًا: 

الأولى: أن ا سير التي ككل كان سيرًا متوسطًا بين الإبطاء والإسراع بسكينة 
00 

الثانية: إذا وَجَّد الحاج زحامًا أبطأ؛ لكيلا يؤذي إخوانه؛ لما رَوَى ابن عباس 
ج ال كه ززم عرف فجي اتیک اجا يبا سه حر ول . فشا 
بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: أيه الاس عَلَيكُمْ السكِيئة؛ إن البرّ ليْسَ بالإيضاع». 

الثالثة: إذا وَجَد فسحة وفرجة أسرع . دل على ذلك ما ورد في «الصحيحين»: مكل 
LS‏ اليا بير في حَجَة الوَّدَاع جين دَقَمَ؟ قَالَ: « کان سير العَنقّ) 
َإِذَا وَجَدَ فَجْوَةَ نّضّ) أي: سار مسرعًا. 

وكذا فالرسوليَكةٍ أسرع عند المرور بوادي مُحَسَّرء فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقَاض رَسُولَ 
الوك وَعَلَيّْهِ السَّكِينَف وَأَوْضَمَ في وَادِي مُحَسر. 

فَالجَمُع بين الأحاديث يدل على أن النبي اة كان يسير سيرًا متوسطًا في الأغلب. فإذا 

ع ع و ع راع 

وَجد زحامًا أبطاء وإذا جد فرجة وفجوة أسرع. والله أعلم. 


ع 
1 


,)١978( وأبو داود‎ » ٠ ۷( وادي مُحسّر: وادٍ بمزدلفة. وإسناده على شرط مسلم» > أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن أبي الزبير عن جابر» به.‎ ١ ۳۷( وابن ماجه‎ )۰ ٤٤( والترمذي (497). والتَّسَائي‎ 


جمع السبانك الأحكاما امناسك 


المبحث الثالث:أن يدفع ملبيّاء ذاكرًا لله كك: 


يُستحب للحاج أن يَدفع من عرفة ملبيًا ذاكرًا لله تعالى؛ لعموم قول الله تعالى: كام 
ق م ين ڪرت اذ ڪرو أله ند اَلَف رالْكرَارٍ 4 [البقرة:17]194). 

ويُستحب للحاج أن بُكثر من التلبية؛ ما ورد في «الصحيحين؛ : عَنِ المَضْل قَالَ: 
يرل النيْعَِِ يبي حَنَّى رَمَى جَهْرَةٌ العَقَبَة. 

المبحث الرابع: يُستحب للحاج N‏ لعموم قوله تعالى: « تُر 
َفِيصُوأمِنَ حت اص الاس واس هروا أله إت اله عور رجيم 4 [البقرة:۱۹۹] ولأنه في 
هذا الموقف يكون قبول التوبة والاستغفار. ۰ 

المبحث الخامس: يُستحب للحاج عند الدفع إلى مزدلفة ألا يَقعد إلا إذا احتاج اضر 
لذلك؛ ففي «الصحيحين» : عَنْ أُسَامَة بن ريد ل تة أنه قَالَ: رَدِفْتٌ رَسُولٌ اللا مِنْ 
عَرَقّات» ب بلع رَسُولُ الول الشَّحْب الْأَبْسَنَ الذي دود المُرْدَلِمَة اح كبال0". 
فالرسو ل لم يجلس في الدفع من عرفة إلى مزدلفة» وإنما قضى حاجته فقط. 

SS 

رات ال نا فكت دما ا کی کے ای جا ورن بأنه حف 

الست E‏ وبر اسرد عن مو SEE‏ 

يدل على تواضع الرسولككيْةٍ أنه كان يُردف خلفه أسامة حين الدفع من عرفة إلى 
مزدلفة. ولذا ينبغي للحاج أن يُحَسّن أخلاقه ويتواضع ويساعد المحتاجين. 


)١(‏ قال ابن قُدامة: كر الله تَعَالَى يُسْمَحَبٌ في الْأَوْقَاتٍ كله وَهُوَ في هَدًا الْوَقْتِ اشد تأكيدًا؛ لِقَوْلِ الله 
تَعَالَى: ظفَإِدًا أَقضْكُمْ مِنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ المَمْعَرِ الحرام) [البقرة: ]١94‏ وَلِأَنّهُ زَمَنُ الاسْتِشْعَارِ 
بِطَاعَةٍ الله تعَالّی» والتلبس بعادت وَالسّعِي إلى سَعَائِرِه. «المغني» (0/ ۲۷۷). 

(۲) البخاري (1579): ومسلم ( ١38٠‏ ). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد )١91570(‏ وغيره .وني إسناده يعقوب بن عاصم» روى عن ابن عمر والشّريد 
وغيرهما . وروی عنه إبراهيم بن ميسرة ويعلى ب بن عطار وغيرهماء وذَكّره ابن حبان في «الثقات» وتبعه 
الذهبي. وروى له مسلم وأبو داود والنَّسَّائيء وقال الحافظ : (مقبول) أي: لين الحديث. قلت: وا 
الضعف أقرب» ولا تحمل مثل هذا المتن» والله أعلم. 


ا EEE‏ ا مه 


الحاصل ني سنن يوم عرفة 


القسم الأول: سنن يوم عرفة قبل الوقوف بها: 

يُسن الدفع من مِنَى إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع. 

يسن أن يسر إلى كر بسكينة ووقار. 

يسن أثناء دفعه أن يكثر من التلبية والتكبير. ٠‏ 

يُسَن النزول في تّمرة ولا قبل عرفة» والإقامة بها حتى ينتهي من صلاتي الظهر 
ال 

TS 

يْسَن الخطبة بتمرة وبين لهم الخطيب أحكام الحج» ويتعرض لما يهم 
ا 

- يسن بعد الخطبة الأذان ثم الإقامة لصلاة الظّهرء ثم الإقامة للعصر. 

ی سن للحاج تعجيل الصلاةء أي أن يصلي الظهر والعصر جممًا وقصرًا في وقت 
ال 

E E N E القسم الثاني:‎ 
A E 

4 يسن للحاج أن يقف على عرفات مستقبل القبلة» حاضر القلب» »غل ظهارة إن 
ا فارغا .من الآمون الفاغ له عند الدعاءه ويحدو من الميخاصئة 
NS‏ 

أن يكثر من الذّكر والدعاء والاستغفار» والتضرع إلى الله. 

أن يُكثِر من أعمال الخير» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصدقة. 

ألا يَخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. 


ما يكره ويحرم على الحاج في يوم عرفة 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: يُكْرّه صوم يوم عرفة للحاج. 
المبحث الثاني: يُكْرّه الإسراع في السير. 


المبحث الثالث: يُكْرّه التطوع بين صلاتّي الظهر والعصر بعرفة. 
من محظورات الوقوف بعرفة: الصعود على جبل عرفة (الرحمة). 
وفيه ثلاثة مطالب: 


١‏ لمطلب الأول: أسماء جبل عرفة. 
المطلب الثاني: مكان موقف النبي ي في عرفة. 


ل المطلب الثالث: حُكم صعود جبل عرفة. 


ا EEE‏ احم عام 


المبحث الأول: 
ْ يكره صوم يوم عرفة للحاج: 
يكرّه صوم يوم عرفة للحاج» ويستحب له الإفطار. وهو قول جمهور العلماء» منهم: 


المالكيةء والشافعية» والحنابلة'. 

وعن أم الفضل: ن اسَا اخَْلمُوا عِنْدَهَا يوم عَرََه في صَوْم التي لاز فقا بعضهُم: 
هو صَائِع. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِم. رسكت اله بدح لبن وَهْوَ واف عَلَى بعر 
ربث 00 

قال ابن القيم: فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه» ولأهل عرفة فطره؛ 
لاختيار هيا ذلك لنفسه» وعَمّل خلفائه بعده بالفطرء وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل 
دعاء العبد» وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة» فلا يُستحب لهم صيامه”". 


المبحث الثاني: يكره الإسراع في السير راكبا أو ماشيا 
إسراعا يؤدي إلى الإيذاء؛ 
لعموم قو لە : «عَليكُمْ بالسكينة). 


المبحث الثالث: يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة: 

E ONE ERP ET 

فعن جابر نة وفيه: ثم تام َصَلَى ا نام مَصَلَى الْعَصرَ َم يُصَلّ 
بها شا فهذا الحديث صريح في فى أن النبي85ة لم ع نافلة يوم عرفة بين نون اله 
والعصرء ولا بعدهماء والخير كل ال في اقتفاء أثره واتباع سنته ٤يا‏ . 

وذهب الشافعية إلى أنه يسن فعل السنن الرواتب في عرفة'”). 

والراجح: أنه لا تسن السّنن الرواتب بين الصلاتين» وهذا ما جاءت به السّنة. 


)01( «فتح القدير» (؟/ ٠ه‏ ")» و«التمهيد») »)۱٥۸/۲۱(‏ و«المجموع» )7/ 6ه و«الفروع» )° / .(AA‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۱۹۸۸)» ومسلم (۱۱۲۳). 

(۳) «تبذيب السّنن» (۳/ ۳۲۲)ء وقد توسعتٌ في هذا المبحث في كتابي ١‏ فقه الصيام» (ص‌:۲۹۳). 

() «الهداية» (۱/ »)۱٤۳‏ و«التمهید» (49/ 7559).» و«المجموع» (۸/ ۸۸ء ٩۸)ء‏ و(المبدع» (۳/ .)۲۳١‏ 
(5) «المجموع» (41/۸). 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
من محظورات الوقوف بعرفة: 
الصعود على جبل عرفة (الرحمة) وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أسماء جبل عرفة: 

وتسمية هذا الجبل ب(جبل الرحمة) خطأء والصحيح (جبل عرفة) أو (جبل الإل). 

وتسمية هذا الجبل ب(جبل الرحمة) يزيد إغراء الجَهّلة بالصعود عليه؛ لآنهم فهموا أن 
الرحمة لا تَنْل إلا فوق هذا الجبل. وهذا باطل؛ لأن الرحمة تَنْزِل على أهل الموقف في 
عرفة كلهاء والرسوليكةٍ وقف عند الصخرات» ولم يقف على هذا الجبل. 

المطلب الثاني: مكان موقف النبي55ة في عرفة: 

الرسول ية وقف عند جبل عرفة في أسفله» مستقبلا القبلة» وحبل المشاة أمامه. 

وأصل ذلك ما رواه جابر في حديثه الطويل» وفيه: ١نم‏ رَكِب رَسُولُ اموي حى أَنَى 
لمَوْقِفء فَجَعَلَ بَطْنَ تَاقَتِهِ الْمَضْوَاءِ إلى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةبَيْنَيَدَيْه واستقبل 
لقب فَلَمْ يَرَلْ وَاقِهَا حَنّى غَرََتِ السّمْسٌ). 

فالصخرات أسفل جبل الرحمة» وبين يديه حبل المشاة» أي: طريقهم ومَمشاهم. 

فالحاصل: أنه يُستحب أن يقف الحاج عند الصخرات في حالة السعة؛ تحريًا لموقف 
النبءَكيِ. ولكن عند وجود الزحام الشديد, فإِنَّ ترك ذلك أَوْلَى؛ لما تصحب ذلك من 
زحام يؤثر في خشوع الحاج وسكينته» وهو أحوج ما يكون في هذه اللحظات إلى استجماع 
القلب والانكسار بين يدي الله سبحانه» ومراعاة حال الدعاء أَوْلَى من مراعاة مكانه؛ إذ 
الإجماع منعقد على إجزاء الوقوف في أي موضع بعرفة» وقد روى مسلم: عَنْ جابرء أن 


)١(‏ جبل الرحمة: في شرق مَشْعَر عرفات» جبل صغير» في جنوبيه صخرات كبار» ويسمى (جبل عرفة). 

وقد شاع على اة الناس» وفي أقلام الكتابة تسميته باسم (جبل الرحمة) وعند بادية نجد باسم 
(القرَيق) ولا أف لرا مت قدي الواصفيق: 

قال الشيخ بكر أبو زيد: لم تحصل تسميته بذلك إلا ني أواخر القرن الرابع الهجري» وأن الصحيح من 
أسمائه: (جبل الإل) و(جبل عرفة) وأن تسميته ب(جبل الرحمة) من جنس التعبير عن الحِجْر ب( حجر 
إسماعيل) بدعوى أن إسماعيل دفن فيه» وهو غلط لا تسنده رواية صحيحة البتة» وكتسمية ذي الحليفة 
ب(أبيار علي) بدعوى أن عليًا قَائَلَ الجن فيها... فلا بد من إرجاع الشيء إلى أصله وتسميته باسمه» لا 
سيما فيما يتعلق بمواضع النسك والتعبد فليقل: (جبل الإل) و(جبل عرفة). «معجم المناهي اللفظية» 
(۱/ 46 ) و«جبل الإل بعرفات» (ص:١"0).‏ 


عت امالك ك ل حكام امم 


رَسُولَ الى قال : زوفت اء رة لا زق( 

تقل الاتفاق على عدم مشروعية صعود جبل عرفة" 

قال ابن جماعة: وما اشتهر من ترجيح الوقوف على جبل الرحمة» فخطأ وجهالة» 
وابتداع قبيح» فحَدّث بعد انقراض السلف. وشذ بعض أهل العلم من متأخري الشافعية» 
فاستحب الوقوف عليه! وليس لذلك أصلء وينبغي تحري موقف رسول اللىل . 

فالحاصل: أن ازدحام الناس للوقوف على جبل الرحمة مُخالف للسنةء وينبغي لطلبة 
العلم أن يُعَلَّموا الحجيج الفارق الكبير بين الوقوف عند الجبل وصعوده؛ فإن صعود 
الجبل غير مشروع بإجماع أهل العلم. 

لاء يُخشى عليهم من رد عملهم. 

كثرة المخالفة الشرعية لدى كثير من الحُجاج» ذكورًا كانوا أو إناثاء كالتساهل في 
الصلاة» وكثرة القال والقيل» والغيبة والنميمة» وممارسة التدخين» وعدم استشعار 
الموقف وعظمته. وتَرْك الحجاب والتساهل فيه» والجدال بالباطل» والنزاعات والكذب» 
والإسراف في المأكل والمشرب» وكثرة التصوير بالهواتف والانشغال به... وغيرها. 


.)١5١4( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية: ولا يُشْرَع صعود جبل الرحمة إجماعًا. «الاختيارات الفقهية) (ص: 557). 

() «هداية السالك» (ص:۳۸۷). 
قال الماوردي: يُسْتَحبٌٍ أن بص هَدَا الْجَبَلَ الذي قال لَهُ: (جَبَلُ الدّعَاءِ) 
قال: رَهُوَ مقف اليه صلَوَاتُ الله ادمه لهم أجْمَعِينَ: 
قال النووي: وََدَا O‏ 
خرن رسو اث ا .(AY‏ وقال أيضًا : َ يُسْتَحَبٌ أن يَف عِنْدَ الصخَرَاتِ» وهي 
صَخَرَاتٌ مفتر شات في أَسْمَل جَبَل الرّحْمَة وَهُوَالْجَبلُ الذي ع أَرْضٍ عرفا 
ا تهر بين العام من لاَاء بصْعُودِ جل تهمهم أله لا يَصِحٌ الْوْفُوفْ إا فيه 3 
الصَّوَابُ جوا الْوْقَُوفٍ في كَل جُْءٍ مِنْ أْض عَرََاتِء وَأَنْ الْمَضِيلَةَ في مَوْقفِ رَ رَس ول اله کل ر 
الصَّخَرَاتِ. اشرح مسلم) (۸/ .)۱۸١‏ 


الفصل الخامس 
الوات 


تمهيد: فوات الحج. 

ما لزم من أَخْرّم بالحج ولكن فاته الوقوف بعرفة. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: يَلزْمِ مَن فاته الحج أن يتحلل من إحرامه بعمل عمرة. 

المبحث الثاني: إتمام الحج الفاسد. 

المبحث الثالث: هل يَلزم مَن فاته الحج القضاء؟ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حُكم قضاء الحج الواجب. 
المطلب الثاني: حُكم قضاء الحج النفل. 

المبحث الرابع: الهذي. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: هل يلم من فاته الوقوف بعرفة- هَذي؟ 
المطلب الثاني: زمان ذبح هدي الفوات. 

5 المطلب الثالث: العجز عن هَذْي الفوات. 


ا EEE‏ ك حكام اسع 


الفصل الخامس: الفوات: 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 


تمهيد: فوات الحج 
هو أن يُُخْرم بالحج» ثم لا يدرك الوقوف بعرفة في وقته المحدد. 
فن أَخْرّم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجرء فقد فاته الحج بالإجماع". 
ما يلزم من أحرم بالحج ولكن فاته الوقوف بعرفة:وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول : يلزم من فاته الحح أن يتحلل من إحرامه بعمل عمرة: 
اختلف العلماء فيما يجب على من فاته الوقوف بعرفة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن مَن فاته الوقوف بعرفة أنه يتحلل بعمرة. وبه قال أبو يوسف من 
ال وهو فول عدن الال كةو قى )لاف وال هور ص الا . 


e yy 

ووو لاسي التق در ل ل ار مرق وَعَلَبهِ الْحَجّ مِنْ قابر. 

القول الثاني : لا يَصير إحرامه بعمرة» وإنما يتحصل التحلل بأفعال 00 وهي 
الا وال وا وهر ی ا و 


APT EE الفوات : هُوَ رُوجٌ العمل الْمَطْلُوبٍ عَنْ وَقيهِ الْمُحَدَّدِ لَه شَرْعَا‎ )١( 

)۲( وتقل ابن المنذر الإجماع (ص: )٥۷‏ والنووي في «المجموع» (8/ 3586). وابن عبد البر في «التمهيد» 
١/1١١(‏ ۰) وابن قدامة في «المغني» (0/ )٤۲٤‏ وغيرهم كثير. 

(۳) «البحر الرائق» (7/ »)٦۲‏ و«مواهب الجليل» (٤/٤۲۹)ء‏ و«المجموع» (۲۸۸/۸)» و«المغني) 
(ه/ ٤‏ )). 

.)۲٥۱۹( ضعيف: ومداره على ابن أبي ليلى» ورواه عن ابن عباس به عند الدارقطني‎ )٤( 
وني إسناده يحيى بن عيسى» ضعيف. ورواه مرة عن عطاء مرسلاء ومرة أخرى عن نافع» عن ابن عمر‎ 
مرفوعاء عند ابن أبي شيبة (17877611728754) وعلى كل حال ففيه ابن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ.‎ 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (17875) من طرق عن إبراهيم» عن الأسود. به. 

() «المبسوط» .)١75/5(‏ و«مواهب الجليل» »)۲۹٤ /٤(‏ و«المجموع» (۲۸۸/۸)» و«المغني) 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


َه قَدِمَ عَلَى عمر ری نة د ْم لخي دك َك ل » فَقَالَ لَهُ: اصع 


ا لمحتت 0 َإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجّ قَابلًا فح وَأَهْدِ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ 


yS‏ من لم يذل عة قبل أن بطل المَْن مذ َه الحَجّ تلات 


ليت فَلْيَطفٌ به سَبْعا وَيَطُوفٌ بين الصفا وَالمَرْوَةِ مَ سَبْعَاء ٿم ليَحلق أو يُقَصْرْ. 

وأنا لشفل ا اف مه انق بأد النشكيْن» فَلَمْ يَنْقَِبْ إلى الْآَرِء كما َو أحْرَمَ 
الو es‏ 

قال ابن قدامة: وول آن مَنْ ال OES‏ راد به: اا 
ا هو الطَّوّافُ وَالسَّعْيْء ولا کون ¿ بَيْنَ الْقَوَْيْن خلاف. لا واد 
احج إخرَامًا بُمْرَةهبِحَيْتْ يُجِْتُهُ عَنْ عُمْرَةٍ الإشلام إِنْلَمْ يكن اغتَمرَ 0 

القول الثالث: أن عليه عَمَل ما بقي من مناسك الحج» كالرمي والمبيت بوِتّى... وغير 
ذلك من المناسك. وبه قال المُرَّن من الشافعية» وهو رواية عن أحمد. 

قال ابن قدامة: يَنْضِي في حح قاس وَهُوَ قَوْلُ الْمُرَنِنَء قَالَ: يَلرَمُهُ جَمِيعٌ أَفْعَالٍ 
الْحَجّ؛ 3 سُقُوط ما قات وة لَايَمْتَمُ وُجُوب مَالَمْ يَْتْ. 

واعترض عليه بأنه كيف يُكمل حجًا فاسدًا وباط؟! 

والراجح: أن من فاته الوقوف بعرفة يتحلل بطواف وسعي وحَلق. 


(ه/ "؟:). 

)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن سليمان لم يدرك زمن القصةء ولم يُنْقَل أن أبا أيوب أخبره بها. 
«التلخيص» (۲/ 554). أخرجه مالك )١117(‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سليمان» به. 

(۲) «المغني» (477/6) . والأفعال واحدة» والفارق بين القولين أن من قال: (يتحلل بعمرة) أن يَصِير إخرام 
الحج إحرامًا بعمرة» بحيث يُجُزئه عن عَمْرة الإسلام إن لم يكن اعتّمر. والقول الآخر: أن هذه الأفعال 
لاسرع عن الع رة فرطنا لاك 

() «المهذب» /١(‏ 575)» و«المغنى» (0/ 5765). 


ا EEE‏ احم ام 


المبحث الثاني : إنمام الحج الفاسد: 

من أَفْسّد حجه» فهل يجب عليه إتمامه؟ أم يرج منه ولا تمه لفساده؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب إتمام الحج الفاسد. وهو قول المذاهب الأربعة'. 


واستدلوا بعموم قول الله تعالى: تلح وَالْعَمرَة لَه [البقرة:957١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله مر بالإتمام» ولم يُمَرّق بين الصحيح والفاسد. 

القول الثاني: أنه لا يُشْرّع إتمام الحج الفاسد. وهو قول الظاهرية. " 

القول الفالت: أنه يحلل بعمرة: وهودرواية عند الحتابلة27. 

والراجح: وجوب إتمام الحج الفاسد» كَمَنْ جامع في عرفة؛ لآن الله أ ا ولم 
مرق بين الصحيح والفاسد. وأما من فاته الوقوف بعرفة» فإنه يتحلل بطواف وسعي وحَلّق. 

المبحث الثالث: هل يلزم من فاته الحج القضاء؟ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حُكم قضاء الحج الواجب: 

قل غير واحدٍ الإجماع على أن مَن فاته الحج الواجب. لزمه القضاء'. 

وإذا قَضَى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبةء بالإجماع“. 


(1) «بدائع الصنائع» (۲/ »)۲٠۸‏ و«المُدوّنة» /١(‏ ۰ ولام“ (۲/ ۰,) و«المغني» (0/ .)٤٤١‏ 

(۲) قال ابن حزم: قال حاتي واف N E‏ :۱ قَمِنَ الحَطَأتَمَادِيهِ عَلَى عَمَل 
لا لحه الله لله اعز وجل ؛ لأنة قد بلا جلاف متا ونه وقد صح عَنْ وَسُولٍ اللو يكل أن احج إن 
يجب مَرَّة. . وَمَنْ رمه التمَادِيّ عَلَى ذَلِكَ الْحَح قاد ثم أَلْرَمَه مه حا احم فقذ ألرَمَهُ حَجمَيْنِء وَهَذَا 
لات أثر رشول اله ک4 اج آم ون هم اعات قاس رَمُع لابخ ف أ 

مَنْ انط صَلَاتَهُ أنه لا يَتَمَادَى عَلَيْهَا فلم ألْرَمُو ه التَّمَادِيَ عَلَى الْحَجّ؟!«المُحَلَى) (5/ ۲ a‏ 

.)٤۹٥ /۳( «الإنصاف»‎ )9( 

(5) قال ابن رُشّد: وَلَا خلاف اَن مَنْ فَانَهُ الْحَجُ بَعْدَ أن ضَرَعَ فيه فَإنَ عَلَيْه القَضَاءَ إِذَا كان حَجا وَاجبًا. «بداية 
المجتهد» (1717/7). وتَقّل الإجماع: ابن مفلح في «المبدع» (7/ ١۱۹)ء‏ وابن نُجَيْم في «البحر الرائق» 
.)01١ 79‏ 

(5) منهم ابن قُدامة في «المغني» (۳/ 454)» والجَصَّاص في «أحكام القرآن» (۱/ .)۳٤۸‏ 


ج ا الأحكام الاك 


المطلب الثاني: كم قضاء الحج النفل: 
قل الإجماع على أن المُفيد لحجة التطوع أو عمرته عليه القضاء. 


وهذا الإجماع منخرم؛ فهذا قول جماهير العلماء. 

واستدلوا بعموم قول الله تعالى: «ايوائقع ًَ ج وَالْعُمرَة لَه [البقرة:97١]‏ 

قال عمر في الذي يفوته الحج: يَحِل ب بِعْمْرَةِ وَعَلَيّه الحَج مِنْ قابل. وفي رواية: قَالَ 
a‏ بالق ررد بن امكيف EE‏ 

واستدلوا بالقياس على النذرء فهو لا يجب بأصل الشرع» بل المكلف أوجبه على 
ا من دخل فيه وجب عليه إتمامه. ولا وَجَبَ بِالدَّحُولِ صَارَ بِمَيِْلَة 
ا مھ ۳ 
حَجة الإشلام والنذرب ذ رمه القَصَاء الخَرُوج مِنْهُ قبل إتمامه 

القول الآخَر: إذا فسد حج التطوع» فلا يجب عليه القضاء. وهذا مذهب المالكية في 

2 ا . 5 ٤‏ 
رواية» والحنابلة في رواية» وهو قول ابن حزم ٤‏ 

واستدلوا بعموم قول النبي ل أيه الاس قَدْ قَرَضَ الله عَلََكُمْ الْحَجَّ فَحُْجُواا 
فالحج لا يجب إلا مرة في العمر» فلو وجب قضاء النافلة» لكان الحج واجبًا أكثر من مرة. 

ولأنها عبادةٌ تَطَوّع» فلم يجب قضاؤهاء كسائر التطوعات. 

ونوقش بأن المراد بالواجب في الحديث هو الواجب بأصل الشرع. ولأن الحج يَلزم 
بالشروع فيه» فيصير كالمنذور. بخلاف سائر التطوعات. 

والراجح: أنه يجب عليه القضاء؛ لآن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبّاء وهذا 
من خصائص الحج والعمرة» أن نفلهما يجب المضي فيه» بخلاف غيرهماء فهو لما شرع 
وأَحْرّم بالحج مه كان ذلك و او تدهاشو ]لل هذا ی قله ای 
«ثرَيِقَسُوأسَكَهُمْ وليوفواندورهم وَلْيَطْوَواالسَيْتِ الْعَيِيقٍ 4 [الحج:19]. 


(۱) «الاستذکار» ( 7/9 8/ه70). 

)۲( الداع الصنائع» (1/ ۱۷)» و«المُدوّنة» (1/ ,)59٠‏ و«الأم» 0/ ») و«المغني) .)61/٥(‏ 
(۳) «أحكام القرآن» للجَصّاص (۱/ »)۳٤۸‏ و«المخني» (5710//0). 

() «هداية السالك» (۳/ »)۳١۲‏ و«المغني» (/ ۲۷)» و«الإنصاف» (۳/ O »)٤۹7‏ (۷/ ۷0). 


ج EEE‏ ك و حكام امم 


E 
لقول النبي لاة: مَنْ تَذَرَ أن يُطِيمَ الله فَليْطِعْةُ) وعليه هدي في عام القضاء.‎ 

المبحث الرابع : الهدي, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: هل يَلزم مَّن فاته الوقوف بعرفة هَذَي؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: مَن فاته الحج يلزمه مَدْي. وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة7". 

واستدلوا بالسَّنة والمأثور: 

أما السّنة» فاستدلوا بما رواه عطاء مرسلا: «مَنْ فاته الحَحٌ» فَعَلَيْهِ دَمُ). 


e‏ فاستدلوا بان عمر قال سن أيوب حين فاته الحج: اصتع كما يَصَنَعْ 
ا 8 قد حَلَلْتَ» فَإِدا أَدْرَكْتَ الْحَجٌ اباد قَحْحَّ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَذي. 
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ في الَّذِي يموتة الْحَج: قن أَدرَكَهُ الْحَج قابا فَليَحُْعَّ إن اشتطاع وليه“ . 
القول الآخَر: لا يجب الدم على مَن فاته الوقوف بعرفة. وهو مذهب الحنفية ورواية 


واستدلوا بعموم قول النبيككة: «وَمَنْ فاته عَرَقَاتٌ بل كذ فاته احج ليجل بِعْرَ 
وَعَلَيِْ لْحَجٌ يِن كَابلٍ» قالوا : فليس في الحديث أن عليه هديا 

والراجح: رجرب اى هلح من اله الوقوت بف جر ا تلن الذى وق ل 
قوله تعالى: ما لج ولو4 [البقرة:97١]‏ ولقول عمر بن الخطاب وابن عمر» ولم 
يعرف لهما من الصحابة مُخالِف. وإيجاب الدم بالقياس على المُحصّر؛ لعموم قوله 
تعالى: إن حرم فا أسْيّسَرَ من اهدي 4 [البقرة:197١]‏ ولا يجزئ ذبح هدي الفوات إلا 
بالحَرّم. 


.)٤١١/۷( «الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) «مواهب الجليل» ,2١ /٤(‏ و«المجموع) (/ 5886 ». و«الإنصاف» ( /٤‏ 55). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي (44۳( عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» به. 
)2( «بداتع الصنائع» )۲/ ۰°(« و«المبدع» (9/ :5 5). 


المطلب الثاني: زمان ذبح هدي الفوات: 

اختلف أهل العلم في زمان ذبح دم الفوات على قولين: 

القول الأول: أنه يجب تأخيره إلى سّنة القضاء. وهو مذهب المالكية» والشافعية في 
المشهور, والحنابلة. 

واسعدلوا ا عي قال ن ابوك هيه فائه الب اه كنا تسبي ا تاقد 
حَلَلْتَ» قدا أَدرَكْتَ الْحَجَّ ابلا قَحُحٌ و 0 لذي ف 

وعَن ابْنِ عُمَرَ في الذي يَفُونَهُ الْحَج: قن أدرَكَهُ الْحَج تابد كَلْيَحُحَ إن اسْتطاع ليد 

القول الآكر: أنه لا يجب تأخيره إلى سَنة القضاء. وهو مذهب الشافعية في قول”7"). 

والراجح: قول جمهور العلماء» أي أنه يجب تأخير الهّدي إلى سَنة القضاء. 

المطلب الثالث: العجز عن مدي الفوات: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن مَن فاته الحج إذا عجز عن الهَديء صام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة. 

واستدلوا بما رُوي عَن ان عُمَرَ في الذي يَقُونهُ الْحَجٌ: قن أَدْرَكَهُ الْحَج قابا ليج 
إن اسْتَطَاعَ وَلْيْهْدِ في حَجّه فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَذيًا فيصم عَنْهُ تَكَانَهَ يام في الْحَجّ وَسَبْعَةَ إِذَا 

فالحاصل: أن من فاته الوقوف بعرفة» بأن طلع عليه الفجر وهو لم يقف» فإنه يتحلل 
بعمل عمرة يطوف ويسعى ويّحلق. وعليه القضاء من العام القابل ويذبح شاة» فإن لم يجد 
صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والله أعلم. 


© © مو 
)١(‏ «مواهب الجليل» (۱/ ۲۰۳)» و«المهذب» (۱/ »)٤۲۷‏ و«الفروع» .(VV/»‏ 


(؟) «المجموع» (۷/ .)٤۹۹٩‏ 
)۳( «المنتقى» )/ ۸4(« وافتح العزيز شرح الوجیز» (۸/ ۸۳)ء و«الكاني» /١1(‏ 5 07). 


المبحث الأول: ما المانع الذي يتحقق به الإحصار؟ 


المبحث الثاني: شروط وجوب دم الإحصار عن الوقوف بعرفة. 

الشرط الأول: ألا يكون محصورًا عن الوقوف بعرفة أو الإفاضة. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ألا يكون قد وقف بعرفة قبل حدوث المانع من المتابعة. 
المطلب الثاني: الإحصار عن طواف الإفاضة. 
المطلب الثالث: الإحصار عن واجب من واجبات الحج. 
المطلب الرابع: وقت الإحصار عن العمرة. 

الشرط الثاني: أن ييأس من زوال المانع. 

الشرط الثالث: أن يكون الإحصار بعد الإحرام» وقبل الوصول إلى البيت. 


المبحث الثالث: وقت إحلال المُخْصّر. 


المبحث الرابع: حكمة مشروعية التحلل. 
المبحث الخامس: كيفية تحلل المُحصّر. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نية التحلل. 
المطلب الثاني: بح هدي الإحصار. وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: مكان إجزاء ذبح مَدَي الإحصار. 
المسألة الثانية: زمان ذبح هدي الإحصار. 
المسألة الثالثة: العجز عن دم الإحصار. 
المسألة الرابعة: الأكل من هدي الإحصار. 
المطلب الثالث: الحلق أو التقصير. 
المبحث السادس: اشتراط التحلل من الإحصار. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما يَلزم المُخْصّر إذا اشترط. 
المطلب الثاني: حُكم المُخْصّر إذا وقع في بعض محظورات الإحرام قبل التحلل. 
الت الات افو من اه 


ن EE‏ ك لحكام اسه 


الفصل الساد س : الإحصار 
وفيه تمهيد ومبحثان: 


التدهيد: معنى الإهصار: هو مَنْع المُخْرِم من إتمام أركان الحج أو العمرة'. 
المبحث الأول: ما المانح الذي يتحقق به الإحصار؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الإحصار بالعدو: 
الإحصار يحصل بالعدوء بالكتاب والسّنة والإجماع: 
أما القرآن» فاستدل بعموم قوله تعالى: مون حيرم فَاآسْتَيْسَرَمِنَآمَرَيْ 4 [البقرة:197]. 
فسبب نزول الآية هو صد المشركين رسول البلا وأصحابه عن البيت. 
0 السّنة» فَتَيَتَ أن الي لا 4 ا يوم حصروا ِي الحَدَيْبيَة اَن تحرو 
و و 
1 الإجماع. : فقال ابن قُدامة: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَنَّ 00 0 ا 
الْمُشْرِكِينَ أو غَيْرهِمْ» فَمَتَعُوهُ الْوْصُولَ إِلَى الْبَيْتِء وَلَمْ َد طَرِيقًا ا كَلَهُ 
المطلب الثاني: الإحصار بالمرض وغيره: 
القول الأول: أن الإحصار يتحقق بكل حابس يَحبس المُحْرم عن المضي في موجب 


الإحرام» فالإحصار كل ما صَّدَّ المُحْرِم ومَبّعه عن الوصول إلى البيت» من عدو أو مرض 
)€( 
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أو غير ذلك. وهذا مذهب الحنفية» ورواية عن أحمدء وبه قال ابن حزم 
واستدلوا بالقرآن والسّنة والمأثور والقياس: 
أما القرآن» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: إن حيرم فَاآسْتَيْسَرَمِنَامَدَيْ 4 [البقرة:197]. 
وَجْه الدلالة: أن لفظ الإحصار مطلقء لم يُقيّده فيّدخل فيه العدو والمرض ونحوهما . 

(۱) «نهاية المحتاج» )1/۳( 

E‏ 11007 ديت ريل وولية: َقَالَ كَل لأَضْحَابه 0000 ت اخلقوا». 


)۳( «المغني» (5/ ٩‏ فالمُحْصّر بِعَدّوٌ له أن يتحلل باتفاق العلماء. تمجموح الفتارى؟ (۲۰/ ۲۲۷). 
() «بدائع الصنائع» (۲/ 7°(« و«المغني» (0/ 7 ۰ و«المُحَلَى) (۷/ ۲ °( 


جمع السبانك لأحكام المناسك 

واباااح حب يطدرف ال e‏ اسول 
اللدعكلاة: ١مَنْ‏ كير أو عَرِجَ مذ حل وَعَلَيِْالحَجٌ مِنْ قابل» . قال عكرمة: الت اتن عباس 
وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: صَدّق. 

وجه الدلالة: أن المُحْرِم إذا عَرَض له ما يَحبسه عن الحج» من مرض أو كَسْرء فإنه 
يحل وإن لم يُشترط» ولا شيء عليه من هَذي ولاغيره إلا القضاء ء من العام المقبل. 

واعتّرض عليه بأن معنى (فقد حل) أي: صار ممن يجوز له التحلل بعد أن كان 
ممتوعاس وو ارمةها نازع المخصرمن هدي 

وأما المأثور, فَعَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یرید قَالَ: حََرّجْنَا عمّارّك حَتَّى إِذَا كُنَا بِذَاتِ 
لشفو أ صاب اء قاضترضت طرق لتنا إا ابن مځرو في ركب» كل أ 
اخ اا الو ا م وََيْنَ صَاحِبِكُمْ وم E‏ بِالْمَذي َإِذَا جر 
الذي ليجل وَعَلَيْه غ20 

وأما القياس» فإن المعنى الذي لأجله تَبَتَ حق التحلل للمُحخْصّر بالعدو- موجود 
كذلك في المرض 

القول الآكر: مَن تَعَذّرَ عليه الوصول إلى البيت بحاصر آحر غير العدو» كالحصر 
بالمرض أو ذهاب النفقة ونحوه» فإنه لا يجوز له التحلل إلا بعمل العمرة. وهو مذهب 
المالكية والشاقعيةة وهو المشهور عند الحا . 

واستدلوا بالقرآن والسّنة والمعقول: 

أما القرآن» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ناحير فا آسْتَمسَرَمنَ مذي 4 [البقرة:47١].‏ 

وَجْه الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله تعالى: دآ أن 4 يدل على أن الإحصار من العدوء وإنما يكون من 
المرض الشفاء. 


)١(‏ وَسَذَّت طَائَنَةٌ قَتَالَتْ: ن صر كرض اؤ گنر أو عَرَجء نقذ حل بالْمَْضِع الذي عَرَض لَه َا في 
ولا هذى عليه وَعَلَيْهِ الْقَضَاءٌ . وَمِمّنْ قال بها : أبُو تور وَدَاوَدُ. «الاستذكار» .)91//١7(‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۷۸ 0 : عن الأعمش» عن عمارة بن عَمَيّر به. 

(۳) «الإشراف» /١(‏ 5 20)» قال مالك: وذلك الأمر عندنا فيمن أخصرّ بغير عدو. «الموطأ) (؟579/5). 


ا EEE‏ احم امم 


الاي أن الله خاطب الجماغة بالا حصان بقوله: ون أي 4 وعصر الجماعة لا 
يكون إلا بالعدو. أما المرض فيصر به الواحد فقط. 

الثالث: أن هذه الآية تَرَلَتْ في غزوة الحُديبية» وذلك إخصار عدو . 

ونوقش بأنه وإن كان نزول الآية خاضًا بالحُديبية» حين تَعَرّضَ المشركون للمسلمين 
ومنعوهم من الوصول إلى البيت» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فلفظ 
الأإااعاء رن كز الخضنار إسراء كنا بعلاو أ Sl‏ 

وأما السّنة فَعَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: دحل رَسُولُ انوي عَلَى صُْبَاعَةَ بنْتِ الزبَيْر» فَقَالَ لَهَا: 
لعٍ أَرَدْتِ 0 قَالْتَ: و إلا وَجعَةً! فالا «حجّي واد شترطِي» 


وَكولي: الله جلى حَيْث Ed‏ 
جه الدلالة: أن صاع لو كان لها أن تحل بالمرض من غير شرطء لآخبّرهائة 
بذلك» ولم يعلقها بالشرط. 


ونوقش بأن الاشتراط يكون لمن يشكو المرض قبل سفره؛ وأما من لم يك المرض 
فل ره بل اة اه تعد محم وة :وله الل 

وروي البشارئ: عَنْ سَالِ قَالَ: کان ابن عَم عت يَقَولُ: آل حَنيْكُمْ شن 
سنا فوا ن حيس أَحَذْكُمْ عَنِ الحَج؛ طَافَ بِالْبيْتِ وَبالضََّا وَالمَرْوَة ثم حل مِنْ كل 
شّيْءِه حَتی يح عام قاباء يهي أَوْيَصُومٌ ِن لَمْ يجڏ هَدَي». 

وَعَنِ ابْنِ مر آله َال :من خیس فود الْبَيْتِ برضي اه لا جل حى يطوق بالْنِ 
َي الضّق ولط 

وَعَنْ ابي الْعَلَاءِ قَالَ: حرجت ت مُعْترًاء قَلَمّا كُنْتُ ببَحْضٍ الطَّرِيقٍ ڪرحت عَن رجاتي 
َانْكَسَرَت رجْلي َأرسَْتُ إلى ابن عباس وان عُمَرَ فالا إن العمرَة لن لها رفت 
كَوَفْتِ الْحَجّ لا يحل حَبَّى يَطُوف بالْبَيْتِء فَأَقَمْتٌ بِالدَييَة حَمْسَة أشهر ا كاي نۇ 


.)٤۰۸ /۳( «الأم»‎ )١( 

.)1۸1۰( «(صحيح البخاري»‎ (١ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» 57 )٠١‏ عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمر» به. 

)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن ابي شيبة VEREN)‏ كديا ابن عة عن أيوب» عن أي العلاء» به. 
والدّثينة: موضع بالشأم أو بعدن. 


ج E‏ الأحكام الام 


0 0 أن يمرض ا البيت- > یل على 


لال ع ل قر الي أفتؤا سَعِيدًا 
المَخزومي جين صر ببعض طَرِيقٍ مَكَةَ وَهْوَ مُحْرِمٌ بان يَتَدَاوَى بمّا لا بد له مِنه وَيَقْندِيَ 
ا ا 

وأما المعقول» فإن الإحصار بالعدو يطول فيّحتاج المُحْرِم إلى التحلل» ويّصعب 
عليه الوصول إلى البيت. بينما العلل العارضة في الأبدان كالمرض» بخلاف ذلك. 

الراجح : أن الإحصار هو كل ما ب يمنع المخرم من الوصول إلى البيت» فيتحقق بكل 
حابس يحبس المُحْرِم عن المضي في موجب الإحرام» سواء كان الحابس مرضًا أو دّهاب 
النفقة أو غير ذلك؛ لعموم قوله تعالى: نامرع قا أسْتَسَرَمِنَ المَرْيَ 4 [البقرة:147١]‏ ولفظ 
الإحصار مُطْلَقَء لم يُقَيّده فيّدخل فيه العدو والمرض ونحوهما. 

فكيف يُكَلّف المُحْرم البقاء على حال الإحرام» ومَنْعه من الثياب والطّيب» هذه المدة 
الطويلة» والله يقول: ريد أله يكم لسر 4 [البقرة:186] فمن مُنع من إتمام نسكه 
لعدم حمله تصريحًاء إن اشترط حل ولا شيء عليه» وإذا لم يَشترط فحكمه حكم 
al‏ 

المبحث الثاني: شروط وجوب دم الإحصار عن الوقوف بعرفة: 

الشرط الأول: ألا يكون محصورًا عن الوقوف بعرفة أو الإفاضة. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ألا يكون قد وقف بعرفة قبل حدوث المانع من المتابعة. فلا يكون 
محصورًا حتى يفوته الوقوف بعرفة» فإذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وهو مذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية. لعموم قولهيكلِةِ: «الحَجٌ عَرَقَه لأنه الركن الذي يفوت 


الحج بفواته. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه مالك ١ ٠ ٤۸(‏ والشافعي في «الأم) (۳/ )5٠١‏ واللفظ له. 
(1) «تبيين الحقائق» »)8١/7(‏ وَابُلْعَة السالك» (۲/ »)١7١‏ و«الحاوي» .)١٤۹ /٤(‏ 


ا EE‏ ك ل حكام امم 


المطلب الثاني: الإحصار عن طواف الإفاضة: 


اختلف العلماء فين و تك يعرقة ون ای عو اليرت عن وة ة أقوال: 

القول الأول: لا يكون مَحَصَرًاء وعليه القيام بأعمال الحج» ويّظل مُحْرمًا في حق 
النداء تدع يطوق طوافالإفاضةوهدا مده الف والمالكة ٠‏ 

لأنه لما وقف بعرفة وأمكنه التحلل بالحلق يوم النحر عن كل محظور سوى النساء 
فلم يَلزْم امتداد الإحرام الموجب للحرج» ولم يَبْقَ عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها 
في أي وقت من الزمانء ولا يَعجز المُحْصَّر عن ساعة من ليل أو نهار يجد بها فرصة قدر 
الطواف» مختفيًا في زمان قدر شهرء والمنع من النساء في هذا المقدار لا يُستلزم حرجًا يبيح 
Ts‏ 

القول الثاني: أنه يكون مُحْصَّرًا ويتحلل. وهذا مذهب الشافعية في الأظهر(". 

القول الثالث: أنه إن غو :اليك وا وک ر التجمرة قله 
التحلل. وإن خر عن طواف :الإقاضة يعلرمى الجمرة » فليس له أن يتحلل؛ لأنه فمتى 

ما زال الحصر أتى بالطواف وقد تم حجه. وهذا مذهب الحنابلة!؟. 

المطلب الثالث: الإحصار عن واجب من واجبات الحج: 

إذا صر عن واجب فلا يتحلل) لأنه يمكن جيره بالدم. 

المطلب الرابع: وقت الإحصار عن العمرة: 

حر اع اير سال اه ممصا SSeS‏ 

قال النووي: يجو لمحم بالْعُمرَة لمحل عند الإخصار با خلافِ وليل التَحذٍ 
وَإِخْصَارٍ الْعَدُوٌّ نص الْقَرْآنِ وال حافية المكعين اليو في تَحَلَل التب ككل وَأَضْحَابة 


.)١119 /۳( و«التاج والإكليل»‎ »25١ /۳( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)١١١ /۳( «فتح القدیر»‎ )5( 

.)۳٤۹ /٤( » «الحاوي‎ )( 

.)٥١ /٤( «الإنصاف»‎ ):( 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


عَام الْحَدَيِْيََ وَكَانُوا مُحْرِمِينَ بِعْمْرَةٍه وَإِجْمَاغٌ 0 
الشرط الثاني: أن ييأس من زوال المانع. 
الوضتي: ٠‏ ا 0 gê‏ عه ساد 


قال مالك: ومن حصِرَ يِس من أن يَصِلَ إِلَى الْبيْتِ بف رث أ لعَدُوٌ عَلَبَ عَلَى 
لبلا وَحَالَ بَْنَهُوَبيْنَ الذَّهَابٍ إلى مَك وَحَافٌ عَلَى فيو فَهُوَ مَخْصُورٌ. ون کان عدوا 


0 


0 وا 
وَرَجَعَ إِلَى بلادو/"2. 

39 الثالث: أن يكون الإحصار بعد الإحرام» وقبل الوصول إلى البيت؛ لأنه إذا 
عَرَض ما يُمنع من أداء النسك ولم يكن أَخْرّم فلا يَلزْمه شيء. 

المبحث الثالث: وقت إحلال المحصر: 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن المُخْصّر يَجل مطلقا حين يُحْصَرء بعد أن ذبح هديه ويّحلق. وهو 
مذهب أبي حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة. 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما الكتاب» فاستدلوا بقوله تعالى: مإَإنَ أُحَوِرْجٌ فا أَسيَيسَرَِّنَالهَرَيَ 4 [البقرة:97١].‏ 

O‏ ل 

وأما الس فت أن انى كلا أَمَرَ أصحَابة يوم خصِرُوا في الحديبية أن يَنْحَرُوا 
ر ا 


(۱) الي (4/۸). 

(؟) «الجُدوّنة» (۱/ .)٤۳۹‏ وقَالَ الضَّا افعِي: :وَل أن رَجْلَا أل بالج فَحَبْسَهُ سُلْطَان: قان كَانَ لِحَبْسِهِ غَايَةٌ 
یری أنه يدرك مَعَهَا الْحَجّ» وَكَانَتْ نَتْ طريقة امه بعك ؛لَمْ يَخللء إن ازل مَضَى. ون گا حبس غيب 
SS‏ ا إن ای أ ا ای إلى بكرو قله أن 
كج كما ها لمخم «الأم) ۳)1 (6V‏ 


5 


(") «المبسوط») »223١9/5(‏ و«المدونة ESE‏ ل ل لد 
(5) رواه البخاري (۲۷۳۱) في حديث طويل» وفيه: فقال ياء لأصحابه: روا لا و ت اخلقوا». 


ا EEE‏ ك د حكام عاك 


القول الآخَر: أن المُحْصّر في العمرة يحل مطلقا حين يُحْصَّرء بعد أن ذبح هديه 
ويحلق. بخلاف المٌحْصّر في الحج» فلا يحل إلا يوم النحر. وهو قول أبي يوسف ومحمد 


600 


صاحبّي أبي حنيفة» وأَشْهّبِ من المالكية» ورواية عن أحمد 

واستدلوا بان لذي مَحِلَ رَمَانِ يل کان نفك فيل المكان نط بي 
فح الأمان واعكا ق 5 تخر الذي قبَلَيَوْم الّخرِء َم جر الّحَلل؛ 
لرل ا ا ات 4 [البقر: E‏ 

واعترض عليه بأن هذا استدلال مقابل النص؛ إذ دل على أن الْمُحْصّر يحل مطلقًا 
حين يُخْصَرء بعد أن دَبَح هديه وحَلّق رأسه» وأن التحلل شرع للتخفيف والتيسير. 

وإذا قيل بتأجيل التحلل إلى يوم النحرء فهذا فيه مشقة على المُخُرم» خاصة إذا كان قد 
أَحْصِرٌ في أول أيام أشهر الحج» والله يقول: لوَمَاجَعَلَعَيَكد ف لين حرج 4 [الحج:۷۸] 
وعلى هذا فمّن مُنع من نسكه لعدم حمله تصريحًا ولم يَشترط» فحكمه حُكم المُحْصَرء 
ينحر هديه ويّحلق ويحل» فمّن لم يجد اهدي فإنه يصوم. 


المبحث الرابج: حكمة مشروعية التحلل: 
شرع الله التحلل لحاجة المُحْصّر إليه» ورّفع للحرج والضرر عنه؛ حتى لا يَظل مُخرمًا 
إلى أن يندفع عنه المانع من إتمام الحج أو العمرة7". 


.)71757 /۲( و«تفسير القرطبي» (۲/ ١۳۷)»ء و(اشرح العمدة»‎ )23١9/5( «المبسوط»‎ )١( 

(؟) «المغنی» /٥(‏ ۱۹۸). 

(۳) وقال الكاساني: المُحْصّر محتاج إلى التحلل؛ لأنه مع عن المضي في موجب لإحرام على وجه لا يمكنه 
الدفع» فلو لم جز له التحلل لبقي مُحْرِمًا لا يحل له ما حظره الإحرام» إلى أن يزول المانع» فيمضي في 
موجب الإحرام» وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى. فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من 
الإحرام؛ دفعًا للضرر والحرج» وسواء كان الإحصار عن الحج أو عن العمرة» أو عنهماء عند عامة 
العلماء. «بدائع الصنائع» (۲/ /ا/ا١).‏ 


ج Et‏ اقم الام 


المبحث الخامس: كيفية تحلل المحصر:وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: نية التحلل: 

الا ا يَكُونُ لا بيه الإخلال ب وَالْخُرُوج مِنَ الإخرَام؛ لِحْمُوم قول النتككةة: «إِنّمَا 
الأَعْمَالُ بالبيّاتِ). 

المطلب الثاني: بح هدي الإحصار:وفيه خمسة فروع : 

الأول :اختلف العلماء على قولين فيمن حَصَرّه عدو عن النسك: هل يلزمه دم؟ 

القول الأول: يجب الدم على المُحْصّر مطلقاء سواء أكان الإحصار بعدو أو بمرض. 
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 

واستدلوا بالقرآن والسّنة: 

أما القرآن» م قوله تعالى : إن ُحَوِرْحٌ فا أَستَيْسَرَِّنَالمَدَيَ 4 [البقرة:197١].‏ 

ET‏ مر بإِتَمَام الْحَحّ وَالْعْمْرَةَ وَجَعَلَ ما اسْتَيْسَرَ م مِنَ الْهَدْي في حَنٌّ 
الْمُخْصَرِ تابه مام الإنماء. 

وأما السنة:قَعَن ابن عْمَرَ تة «أن رَسُولَ انوي حَرَجَ مُحْتَوِر فَحَالَ كُمَار فرش 
يوي لي ةولق بالحدبية.. ٩.‏ . 


° ee 


1 
م 
& 


26 بَتَ أن اتيا مر اد ضحَابۀ يوم حُصِرُوا أن ينْحرُوا ويله N‏ 


0. 8 


a‏ ق أل الل على أذ المخرم إا خير عَنٍ ْج يعدو » أنه يتلل 
e‏ تم يَحْلِقَ) > كَمَا فَعَلَ ر سول اللووكيةٍ عام 


اة E‏ ال ل لِمَنْ مَعَهُ هدي پا 


.)٦١١ و«كشاف القناع» (؟/‎ »)٤١١ /١( و«المهذب»‎ »)٤۳۷ /٤( «البناية»‎ )١( 

(۲) «شرح العمدة» (۲/ .)۳١۸‏ 

() رواه البخاري ١(‏ 00 . وروى البخاري أيضًا ٩(‏ 2 عن عكرمة قَالَ: قال ابن ع عباس وََيَْعَنهًا: «قد 
أخصر سول الله يك فَحَلقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نسَاءَهُ وَنَحَرَ مذي > قاب .2 


- 


حَتی اعتمَرَ عَا E‏ 
(5) زوق الجخازي 010/119 سحديث طويل توفيه: فقال ياء لأصحابه: ا ت اخلقوا». 
(5) #شرح السّنة) (0/ 386 ). 


ع امالك ك حكام عام 


القول الآخَر: لابجب على المخص يعدو دم دعو تسن ا 
واستدلوا بأن المُحْصّر تَحَلَّل من عبادة لم يَدخل عليه منها تفريط» فكيف يجب عليه 
مَدْي؟! وأن المُخْصَّر قد شرع له التحلل والخروج من الحج تخفيقًا عنه. فناسب ذلك 


4 .4 م يا“ من ماه 5 ی 0 »ود رم م رام 5 
حولت ch‏ وحکي عَنْ مَالِكِ: ليس عليه هَديٰ؛ لانه تلل أبيح له مِنْ 
ا ا 


غَيْر تقریط» اة س أت حَجه 

وَلَيْسَ بصَحِيح؛ اَن ا a‏ : إن ُحَوِرْجٌ فَا أَسيَيسَرَّ نَاَفَدَيَ 4 [البقرة:197١].‏ 

قَالَ الشَافِعِيٌ : لا حلاف أن هَذِهِ اليه نرَلَتْ في حَضْرِ الحَدَيْبيَة؛ يال ا ل لمحلل 
قبل إتمام که فَكَانَ عَلَيْهِ الذي كَالْنِي قَانَهُ الْحَحٌ» وَبِهَدَا ارق مَنْ اتم حه . 

الفرع الثاني :مكان إجزاء ذبح مذي الإحصار: 

اختلف أهل العلم في مكان إجزاء ذبح دم الإحصار على قولين: 

القول الأول: يجزئ ذبح الذي عن الإحصار بالموضع الذي حَُصِرٌ فيه» سواء كان في 
الجل أو في الحَرّم. وهو مذهب المالكية والشافعية» ورواية عند الحنابلة. 

واستدلوا بالسّنة والمعقول: 

أما السّنق فَحَنِ ابن عْمَرَ كهت «أَنَّ رَسُولَ الطوكلة حرج مُحْتَورَاء حال كُمَارُ فرش 
مدو الك نك هدي رعق رَأْسَهُ بِالحُدَيْية...) 247 

واستدلوا بأن النبي با حر هديه بالحديبية حيث أخْصِرٌ وهي خارج الحرم. 

وأما المعقولء فإنَّ المُحْصَّر مُنع من الوصول إلى البيت» فيتعذر الذبح عنده» ولا يحل 


.(*/۸) «المُدوّنة» (۱/ ۳۹۷). وقال الحَرَث شِيّ: الْمُحْصَرٌ لا هَدْيَ عَلَيْه عنْدَنا. «شرح خليل»‎ )١( 

.)١904 /5( «المغنى)‎ )۲( 

(۳) «مواهب الجليل» (5/ 45؟)» و المجموع» (۸/ ۰۲۹۸ ۲۹۹)» و«المغني» (191/0). 
قال البغوي: والهدايا كلها يتختص ذبحها بالحرم» إلا هدي المُحْصَر؛ فإن محل ذبحه حيث يُحْصَر 
عند أكثر أهل العلم . «شرح السّنة (۷/ .)۲۸١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري .١ ١(‏ وروی البخاري أيضًا (۱۸۰۹) : عن عِكرِمَةقَالَ: قال ابْنْ عباس يتة: «قَلُ 


3 


أخهج وقول الل كلق ملق راضة وَجَامَعَ نِسَاءَه وَنَحَرَ هدي > حَتى اعثَّمَرَ عام قابا 


ج ال الأحكام الام 


إلا بعد النحرء فيّشتق عليه أن يَمكث بملابس الإحراء. 


(۲) 


ورواية عن أحمد 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: «إولا خلھوا روس حى بن هذى يلمك [البقرة:197] وقوله 
تعالى: « لک وبا مَتَِمْ ل كَمَلٍ سی ثم یلها إلى آلب آلْميِيِقِ 4 [الحج:"7] فهذان 
ا 0 

ونوقش هذان الاستدلالان من وجهين: 

الأول: أن هذا في حق غير المُحْصَر؛ٍ لأن المُخْصّر يُمْنَع ن الوضوك إلى الست 
فيتعذر الذبح عنده. ولآن النبي ية حر هديه بالحديبية حيث أَخْصِرٌء وهي خارج الحرم. 

الثاني: أن النبي ية شرع لمن أراد الحج واشتكى أن يقول: «اللّهُمّ مَحلّي حَيْتُ 
حَبَسْئَنِي فتَعَيّن أن يكون المَحل حيث حبسٌ. 

الفرع الثالث: متى يَذبح المُحْصّر مذي الإحصار: 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر. وهو مذهب أبي حنيفة» 
والشافعية واا 

واستدلوا بالكتاب والسَّنة والقياس: 

أما الكتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: تن حيرم فا أسْيَيسَرَوِنَا نهدي * [البقرة:97١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله لم يتخص في الآية وقتا دون وقت لتحر الهذي. 


وأما السّنة» فاستدلوا بقول النبي اة لأصحابه: «قومُوا فَانْحَرُوا ثم اخلقو». 


(00 فال ابن قدامة» لان ذلك مضي إن ا الْحل؛ عدر وسر الذي إِلَى و الي E‏ 
و اانه توا هَدَاياهُم في الحديبية وهي ِن الحل. «المغني» 32 .)١‏ 

() «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۷۸)ء و«(شرح الزركشي» (۳/ ۳۷۳). 

)۳( «بدائع الصنائع» (۲/ » و«المجموع) )۸/ ٠٤‏ و«المغني» 1 . 

.)۲۷۳۱( رواه البخاري‎ )٤( 


ا EEE‏ ك د حكام عاك 


وأما القياس» فاستدلوا بأ التّحللٌ من اله لمخصر ڪال تب أوان تع بباح لِضَرُورَة 
فع الصرر ببقائه مُخْرِمًا رُخصّة وتيْسيرًاء فلا بخ يَحْتَص بِيوْم البَخْرِ كَالطُوَافٍ الذي يَتَحَلَلُ 
به اث الْحَجّ؛ إذ الْمُخْصَرٌ قائت الح . 

القول الآخَر: أنه لا يجوز ذبح مذي الإحصار إلا يوم النحر. وبه قال أبو يوسف 
اوي الو مرح لمش و و 

واستدلوا بان لِلْهَدي مَجِل رَمَانِ رمل مَكَانه ا قفي او 4 ؛ قي 
لا كان ولا و N‏ 1 تخر الذي بل يوم النّخرِء َم ُز التَحَللٌ؛ 
ا : وک کشا رسع اتی یا € [البقرة:93 ع0 

والراجح: أنه يجوز ذبح مدي الإحصار قبل يوم النحر؛ لظاهر قوله تعالى: إن أُحْوِرَعٌ 
فا أَسَْيْسَرَوِنَلمَرَيَ 4 [البقرة:197] وهذا يقتضي جواز نحره عقيب الإحصارء ولم بخص الله 
وقتا دون وقت لنحر الهّذي للمُحْصَر. وكذا لفعل البيئل وأصحابه يوم الحُديبية» فقد 
قال يا لأصحابه: «قُومُوا فَانْحَرُوا تم اخلقوا». 

الفرع الرابع: العجز عن دم الإحصار: 

اختلف العلماء فيما إذا عجز المُحْصَر عن الهَّدّي على أقوالء منها: 

القول الأول: مَن لم يجد اهدي يلزمه أن يصوم عشّرة أيام ثم يحل. وهو قول عند 
الشافعية» ومذهب الحنابلة“. واستدلوا بالقياس على دم التمتع. 

القول الآخحر: أن مَن لم يجد الهَّدْي ليس عليه بدل» وله أن يتحلل. وهو مذهب 
الحنفية» وقول عند الشافعية0*). 


و سوس ے 906 صد 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: إن حور قا أَسْيَسَرَوِنَ هدي © [البقرة:97١].‏ 


.)٠۸١ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.)07١ /۳( و«الإنصاف»‎ »)۱٠۹ /٤( (؟) «المبسوط»‎ 

.)١198/5( «المغنى)‎ )۳( 

(5) «المجموع» (۸/ ۲۹۹)» و«كشاف القناع» (۲/ 555)» وهو قول أشهب «الذخيرة» (۳/ 1894). 
)٥(‏ «حاشية ابن عابدين» (۲/ »)٥۹۱‏ و«المجموع» (01/۷). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


وجه الدلالة: أن الله بك لم يَذكر بديلا للهدي؛ وأنه لما سكت الله ك عن الصيام في 
الإحصار» وأوجبه 5 التهة لمن عدم الهڏي» دل على أن مَن لم يجد الهَدّي من 
الممخصّرين ليس عليه شيء, فيّحل بدون شيء. 


الدليل الثاني: أن الظاهر من حال كثير من الصحابة كته أنهم فقراء» ولم يُنقل أن 
النبي ية أَمَرهم بالصيام» والأصل براءة الذمة. 

الفرع الخامس: الأكل من حَذي الإحصار: 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوز للمَُهُدِي أن يأكل من مدي الإحصار. وهو مذهب الحنفية 
والشائعة وال 

واستدلوا بأن دم الإحصار دم جبران» فلا يؤكل منه. بخلاف دم النسك» كدم التمتع. 

القول الآكَر: أنه يجوز للمُهُدِي أن يأكل من هَدْي الإحصار؛ لأن النبي ئي أكل من 
هدي القران. وبه قال المالكية» وهو رواية عند الحنابلة". 

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن دم الإحصار دم جُبران» فيؤكل منه. 
بخلاف دم القران فإنه يؤكل منه لأنه دم نسك. 

المطلب الثالث: الحَلّق أو التقصير: 

الحلق أو التقصير واجب لتحلل المُحْصّر من الإحرام؛ لأن النبي يلا حَلّقء وأمَر 
أصحابه أن يَحلقوا بالحديبية. وهو مذهب بعض الحنفية والمالكية» والأظهر عند 
السافعية ىة ل 


6 «الأم» 4۸/۳(« و«الشرح الممتع؟ (۸€/۷). 
)۲( (الببن الرائق» ۷1/8(« و و لاكه). 
وقال ابن قدامة : الْمَذْمَبُ أنه اكل مِنْ هَذي اتمم وَالْقَرَانِء دُونَ ما سِوَاهُمَا . «المغني) (0/ .)٤٤٤‏ 
(۳) «المُدوّنة» ٠ /١(‏ ) و«المغني» (0/ 555). ١‏ 
)€3 «شرح المعاني» (؟/5657». و«الاستذکار» »)۳۱۳/٤(‏ و«المجموع) .»)۲۸٦/۸(‏ و«كشاف القناع» 
(0/۲). 


عت 0 EEE‏ احم امم 


المبحث السادس : اشتراط التحلل من الإحصار:وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول:ما يَّلزْم المُخْصّر إذا اشترط: 

من اشتّرط قبل حجه وعمرته» فون خر تَحَلَلَ ولم يَلزمه شيء مطلقًا. وهو مذهب 
الشنافعية فى المشهون والسناباة". 

فعن عائشة قالت: دخل النبي ية على ضبّاعَة بنت الزبير» فقالت: يا رسول الله إن 
أريد الحج» وأنا شاكية! فقال ابي #6 : (حجي» واشترطي أن محلي حيث حبستني». 

وجه الدلالة: أنه لما أمَرها بالاشتراط أفاد شيئين 

أحدهما: أنه إذا عاقها عائق من عدو أو مرض أو ذَّهاب نفقة» فإن لها التحلل. 

والثاني: أنه متى حلت بذلك» فلا دم عليها ولا صوم. 

المطلب الثاني: حُكم المُخْصّر إذا وقع في بعض محظورات الإحرام قبل التحلل: 

إذا لم يتحلل المَخصّرء ووقع في بعض المحظورات» فإنه يجب عليه من الجزاء ما 
يجب على المُخْرِم غير المُحْصَّر. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة2"7. 

الم فان :ا ا 

ف ل اون ع اا ا و 

واستدلوا بقوله تعالى: اموا للج ولعب َون احور فا أسيسَرَ ری ای ل وا وک 
سی لادی جه [البقرة : 147] فالله تعالى ذَكَر الهَذّي وال ولم يَذكر شيئًا سوى ذلك؛ 
فدل على أنه لا قضاء على المّحْصَرء واستدلوا بأن النبي بي لم يأمر الذين أَحْصِرُوا في 
غووة اا ان ا ا ال ا 


.)0۲ /5( «المجموع» (/ 1 *)» و(الإنصاف»‎ )١( 

() «بدائع الصنائع» »)١7/8/5(‏ و«مواهب الجليل» (5/ 5 .)7١‏ و«الحاوي» »)١١ /٤(‏ واكشاف القناع» 
.)٥۷/۲(‏ 

(۳) «ال لتمهید» /١5(‏ ٩۱۹)ء‏ و«المجموع» (۸/ »)۳١۹‏ و«الإنصاف» /٤(‏ 01). 

(5) «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین» (۲۳/ 5 57). 


الباب الثاني عشر 
المبيت بمزدلفة: وفيه فصلان: 
الفصل الأول 
المبيت بمزدلفة. تعريفه وحكمه. ومقدار الوقوف يها. 


وفيه عشرة مباحث: 


المبحث الأول: التعريف بالمزدلفة. 
المبحث الثاني: حد المزدلفة. 


المبحث الثالث: حُكم المبيت بمزدلفة. 
المبحث الخامس: القَدْر المجزئ من نسك مزدلفة. 


الت السادسن: رفت وجرت الو قر يم دلفة: 

المبحث السابع: حُكم دفع غير الصعَفة قبل الفجر من مزدلفة. 
المبحث الثامن: من ترك المبيت بمزدلفة خحشية فوات الرفقة. 
| المبحث التاسع: حُكم المرور بالمزدلفة فقط دون توقف. 
2 المبحث العاشر: حكم مَن فاته الوقوف الواجب في مزدلفة. 


ا EEE‏ ك و حكام امم 


المبحث الأول: التعريف بالمزدلفة 
(مزدلفة) 0 من الازدلاف» ات وټ فق العتزيل: ارات اة لفان 4 
قراف ]1 


قبل نيه شيت بذلك لأن الجا يزدلفون إلى اله أي : يتقربون إليه بالوقوف ہا. 
۳( 


وقيل: لاقتراب الناس إلى مى بعد الإفاضة من عرفات 

وللمُزدلفة اسمان آخران: (المَشْعَر الحرام) ومنه قوله تعالى: إا أَفَضْكُّم ب 
عرقت فَأدْكُرُوا أله عند وعد دن [البقرة: ۱۹۸] و(جَمُْع)» ومنه قول 
النبى0: ووت ماھ و جام گار 

المبحث الثاني: حد المزدلفة: 

حد المزدلفة: ما بين المأزمين ووادي مُحسّرء وليس الحدان منها. 

ومأزما عرفة هما المضيق الذي ب بين الجبلين عند نهاية عرفة جهة المزدلفة» إلى قرن 
لحتو لدی ق ورمعل ينب ذلك وقهالدامن اعات 

فالمراد بالمبيت بمُزدلفة: هو وجود الحاج في أرض مزدلفة ليلة يوم النحر. وهي الآن 
0 0 ما ا 
الي قال: ey‏ 
)١(‏ «لسان العرب» لابن منظور (مادة :زل ف). 
)۲( انر وَسمَيَتِ ا ا التاسِ بها أو لاقترا بهم إلى متی» او لازدلافِ النَّاسٍ ينها 

جَويعاء او درول ها في كل لَه مِنَ الليّل» أو انها مزه ورب إِلَى الله. «فتح الباري» (۳/ 0057 

(۳) قال ابن حجر: مميت جًَْا لأ آم نَم فبا مع عات لفت لَك أي: دا منها. وروي عن 

اد آنا سمي جَمًْا لاتا يُجْمَْ مُ فيا بَيْنَ الصَّلَاتيْنِ. وَقِيلّ: وُصِفَتْ بِفِعْل أَمْلِهَا؛ لِأَنَّهُمْ يَجْتَوحُونَ بها 

َيرْدَلِفُونَ إِلَى الل أي : ترود إل ُو فيه . «فتح الباري» (۳/ .)٥۲۳‏ 

.)517 /۲( «أخبار مكة» للأزرقى (۲/ ۱۹۲)» و«المغني» ( 0/ ۲۸۳)» و«الأم»‎ )٤( 


8 ع 


حصو ال ان 


ج ا الأحكام لامك 


سے 


NE‏ لخو على أن كاك بالمُزدَلِفة ليله التخْر» وَ رَجَمَحَ فيها بَيْنَ 


ا ا ا 
حه تا وَأ ذَلِكَ الصّمَة الي فَعَلّ رَسول اطي . 
المبحث الثالث: حكم الوقوف بالمزدلفة: 

اختلف أهل العلم في حكم الوقوف بمزدلفة على ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول: أن الوقوف بالمزدلفة واجب من واجبات الحج» من ترّكه بدون عذر 
فعليه دم. وهو مذهب الحنفية» و والخائمة ف المشهور عنهم: والحتابلة""2. 

حي وبي جابر: «وَدَفْعَ ل اة حَنَّى اتی الْمُزْدَلِعَهَ مَصَلَّى بها الْمَعْرِبَ 
وَالْعِشَاءَ بأَدَانٍ واحد وَإقَامَتيْنِا وخمل هذا الفعل على الوجوب» وقرينة ذلك آنه لا 
رخن وأذة لعف الد من مزدلقة قبل الفجر والرخضية لاماي إلا بعد الركرب” 

القول الثاني: أن الوقوف بمزدلفة ركن» يبطل Ee O‏ 


الحج إلا به. وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير. وهو قول الليث وعلقمة والشَّعْبِي 


والحسن والأوزاعي» وابن المَاجشون من المالكية» وقول للشافعية وابن حز. ٠‏ 


واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما دليلهم من الکتاب» فعموم قوله تعالى: دآ اض كم ين عرفت فَأَدَْكُرُوأ 
أله عند المشعر اراو ر [البقرة:۱۹۸]. 

وَجْه الدلالة: قد دلت الآية على أن الوقوف بمزدلفة ركن من وجهين: 

الوجه الأول: الأمر بالذّكر عند المَشّْعَر الحرام يدل على أنه ركن. 


.)١١5 /۲( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) «الدر المختار» (۲/ »)51١‏ و«المُدوَّنة) (۲/ »)٤١۷‏ و«الحاوي» (5/ ۱۷۷)» و«المغني» ول ١‏ هة). 
والوقوف بمزدلفة: الحضور بها ولو لحظة» كالوقوف بعرفة. والمبية: المكنايها تعظو ليله ر 

(۳) «الحاوي» »)۱۷۷/٤(‏ و«زاد المعاد» »)۲٠١۳/۲(‏ و«حاشية الدسوقي» (۱/ 0(« و«المُحَلَى) 
(۳°/۷(. 


ا EEE‏ ك ل حكام امم 


ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن العلماء مُجْوعون على أن مَن بات بالمزدلفة إلى قبيل الفجرء ولم يَشهد 
صلاة الفجر فيها ولم يذكر الله- صح حجه» فالمأمور به في الآية إنما هو الذّكر» وليس 
بواجب بالإجماع» فشهود المَوطِن أَوْلَى بأن لا يكون واجبًا 7'. 

الثاني: أنه إذا كان النبي يك بات بمزدلفة وصلى الفجرء فإنه قد رص للنساء والصّعَفة 
في مغادرة مزدلفة بعد متتصف الليل. ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لما أن للصعفة؛ لأن 
الركن القوي والضعيف فيه سواء» كالوقوف بعرفة وكطواف الإفاضة؛ فعن ابن عباس 
ڪت قال: «أَنَا مِمّنْ دم التب اة ليله المُرْدَلِمَةٍ في صَعَفَةِ أَمُله(". 

الثالث: أن كل ما جاز تركه لعذر لم يكن ركتاء قياسًا على الوقوف بعرفة» وكذا طواف 
الإفاضة لا سقط بحال لأنه ركن» بخلاف طواف الوداع فإنه سقط بعذر الحيض؛ لأنه 
ليس بركن» وكذا الوقوف بالمزدلفة» قد يَسقط بالعذر» فلم يكن ركنًا”"". 

الوجه الثاني: أن الله سى بين الأمر بالوقوف بعرفة والأمر بذكر الله بمزدلفة في 
القرآن. فهذا يدل على ركنية الوقوف بمزدلفة» فقال: كا ائم ين عرفت 
فََدْكُرُوا اله عند ار الْكَرَا و 4 [البقرة:۱۹۸]. والرسول يي سَوَّى بين عرفة 
والمزدلفة» فقال: «قَدَ وَقَفْتَ هاهتاء و ل مَوْقَفْ) وو قت بالمزدلفة فقال: «قَد 


0 
ص سا همه 


وو كلها زفت 


Ce a‏ حت اير 


ونوقش بأن دلالة الاقتران ضعيفة» قال تعالى: ل ڪوأ من ثمروء ادا أت واه 
يَوَمَحَصَادِوء 4 [الأنعام:١4١]‏ والأكل للإباحة #وَءَاتُوا حَقَّهُء4 للوجوب. 

وأما دليلهم من السّنةء فاستدلوا بحديث عن عُروة بن مُضَرَّس قال: قا رَسُو ل ال : 
«مَنْ أَذْرَكَ جَمْعًا مَعَ الإمّام الاس حَنَى يُفِيضَ مِنْهَاء قد أَذْرَكَ الحَج. وَمَنْ لَمْ يدرك مَعَ 


.)٥۲۹ /۳( «المغني» (0/ 385). و«التمهيد» (9/ 7) و(افتح الباري»‎ )١( 
.)۱۲۹۳( أخرجه البخاري (۱۹۷۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)٤۸۳ /١( و«الإشراف»‎ .)٦۳ /5( «المبسوط»‎ )۳( 


ج ال الأحكام ا 


١ 2 2 5‏ 
التاس امام فلم يذ ٠ E‏ 


وه الدلالة: أن a‏ الحج بإدراك مزدلفة والوقوف فيهاء ومعنى 
ذلك أن مَن لم يدرك الوقوف بمزدلفة» فلا حج له. 

ونوقش بأن الحديث ضعيف» واللفظ الصحيح هو قول رسول ايكِ: «الحج عرف 
من آذك ليله عَرَقةَ قبل طُلُوع الفَجْرِ من ية جَمْعء مذ تم حَجْة 0 

وهذا دليل على عدم الركنية» فالنبي ية مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر مِن 
ليلة جَمع» ومعلوم أن هذا الوا قا بعرفة قي اجر يزه من ليله ال فهر لا ع أن 
يصل إلى مزدلفة في زمن النبي ييا إلا بعد طلوع الشمسء وقد فاته المبيت بمُزدلفة قَطْعَا 
بلا شك» ومع ذلك فقد صرح النبيككةٍ بأن حجه تام. ولو كان الوقوف بمزدلفة ركتا لم 
يصح حجه» و لاختص بزمان مستقل لا يشاركه فيه غيره» كالوقوف بعرفة. 

الدليل الثاني من السنة: روي أنه لا قال: «مَنْ ترك الْمَّبيت بِمُرْدلِفََ قلا حَح 0 . 


: مُعَلِء والمتن منكرء مدار هذا الحديث على الشّعْبِي عن عروة بن مُضَرّس. واخثلف على الشَّْبِي‎ )١( 
من طريق جرير بن‎ )٤۲۳۸( و«الكبرى»‎ ٠ 8( فرواه عنه مُطَرّف بن طريف بهذا اللفظ عند النّسَائي‎ 
حازم» والطحاوي في «مشكل الآثار» (/578) من طريق موسى بن أعَيّن.‎ 
وخالف مُطَرقَا جماعة: فرواه إسماعيل بن أبي خالد» وداود , بن أبي هند» وزكريا بن أبي زائدة» وعَبدُ الله‎ 
»۳۹٤۲( بن آي اسمن وكرت كاين ا ۰) والطحاوي في «شرح المعاني»‎ 
.)4341 45790 £1۸۹( وفي «المشکل»‎ ۳۹ ۳ 
فهؤلاء أصحاب الشعْبي الثقات لم يَذكروا هذا اللفظ» فهو منكر.‎ 
وقد قال الطحاوي: وهذا المعنى لمن فاته الوقوف بِجَمْعء أنه لا حج له» فلم تَعْلّم أحدًا جاء به في هذا‎ 
الحديث عن الشَّعْبِي غير مُطَرّفء فأما الجماعة من أصحاب الشَّعْبِيء فلا يُذكرونه فيه» منهم عبد الله بن‎ 
.)1١9/15( أبي السَمًر وإسماعيل بن أبي خالد. اشرح مشكل الآثار)‎ 
E و سجر عت رجت لمشي ا‎ 
عن الشَّحِْيَ عَنْ عُرْوَة وَأَنْ مُطَرهَا كَانَ يَهِمُ في المُنونِ» ت ا‎ 
والترمذي (644). والنْسَائي (۳۰۳۹) واللفظ‎ »)۱۹٤٩( صحيح: أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)» وأبو داود‎ )۲( 
Gg لع لور ع رحا اليا عر ل‎ 
قال الترمذي: قال ابن عَييْئّة: وَهَذَا أَجْوَدُ حَدِيثِ رَوَاهُ سيان التوْرِيّ. قال وكيع: هذا الحديث أم‎ 
المناسك . وقال الذّهْلي: ما أرق رئ سد أشرف منة:‎ 
قال ابن المُلقن: ذا الحَدِيتٌ صا عَرِيبٌ لا أعلَم مَنْ حَرجَه بعد الْبَحْتِ عن وَقَالَ التو وي في اشَرْح‎ )۳( 
المُهَذّب): نه َيْسَ بِتَابتِ وَلَا مَعْرُوفٍ. قَالَ: وَيْجَابُ عَنْهُ عَلَى تَقْدِير توه أن ن المُرَادً: لا حح كامل.‎ 


EEE 0‏ ك حكام امم 


ونوقش بأن هذا الحديث: ليس بثابت ولا معروف. 


القول الثالث: أن الوقوف بمزدلفة سنة من س سنن الحج. وهو قول عند الشافعية» 


38 : 1 10 
ورواية عن أحمد» وروي عن عطاء والأوزاعي والثوري ١‏ 


واستدلوا بالسّنة والقياس: 


أما دليلهم من السنةء فعن النبي ية قال: (إِنَمَا جَدْ جَمْعٌ مَل لدل المُشلوين". 

وجه الدلالة: أنهي جَعَل أيّ مزدلفة منزلًا للراحة بين عرفة ومِئَّىء فمّن شاء نزل ب 
ومّن لم يشا لم يَنزل» وفعل الرسولِوكةٍ يدل على الاستحباب. 

وأما دليلهم من القياس» فقالوا: إن المبيت بمزدلفة سنةء قياسًا على المبيت بهِنى ليلة 
عرفة» ووَّجه التشابه بينهما أن النبي بي بات بيتى ليلة عرفة ليّسهل خروجه إليهاء وكذا 
بات بمزدلفة لأنها منزل للراحة بين عرفة ومِئّى» وليس بنسك مقصود لذاته. 

والراجح: أن الوقوف بمزدلفة واجبء مَن ترّكه فعليه دم؛ لفِعْل الرسو لكك فقد بات 
بمزدلفة» وهذا الكل حل عن الور ولا يكون ر لعموم قول رسول اللْهوكة: 
١الحَجْ‏ َرَفَك فمن اذك ليل رة قل طلُوع الفَجْرِ من َة جنع فَقَدتَمَ حجةا. 

ولا شك أن الواقف بعرفة قبيل الفجر لا يدرك المبيت بمزدلفة وقد صح حجه» ولو 

03 3 2 

كان المبيت بمزدلفة ركتّاء لم يصح حجه»ء وهذه تسمّى دلالة الالتزام» أي: مَن أذْرك عرفة 
قبل الفجر» فسيفوته المبيت بمزدلفة قطعًاء ومع ذلك فقد دل النص على أن حجه تام. 

و ال ا لذن الرسر له و ي لا 
بالانصراف» وإذا كان رخص لهؤلاء فعُلِم أن المبيت لغيرهم واجب. 

ومان لم ول دخول مزدلفة لتعطل تحركة الور أو ازاف حي طم ال 
فلا يجب عليه دم؛ لأنه بَذّل ما في وسعه للحصول على المبيت» ولم يتمكن من ذلك 


ا الطَبَريُ في ١شَرْح‏ التنبيده: (لا) أذري مِنْ أَيْنَ أَحَدَّهُ الرّافعئ. «البدر المنير» 
(۲۹/0) و«التلخيص الحبير» (۲/ .)٤۹١‏ 

.)5١/5( «الإيضاح)» (۲۹۸)» و«فتح الباري» (519/7)؛ و«الفروع»‎ )١( 

)۲( يراجع سنده «شرح البخاري» لابن بَطّال (7507/5). 


ج ا الأحكام الاك 


ذا قت اة الا 
المبحث الرابج: مقدار المبيت الواجب في مزدلفة: 

اختلف أهل العلم في ذلك على خمسة أقوال: 

القول الأول: أن المبيت الواجب هو معظم الليل» فيّجوز الدفع من مزدلفة إلى مِنَّى 
بعد غياب القمر وقبل طلوع الفجرء وهذا قول للشافعية» ورواية عن أحمد. 

واستدلوا بالسَّنة والمعقول: 

أما السنة فاستدلوا بأن أسماء روت الرخصة عن رسول الله بف وجعلئها مؤقتة 
بمغيب القمر» فعن عبد الله مَوْلَى أسماء قال: اث لي أَسْمَاءُ وَهِي عِنْدَ دار الْمُْلَِةِ: مَل 
عاب الْقَمَرُ؟ قَلْتُ: ل .قصلت سَاعَة ثم ّت یا بی هَل غَابَ الَْمَرُ؟ قَلْتُ: نَحَمْ. قَالَتْ: 
ازل بي... فَقَلْتُ لَها: لَقَد غَلَسَْا! قَالَتْ: گل ANSE EEN‏ 


0 هوه ا ن ٹل اد اش o‏ 
الدليل الثاني: ما رواه ابن عباس قال: بَحَتّ بي رَسول اليا بسر مِنْ جَمْع ° . 


جه الدلالة: أن السّحَر لا يكون إلا في آخر الليل» فيكون بعد غياب القمرء فهذا يؤيد 
أن الدفع لا يكون إلا بعد غياب القمر. 

أما دليلهم من المعقول» فإن مَّن بات حتى مغيب القمر فقد بات معظم الليل» فله 
حُكم مَن بات الليل كاملاء بخلاف مَن بات نصف الليل. 

القول الثاني: أن المبيت الواجب بمزدلفة إلى نصف الليل» فمّن دقع قبل نصف الليل 
فعليه دم. وهو القول هو المشهور عن الشافعية والحنابلة“. 


.)5١57/11١( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
ل ل ل‎ 

قال ابن تيمية :قال أشي لا يَجُور الْخرُوجُ مِنْ جَمْع حَتى يَخِيبَ الْفَمَر «(شرح العمدة» (؟115/5). 
(*) رواه مسلم (۱۲۹۱). 


.)١595( (صحيح مسلم)‎ )٤( 
.)۲۸٤ /5( و«المغني»‎ »)١75 /۸( و«المجموع»‎ »)5١7/( «الأم»‎ (0) 


ج EEE‏ نك لاحكام مه 


واستدلوا بأن النبي ية أذن بدفع الصَعَفة بليل» وهذا يَصْدّق على مَّن بات نصف الليل 
فأكثر» فكان القَدّر الواجب هو نصف الليل» فجاز الدفع بعد نصف الليل. 


واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

0 إذن النبي يا بدفع الضّعفة بالليل لا يعني إذنه لهم بالانصراف نصف الليل؛ 
لأن أسماء بيت أن الانصراف إنما يكون بعد غيبوبة القمر» ولا تكون هذه الغيبوبة إلا بعد 
ذهاب أكثر الليل؛ وليس نصفه» وتفسير أسماء للنص لا بد من العمل به. 

الثاني: أن أحاديث الدفع بليل مُطلقةء وهي مُقيّدة بمغيب القمر كما في حديث أسماءء 
فل المطلق علق الد 


¢ م 200 e‏ اا 
واستدلوا SS‏ اَم رَسُولُ الكل فين َم مِنْ 
د ا لیل ثُمّ مَضَيْتُ ت إِلَى مک مَصَلَيْتُ بها 


وَجْه الدلالة: أن مَن يذهب من مزدلفة إلى مِتّى» ثم يَرمي الجمرة, ثم يذهب إلى مكة» 
ثم يطوف ويصلي بها الفجر- لا يمكنه ذلك» إلا إن كان قد دقع من مزدلفة نصف الليل. 

القول الثالث: أن الواجب في المزدلفة هو الوقوف ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس» فمّن وَقَف خلال هذا الوقت ولو لحظة واحدة» فقد قام بالواجب. ومن لم يقف 
في هذا الوقت» فقد فاته الوقوف الواجب بمزدلفة وعليه دم. وهو مذهب الحنفية. 

واستدلوا بالقرآن والسّنة والمعقول: 

أما القرآن» فعموم قوله تعالى: #فَأَدْكُرُوا أله عند اشع ر لرام 4 [البقرة:194]. 

وَجْه الدلالة: الأمر إنما جاء بذكر الله والوقوف عند المَشْعّر الحرام للدعاء» والوقوف 
يكون بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى قبيل طلوع الشمس» فمّن وَقَفَ خلال هذا 
الوقت ولو لحظة واحدة» فقد قام بالواجب. 


(1) «المبسوط» »)٦۳ /٤(‏ و( بدائع الصنائع» (۲/ )٥‏ و«فتح القدير) .(A€/۲(‏ 


خم ا الأحكاما اللا 


دل على ذلك أن العلماء وون على أنافن ناك بال وة إلى نيل ال ولم يَسشهد 
صلاة الفجر فيها ولم يَذكر الله- صح حجه. وإذن النبي ية للنساء والضعفة في مغادرة 
ل ع > ولو كان واجبًا عليهم الوقوف ما بين طلوع 
الفجر من يوم النحر إلى قبيل طلوع الشمسء لما رخص لهم في الانصراف بالليل. 

واوا E‏ عرزا نان و اوه ١«مَنْ‏ شَهِدَ مَعَتا هَذِهِ الصَّلَاةَ د 
NT E‏ دار جا ناز د 0 

فدل قولهيَكلةِ: «مَنْ شَّهِدَ مَعَنَا هَذْهِ الصلاة...» أي: خسار د اين 
طلوع الفجر إلى قُبيل شروق الشمس» وكان قد وقف بعرفة فقد تم حجه؛ علق تمام الحج 
0 

ونوقش بأن هذا الحديث بين آخر وقت المبيت بمزدلفة» فمّن وقف بعرفة قبل الفجر 
وصلى الفجر بمزدلفة» فقد أدراة الوقوف بعرفة ومزدلفة. 

وأما المعقول» فإن ليل مزدلفة وقت للوقوف بعرفة» وينتهي بطلوع الفجر» فوجب أن 
يكون وقت وجوب الوقوف بمزدلفة من طلوع الفجر يوم النحر حتى طلوع الشمس. 

ونوقش بأن الأصل في الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروب الشمسء وأن ليلة 
يوم النحر هي وقت للوقوف بمزدلفة» وهي وقت للوقوف بعرفة لعذر» فمن لم يدرك 
الوقوف بعرفة نهارّاء وقف ليلا لأنه ركن لا يتم الحج إلا به. 

القول الرابع: أن الواجب في المبيت بمزدلفة هو النزول بمزدلفة في أي جزء من أجزاء 
الليل» فقضاء أي جزء من الليل كاف في المبيت بمزدلفة» بقذر حط الرحال في ليلة النحر 
وصلاة العشاءين» فإن لم ينزل فعليه دم. وهو مذهب المالكية'. 

واستدلوا بالقرآن والسّنة: 


أما القرآن» فعموم قوله تعالى: #فَأَدْكُرُوا أله عند ألْمَسَع رالْكَرَارٌ 4 [البقرة:194]. 
وَجْه الدلالة: مَن نزل بمزدلفة في أي جزء من أجزاء الليل» فصلى المغرب والعشاء 


.)١977/5( «الذخيرة» (۳/ ۲۹۳)» و«مواهب الجلیل»‎ )١( 


ل EEE‏ احم امم 


وو e‏ . 
وأما السنق فاستدلوا بعموم قول الني كك : ١مَنْ‏ شَهدَ صلاتتا هَذْهِ) أي: صلاة الفجر 
«١وَوَقفَ‏ مَعَنَا حَنَّى نَذْهَمَ» فمّن وقف بها بمثل هذا المقدار» فقد أدّى الواجب. 


القول الخامس: أن المبيت بمزدلفة سّنة» فک فا فقن خسو ومن ترّكه فلا حرج 
600 


عليه. وهو قول للشافعية» وقول عطاء والأوزاعي 

واستدلوا بعموم قول النبية: نما جَمْعٌ مَنِْلٌ لِدَلّج المُسْلِمِينَ» أي أن مزدلفة منزل 
راحة بين عرفات ومِئَّى» فمن شاء نزل بها. وفعل الرسول ية يدل على الاستحباب. 

والراجح: اميت راع عو بطم لجرو افير الام رات إلى ينى بعد 
غياب القمر وقبل طلوع الفجر؛ لِما روي عن ابن عباس قال ا ول اللو بِسَحَرِ 
من جَمْع. E E‏ وهر وال كان ضيه I‏ 
الانصرافٌ معهم بعد غياب القمر للقيام على مصالحهم» والإذن للصَعفة إذن لهم . 

المبحث الخامس: القدر المجزئ من نسك مزدلفة: 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب جماهير العلماء إلى أن القَدْر المجزئ في مزدلفة لحظة» فمن 
وَقَفَ ولو لحظة واحدة فقد قام بالواجب. 

ويُعبّر عنه الحنفية بالوقوف لحظة. ويُعبّر عنه المالكية بحط الرحال. ويُعبّر عنه 
الشافعية بالساعة. وقيل: المراد بالساعة مطلق الزمن» فلا ينافي تعبير غيره باللحظة. 

واستدلوا بقياس مزدلفة على عرفة» فإذا كان القَدْر المجزئ في الوقوف بعرفة يدر 
بلحظة» وهو ركن الحج الأعظم» فنسك المزدلفة أَوْلَى. 

إنما محل اختلافهم في وقت إيقاع هذه اللحظة. 


.)١٤١/١( «المجموع؟ (8/ 114)» واثيْلٍ الأوطار»‎ )١( 

(1) قال ابن تيمية: وَلَمْ چئ وقي إلا حَدِيثٍ أَسْمَاء قد وَوَتِ الرّخْصَةَ عَنْ رول الل كيه جلها موق 
بغي الْقَمَرِ وَلَْسَ في الاب شَيْء مُوَفَتٌ أبْلَعَ مِنْ هَذَا. «شرح العمدة» (118/5). وقال ابن القيم: 
وَلَيْسَ مَحَ مَنْ حَده ب الصف دلي .زاد المعاد» (۲/ 7719). 


ج ا الأحكام الام 


فذهب الحنفية إلى أن الواجب في المزدلفة هو الوقوف ما بين طلوع الفجر من يوم 
النحر وطلوع الشمس» فمّن وَقَفتَ خلال هذا الوقت ولو لحظة واحدة» فقد قام بالواجب. 

وذهب المالكية إلى أن الواجب من المبيت بمزدلفة هو النزول بمزدلفة في أي جزء 
من أجزاء الليل» فقضاء أي جزء من الليل كاف في المبيت بمزدلفة بقَدّر حط الرحال في 
ليلة النحر وصلاة العشاءين» فإن لم يَنزل فعليه دم. 

القول الآخَر: أن المبيت الواجب هو معظم الليل» فيّجوز الدفع من مزدلفة إلى مِتى 
غد غات القمر؛ وهذا قول للشافعية» ورواية عن أحمد. وهذا هو الراجح لحديث أسماء. 


المبحث السادس: وقت وجوب الوقوف مزدلغة: 

اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: أنه يبدأ وقت أداء النسك الواجب من أول الليل» وينتهي بطلوع فجر يوم 
النحرء فبعد الفجر ليس وقتا للواجب. وهو قول المالكية. 

الثاني: أنه يبدأ وقت وجوب أداء النسك الواجب من منتصف الليل» وينتهي بطلوع 
فجر يوم النحر. وهو مذهب الشافعية والحنابلة". 

الثالث: أنه يبدأ وجوب أداء الل ا اران 
يوم النحر. وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وابن تيمية7". 

الرابع: أنه يبدأ وقت وجوب أداء النسك الواجب من طلوع الفجرء وينتهي بطلوع 
شمس يوم النحر. وهو مذهب الحنفية!؟؟. 

والراجح: أن ابتداء الوجوب من أول الليل؛ فظاهر سُنة النبيككة يدل على أن بداية 


.)٤۸۹ /١( و(م تح الجليل»‎ )١١۹/۳( و«مواهب الجليل»‎ »)٤۱۷ /۲( «المُدوّنة‎ )١( 

(۲) قال الشافعي: ومزدلفة مَل فِا حرج ِن رَجُل بَعْدَ يضف اللي » فلا فدية عَليّه. وَإنْ حرج قبل نِضْفٍ 
اللَيْل كم يعد إِلَى الْمُرْدلِمَة» افتَدَى. «الأم» (/ 259 ))» و«الشرح الكبيرعلى المقنع» )/ (E‏ 

() «المسلك المتقسط» (ص:١٠۳)ء‏ و«مواهب الجليل» (۳/ »)١١19‏ و«شرح العمدة» .)١١١/۲(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» ( »)۱۳١/۲‏ و«فتح القديرا (۲/ .)٤۸٤‏ 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


قتان حد واا می او 

أَجْمَع العلماء على جواز دفع الضعفة قبل الفجر من مزدلفة(؟). 

واختلفوا ني حُكُم دفع غير الضعفة قبل الفجر من مزدلفة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء ء إلى جواز دفع غير الضعفة قبل الفجر من مزدلفة 
بعد الإتيان بالقذر المجزئ؛ لأنه لما رخص فيه لِبَحْضٍ التاس مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة عُلمَ أنه 
جَائرٌ في الْجْمْلَت بخِلافٍ الدع مِنْ عَرَقَدَ َة لا يَجُورُ لاحي حَنَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُ . 

الول الخو لي وار E‏ لتر لقعت ام رد الاج ون لقن العلا 
وأوجبوا عليه دما؛ لآن الوقوف الواجب عندهم بعد طلوع الفجرء والرخصة إنما جاءت في 
حق الضعفة. واو ا 

قال النووي: اَدلُوا بالْأَحَادِيثِ لصحي في دفع النْسَاءِ وَالضعمة. (قإِن قِيلّ:) إِنَّمَا 
رخص في الدَفْع قبل اْمَجْرِِِضَعَمَة . (ق): َو گان حَرَامًاء لَمَا اختلّفَ بالضعفة وَغَيْرهِم. 


والراجح: ما ذهب جمهور العلماء» أي: جواز دفع الأقوياء غير المعذورين قبل الفجر 
من مزدلفة إلى مِتى» إن كانوا قد أتوا بالقذر المجزئ من نسك مزدلفة. 

ومجيء الأحاديث الصحيحة في الإذن لاضعمفة بالدّفع بليل- يمهم منها إتيانهم بالقدر 
الواجب» وأن ما بعده من كمال النسك؛ إذ لو كان هذا القَدّر غير مفيد في الإتيان بالواجب» 
لم يكن هناك معنى لتأخير الإذن للصَحَفة حتى مغيب القمرء ولأَذِن لهم بمجرد وصولهم 
مزدلفة» ولكن الأَوْلَى والأكمل هو اتباع سُنة النبي لا أي: المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر 
مها والدعاء» ثم الدفع قبل طلوع الشمس» والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن تيمية: الْوُقُوف بِالْمُرْدلِمَِ لَبْسَ بِمَحْدُود الْمُبْتَدل؛ قن الاس يَجِيبُونَ إِلَيْهَا عَلَى قَدْرِ سَيْرهِمْ. 
وج العكدة ة)(؟/ .)065١‏ 

(۲) قال ابن قدامة: رلا باس فيم الضَعَمَةِ وَالنسَِ ولا تَعْلَمُ فيه مُحَالفه وَلِأنّ فيه فا بهم وَدَفعَ لِمَكَمَة 
الرّحَام عَنْهُمْ وَافتدَا فل بيهم كللة. «المغني» (587/5). 

)۳( «المجموع» 101/۸(« واشرح العمدة 6« (5/ .(VA‏ 

() «بدائع الصنائع» ( ”/ ١33‏ )» و«زاد المعاد» ( ۲/ ۲۳۳). 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الثامن: من ترك المبيت يمزدلفة خشية فوات الرفقة: 
لا بد أن يُمَرّق في هذه المسألة بين حالين: 


الأول: مَن انصرف مع الصَعَفة من النساء والشيوخ الكبار والصبيان ونحوهم» ومّن 
يكون معهم للقيام بمصالحهم بعد أن باتوا معظم الليل» فلا بأس بذلك ولا شيء عليهم. 

الثاني: أن يوجد في الحَمْلة الواحدة العدد الكبير من الأقوياء الذين لا يَحتاج إليهم 
الصَعَفة» الأفضل لهم البقاء بعد طلوع الفجرء وأما إن لم يستطع باقي الأقوياء المكث في 
مزدلفة خشية الضياع والإرهاقء فهنا يجوز انصرافهم جميعًا؛ لأن في تفرقهم مشقة عليهم. 

وينبغي للمسئولين عن الحَمّلات أن يخصصوا سيارة للضعفاء» فتنصرف بعد ذهاب 
معظم الليل. وأن يُخصّصوا سيارة للأقوياء» أو يكون معهم مرشد ويركبون القطار» ولا 
بنصرفون من مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس تأسيا برسول الدوكلة. 

المبحث التاسح: 

حكم المرور بالمزدلفة فقط دون توقف. أو الرجوع إليها مرة أخرى: 

لا يخلو الأمر من حالين: 

الأول: أن يكون مَن مر فقط معذورًا بفعله؛ وذلك لعَدَّم قدرته على التوقف لأنه مُنع 
منه» أو عَدَّم قدرته على الرجوع بعد أن خرج منهاء فالمعذور يكفيه المرور» ولا يجب 
عليه دم في ذلك» في قول عامة أهل العله"١).‏ 

الثاني: أن لا يكون معذورًا بمروره ذلك» بل مروره لمجرد التعجل فحَسّبٍ للوصول 
إلى مِنَى؛ فهذا قد تَرّك واجبّاء وهو مبيت الليل أو معظمه» فيلزمه دم» والله أعلم. 

المبحث العاشر: فوات الوقوف بالمزدلفة: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الوقت الذي يفوت به الوقوف بالمزدلفة. 


قال ابن عبد البر: أَجْمَعُوا أَنَّ السَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ يَوْمَ الَحْرِء قَقَدْ قَاتَ وَفْتٌ الْوقُوفٍ 


.)5١5 /١1١( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


ر EE‏ لك #حكام el‏ 


بجني ا الْوْقُوفَ بها قب طلُوع السَّمْسِء قَقَد أذرَ. 
المطلب الثاني: حُكم مَن فاته الوقوف الواجب في مزدلفة. 
هذا لا يخلو من حالين: 
الأول: من فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة بلا عذر» صح حجه. وعليه ده" 
0 لك لع 0 
القول الأول: مَن yy‏ . وهو مذهب 
الالال واا 


ر کا 


واستدلوا بما ورد عَنِ ابن عُمَرَ لڪنا َالَ: اسْتأدَنَ العنّاسُ بن عَيْدٍ المُطّلِب 
ینت رسو ولاف أنْ بیت بِمَكَة الي مِتّی؛ مِنْ أجل سایق فان 5 

حه الدلالة: أن النبي اة أذن للرعاة والسقاة في ترك الت وى لدد ويقاس 
عليهم مَّن له عذر» والعذر في المزدلفة كالعذر في مى من مشقة المبيت لأهل الأعذار. 

القول الآكَر: مَّن ترك المبيت بالمزدلفة لعذرء فلا يجب عليه دم عند الحنابلة!* . 

والراجح: أنه لا يَظهر فرق بين السقاة وغيرهم إذا اشتركوا في العلة؛ فالشريعة لا تَمَرّق 
بن انات الرشرل كله أذن لاس فق درك وجب المت نوق من أجل اله 
العامة» وهى سقاية الناس. فكذا يجوز للجند والأطباء ترك المبيت بمزدلفة من أجل 
المصلحة العامة» ولا يجب عليهم دم» والله أعلم. 


و 


)١(‏ «الاستذكار» (597/5). وَل الطََرِيٌ الْجْمَاع عَلَى اَن مَنْ لَمْ يَقف فيه حَتَّى طَلَّعَتِ الشَّمْسُ فَانَهُ 
الْؤْقوفُ .«فتح الباري» (۳/ .)٥۳۲‏ 

(۲) قال ابن عبد البر: ولم يَختَلِهُوا أنه مَنْ لَمْ يَِثْ بِجَمْع ليل النَخرِ عَلَيْهِ دم وَأَنَّهُ لا يُسْقِطٌ الدَمَ عَنْهُ وقوفة 
بها ولا مروره عَلَيْهَا ١ EE GOR‏ 

(۳) «بدائع الصنائع» (17/7)) و«متح تح الجليل» /١(‏ 589)» و«نهاية المحتاج» ( 7/ ١‏ 006 

(5) رواه البخاري »)۱۹۳٤(‏ ومسلم (1715). 


(5) «المغني» (5/ 405945 و«شرح المنتم ) (”/ركمهة). 


الفصل الثاني 
سنن الوقوف بالمزدلغه 
وفيه تمهيد و يست سنن 


التسهيد اة فى الحبيق وة 


السّنة الأولى: أن يجمع في مزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء. 
السّنة الثانية: تقديم النساء والضّعفة من مزدلفة إلى مِنى. 

السنة الثالثة: صلاة الفجر بمزدلفة في أول وقتها. 

السنة الرابعة: الدعاء بعد الفجر في مزدلفة. 

السّنة الخامسة: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. 

السّنة السادسة: الإسراع في وادي مُحَسّر. 


ا EEE‏ احم عام 


التدهيد: السنة ني المبيت بمزدلفة 
فالسّنة المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر بهاء ثم الدعاء والتكبير والتهليل بهاء ويدفع إلى 
متى لرمي الجمار قبل طلوع الشمس» فهذا الأوْلَى والأكمل وهو الاتباع لسنة النبيكلة. 
السنة الأولى: أن يجمح في مزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء 


۰ ۹ فيا 
وفيه اربعة مباحث: 


المبحث الأول: هيئة الجَمُع. وصفة الأذان والإقامة للمغرب والعشاء بمزدلفة. 

فالسّنة أن يَجمع الحاج بمزدلفة بين المغرب والعشاء جَمْع تأخيرء بالإجماع'. 

ففي «الصحيحين:: عَنْ أبي أَيُوبَ, أن رَسُولَ اللوي جَمَعَ في حَجَّةِ الوّدَاعَ المَعْربَ 
وَالعَِاء بِالْمُرْدلِقَة2"1. 

e TT 

اختلف العلماء في حكم جمع التقديم في المزدلفة على قولين: 

القول الأول: يجوز جمع التقديم في المزدلفة لمن وصل قبل دخول وقت العشاء 
ولكن الأول ال جمع التأخير. وهذا قول أي يوسف من الحنفية» ا من 
لااك وما الا وا 

واستدلوا بان وقت المغرب يبدأ بغروب الشمسء بالكتاب والسنة والإجماع» ومن 
دى الصلاة في وقتها أجزأته» وتأخير المغرب بمزدلفة سُنة» وتزك السَّنة لا بطل الصلاة. 


القول الآخَر: لا يجوز جمع التقديم في المزدلفة» ولو فَعَل لأعاد المغرب والعشاء في 
05 


أن 


ا 


وقت العشاء. وهذا مذهب الحنفية» وقول المالكية» وقول ابن حزم 


)١(‏ وتقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ۷٥)ء‏ وابن عبد البر في «التمهید» (559/9)؛ 
و«الاستذكار» /٤(‏ 777*0), وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص:50).» وابن رُشد في «بداية المجتهد» 
(0 ۱۷۰( وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۲/ )۸٩‏ وغيرهم. 

(۲) رواه البخاري ,»)١51/5(‏ ومسلم (۱۲۸۷). 

(۳) «المبسوط» (5/ 57). و«التمهيد) (9/ ۲۷۰)» و«الأم) )۲/ 1۲(« و«المغني» (ه/ ۲۸۱). 

(:) «المبسوط» (55/5). و«المُدوّنة» (2 ©») وه«مواهب الجلیل» (9/ 5؟5١).,‏ بالتعي 


ج ا الأحكام لامك 


واستدلوا بآن النبي يك جَمَع Tg‏ 


كله ور اريه م 01 ل اق e‏ حداف eT E‏ تاه 
فعن أَسَامَةَ بن ريد أنه نه قال: دقع رَسُولَ اوا مِنْ عَرَفةء حَتی إذا کان بالشعْبٍ نَرَلَ 
< مه د 


TT‏ الصَّلاةً. فقال: «الصلاة أَمَامَكَ) فَرَكب» فَلَما 


ی 


0 لرل A E LAT ATES‏ 
أَمَامَكَ) تكد ]رمات بعل العاف والمكان كمؤدلفة. 

ونوقش بِأنْفِغل النبي ية محمول على أنه الأَوْلَى والأفضل؛ لثلا ينقطع سيره حتى 
يصل إلى المزدلفة» فيصلي هناك؛ لآن صلاة المغرب في عرفة أو الطريق» مع كثرة الناس 
وصعوبة الوضوء- فيها حرج. والله يقول: وما جع عكر لين حرج 4 [الحج:۷۸]. 

واستدلوا بعموم قول النبيككلة: «لا صَلَاةً إلا بجَمْم»". ونوقش بأنه ضعيف. 

والرا- يي حاحب ا وعلى هذا فمّن ركب 
القطار من عرفة» فوصل إلى مزدلفة قبل العشاءء فالسّنة تأخير المغرب إلى العشاء 
والجَمْع بينهما في المُزدلفة. 

المبحث الثالث: الجَمْع قبل الوصول للمزدلفة حشية فوات وقت الصلاة. 

السنة أن تؤخر المغرب مع العشاء بمزدلفة» ولما قال أسامة للنبي بيا الصلاة. قال: 
«الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ) فهذا دليل ظاهر على أن الحاج لا يشتغل بالصلاة قبل الإتيان إلى مزدلفة» 
إلا مع شدة الزحام أو لكثرة السيارات» فيّجوز للحاج الجَمْع بين المغرب والعشاء قبل 
الوصول إلى مزدلفة؛ خشية فوات وقت الصلاةء والله أعلم. 

المبحث الرابع: الجَمُع بين المغرب والعشاء بإقامتين. 

واختلف العلماء في هيئة الجَمُع بين الصلاتين في الأذان والإقامة على ستة أقوال: 

القول الأول: أن يَجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. 

.)١ 5/0 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹). 
(۲) قال ابن حجر : أَخْرّجَهُ ابْنُ انر بإسْنَادٍ م صجيع افق البازي) (0/۳(. 


عت 0 ا احم امم 


وبه قال زُفّر والطحاوي من الحتفية» وابن المَاجشُون من المالكية» وهذا مذهب 
)00 


الشافعي في القديم» والحنابلة في المشهور عنهم» وابن حزم 
واستدلوا بالسّنة والقياس: 


أما السنةء فقد روى مسلم عن جابر في حديثه الطويل: ١حَتَّى‏ اتی الْمُرْدَلِفَهَ فَصَلَّى بها 
الْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ بان وَاحِدِ وَإقامتيْن». 

ونوقش بأن هذا القذر منتقد على مسلم» والصحيح فيه الإرسال. 

وأما دليلهم من القياس» فكما أنه يُجْمَع في عرفة , اسمن و الفشتين اذان قاطي 
فكذا يُجْمَع في مزدلفة بين المغرب والعشاء7". 

ل وَإِنَمَا لَمْ بوذن للأُولّى مَامُ هنا لِأَنّهَا في غَيْر وفنا 
بخلاف الْمَجْمُوعَتَيْنِ و 


(۱) «الحاوي» (5/ «E‏ و«كشاف القناع» (۲/ ۱)›) واشرح معاني الآثار» (۲/ »)75١5‏ و«التمهيد» 
(577/9)» و«المُحَلّی» .)۱۲٤/٥(‏ 

(۲) ومدار هذا الحديث على جعفر بن محمد عن أبيه» واختلف على جعفر على الوصل والإرسال: 
ترواة خائم بن امتماعل عن عاب علي e ES‏ جع على 
الاتصال عند أبي يعلى (۲۱۸۸)» وابن خزيمة (5/ »)۲٥۲‏ والبيهقي (۱۸۹۸). 
وخالفهما سليمان بن بلال وعبد الوهاب الثقفي» فروياه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي كلل 
مراک اکر امد فى ا روا أو داؤذ 44 زاود ١ A‏ 
وقد رجح الإمام أحمد وأبو داود المرسلء قال أبو داود: قال لي أحمد: أخطأ حاتم في هذا الحديث 
الطويل. «سنن أبي داود» /٤(‏ ۲۹)» فمراد أحمد أن حاتمًا أخطأ في وصل هذا القذر» وإنما هو مرسل. 
وقال ابن المديني : روى عن جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها . «ت#بذيب التهذیب» .)١79/7(‏ 
وظاهر صنيع مسلم وابن خزيمة وابن ¿ جبان ترجيح الوصل على الإرسال؛ إذ حَرَّجُوا الحديث الطويل 
في الصحيح منه هذا القذر. 
وقد رجح البيهقي المتصل؛ قال وا تم جف وَسَاقٌ الْحَدِيتَ أَحْسَنَ سياق وقد َبَعَهُ حَفْصٌ بْنْ 
غَِّاثِء عَنْ جَعْفَرِه عَنْ أبيه. عَنْ جَابرٍ في الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ) . (معرفة السّنن » (7785/5). 
وقد قيل: إن هذا القذر مُذرَج» وليس من قول جابر. قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 5 :)١7‏ «رواه 
ملم في «الصجيح» عَنْ ابي بكر بن أبي شََْةَ وَغَيْرِ ڪن حاتم بن إسْمَاعِيلَ مُدْرّجًاا. 

(۳) قال ابن القيم: وَالصَّحِيح أنه صلاهمًا ب بأَذَانِ وَإِقَامتيْنِ كَمَا فَعَلَ بِعَرَفَة. «زاد المعاد» (۲/ ۲۲۸). 

.)۲۸۰١ /۵( «المغني»‎ )5( 


ج ا الأحكام ا 


القول الثاني: أنه يُجْمَع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامتين بلا أذان. وهو قول 
الشافعي في الجديدء والرواية المشهورة عن أحمد والثوري وإسحاق'. 
NR‏ : عَنْ أسَامَة بن ريد وفيه : فلا جَاءَ المُرْدَلِمَة نَرَلَ 


ص 


GG 


وَأ اسع الوصو كم فيمت قمّت الصلاة قَصَلَّى المَغْرِبَ» ُه EG‏ 
مزل َم أَقِيِمَتِ العام ءَ فَصَلَىء لَه صل بن 

جه الدلالة: أن النبي ية جَمَع بينهما بإقامتين بغير أذان» وأن مَن روى إقامتين هو 
سامة» وهو أعلم بحال النبي یي فإنه كان رديفه. 

وعن ابن عمر رَصعتها قال: ١جَمَعَ‏ التب 5لا بين المرب وَالعِشَاء بجع كل اة 


0 


مِنْهُمَا بِإِقَامَت وأ م يبح ينه هما ولا على إِثْر كَل وَاحِدَة مِنَهُمَا70©. 


a 


8 ع 


03 
1 


(۱) «فتح الباري» ( ۲ و«المغني» (ه/ ۸۰). 

(5) رجه التخاري (1۳۹ )بوبم( ۰ 

(۳) وقد اختلف على ابن عمر في ألفاظ هذا الحديث» وأهمها ثلاثة ألفاظ: 
الأول: عن سالم عن ابن عمر باللفظ المذكورء فهذه الرواية صريحة في أن الرسول بيا جَمّع في مزدلفة 
بين المغرب والعشاء» كل واحدة منها بإقامة . أخرجه البخاري (/1719). 
الثاني: ياواد 1110 1 من طريق الْحَكَمٍ وَسَلَمَةَ ن کيل عَنْ سَعِيدٍ بن بير عن ابن عُمَرَ 
َلَ: هجَمعَ وَسُولُ الد ل بين َب وَالْعَِاءِ بجي > صَلَى الْمَغْرِبَ تَلَانَاه وَالْعِشَاءَ رَكُحَتَيْن بإقا م 
وَاحِدَةٍ أي: أن النبي يك جَمّع بإقامة واحدة للمغرب والعشاء. 
وقد تابع الْحَكَمّ لا اام اي يد عند مسل وقل انتقدت على مسل 
ومدار هذه المتابعة علي أبي إستحاق واختلف عنه: 
فرواه إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق» قال: قال ابن جُبَيْر عن ابن عمر به عند مسلم. 
وقد خالف إسماعيل جماعةء منهم: الثوري عند أحمد (57177)» وشعبة عند الطيالسي (۹٠٠۲)ء‏ 
وشريك عند أبي داود »)١970(‏ وزهير بن معاوية عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳۹٥۹(‏ 
أربعتهم عن أبي إسحاق عن عبدالله بن مالك عن ابن عمرء به. 
فالصحيح: عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك» وهو مجهول. 
ومنه المنايعة انعيها الدارقظي على تلم تقال هذا عندي وَهُم من إسماعيل. وقد خالفه جماعة: 
شعبةء والثوري» وإسرائيل» وغيرهم» رَه عَنِ أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك» عن ابن عمر. 
وإسماعيل؛ وإن كان ثقة» فهولاء أَقْوَمٌ لحديث أبي إسحاق منه. .٥ EY‏ 
الثالث: أن شُلَيُم بن أسود, وَعَلاج بْن عَمْرِو قالا: إن النبي ي جَمَع بين المغرب والعشاء بمزدلفة» 
بأذان وإقامة لكلتا الصلاتين. عند أبي داود (5 .)١957‏ 


ج ا ك و حكام امم 


القول الثالث: السّنة أن يَجمع بمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة. وبه قال الحنفية'. 


القول الرابع: أنه يَجمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة» من غير أذان. 

واستدل لذلك بما روى ابْنِ جُبَيْه عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ الوك بَْنَ لْمَْْبٍ 
َالِشَاءِ بجَمْع ا لتا وَالْعِسَاءَ رَكْعبَيْنِ بق قَامَةِ وَاجدَة270. 

Gs 

وعَنْ ابي أَيُوبَ قَالَ: ١صَلَى‏ رَسُولُ اللو کیا ب بجَمْع الْمَْرِبَ تان وَالْعِسَاءَ رَكُحَتَيْنِ 


َل المنذري اس م ل ا ل 


ديع ين بن عكر اعون المعبرد 600/00 

ا ا 5 

الثاني: عن سعيد بن جبيّر يقول: تصلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة لهما. 

الثالث: سليم بن أسود وعَلاج يقولان: أذان وإقامة للمغرب» وأذان وإقامة للعشاء. 

والراجح: رواية سالم في حديث ابن عمر» أن يصلي المغرب بإقامة والعشاء بإقامة في مزدلفة. 

وقد رجح أحمد والبيهقي وابن عبد البر والعراقي رواية سالم التي عند البخاري. 

ففي «مسائل الكَوْسّج» (۳۳/۱): قلت: الجَمْع بين الصلاتين بعرفة» أو يجمع بأذان وإقامة (أو 
بإقامة؟) قال: لاء ولكن بإقامة» إقامة لكل صلاة» وهو خلاف ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
ل ا ا 


() «الهدايت .)١50/0(‏ وقال الزيلعي: E‏ أ ا وا دان 2 
وَاجِدَةٍ. يَعْنِى يعني الْمُزدَلق وَهُوَحَدِيثٌ غَرِيبٌ؛ قن الذي في حَدِيثِ جَابرِ عِنْدَ لم - - أنه صَلَاهُمَا 
وَإِقَامََيْنَ. CAO‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۸۸). 

(۳) صحيح دون قوله: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ة » فهو منكرة: 
ومدار هذا الحديث عن عَدِيٌ بن ثابت» عن عبد اللو بن يزيد عن أبي أيوب؛ واختّلف عنه: 
فرواه جابر الجَعْفِي عند الطبراني (١۳۸۷)»ء‏ وابن أبي ليلى عند ابن أبي شيبة »)١505(‏ وقيس بن 
الربيع عن غيلان» عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (975") والحسن بن عمارة عند البيهقي 
)١191١(‏ أربعتهم عن عدي مع لفظة ١‏ يإِقَامَةِ وَاحِدَةِ). 


جمع السبانك الأحكاما امناسك 


راڪنف ماتا المزلقة ان با لعَتَمَة ا أز َي 0 00 كر رلک HE‏ 
قن لفاو وق ها د e‏ 1 مر - أرَى: فَأَذْنَ وَأَقَامَ 
م ”5 2 ه مه 7 ء رَكعتين ۲ 
َال عَمْرُو: لا أَعْلَمْ السك إلا مِنْ زُعَيِْ- ئ شالا و e‏ 

و 


وجه الدلالة: في هَذَا الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَةُ الْأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍ لعل من الاين ا نجي 
ياء َالَ ابن حزم :لم جذ مَروِيا عن الت ياف ولو بت عَنْهُلَقَلْتُْ به 

ونوقش بما قاله ابن عبد البر: لا أَعْلَّمُ فيمًا قَالَهُ مَالِكٌ حَدِيثًا مَرْفْوً. 

القول السادس: أنه يَجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة من غير أذان ولا إقامة. 

اماو ل ةلافس زوي عو شريو رارك كاي لو اير وي المر بر 
دان ول إقَامَق م لاء باد دان وَكَا قم( ْ 


والراجح: أنه يَجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامتين بلا أذان» والله أعلم. 


وخالف هولاء الضعفاء : القطان عند البخاري »)١7175(‏ ومسلم »)١7417(‏ وشعبة عند أحمد 
(4 6 وحماد بن زيد ومسعرء كلاهما عند الطبراني (۳۸۹۲)ء (AID‏ أربعتهم: عَنْ عي بن 
نابت عَنْ عَبْدِ الله ِن ريده عَنْ ابي يوب أن رسو الله يك جَمَعَ في حَجَة اوداع المَغْرِبَ وَالِعِشَاءَ 
ِالْمُرْدَلمَةِ . 
قال ابن عبد البر: وقد روي عَن التي 45 أنه صَلَّى الْمَغْربَ وَالْعَِاء بجَمْع بإَِامَةِوَاحِدَةِ وَلَايَصِح 
وله فيه : (بإقَامَةٍ مَة وَاحِدَةِ) لِأَنْ مَالِكَا وَغَيْرَهُ مِنَ الْحَفَاظ لَمْ يَذْكْرُوا َلك فيه. «التمهيد) (9/ .)۲٠٠١‏ 

(۱) «(شرح الزرقاني» (۲/ .)٤۷۹‏ 

yy 

)۳( «فتح الباري» (۳/ 00(. 

.)۲۸۰ /٥( «المغنى)‎ )( 

(0) «المُحَلّی» (5/ 171). 


ا EEE‏ ك لكام امم 


59 الثانية: تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منّى. 
قال ابن قدامة: وَالْمُسْتَحَبٌ الاقتِدَاءٌ برس سول اة في المَِيتٍ إلى أن يصح ثم يع 
0 رلا بأسَ فيم الضَّعَمَة الاب وكا تلم فيد مُخَالِمً. لان فيه رفْقَا بهم 
لعا َة العام َنم راودا يفغل تيم E‏ 


السنتان الثالثة والرابعة: 
صلاة الفجر بمزدلفة ني أول وقتهاء والدعاء بعدها. 
يسن للحاج بعد بياته بمزدلفة أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتهاء ويقف يدعو الله 
واا مهن الخ الال ولاف واا 


قال جابر: eS‏ 
س با یتام اشطجع رسو ع يك حنَى لح الْفَجْرُه وَصَلَى الْفَجْرَ حِينَ تبن 
الصبْح» ب بأَدَانِ ب وَإِقَامَق د ثم ركب 0 لخن ا اده الْحَرَامَ فاستقبل ا د َدَعَاءُ 
قارعلل رونك وس ناركن N N‏ 

ولكن يشكل عليه ما ورد عنٍ ابن مسعود قال: ما رايت اليك صَلَى صَلَاة غير 
بفَاتِهاا إلا صَلَائيْن: جَمَعَ بَيْنَ المَغِْبٍ وَالعِشَاءِ وَصَلَّى الفَجْرَ قبل ميقًاتها". 

فالمعنى أن رسول اللْمككَةٍِ صلى الفجر قبل الوقت المعتادء أي: في أول وقتها بعد 
طلوع الفجر. حيث إنه كان يتأخر بين الأذان والإقامة. أما في مزدلفة» فالوقت بين الأذان 


00 00 و , 0 


.)7585/5( «المغنى)‎ )١( 
.)۲۸7/٥( و«المجموع» )۸/ 10(« و«المغني»‎ «(V€ /۱1) و«الكافي»‎ ABE E3) «المبسوط»‎ (۲) 
.)۱٦۸۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 
قال النووي: صلى الفجر يومئذٍ قبل وقتها المعتاد بعد تحقق طلوع الفجرء لا قبل طلوع الفجر؛ لأن‎ )5( 
.)۴۷ /۹( ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين. «(شرح مسلم»‎ 
.)۲۳۳ /۲( وقال ابن القيم: فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت» لا قبله قطعًا. «زاد المعاد»‎ 


ج ا ا اا 


السنة الخامسة: الدفج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. 
يُستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس» بالإجماع. . 


وني حديث جابرء وفيه: : احَتّى أَتَى الْمُرْدَلِعَةَ. .. فلم يرل وَاقِمَا حَنّى أَسْفَرَ جذَاء فَدَهَمَ 
قبل أن تَطْلُمَ السّمْسٌ». 
ردص هد سمس 3 وو َه 0 2 


3 0 ر © ,چ .ك ب هو < سه م 2 
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بقول: وڏت عْمَرَ عن صَلَى بِجَمْعٍ الصَبْح ثم وَقَفَ 


- 


Cc» 


قَقَالَ: «إن E SS‏ ا رو 
الت اة حَالَمَهُمْ ؟ A‏ 
السنة السادسة: الإسراع في وادي محسر. 
e‏ 


س وهذا باتفاق المذاهب الآرم 


لمرو ملي ا خلا جار «حتی أنَى بَطنَ مُحَسرِ فَحرّكَ قليلاء * اڭ 
الطَرِيقٌ الْوْسْطَى التي تَخْرُ 0 عَلَى الْجَمْرَةٍ الْكبْرَى). 
قال النووي: قَوْلَّهُ: (حتی أتَى بَطْنَ مُحَسرٍ ر) سمي بدَلِكَ لان فيل أُصْحَابٍ الفيل حُصِرَ 


فيه» أَيْ: اعيا فيد. وَأَمّا قَوْلَهُ: (قَحرك ليلا هي سه ِن سنن لبر في َلك الْمَوْضِ؛ 
ر رەس شام (65 
يسْرِعٌ الْمَاشِي في وَادِي مُحَسّر٬‏ وَيَكُونْ ذَلِكَ قَذرَ ا ٤‏ 


,)( NE 


وعن ابن عمر» اه گان يرك اله في بطي حطر د رن ڪج ۾ 


() قال ابن دامة: لا ْم انا في أن الس الع قبل طلُوع الشنس؛ وَذَلِكَ لِأنَ اللي ي كان يَفْعلَه 
«المغني» .)۲۸١ /١(‏ قال ابن عبد البر: أَجْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَى أن التي (عَلَتولتك) َب بالمشْعَرِ الحَرَام 
E‏ َم بل طن اشن «الاستذكار» (597/5). 

(۲) رواه البخاري .)١585(‏ 

()«البحر الرائق» (۳1۸/۲)» و«الاستذکار» »)۲۹۷/٤(‏ و«المجموع» )۸/ 1۲0(« و«المغني) 
(YA)‏ 

.)۱۹۰ /۸( «شرح مسلم»‎ )٤( 

(5) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» )١١75(‏ عن نافع» به. 


الباب الثالث عشسر 
رمي جمرة العقبة يوم النحر 


5 0 1 5 ٠ 
وفيه تمهيد» وأربعة مباحث:‎ 


العمهئن: الاجهمرات الف ري ادت 

المبحث الأول: لا يَرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة الكبرى. 
المبحث الثاني: الوقت المُستحب لرمي جمرة العقبة يوم النحر. 
المبحث الثالث: بيان أول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر. 
المبحث الرابع: حُكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر» وليلة 
أول أيام التشريق. 


ج ا الأحكام الاك 


و ۴ 5 5-5 
الجمرات التى ترمّى ثللاث: جمرة العقبة» وهي الكبرى» وتقع في آخر منى تجاه مكة. 
والجمرة الصغرى أول الجمرات من جهة مِنَّىء وأبعدها من مكة وأقرا لمسجد الحَيّف. 
وأيام الرمي أربعة: يوم النحر» وثلاثة أيام بعده» تسمّى أيام التشريق. 


المبحث الأول: َع يرسي يوم ا 2 e?‏ 


ر ت 


ند ارق رکا بشم حَصَيات» بک مع ل حصا بني o‏ 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يّرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة''. 

المبحث الغاني: الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة يوم الشحر: 

ا لي ل ل م 
0" راكوا أن من راا يوم التخر كيل غيب ققد راما 
في وَفْتٍ لَهَاء وَِنْلَمْ يكن ذَلِكَ مُسْسَحْسَنًا که . 


المبحث الثالث: بيان أول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر: 
نَع العلماء على أن رمي جمرة العقبة قبل نصف الليل» من ليلة النحر- لا يجزئ 
ا ۰ 
واختلفوا في بداية وقت إجزاء رمي جمرة العقبة يوم النحر على أربعة أقوال: 
القول الأول: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة يوم النحر» ويّسّن أن يكون 
بعد طلوع الشمس. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 


00 «الإجماع» (ص: 088). تقل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر في «التمهيد) (/1/ ۲۹۸)» وابن رُشد في 
«بداية المجتهد) ٠٠١ /١(‏ ) وغيرهما كثير. 

(۲) «التمهيد» (۷/ ۲۹۸). وتقل الإجماع على ذلك: ابن رُشد في «بداية المجتهد» (؟5/ ١ ١5‏ والعيني في 
«عمدة القاري» »)۷١ /۱١(‏ واب بن بَطّال في «شرح البخاري» 220 وغيرهما كثير. 

(۳) «الأم» (5/ .)7١‏ و«الحاوي» (180/5). و«المغني» (7596/5). و«الإنصاف» (۲۰۱/۹). قال 


ل ا إن كام 0 


ا سے 3 - 06 ا 


واستدلوا E ET‏ ا الا جنع عند المُرَْلِفةء فَقَامَتْ تصَلىء» 


7 


E 


قَصَلَّتْ سَاعَدَ ثم قا ث: ل عَابَ القمر؟ قُلتُ: عم. قَاَتْ: َاْتَحِلُوا. َاتَحَلنا وَمَضَيناء 
حَنَّى رَمْتِ الجَمْرَة نّم رَجَعَتْ فَصَلَّتٍ الصُّبْحَ في مَنزلي“. 

فأسماء دفعت من مزدلفة إلى منى بعد غياب القمر» ثم رمت جمرة العقبة قبل الفجرء 
لي ل 


ّرف تقذ £ 302 
حَرْبٌ: فلت لأحمد: وجل خَرَجَ من الْمزْلَِة يضفت اليل ET‏ زعام لل يَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: 
َعَم اَرَجُو أَنْ لا يَكُونَ به باس شرح العمدة» (۲/ 20519 

(۱) أخرجه البخاري .)١717/4(‏ 

(؟) ضعيف» مدار هذا الحديث على هشام بن عروة واختلف عليه على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: من رواه عن هشام موصولاء فرواه الضحاك بن عثمان وفيه مقال» عند أبي داود 

NL OS‏ ا 

عمير» وشريك» عند الدارقطني في «العلل» (9/ )9٠‏ عن هشام» عن أبيه» عن عائشة؛ به. 

وقد صح هذا الوجه الموصول: البيهقي فقال: «هَذًَا إِسْنَادٌ لا عبار عَلَيْه) «(معرفة السّئن والآثار» 

(۷/ )وار بن المُلقّن في «البدر المنير» (7/ ۰ابن حجر ق (الدراية ( ۲ 4؟) وقال ابن عبد 

الهادي في «المُحرَّر) /١(‏ 157) #وجاله رجال يم 

الوجه الثاني: من رواه عن هشام مرسلاء فرواه داود الطا ويه والدراوردي» عند الشافعي فد 360 

وحماد بن سلمة عند الطحاوي في «شرح المشكل» (0571: والثوري وابن عيينة» ويحيى القطان» 

كما في «العلل» لأحمد رواية ابنه عبد الله (؟/./77)» وعبدة بن سليمان» كما في «التمييز» (ص:”77١)‏ 

ا كما في «العلل» للدارقطني /١5(‏ 55 ؟) جمعيهم عن هشام عن أبيه» مرسلا. 

قال الدارقطني في «العلل» (ه/ ۱۷۷): والمرسل هو المحفوظ. 

الوجه الثالث: روا اوا آم يتلم » بلفظ: إن رَسُولَ الله وك مرها أن توفي مَعَُ 

صله الصّبْح يَوْ وم الَّحْرِمَكة. أخرجه أحمد (۹۲٤۲۹).وهذا‏ منكرء من أوغاء ابي ا ي 
صلى الصبح يوم النحر بالمزدلفة. قال ابن القيم: «حَدِيتٌ منک الک ١‏ الإِمَامُ أَحَمَد وَغَيْرُهُ). «زاد 

المعاد» (۲/ 770). وقال مسلم: وهذا الخبر وهم من أبي معاوية. «التمييز» (ص: 187). وقال ابن 

التركماني: وهو مضطرب سندًا ومتنا . «الجوهر النقي» /٥(‏ 177). 

روَا ليان بن ابي داد وهو متروك- عن وان ا َدَّئِي ام سَلَمة قَلَثْ: مني 
رول الله يك فين قَدم مِنْ صَعََة أله لبه المُردلة. قَالَت: فر مَيْتْ الْجَمْرَةَ َيل نُمّ مَضَيْتُْ ت إلى 

تک مَصَلَيْت بها السب وفك لين أخرجه الطبراني في #المعجم الكيرة 663/569 

فالحاصل: أن مدار هذا الحديث على هشام بن عروة» واختلف عليه» فرواه الضحاك بن ن عثمان» وفيه 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


وأما دليلهم 7 فعاو ورياك وا دان را ري 911 
للدفع من مزدلفة» فكان وقتا للرمي» كبَغد طلوع الشمس. 

القول الثاني: أن ول وقت رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» ولا 
4 


واستدلوا بالسّنة والمعقول: 

أما السّنة» فاستدلوا بعموم قول النبيئيكللة: «لا تَرْمُوا الْجمَارَ حَتّى تَضْبحُوا»0"©. 
والصباح يبدأ بطلوع الفجر الثاني. 

ونوقش بأنه لا يصح» ولو صح فيَحْمَل على أن الرمي بعد الفجر على الاستحباب؛ 
لأن الرسول يا أن للضعَفة بالانصراف ليلا من مزدلفة؛ لأنهم بمجرد وصولهم إلى مِنَى 
سيّرمون الجمرة ليلا أو بارًا. ولأن النبييَككِة لم ينههم عن الرمي ليلاء ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 


عَنِ ابْنِ عباس قَالَ : بعكني رَسُولُ الله ية في صَعَمَةِ اهل فرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ مع ال . 


مقال» وجماعة من الضعفاء» على الاتصال» وخالفهم جماعة من الثقات» كحماد بن هة ویحیی 
القطان والثوري وابن عيينة وعبدة بن سليمان. .. وغيرهم على الإرسال» وهذا هو الصحيح» ورواه أبو 
معاوية فجَعَله من مسند أم سلمة» وهو منكر» والله أعلم. 

.)7710/5( «بدائع الصنائع» (۲/ 1717)» و«المُدوّنة» (477/1)» و«الإنصاف»‎ )١( 

(1) شكرء وان کر ی 

(۳) رُوي حديث ابن عباس على ثلاثة أوجه: 

الأول: بذكر التعجيل في الدفع للضعفة» ففي «الصحيحين»: عن ابْنِ عَبَاسِ ENS‏ عر 9 

ق مالين ف ب للف في ةة لوا فهذا هو الثابت عن ابن حباس بلا شكه وليس فيه الهم 
عن الرمي قبل طلوع الشمس. 

الثاني: بذكر التعجيل في الدفع للضعفة؛ مع زيادة منكرة» وهي النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس. 

الثالث: بذكر التعجيل في الدفع وذكر الرمي مع الفجرء » فعَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: ١بَعََيِي‏ رَسُولُ الله يكل في 


2 


.) 5 E Î صَعَفَة اهل‎ 


شيف وقد حاف ل روات اة ن ن عاس بوه كر ل ع ال ر 


يھ قال 


ر ا ك ل حكام عام 


وأما المعقول» فإن دخول وقت الرمي يكون بانتهاء 0 وقد ححصّل 
الإجماع على أنه لا ينتهي وقت الوقوف بعرفة إلا مع طلوع الفجرء ولا يجتمع الوقوف 
والرمي في وقت واحد. 

ونوقش بأن أفعال الحج لا مانع أن تجتمع في وقت واحد؛ فليلة النحر وقت للوقوف 
بعرفة» وأصل للوقوف بمزدلفة» وكيوم النحر وقت للرمي والنحر والحَلّق والطواف. 

القول الثالث: أن أول وقت الرمي يوم النحر هو طلوع الشمس» ولا يجوز رمي جمرة 
العقبة قبل طلوع الشمس. وهو قول مجاهد والثوري وابن حزم . 


5 
5 0000 و 


١‏ التي لا قد ضعفة ة أهله 4 من حب قال رلا 


> أن 


واستدلوا بما ورد عن ابن عباس» 


e‏ الجر عى طلم ال 
عباس ليه المُزْدَلِمَة: «اذْمَبْ بضعفائتا ناه َليُصَنُواالصّبْحَ وى وَلْيَرمُوا جَمْرَةَ الْعََبة قبل أن 
يُصِبَهُم دَفْعَة اللاس» و ال لبسو شه ا زم اة مع الفجر. 
وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك» » قال ابن حجر: صدوق» كثير الوهم. قلت: وهو إلى الضعف 
أقرب. وقال ابن حبان: ترَكه ابن مهدي» وكان سيئ الحفظ» رديء المَهُمء يتقلب ما روى. قال أحمد: 
منكر الحديث . هذا المتن من أوهامه لمخالفة الثقات له بدون ذكر صلاة الفجر في مِتى. 
)١(‏ «المبسوط» »)۲١/٤(‏ و«المغني» (5/ »)۲۹٩‏ و«المُحَلّى» (5/ 0۲ 
(۲) ضعيف» حديث ابن عباس له عدة طرق؛ من أهمها (مِقسَم وعطاء والحسن العرنِي). 
الطريق الأول: طريق مقسّم رواه المسعودي» عن الحَكّمء عن مِقسّمء عن ابن عباس» به. أخرجه أحمد 
DOTTY)‏ ۰ والترمذي .)۸٩۹۳(‏ 
وقد أغل بعل الأولى: المسعودي» وقد اختلّط. الثانية: الانقطاع ب بين الحَكم بن غتبة ومِقْسَم سم قال 
البخاري: «حديث الحَكم هذا عن مِقَسّم مضطرب لما وَصَفْناء ولا يُدْرَى الحَكّم سَمِع هذا من مِقِسَم 
أم لا» . «التاريخ الأوسط» (۳/ ۲ 0606 
الطريق الثاني: رواه حَبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عباس» به» عند أبي داود (۱۹۳۲). 
وغلة هذا الطريق أو اروا كمه نها مغن غطاء: قال ى القطان: روا حي ين أن كانت 
عن عطاء ليست بمحفوظة. «الضعفاء الكبير» للعُقيلي (۱/ »)٤۸٤‏ و«شرح علل الترمذي» (۲/ .)۸٠١‏ 
الطريق الثالث: رواه سَلَمَة بن كَهَيْل عن الحَسَّن العْرَّنَِ: عن ابن عباس» عند أحمد .)۲٠۸۲(‏ 
قال أخمد والبخاري: لم يسمع الحسن من ابن عباس. «العلل» رواية ابت عبد الله ))1١419/1(‏ 
و«التاريخ الأوسط » .)٠٠۲/۳(‏ 
وله طرق أخرى عن ابن عباس لا تخلو من مقال. 
فالحاصل: أن طرق حديث ابن عباس في النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس- كلها ضعيفة» 
وتخالف الأسانيد الصحيحة؛ فقد اتفقت الرواة عن ابن عباس على أنه قَدّم ضَعَفة أهله ليلة المزدلفة» 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


القول الرابع: أن رمي جمرة العقبة لا يجوز قبل طلوع الشمس للأقوياء» بخلاف 
الضعفاء. وهذا قول ابن القيم والشوكاني والصنعاني. 

واستدلوا بأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص في الرمي قبل طلوع الشمس- 
كلها للصَعَفة» كما في حديث ابن عمر أنه كان يُقَدَّمِ ضَعَفة أهله... وقال: ارحص في أولئك 
رسول اللْهكَلييةُ. وغيره من الأحاديث. 


0 mS 
اني ب وهو بعد طلوع امسر‎ 


فيْرّد عليهم بأن النبي يا أن بدفع الصَعَفة بليل قبل الفجرء مما يُفْهّم منه إتيانهم بِقَدر 
الواجب» وأن ما بعده كمال. ولو كان هذا القذر غير مفيد في ذلك» لم يكن لتأخير الإذن 

والراجح: أن رمي جمرة العقبة يوم النحر يجوز من بعد غياب القمر» كما في حديث 
أسماء الدال على الإذن في رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. 

ولذا يجوز لأهل الأعذار من النساء ومحارمهن من الرجال والمرضى» ومن يقوم 
عليهم من الأقوياءء والصبيان وغيرهم من من أهل الأعذار- الرمي قبل طلوع الشمس» وإن 
كان الأفضل هو الرمي بعد طلوع الشمس إن لم يكن هناك مشقة أو حرج. 


عسوتي 


ففى «الصحيحين»: عن ابن عباس ووََايَدْعَنْهَا قال: «أنَا مِمّنْ قَدَمَ الب بك َة المُرْدلِفَةِ في ضَعَفَةٍ أَمْله) 
فهذا هو الثابت عن ابن عباس» وليس فيه النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس. 
كاري قدت ارب رباع ليس ادرو بع ا ا 
على انس ا اين جف الل (e1‏ 
a E‏ ا 
)١(‏ «زاد المعاد» (۲/ ۲۳۲ - 42774 و« ّل الأوطار» (0/ ٤١٠)ء‏ و«سبل السلام» (؟/ (E‏ 
(؟) قال ابن القيم: ثم تأملناء فإذا و الأحاديث؛ فإنه ار الصيياة ا ا 
ا eT‏ 00000 


ا EEE‏ ك حكام امم 


E‏ بعد الشروق؛ لأن النبي ية رمى جمرة العقبة حى. 


٤‏ المبحث الرايح: 
حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر. وليلة أول أيام التشريق. 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن مَن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر وليلة أول أيام التشريق- تدارَكها 
في اليوم التالي» ويشترط فيه الترتيب» فتقدم على رمي أيام التشريق. وهو مذهب الحنفية 
والمالكيةوالأظير عدن الختافعية وة قال الا 

واستدلوا بالسّنة والقياس: 

أما السّنة» فاستدلوا لصحة تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة- 
بما رواه الان ركت ا رَسُولَ اشكية رخص لرعاء الوبل في البيتوتّة عن 
ِنَىء يَرْمُونَ يوم انحر ثم يَْمُونَ العَدَه ومن بَعْدِ العَدِ يَوْمَيْنِ ثُمَيَرْمُونَيَوْمَ التفر. 

قال النووي: والدليل عليه أنه يجوز لرعاة الإبل أن يؤخروا رمي يوم إلى يوم بعده» فلو 
لم يكن اليوم الثاني وقنًا لرمي اليوم الأول» لما جاز الرمي فيه" 

وأما القياس» فإنه لما كان جميع أيام التشريق وقتا لنحر الأضاحي» وجب أن يكون 
جميعها وقتا لرمي الجمار. 


القول الآكَر: رشي كل يوم مؤقت بيومه. وهو قول للشافعية”"". 


والراجح: أن مَن تَعَذّر عليه رمي جمرة العقبة يوم النحرء وليلة أول أيام التشريق- 
تدارّكها في اليوم التالي. 


الصنائع» ا واشرح خليل» (۲/ 5», و«تحفة المحتاج» اا و«المبدع» 
)/ °( 


(۲) «المجموع) .)۲۳٣۹/۸(‏ 
(۳) السابق. 


الباب الرابح عشر 
الحلق والتتصير 
وفيه تسعة مباحث: 
الك الأول مريت الان واا 
المبحث الثاني: حكم الحلق والتقصير. 
المبحث الثالث: القَذْر الواجب حلقه أو تقصيره. 
المبحث الرابع: هل يجزئ التقصير عن الحلق؟ 
المبحث الخامس: الأفضل الحلق أم التقصير؟ 
المبحث السادس: الحلق والتقصير للمرأة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: لا يجوز في حق المرأة إلا التقصير. 
المطلب الثاني: مقدار تقصير شعر المرأة. 
المبحث السابع: من تَعَذَّر عليه الحلق أو التقصير. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مَن تَعَذّر عليه الحلق أو التقصير؛ لعدم وجود الشعر. 
الطب اكان قن تعد رظليه اتن وار لمرن ودره 
المبحث الثامن: حُكم التيامن في حلق الرأس 
أو المبحث التاسع: ميقات الحلق والتقصير. 


المبحث الأول: تعريف الحلق والتقصير 
الحلق: هو إزالة شعر الرأس كله بالموسى. 


والتقصير: هو أخذ جزء من شعر الرأس كله بالمقص. 
المبحث الثاني: حكم الحلق أو التقصير 

اختلف آهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة» يُجْبّر بدم. وهو 
مذهب الحنفية والمالكية» والصحيح عند الشافعية» والحنابلة في المشهور عنه. 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما الكتاب» فاستدلوا بدليلين: 

الدليل الأول: استدلوا بعموم قوله تعالى: «الَقَدَ صف اله رسولة ألريا بلحي كدح 
الا حرام إن نا اه امات علقت روسك ومر لاوت 4 [الفتح: ۲۷]. 

دلت الآية على وجوب الحلق من وجهين: 

الأول: أن العبادة إذا ميت بما يُفعل فيهاء دل على أنه واجب فيهاء كقوله: وران 
لْفَجَر 4 [الإسراء:۷۸] يدل على وجوبه في صلاة الفجرء فكذا وَصْف الله تعالى دخول 
الصحابة الحرم للنسكء بقوله سبحانه: يقن روسكم ولو لم يكن الحلق واجبًا لَمَا 
وَصَفْهم به. 

الثاق؛ أناقولةة لخ )الخ كه وبعناه الأمن أي ادارا فضي ورت 
a EN OE N SD‏ 


الدليل الثاني: استدلوا بعموم قوله تعالى: [ ثم ليَِصُوا تقَكَهُمْ 4 [الحج:۲۹]. 


)١(‏ «المبسوط) .)۷١ /٤(‏ الحَلّق يكون بالمُوسَىء ولا يكون بالماكينة» حتى ولو كانت على أدنى درجة؛ 
فإن ذلك يكون تقصيرًا؛ لآن الحلق يكون من غير استئصال. «الشرح الممتع» (۷/ 77/8). 
() «بدائع الصنائع» (۲/ ٠‏ ©) و«الاستذكار» (۱۳/ ۰۷ ١)ءو«الآام» 251١/50‏ و«الفروع» (01/5). 


جمع السبانك الأحكام امناسك 


قال ابن عَبّاس: التَعَثْ : حَلَقٌ الرَأسِء وَأخذ مِنَ الشَّاربيْنِ وَتَنْفتَ الإبط» .. 


فالحاصل: أن التفث هو الأوساخ والأدران التي تكونت بسبب محظورات الإحرام, 
وقضاء التفث يكون بحلق الرأس ولبْس المَخيط وتقليم الأظفار» وسائر أنواع التنظف» 
وکل ما كان ممنوعا بسبب الإحرام. 

وأما دليلهم من السّنةء فاستدلوا بفعله كيا فعن ابن عمر ناء أن رسول اله ياء 
حل رأسه في ححجة الوداع' "© وقد قالكَكلِ: «لتأخذوا مناسككم). 

وقد دلت الأحاديث المستفيضة على أن النبِيكلِة أَمَر أصحابه بالحلق في حجة 
الوداع؛ فعن جابر یغا لیت آل ج ” تع ایی وَكَدْ لوا بال مركا َقالَ لَهه: 
5 ناكم عون اله َي الَا وَالمزوف قرو“ 

قولهيَكلِة: «وقصّروا» هذا أمر من رسول الهلا والأمر يق: يقتضي الوجوب. 

واستدارا بان الس 6ل ليا أي مور اميه اد الشليي الوه بالطو لآن سقوط 
بقية الأركان والواجبات إنما هو بعجزهم عنهاء فبقي وجوب ما استطاعوا عليه» وهو 
الذي والحلق أو التقصير“. 

القول الثاني: ذهب الشافعية في المشهور عنهم إلى أن الحَلّْق ركن من أركان الحج؛ 
لآنه لا يجبره الدم ولا تقوم الفدية مَقامه. 

القول الثالث: أن الحَلّق أو التقصير ليس بنسكء وإنما هو استباحة محظور لا يترتب 
على تركه شيء» كاللباس والطَّيب وسائر محظورات الإحرام» ويحصل الجل بدونه a‏ 
فول قن القافسة وروا غك ااا , 


.)٠١۹۱۷( وابن أبي شيبة‎ ».)277/1١7( إسناده صحيح: أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١ 0 ٤( رواه البخاري ( ۰ ومسلم‎ )( 
عَنِ ابن عباس عت قال: : لما قمَ ال يكل مَك‎ : :)۱۷۳١( وفي البخاري‎ . )۱٥۹۸( رواه البخاري‎ )( 
مر َضْحَابَُ أن وفوا البَيْتِء وَبالصَمًا وَالمَرْوَ نم يجلواء وَيَحلِقُوا أو يُقَصّرُواه.‎ 
عَنِ ابن عْمَرَ ينها أن وَسْولَ الله َك حَرَجَ مُعْتَورَاء قحال كُمَارُ ريش بيه‎ (TV ١( روى البخاري‎ )4( 
ين البَيتِء فَنَحَرَ هَذْيَدُ وَحَلَقَ رَأَسَهُ بالحدييية.‎ 
0 قال النووي: :وَاعْلَمْ أَنّ ني الْحَلْقٍ وَالَفصِير قوْلَين لِلشَافِِيَ وَغَْرِهِ من الُْلَمَاءِ:‎ )٥( 
أَحَدُهُمَا: ئه اسيباحة مَحُظُورء ماه أله لَيْسَ بنك وَإِنَّمَا هو شَيْءٌ أبيح لَهُ بَعْدَ ان گان مُحْرمَاء‎ 


ل EEE‏ ك د حكام اك 


واستدلوا بأن الرسول اا مر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي» بقوله: «طُّفْ بِالْبَيْتِ 
وَيالصّفًا وَالْمَرْوَقَ وَأْحِل) ولم يَذكر التقصير. 

ونوقش بأن الحَلّق أو التقصير تَبَتَ الأمر به في أحاديث. فإن لم يكر في أحاديث أخَر؛ 
فلأن ذلك كان مشهورًا عندهم» فاستخني عن ذكره(1) 

8 : ا الحَلّق أو التقصير واجب من واجبات الحج؛ لأن الله وصفهم بقوله 

فين روم م مَمْمَصَرنَ 4 [الفتح: ۲۷] ولو لم يكن واجيا لما وَصفهم به 

ا مر أصحابه بتقصير الشَّعرء والأمر يقتضي الوجوب» وكذا الرسول ئي هو 
وأصحابه داوموا على الحَلّق بعد السعي» ولو لم يكن واجبًا لتَرَكدكِةِ ولو مرة بيان 
للجواز. 


المبحث الثالث: القدر الواجب حلقه أو تقصير 
لا خلاف بين العلماء أن مَن حَلّق أو قَصَّر جميع شعر الرأس» أنه يجزئه. 
واختلفوا في القَذّر الذي ية يتحقق به الواجب على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الواجب لا يتحقق إلا بحلقٍ أو تقصير جميع شعر الرأس. وبه قال 
ابن الهُمَام من الحنفية» والمالكية» وهو المشهور عند الحنابلة7". 
واستدلوا بالكتاب والسنة: 


>> وو م ےم مجم 


أما الکتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: لذن ألْمَمَجِدَ أَلْحَرَامَ إن سا أله ءاميت 
قان روسك وَمُقضّره ر 4 [الفتح :۷ فظاهر الآية يقتضي حَلّق جميع شعر الرأس. 


Ey‏ ر فخا راناي خخ وی 


گاللباس وَتقليم الأظمَارِوَالصَّيْدٍ .. وَغَيْرِهًا. 
اقول الثاني- وَهُوَ الصحيح- الا سك مارت هرر لا مف ال اا بول بو 
يرو ولا بوت وَقْنُّ ما دام حي . «الإيضاح» (ص: 357 57 07. ' 
)١(‏ «المغني» (1/05 ۰ و«شرح مسلم» (9/ 0۰(. 
(۲) «(شرح فتح القدير» (۲/ »)٥۰۳‏ و«مواهب الجليل» (۳/ ۱۲۸)ء و«الفروع» (۳/ 017). 
(۳) رواه البخاري »))55١١(‏ ومسلم .)١17١5(‏ 


ج ا الأحكام الام 


القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن الواجب يتحقق بحلقٍ أو تقصير ربع الرأس”١‏ 
واستدلوا بالقیاس» فإذا كان يجوز ل ا 
ا والله قال: #وامسحوأ برمُوسكم» [المائدة: ]١‏ والباء للتبعيض» كما تقو 
مَسَحْتٌ بالحائط) وهو مَسح بجزء من الحائط. 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الباء هنا للإلصاق» وهذا مثل قوله تعالى: «وَلْيَطُوَوا يليت مييق 4 
[الحج:۲۹] وقد أجمعوا على أنه لا يجوز الطواف ببعض البيت. 

الثاني: أن النبي ية هو المُبيّن للناس ما 0 إليه» وقد حَلّقَ جميع شعر رأسه» بدأ 
بالجانب الأيمن ثم الأيسرء وقال: «لتأخذوا عني ا 

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أنه يتحقق الواجب بحلقٍ أو تقصير ثلاث شعرات 

من الرأس؛ لعموم قوله تعالى: لقن رءوسك وَمُقَضَرنَ 4 [الفتح: ۲۷] والمعنى: محلقين 
شعو رکم» جَمْع وأقله ثلاث شعرات» فجاز الاقتصار على ثلاث(" 

ونوقش بأن النبي کيا هو المُبيّن لما أَنِْلَ إليه» وقد حَلّقَ جميع شعره. ولو كان يجوز 
حلق بعض الشعر وتك البعض الآخر» لبَيّته رسول الله ية . بل قد ورد النهي عن ذلك 
فعن ابن عمر عتا يقول: سَمِعْتَ رَسُولَ اليا نى عَنِ اقرع" . 

والراجح: أنه يجب تعميم حَلّق أو تقصير جميع شّعر الرأس في حج أو عمرة؛ لعموم 
قوله تعالى: لین ر وسک وَمْفَصَرِنَ [الفتح: ۲۷] أي: جميع شعر الرأس. ولأن النبيكية 
حَلّقَ جميع شعر رأسه. وكذا الصحابة. ولو كان يجوز حَلّْق بعض الرأس لبَبّنه النبي ككل 


لأمته . 


.)07١ /5( و«المبسوط)‎ »)١5 1 /( «فتح القدير» (۲/ 2 و«بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «المجموع» (۹4/۸). 

(۳) البخاري (2470). والقَرّع: هو حَلّق بعض الرأس وتزك البعض؛ تشبيهًا بقزع السحاب. وكذا مّن حَلّق 
ثلاث شعرات لا يطلق عليه حالق» ومن رآه لا يدري أنه حَلَق شعر رأسه أم لا 


ا EEE‏ ك و حكام امم 


المبحث الرايح: هل يجزى التقصير عن الحلق؟ 


َجْمّع العلماء على أن مَن حلق شعر رأسه أو قَصره» فقد أدى النسك'. 
المبحث الخامس : الأفضل في حلق الرأس: الحلق أم التقصير؛ 
حَلق جميع الرأس أفضل من تقصيره» بالكتاب والسّنة 000 والمعقول. 
أما الكتاب» فاسثدل بظاهر قوله تعالى: لد صَدَتَح آله رَسُوله ألا يالْحَىّ دن 
لْمَسَجِدَ الحرم إن اء أله امنيب لين رء و کو مَقَصَّرِنَ 4 [الفتح:۲۷]. 
E r‏ والأفضل. 


وأما السنةء فعن ابن عمر ره ٠‏ أن رسول الهو حَلّق رأسه في ححجة الوداع 


)١(‏ قال النووي: وَالْحَلَقٌ وَالتَفْصِيرُ تبان بالكتاب وَالسُنَِه وَكُلُ واج مِنْهُمَا بى الْإجْمَاع. «المجموع؛ 
(۱۹۹/۸). وتقله ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ »)١٠١‏ وابن حجر في «فتح الباري» (0/۳(. 

(۲) رواه البخاري »)55٠١(‏ ومسلم (1705). 
ارام ري ا عي ل ون «قَصَرْتٌ عن 

سول الله يك عند الْمَرْوَِ» بوشقص في حَجَيِدا | صحيح دون قوله: (في حجته) فهو منكر. 

Gy 
الأول: طاوس» واختلف عليه» فرواه أحمد بن حنبل» عند الطبراني (۹/۱۹٠۳)»ء وأحمد بن منصور‎ 
الرمادي» كما في «الأمالي في آثار الصحابة» لعبد الرزاق (١٤١)»ء والحسن بن علي» عند أبي داود‎ 
ثلاثتهم عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن ابن طاوس» عن طاوس. به.‎ ( 
وخالفهم مَخْلّد بن خالد, و الذّهْلي عند أبي داود (21807» عن عبد الرزاق» بدون لفظة: (في حجته).‎ 
ويّظهر أن هذه الزيادة من قبل عبد الرزاق» فقد رواها عنه ثلاثة من الثقات.‎ 
وهشام بن حَجَيّر عند مسلم‎ )١555( ومسلم‎ »)۱۷۳١( ورواه: الحسن بن مسلم» عند البخاري‎ 
كلاهما عن طاوس» به ولم يَذكرا في حديثهما: (في حجته).‎ ( 
الثاني: عطاء. فرواه قيس بن سعد» عن عطاء» عن معاوية قال: أَحَذْتْ مِنْ أَطْرَافٍ شّعْرِ رَسُولٍ الله كَل‎ 
ِوِشْقَصٍ كاد معي بَعْدَ ا طَافَ بالبَيْتِ وَبالضّعَا وَالمَروَة في ايام العَشْر. قال قِيِسٌ: الا ون‎ 
.)178175( هَذَاعَلَى مُعَاوِيَةَ عند النّسَائِي (7945)» وأحمد‎ 
وفي إسناده ثلاث علل:‎ 
الأولى: الانقطاع بين عطاء ومعاوية؛ فبينهما ابن عباس.‎ 
الثانية: أنه من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد وهي ضعيفة.‎ 
.)١17/851( الثالثة تزواة حم كن ع سجا هك قا و (في حجته) عند أحمد‎ 


ج ا ك لأحكام | نايك 


والرسول ية لا يفعل إلا الأفضل. 
واستدلوا بأن النبي ية في حَجة الوداع دعا للمُحلقين ثلانّاء وللمُقصّرين مره . 
وأما الإجماع» فقال ابن عبد البر: وَأَجْمَعُوا أن الجلاق أَفْصَلٌ مِنَ لصي ". 


اَن ا 


ن¿ الحلاق 
وأما المعقول» فما قاله الحافظ: أن الق أفْصَلُ يِن التفصبر. وَوَجْهْه أله أب في 
الاد وا لِلْخْضُوع وَالدلّق E EN‏ ولذ د eld‏ 


ر ب د 


مما يرن به بخلاف الْحَالِقٍ إن يُشْعِرُ بِأنَّهُتَرَكَ َلك لله تَعَالَى . 


الثالث: محمد بن علي بن الحسين» فرواه جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس» عند أحمد 
01150 ولم يذكر ل جديته: (في حجته) فلفظة (في حجته) منكرة؛ لأن الثابت أن النبي كه حج 
قارناه ولم جل إلا یوم النحرء ولق في حجته بوتی» ولم يُقَضّر. 

قال ابن تيمية: في «الصحيحين): عَنْ مُعَاوِية أنه قَالَ: قَالَ: «قَصَّرْتُ عَنِ التب تل عَلَى الْمَرْوَقِ). قد قيل: إِنَّهُ 
گا في حَجَةٍ الْوَداع. وَلكِنَ هذا خلاف الْأَحَادِيثِ المَرْوِيّة الْمُتوَاتِرَة عن اَي يق ها كلها مق 
عَلَى أن اَي يكلم يحل من إِرَامِهِ في حَجَةِ الداع إِلَى يَوْم النَخر EI‏ 
إحرَامع مهم الل كله اا ار 

رال العووي:” وهد( الخدت مول على أنه نص عَن الي يا في عَمْرَة الْجِعْرَاتَة؛ لذن الي يا في 
حَجة الوا کان قَارِناه وَتْبَتَ ت أنه يك حل بمنّى. 007 بو طَلْحَةَ رنه شَعْرَهُ ب نالتاش . فلا يَجُورُ 
ل تَفصِرٍ مُعَاوِيَة َلَى حَجَة اوداع ولا يصح حَدْلَه أْضا عَلَى عُدْرَة الَْضَاء الوَاقِعَةٍ سَنَة سَبْع من 


لفصير 
01 


20 َم الفح سَنة تمَانِ. (شرح مسلم) (۲۳۱/۸). 
)١(‏ رواه مسلم (۱۳۰۳). فحديث أم الحصين صريح في أن دعاء رسول الله ول للمحلقين والمقصرين- 
كان في حجة الوداع. 
ولكن يشكل عليه ما رواه ابن عباس» عند أحمد (77211) أن ذلك الدعاء كان في الحديبية. 
وفي إسناده ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث» فانتفت شبهة التدليس» ولكن ابن إسحاق لا يُحتج به 
فيما ينفرد به» وقد انفرد بلفظة: «حَلقّ جال يوم الْحَدَيْبِيََ وَقَصَرَّ آحَرُونَ فهي ضعيفة. 
ولو صحت فيندفع هذا الإشكال بحمل دعائه ية للمحلقين والمقصرين على التكرارء» فيكون دعا 
لهم في الحديبية» وكرّر هذا الدعاء في حجة الوداع : 
قال عِيّاض: فلا يبعد أن النبي ب قاله في الموضعين لجان لحل ار ا 
(1) «التمهيد» (۷/ ۲۹۷). وقال النووي: وَالإِجْمَاعٌ عَلَى أَنَ الْحَلْقَ أفْصل. «المجموع )144/۸(. 
(۳) «فتح الباري» (7/ 075). 


3 


جمع ال EEE‏ ا قاف 


فالحاصل: أن الحَلّق بالموسى أفضل من التقصير بالمقص أو الماكينة في حق 
شل اضر 1 رسام ررد 
ذلك. 


المبحث السادس: الحلق أو التقصير للمرأة:وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: لا يجوز في حق المرأة إلا التقصيربالإجماع. 

فاتفقوا على أن النساء لا يجوز في حقهن إلا التقصير؛ لأن الحلق للنساء مُثلة. 

وقد قال رسول اللْمكَكِةِ: «ليْسَ على النَّسَاءِ الْحَلْقٌ» إِنَمَا عَلَى النّسَاءِ المّفَصِيرُ70". 

وعن أبي موسى قال: إِنَّ رَسُولَ اللو برع مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَة وَالشَّاقَة0©. 

ولأن المرأة محتاجة إلى التجملء والشَّعر زينة؛ ولذا شرع في حقها التقصير فقط. 

المطلب الثاني: مقدار تقصير شعر المرأة. 

معدي ان انق الى امن ر ر ا ال وى ا اا 
فتميىك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائرء وتقص قَدْر 
N Aa la‏ 


)١(‏ وتقل الإجماع: ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ ۲۹۷)ء وابن رُشد «بداية المجتهد» (۲/ »)٠١١‏ والنووي 
في «المجموع» (۸/ 5 .)3١‏ وقال ابن قدامة: وَالْمَشْرُوعٌ لِلْمَْأَةِ التَقَصِيرٌ دُونَ الْحَلْقِء لا جلاف في ذَلِكَ» 
وَالْمَرَُْتَقَصّرُ مِنْ شَعْرهَا ا رأ الإضْبّع مِنَ الْمَفْصِل الْأَعْلَى. «المغني» (0/ .01١‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود .)۱۹۸٥(‏ وني ا أم عثمان بت أبي سفيان» وقد عدها في الصحابة 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» وابن حجر في «الإصابة»» وابن جريج قد صرح بالتحديث عند الدارمي 
(735075»» وباقي رجال الحديث ثقات» وقد صححه أبو حاتم في «العلل» (۱/ ۲۸۱). 

.)۹٩( ومسلم‎ »)١1797( البخاري‎ )۳( 

() بدائع الصنائع (۲/ ۱ «مختصرخلیل» (۲/ .)۳۳٣١‏ «المجموع» (/ 5 »)3١‏ «الإنصاف) (5/ .)١‏ 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث السابح: من تعذر عليه الحلق أو التقصير:وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مَن تَعَدّر عليه الحلق أو التقصير؛ لعدم وجود الشعر: 
أجْمَع العلماء على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق'. 
وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختّلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يُستحب له إمرار الموسى على رأسه. وهو قول للحنفية» وهو مذهب 
الشافعية واا 


القول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى على رأسه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية7". 

القول الال لا عع له إهرار الموسق عل واس 

الطب انان ذو رعا الكلن را ي رن و 

اختلف العلماء فيمن تَعَذَّر عليه الحَلّق لمرض على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب المالكية إلى أنه يصبح حلالاء ويّلزمه الذي . 

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يصبح حلالاء ولا شيء عليه" . 

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أنه يبقى على إحرامه حتى يَحلق ويتحال ". 

والإناضانة إن كدو هاه العلن كفي لذ يدان من بعالتو فان كنا E‏ 
فإنه يتتظر حتى يبرأء ثم يحلق ويتحلل. وإن كان لا يُرَجَى برؤه فإنه يدي ويتحلل. 


)١(‏ قال ابن المنذر: أَجْمَع كل مَن تحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه المُوسّى وقت 
الحلق. «الإشراف» (7/ ۰۳۵۷ ۸١)ء‏ و«الإجماع» (ص: 77). 

() «تبيين الحقائق» (۲/ ۳۲)ء و«المجموع» (۸/ ۱۹۳)» و«الإنصاف» (5/ .)١‏ 

(۳) «حاشية الدسوقی» (۲/ »)٤١‏ و«تبيين الحقائق» (۲/ »)١۲‏ و«المدوّنة» .)٤٤١ /١(‏ 

(5) قال النووي: و أصحايبنا عن آي بكر بن داود أنه قال: لا يُستحب إمراره. «المجموع» (۸/ »)۲٠۲‏ 
و«الإنصاف» ..٠ /٤(‏ وقال ابن عثيمين: وهذا عبث. «الشرح الممتع) 7/18 6). 

(0) «حاشية الدسوقى» (۲/ »)٤٦‏ و«مواهب الجليل» (۳/ .)١١۸‏ 

(3) «شرح فتح القدیر» (۲/ .)٥٠۲‏ 

(۷) «الإيضاح» (ص: 55 7). 


ا ا احم عام 


حكم التيامن ني حلق الرأس: 


بحت الشامق ق تحلق الرأمنه فلم الشق الأيمن ت الق الان کک 


وروی مسلم: E‏ ا N‏ 


وَخَلَقَ؛ اول الخال كه الان فاده 0 دعا ابا لح الأَنُضصَارِيّ فا اه ت E‏ 
الى الاسر فال «اخخلق» فحلقة فا عطاة أيااطلحة فقال«افيدمة ل الاي 


(۱) قال ابن قدامة: انه أن يبدا ب أو أن نم الاسر ل نعم فيه جلاف . «المغني» (0/ .)۳٠۳‏ 
وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ذهب الحنفية إلى أن العبرة بيمين الحَلّاق ٠‏ فتح القدير» (۲/ .)٤۸۹‏ 

(6) أخريجه ملم (1:4). وظاعر هله اثرواية يدل على أن نصيب آیی طلحة من شمر وسول ال لكان 
شقه الأيمن, وأن الأيسر قَسَّمه فيمن يليه 
ل ل 0 وهذه الرواية ضد 
yS‏ ا يْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يليه ثُمَّ قَالَّ: «اخلقٍ الشّقّ 
لخر فَقَالَ: «آَيْنَ 3 طَلْحَةَ؟» E‏ 0 
ر ع الجائية لأسو لام شل ؟ وهذا خلاف ثالث» فعند مسلم (1700): 
إلى الْحَلَاقٍ وَإلَى الاب الأَيْسَرِء فَحَلمَه اطا أ سْلَيْم. 
وقال المحب الطبري: وال اد« الاي ورا على ان - با - الشق الأيمن» بين الناس» وأعطى 
الأسر آنا طلحة أو آم شلب ولا تشاد + بين الرواية بتين؛ لأن أم شليم امرأة أبي طلحةء » فأعطاه- صَكلِةِ- 
لهماء فنسبت العطية تارة إليه وتارة إليها. «مرعاة المفاتیح» (9/ .)٠١۲‏ 
وعند البخاري (171): أن رَسُولَ الله ڳا لما حل رَأْسَهُ کان أبُو طَلْحَةَ اول مَنْ أذ ِن شَعَرهِ. 
وقال ابن القيم: وهذا لا يناقض رواية مسلم؛ لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب 
غيره» ويختص بالشق الأيسر. «زاد المعاد» (۲/ .)۲٤۸‏ 
قال الحافظ: ولا تَناقْضِ في هذه الروايات» بل طريق الجَمْع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين» فأما 
الأيمن فوَزّعه بأمره» وأما الأيسر فأعطاه لأم ليم زوجتهء بأمره كله أيضًا. «فتح الباري» (۱/ 17/4؟). 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث التاسح: ميقات الحلق أو التقصير. وفيه مطلبان: 
ا 


yS‏ ل ل 
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الحجة, ولا يجوز التأخير بعده. وهذا مذهب بعض المالكية وابن حزم 


ع ور Aru‏ وو 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: احج أشهرمَعلومت 4 [البقرة:1917]. 

قد بين الله تعالى أول وقت الحلق بقوله: «إولا لكوأ روسك عى ب ادى يله 4 [البقرة: 
١‏ ولم بين آخره» وأَشْهّر الحج تنتهي بنهاية ذي الحجة. فمّن حَلَّق بعد انتهاء شهر ذي 
الحجة» فقد وقع في غير وقته» وعليه جبران ذلك بدم. 

القول الثاني: أن آخر وقت الحلق أو التقصير هو آخر أيام التشريق؛واستدل لذلك 
بالقياس» فكما أن الرمي والنحر لا يكونان إلا في يوم النحر وأيام التشريق» فكذا الحلق أو 
التقصير. وبه قال الحنفية والمالكية في قول» وقول للحنابلة7) 

واعترض عليه بأن الحلق لا يقاس على الرمي والنحر؛ لأن الرمي والنحر مما تدخله 
النيابة» بخلاف الحلق, فلا بد للحاج أن يَحلق أو يُقصّر رأسه. 

القول الثالث: أنه ليس لآخر وقت الحلق أو التقصير حد» فيصح فعله في أي وقت. 
me do‏ ا ا 

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ولا لقو رو ES:‏ * [البقرة: ]١95‏ 
فالله تعالى بَيّن أول وقت الحلق ولم يُبِيّن آخره» فمتى أتى به أجزأه. 
(۱) «مواهب الجليل» (۳/ 10). و« المُحَلَّى) (ه/ .)۱۸١‏ 


.)٤١ /٤( و«الإنصاف)‎ .»)٠١ /۳( و«المنتقی»‎ »)7١/5( (؟) «المبسوط»‎ 
.)٤١ /٤( و«الإنصاف»‎ »)۳٤۳ و«الإيضاح)» (ص:‎ »)۷١ /5( «المبسوط)‎ )( 


ل EEE‏ ك و حكام عام 


ونوقش بآن الحج م مُقيّد بأَشْهُر معلومات» فكيف يأتي بنسك في غير زمن الحج؟! 


واستدلوا بالقياس: فإذا كان يصح فعل طواف الإفاضة ولو بعد سنوات» فكذا الحلق. 

ونوقش بأنه لا يصح قياس الحلق على الطواف؛ لأنه أسهل. 

والحاصل: أن السنة في الحلق هي يوم النحر؛ لفعله كيا وقال: «خذوا عني 
لأن الحلق من مناسك الحج» ونهاية شهر ذي الحجة هي ناية أشهر الحج؛ لقوله تعالى: 
#الحج أشهرمعلوم مت 4 [البقرة «14V:‏ ومن أخر الخلق عن شهرذئ الحجة» زمه الدم. 

المطلب الثاني : الميقات المكاني : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحلق لا يختص بمكان معين» وإذا حَلّق في أي مكان 
أجزأه. ولكن يستحب فعله ف الحرم» خاضة و وبه قال 0 يوسف من الحنفية» 
RE REET‏ 


واستدلوا بان رَسُولٌ اويا حَلَقَ عَام الْحُدَيْيََ وَأمَرَ أضحَابة بِالْحَلْقِ. وَحُدَنْيةٌ مِنَ 
الحل» ل 2 باللعاو TT‏ ارك لجا عل نين 


وَلَما أَمَرَ أَضْحَابَكُ فَدَلّ اَن الْحَلْقَ لا يَخْتَصٌ جَوَارُه بالْمَكَانِ وَهُوَ الْحَرَمُ. 


(۱) «المبسوط» /٤(‏ ۷۰)ء و«مواهب الجليل» (۳/ »)217١‏ و«الإيضاح» (ص: .)١٤۳‏ 
واستدل بالقياس» فكما أن الطواف مؤقت بالكعبة» فكذا الحلق لا يكون إلا في الحَرّم. 


الباب الخامس عشر 
طواف الافخاضة 


وفيه تمهيد. وثلاثة مباحث: 


التمهيد: سبب تسميته بطواف الإفاضة. 

المبحث الأول: حكم طواف الإفاضة. 

المبحث الثاني: بداية وقت طواف الإفاضة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وقت الفضيلة. 

المطلب الثاني: وقت ابتداء طواف الإفاضة. 

المبحث الثالث: نهاية وقت طواف الإفاضة. 


ا EEE‏ احم عام 


سبب تسميته طواف الافاضة 


5 ع2 8 
سَمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة a‏ 


المبحث الأول: حكم طواف الإفاضة 
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج» بالكتاب والشَّنة والإجماع. 


وى 2-> ا rd‏ 


أما الكتاب» فقوله تعالى: مر ۴ EEA‏ َسَكَهُمْ وَلْبُوفُوأ نودم وا أيالَيتِ 
ألمي يت 4 [الحج:14] والمراد بهذا الطواف هو طواف الإفاضة بالإجماع”"). 

ودل على ذلك سياق الآية» فلا يكون يوم النحر بعد قضاء التفث والوفاء بالنذر, إلا 
تعن علواف إلافاضة 

وأما السنة» هَعَنْ عَايشة أن صَفية ينت حي - روج الت لا - حَاضَتْء فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ ایا قَقَالَ: «أحابستتا هي ؟). 


0 


قال ابن عبد البر: تى الْآنَارٍ اْمَرفُوعَةِ في هَدٍَ الاب ا الإفاضة يبس 
الحَاِض بِمَكَقَ لا برح حَتَّى تَطُوف لأوقاصة؛ لان الطَواف المفْترَص عَلَى كل مَنْ حَج؛ 
وَهَذَا ُلهأ مر مُجْتَمَعْ علي . 


وأما الإجماع» فقد بقل غير واحد الإجماع على أن طواف الإفاضة ركن من أركان 
الحج» لا يصح إلا به 


)١(‏ ومنه أن رسول الله بء أفاض يوم النحر. وكذا يسمى (طواف الزيارة) لأنهم يأتون من مِنَى زائرين 
البيت» ويّعودون في الحال. و(طواف الركن) لكونه ركتًا فيه. (شرح العمدة» (۲/ .)١ ٤١‏ 

.)٠٤١ /9( قال الطبري: لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك. «تفسيره»‎ )١( 

(9) البخاري »)١7/51/(‏ ومسلم (075505. 

.)۳۷۱١ /٤( «الاستذكار»‎ )( 

(0) وقد تقل الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ۸٨)ء‏ وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: »)٤١‏ 
والكاساني في «بدائع الصنائع» (7//؟١)‏ وابن رد في «بداية المجتهد 26" والنووي في اشرح 
مسلم» (18/9)» وابن قدامة في «المغني» »)۳۱١ /٥(‏ وغيرهم كثير. 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الشافي. 
بداية وقت طواف الإفاضة: 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : وقت الفضيلة : 

وقت الفضيلة أن يطوف طواف الإفاضة ضحَى يوم النحرء بَعْد أن يَرمي جمرة العقبة» 
وينحر هَديه وحلق» ثم يطوف طواف الإفاضة. 

قال ابن رُشْد: وَتْبتَ أن وَسُولَ الهلا رَمَى في حِجَه اْجَْرَةَوْمَ التحر كم تحر دنه 
نم حَلَقّ رَأْسَهُ ثم اف طَوَّافَ الإقَاضَةَء وَأَجْمَمَ الْعْلَمَاه عَلَى أن هَدَا سنه ال . 

ودل على ذلك ما رواه مسلم» من حديث جابر في صفة حجة النبِيككة في يوم النحر: 
وفيه: ثم رَكِبَ رَسُولُ الريك فَأَقَاضَ إِلَى الْبَنْتِء قَصَلَّى بِمَكَةَ الظَهْر(". 


.)١١١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۹۲۲). وهنا إشكال قد يردا فحديث جابر أن رسول ل طاف للإفاضة ضحى يوم النحرء 
ويشكل أنه ورد عن عائشة واب بن عباس أن الى كله خرن ظواف يوم التخر إلى الليل. أخرجه أحمد 
((. 
وقد أَعِل هذا الحديث بثلاث علل: 
العلة الأولى: الاختلاف ني سماع أبي الزبير من عائشة وابن ¿ عباس 
قال الترمذي: سات مُحَمَدَ ق هذا الكريكه» رل له اوا سیه ن غاا وان ¿ عباس س؟ قال: 
ما ان عباس َعَم وني سَمَاعِهِ من عَاِسة ترا . «العلل الكبير)ا (ص: 5 .)١7‏ 
E CEY‏ أبو الزبير لم يَسمع من ابن عباس. وقال أبو حاتم: رأى ابن عباس رؤية» ولم 
يسمع من عائشة. «المراسيل») (ص: ۱۹۳). 
العلة ااي :اما قاله إو التضيويين القطان: وأو الزبير مدا ولم يذكن هاه متباعا من عائدة ولا ابن 
عاي وقد عهد أنه يروي عنهما بواسطة. «بيان الوهم والويهام» (5/ 55). وقال ابن حزم: وَهَذَا 
حَدِيتٌ مَعْلُولُ؛ لان آبا الربيْر ل > وَل يقل فيد: (حَدَثَنَا) «حجة الوداع» (ص: .)۲۹٩‏ 
العلة الثالثة: مخالفة مته لأحاديث ااا في طواف ابي يك للإفاضة في ضحي يوم النحر. 
قال ابن القيم: وَعَذَا الحديث قلط ير خلاف المَْلُوم مِنْ فِعلهِ يل الذي لا يسك فيه. «زاد المعاد» 
(۲/ 565) وكذا البيهقي في «معرفة السّنن والآثار» (۷/ .)١٤‏ 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


المطلب الثاني :وقت ابتداء طواف الإفاضة. 
تقل الإجماع على أن تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة- لا يُجُزى. 
وه 00 فقد اختلف العلماء 0 م ثلاثة ثة أقوال: 


.()» 


مذهب الحنفية والمالكية» وأحمد في رواية 


واستدلوا لذللك حايت سان ل ضف لخو 2 بيرم الجر ثم رَكِب رَسُولُ املا 
قاض إِلَى البَيْتِء فَصَلَى بِمَكَةَ الظَهْرّ. أي: طاف طواف الإفاضة يوم النحر في النهار. 
والنهار يبتدئ من طلوع الفجر. والنبي86ة قال: «خذواعني مناسككم). 

القول الثاني: أن أول وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر. وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة في المشهور عنهه7". 

واستدلوا بأن الرسول يي أَذِنَ للصَعَفة وللنساء بجواز الدفع من مزدلفة بعد متتصف 
الليل والرمي قبل الفجرء وإذا جاز الدفع والرمي» جاز طواف الإفاضة قبل الفجر. 

ونوقش بأن من دقع من مزدلفة بعد مغيب القمرء فسيصل إلى مِنَى قبل الفجر لرمي 
جمرة العقبة» ثم من انصرف من منى إلى مكة فسيصل بعد الفجر للطواف» فدل ذلك على 
أن ظر اف الأفاضة ايكون ا دا 

القول الثالث: أنه يجوز أن يطوف للإفاضة يوم التروية. وهو قول في مذهب مالك. 

موا ار ل ريسي اريم إلا طوافًا واحدًاء بقوله: #وَأوّن في 
تاي 0 [الحح:۲۷] وقال في سياق الآبة: «ثُرّ قشو تَكَكَهُمْ وَلْيُوضُوأ نورهم 


> و‎ a 


فوا ڀابیتټِ مّيق )4 [الحج :4[ والواو له تورجب رتبة إلا بتو قیف» ومن طاف 


(۱) «مجموع الفتاوى) ("I/D‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» (۲/ 1۲(« واحاشية الدسوقي» (۲/ »)٤٦‏ و«مواهب الجليل» .)١١/۳(‏ 
)۳( «الأم» (۲/ 1ك و«الإيضاح» (ص:٠١١۳)»‏ و«المغني» (5/ ١١۳)ء‏ و«الإنصاف» (5/ .)٤‏ 
)٤(‏ «شرح العمدة» (5182511//5). 


ج ا الأحكام الاك 


بالبيت يوم التروية فقد طاف للحج في وقته وحين عمله'. 

ونوقش بأن سياق الآية يدل على أن المراد بالطواف هو طواف الإفاضة. 

والدليل على ذلك أن الله ذَكّر الطواف بعد إلقاء التقَث والوفاء بالنذرء وهذا يكون يوم 

1 

النحر بالإجماع؛ لأن العطف بالواو على (ثم) فلا يكون الطواف المفترض الواجب إلا 
بعد ذلك» فدل على أن طواف الإفاضة لا يكون إلا قبل يوم النحر. 

وأما السّنقء فعن نافع» أن ابن عمر أراد الحج» ال صت كما صَنَحَ رول الوكلة. 
تی قَدمَ مک قَطَاف الت وَبَالصّما وَالمَروَ تی كَانَيَوْمُ انحر قتَحَرَوَحَلَقَه وَوَأَى أن 
قَدْ قَصَى طَوَافَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوّلِ. فظاهر الحديث أن ابن عمر لم يَطّف يوم 
النحر للإفاضة» واكتفى بطواف القدوم عنه. 

ونوقش هذا الاستدلال بما قاله القرطبي: وقوله: «وَرَأَى أن قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةِ بِطَوَافِه الأول يعني: الطواف بين الصفا والمروةء وأما الطواف بالبيت فلا يصح 
أن يقال فيه: إنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركن الذي لا بد منه 
للمُفْرد والقارن... وقوله: «وكذلك فَعَل رسول الله ييا يعني أنه اكتفى بالطواف بين الصفا 
والمروة حين طاف للقدوم ولم يُعِدِ السعي. 

والراجح: عدم جواز طواف الإفاضة قبل فجر يوم النحر. 

المبحث الثالث: ذهاية وقت طواف الافاضة: 

تقل الإجماع على أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق7". 

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف العلماء في نهاية وقت الإفاضة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز تأخير الطواف بلا حدء إلا أن الحاج يبقى مُحْرِمّاء إذا لم يتحلل 
التجلل الاك ويه قال ابو ترسف :ومحمد وهو رو اة عن مالك :والشافعية والحنارل27, 


(1) «الكاني في فقه هل المدينة» (07577/1. 

)١(‏ «المُفهم» )/ «oV‏ ره 

(۳) «شرح السنة» (۲۰۸/۷). تقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص:۹٥)»‏ والنووي في 
شرح مسلم) (08/9). والجَصَّاص في «أحكام القرآن» (ه/ .)۷١‏ 

(5) «المبسوط» /٤(‏ ۲۲)». و«الحاوي» (5/ 5)») و«المغني) /٥(‏ ۱۳). قال النووي: و يحرم 0 


واستدلوا بالكتاب والسّنة والمعقول: 


ا ا 


أما الکتاب» فاستدلوا بقوله تعالى: و طوف َيب الْعَقِيقٍ 4 [الحج:۲۹] فمّن طاف 
E ES N E N EE‏ 
[البقرة:97١]‏ ولا تمام للحج بدون طواف الإفاضة» ولم يرد تأقيت لآخره. 


8 وم عا وا سرح قدي مره ها ماوع م 16لا يل اليا الت أو بزو ا و لقا ل ا 
وأما السنة» فعَنْ عائشة َابَدُعَتْهَاء أن صفية بنت حي حَاضت» فذكرت ذلك لِرَسَّول 


- 
<€ 


الله ل قَقَالَ: «أَحَابِسَئْنَا ھی ؟) قَالُوا: إِنَهَا قد أَقَاضَتْ. قَالَ: «فَلا إذا). 

وجه الدلالة: أن النبيِيَكيِ لما عَلِمِ أن صفية قد حاضت ظن أنها لم تَطّف للإفاضة» 
فقال: «أَحَابِسَئْنا هي؟» أي أن صفية لو كانت حائضًا ولم طف للإفاضة» لانتظرها حتى 
تطهر وتطوف» وهذا بَعْد أيام التشريق؛ لأنه قد حان طواف الوداع. فهذا الحديث يؤخذ منه 
أن طواف الإفاضة كان وقته مفتوحًا. 

وأما المعقول» فهو أن طواف الإفاضة لم يرد دليل بين آخر وقته» فمتى أتى به صح» 
فلو توقت آخره لبَيّنه رسول الله اة؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


القول الثاني: أن تأخير الطواف إلى انتهاء أيام التشريق موجب للدم. وهو مذهب 
الخ وقول عدف الا ورو عم اج 
واستدلوا بالكتاب وا لمعقول: 


٢‏ 1“ 5 ر وو 
- و 2 عد سل عدي 207 م و ردد ٥‏ یسم <o >٤‏ ےہ ے ‏ ص ے ےر ر 
ياو علوم عل ما رَرَقَّهُم من بهيمة الأتعدر محلو ينها وأطوموا لبس الق (ك) ثم 
ليَقِسُواسَكَهُمْ ولي وفواند وهم وَلْيَطَوَو سيت ألْعَيِيقٍ 4 [الحج: ۲۸ ۲۹]. 

وجه الدلالة: أن طواف الإفاضة مؤقت بأيام التشريق وجوبًاء وذلك أن الله تعالى 


عَطَف الطواف على الذبح والأكل بقوله تعالى: طقكلوا متها وَكَلْعِمُوا الس الْمَقِيرَ 4 
[الحج:۲۸] ثم قال: طولیطوَفوا بيت الْعَتِيقٍ 4 [الحج:4؟] فكان وقتهما واحدّاء فتأخير 


سِنِينَ مُتَطَاوِلَة ولا آخرٌ لوقه بل يَصِحٌ ما دام الإنْسَانُ حيًا. شرح مسلم) (5747/4). 
)21 البدائع الصنائع» (۲/ ۳۲)» و«الذخيرة» (۳/ ۲۷۱)» و«الفروع» (/,» و«نقد مراتب الإجماع» 
(۳(. 


ج ا الأحكام لامك 


طواف الإفاضة إلى انتهاء أيام التشريق يوجب نقصانًاء فِيَجبّر ذلك النقصان بالدم. 

ونوقش بأنه لا يَلزم من عطف الطواف على الذبح وجوبه في أوقات الذبح» خاصة وأن 

: 1 

العطف ب(ثم) التي تقتضي التراخي. فدل على عدم وجوبه في أوقات الذبح. ويؤيد ذلك 
أن النبي ية أجاز طواف الإفاضة بعد أيام التشريق؛ لأنه قد حان طواف الوداع» فقال: 
«أحابسشتا هي؟» أي أن صفية لو كانت حائضًا ولم طف للإفاضة» لانتظرها حتى تطهر 
وتطوف. ولو كان يجب دم لبيّنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

القول الثالث: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة موجب للدم. وهو 
الو قدا 

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: الج أَهْهُرٌمَمَلُومتُ 4 [البقرة .[4v:‏ 

وَجْه الدلالة: أن أَشْهُّر الحج ثلاثة» وهي: سوال وذو القعدة وذو الحجة. وتأخير 
الطواف عن شهر ذي الحجة فعل للركن في غير أشهر الحج» وهذا يوجب عليه الدم. 

ونوقش بأن أفعال الحج منها ما هو محدودٍ آخرها شرعًا كالوقوف بعرفة» ومنها ما هو 
غير محدود شرعاء كتأخير طواف الإفاضة» فيجزئ فعله في أي وقت. 

القول الرابع: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة مَبْطل للحج. وبه قال ابن 
حزم؛ لأن أَشْهُر الحج ثلاثةء وهي: شَوّال وذو القعدة» وذو الحجة. فإذا انتهى شهر ذي 
الحجة قبل أن يطوف للإفاضة:؛ فقد بطل حجه لانتهاء وقت الحج قبل تمامه”"). 

والراجح: أن وقت طواف الإفاضة لا حد لآخره شرعاء فيجوز تأخير الطواف بلا حد» 
ولو أن الحاج رجع إلى بلده بعد الحج قبل طوافه» ثم سافر إلى مكة فطاف الإفاضة» 
أجزأه. ولا يجب طواف الوداع لأنه لم يتم نسكه» ولا دليل على وجوب الدم عليه(7). 


(1) «التاج والإكليل» (/ »> و«الذخيرة» (۳/ ۲۷۸)ء و«الشرح الصغير) (۲/ .)717١‏ 

(؟) «المُحَلَى) (۷/ ۷۲ 

(۳) وسئلت اللحنة الدائمة 13 )2 : متى ينتهي طواف الإفاضة؟ 
فأجابت: يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحرء للصعَفة ومن في حكمهم. وليس لنهايته 
و محدد» لکن الأوْلَّى أن يُبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته» مع مراعاة الرفق بنفسه» 
وتَحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيمًا من الزحام؛ حتى لا يُوْذِي ولا يُؤْذّى. 


0 اباب السادس عشسر 
حكم ترتيب اعمال يوم النحر والتحلل 


وفيه ثلاثة مبا حث: 


المبحث الأول: حكم ترتيب أعمال يوم النحر. 
المبحث الثاني: التحلل. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التحلل. 
المطلب الثاني: بم يحصل التحلل الأول؟ 
المطلب الثالث: ماذا يبيح التحلل الأول من المحظورات؟ 
المطلب الرابع: التحلل الأكبر. 
المطلب الخامس: بِمّ يحصل التحلل من العمرة؟ 
المبحث الثالث: أكانت صلاة رسول الكل الظّهر يوم النحر بمكة أم بونّى؟ 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
المبحث الأول: حكم ترتيب أعمال يوم النحر: 

بت أن وَسُولَ انهلا رَمَى في حجَيه الجَمْرَةيَْمَ الخ ثم تحر بدك تم حل راس 

نم طَافَ طَوَّافَ الإقَاضَةٍ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاهُ عَلَى أن هَدَا سنه الح . 

قال ابن قُدامة: وَل تَعْلَمْ حلفا بَيْنهُمْ في أن مُحَالَفَة ازتيب لا تخْرځ هَذِهِ الْأَفعَالَ عن 
الإجْرَاءِ ولا يَمْتَمُ وُقُوعْهَا مَوْقِحَه وَإِنمَا احتَلَمُوا في وجُوب الد 

EE قحك ربب فال ير‎ ES 

القول الأول: أن ترتيب أعمال يوم النحر سّنة. وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية» 
والشافعية» والمسهووغة الحابلة7". 

واستدلوا بما ورد عن ابْنٍ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اكل وَأَنَاهُ رَجل يوم البَحْرِ 


َه واف عِنْدَ الْجَمْرَةِ مقَالَ: 0 سول الله إن حَلَقَتُ قبل أن أزمي. فَقَالَ: «ازم وَلَا 
2 ا ني بحت قبل أن 


ن أزمِي. . فقالً: «ازم ولا حرج واناه خر قَقَالَ: 
ني أعَضْت إلى الت قبل أن أزمي. فقال: «ازم ولا حَرَجَ) . قال: فما رأية سیل يومی عَنْ 
شَيٍْ إلا قَالَ: «افعَلُوا ولا حر . 

القول الثاني: أن الترتيب واجب بين (الرمي والذبح والحلق) أما الترتيب بينها وبين 
الطواف:قشنةوهذا مدت الي . 

واستدلوا لعدم جواز تقديم الحلق على الذبح بعموم قوله تعالى: ول لعو ر وسح 


ين اى جل 4 [البقرة: 7] يعني: ولا تحلقوا حتى تذبحوا. فدلت الآية ا 
عدي السو عق الكل 


OOO ES «بداية المجتهد» (؟5//ا١١) ل اماك‎ )١( 
بوم ادن قاد صن عضن الالح في القارن» فقال: لا حل > وف انه لاحظ أنه في عَمَلٍ‎ 
01/1 /9( العُمْرَةِ وَالْحُمْرَةيَحَر فيا اْحَلْقُ عَنِ الطَوافِء وَرَدَعَليِْ انوي الإجمَاع. «فتح الباري»‎ 
.)777 /٥( «المغنى)‎ )۲( 
.)77١ /0( (؟)«الإيضاح» (ص:۳۱۱)» و«المجموع» (/717)» و«المغني»‎ 
.)17205( رواه البخاري (۸۳)» ومسلم‎ )5( 
.)57 5١ /5( «بدائع الصنائع» (؟/368)»). و«المبسوط)‎ 6 


EEE 0‏ احم امم 


ونوقش بأن المراد ببلوغ الذي محله: وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه 
سواء ذبح أو لم يُذْبَح» فلم يقل الله تعالى: (حتى تنحروا) وكذا لا يجوز حَلّق الشّعر قبل 
التحلل الأول» ولا يحصل إلا برمي الجمرة؛ فلذا لا يجوز الحلق قبل الرمي. 
واستدلوا بقوله تعالى: « 3 ثم لقصو تَهَكَهُمْ وَلْجُوضُوا نذُورَهُمْ 4 [الحج:۲۹] فالله كك 
رتب قضاء التَقَّث- وهو الحَلّق- على الذبح» وهذا يدل على الوجوب. 

القول الثالث: أنه يجب تقديم الرمي على الحَلْق وعلى طواف الإفاضة» وما سوي 
ذلك فسّنة. وهذا مذهب المالكية. 

القول الرابع: أنه يجوز التقديم والتأخير في حق الناسي والجاهلء أما العَالِم فإذا قَدَّم 
ما كان حقه التأخير في يوم النحرء فإنه يَجبر ذلك بدم. وهذا رُوي عن أحمد في رواية. 

واستّدل أحمد بما ورد عن ابن عمروء وفيه: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: بَا رَسُولَ اللى لَمْ أَشْعْرْ 
قلقت قبل أن أَنْحَرَ! قَقَالَ: «اذْبَخ ولا حرج)270). 

قوله: (لَمْ أَشْعْرْء َحَلَفَْتُ قَبْلَ أن أَنْحَرَّ) دل على أن الرخصة في التقديم والتأخير مُقيّدة 
بعذر الجهل والنسيان والخطأ؛ لأن هذه الرواية مُقَيّدة بعدم الشعور الذي يتضمن عدم 
الفطنة للشيء» جهلا أو نسيانًا أو خطأ. وقالوا: إن المُطْلّق يُحْمَل على المُقَيّد. 

واعترض علا الت ل سال او الرواية المطلقة عن ال وان 
مع تعدد السائلين» لم يُقَرّق النبي بيا بين عالم وجاهل. ولو كان الدم واجبًا ليبن النبي ككل 
لآنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وأن بعض أفراد العام لا يُخصّصه. 

والراجح : أن ترتيب أعمال يوم النحر (الرمي» ثم النحر» ثم الحَلَّقَء ثم الطواف) سّنة؛ 
لأن النبي ب ما تل يومئذٍ عن شيء قُدَّم ولا أحرء إلا قال: «افعل ولا حَرّجَ). 


() «الإنصاف» (57/5). 

الاو و0 7( 

(۳) قال ابن دقيق العيد: ويُبتى أيضًا على القاعدة» في أن الحُكُم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً» 
lG ESC ELT‏ 
والحکم علق به» فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به؛ إذ لا يساويه. «إحكام الأحكام) (ص: .)۳٣۲‏ 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الثاني: التحلل: وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التحلل وأنواعه : 
قتع ١‏ الكقرة يم افاي و ااا O‏ يا 
لمرّاد بالتحلل: لخروج من ل ن مَحظورٌ يه وهو مجرم : 
أنواع التحلل: الحج له تحللان. وهو مذهب المذاهب الأربعة . 


المطلب الثاني : بم يحصل التحلل الأول؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن التخلل الأول لا يحص ل إلا بالحلق بعد آلرمى. وبه قال السنفية". 
واستدلوا بالكتاب والسّنة والقياس: 


داوم 


أما الكتاب» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ثم ليَقَصُوأ تَعَكَهُمْ وَلْيُوضُوا ندُورَهُمَ 4 
ا 

وَجْه الدلالة: أن قضاء التَقَث هو حَلْق الشَّعْر بعد رمي جمرة العقبة» ولس الثياب» 
وما يَتبع ذلك من قص الشارب والأظفار؛ لأن التَقّث في اللغة الوسخ» يقال: (امرأة ته تفثة) 
إذا كانت خبيثة الرائحة» فعموم الآية يَشهد بأن التحلل الأول يكون برمي الجمرة 2 
الشعر» وما يتبع ذلك من لبس الثياب والتنظف» وهو قضاء التََّ0؟). 

وأما الشنة َع عَاِقَة قَاّث: قال رول اة (إذا رمثم حلفم تقذ حل لك 
الط الات و شََيْءٍ ! إلا النَاي. 

وجه الدلالة: إخبار النبي ية بأن مَّن رَمَى وحَلّق قد حل له الطّيب والثياب وكل شيء 


)١(‏ «الموسوعة الكويتية» (۲/ )۱۷١‏ وهو قسمان: تَحَلّل أصغرء وتَحَلْل أكبر. 

(؟) «العناية» (۳/ »)٠١‏ و«الذخيرة» (۳/ ۲۹۹)» و«المجموع) (AAV)‏ . 

)۳( «حاشية ابن عابدين» (۲/ »)٥۱۷‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ .)١٤١‏ 

(؟) قال مالك: التفث : خلاق الشّعر ولَبْس الثياب. «الموطاً» (۲/ .)٤٤۷‏ 

)٥(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (7 E ON‏ 6 وني إسناده الحَجاح بن أرطأة» وفيه ضعف. 
وقد اختلف عليه اختلافا كثيرًا في سنده ومتنه» قال البيهقي: «وَهَذَا مِنْ تَخْلِيطَاتٍِ الحَجّاجٍ بْنِ أَرْطَاةً). 
«السّنن الكبرى» (۱۰/ ۱۳۹)ء وكذا ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5947/7). 1 


جمع ا EEE‏ ا قاف 


ا 

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول اللهككللة. 

واسكدلوا قول عائفة: طت سول ليلا يدي هَاتَيْنِ حِينَ أَخْرَمَ و ا 
PE e Î‏ 

وَجْه الدلالة: إخبار عائشة رركتا بأنها طَيبّتِ النبي ية حين أَحَل قبل أن يطوف- 
دليل على أن التحلل الأصغر حَصّل قبل الطواف» أي: بعد الرمي والحلق. 

واستدلوا أا بان الان دك عليه العا ل مفالة الإحصارء فإن النبيككةٍ لما 
ا ا ا ا ثم يجلواء ولا جل لمُحْصّر إلا بعد الحَلّق. 

واستدلوا بالقياس على العمرة» فكما أن المعتمر لا يجل إلا بعد الطواف والسعي 
واللكلق» نكذا العلج لأ بان حت لحن مد e‏ 
التحلل في العمرة والحج. 

القول الثاني :أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة» وهي (الرميء والحَلْقء 
والطواف) وهذا مذهب الشافعية» والحنابلة في المشهور عنهه”". 

واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الثاني. 

القول الثالث: يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة. وهو قول مالك» وقول عند 


الشافعية» ESS‏ 
واستتدلوا بالسّتة والمأثور: 
أما السنةء فعموم قول النبي ىل (إِذَا رَمَى أَحَذَكُمْ + SN A‏ 


ا 

.)۱۱۸۹( ومسلم‎ »)۱۷١٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

() قال النووي: وقولها: (ولجله حين حل قبل أن يطوف بالبيت) فيه تصريح بأن التحلل الأول يتحصل بعد 
رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف» وهذا متفق عليه. «(شرح مسلم) (۸/ 49). 

.)۳١ /٤( و«الإنصاف)»‎ »)۲٤۳ /۳( و«المغني» (5/ ۷ 206 و«المبدع»‎ «(YYA/۸) «المجموع»‎ (۳) 

() «الذخيرة» (۳/ ۲۹۹)» و«المجموع» (۲۲۹/۸) و«المغني fo)‏ )ل 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۹۷۸) عن ححجاج ب بكاأرظاة صن الأهرى :عق عمرة عن غاب 


ج عي ك لأحكام a‏ 


وَعَنْ عَاتَشَةَ قالت: «طَبيْت رسول الله اقا يكي بر لم لوا يل 5الإخرا 
ا رم لحر قبل أنْ يطو ف بِاليَيت)(01). 

حه الدلالة: تعليق النبي #55 الإحلال من الإحرام برمي جمره ة العقبة- ولا أن 

ل 0 وقد أبان عن ذلك فعله گیا 


قال أبو داود: هذا حَدِيتٌ صَعِيف الْحَجَّاحُ لَمْ ير الزّهْريَ وَلَمْ يَسْمَعْ نه 
وله شاهد عن ابن عباس» ومداره على الثوري» عن سَلَمَة بن كُمَيْل عن الحَسّن العْرَنِيّ» عن ابن عباس 
وقد أعل هذا الحديث بعلتين : 
الأولى : قد اخثلف عنه في الرفع والوقف. والوقف أصح: فرواه القطان عند التَّسَائي »)۳٠١۷(‏ وعبد 
الرحمن بن مهدي عند ابن ماجه »)٠١۷(‏ وأبو عاصم عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(5079)» وعبد الرزاق وابن وهب عند البيهقي (47178)» وكلهم حفاظ أثبات» رووه عن الثوري به 
موقوفا. 
ورواه وكتع عن امور واختلف عليه في الوقف ا فرواه أحمد (۲۰۹۰) عن وكيع به مرفوعًا. 
وخالف أحمد الثقاث» فرواه لبق E E N a‏ ماح FO‏ 
وغيرهماء عن وكيع به موقوفا. فظّهّر أن رواية الوقف أصح. 
العلة الثانية: أن الحسن العْرَّني لم يسمع من ابن عباس شيئًا. قاله أحمد والبخاري» وقد سبق. 
فهو لا يصح مرفوعًا ولا موقوفا. والله أعلم . 
)١(‏ الذريرة: طيب مسحوق مركب. والحديث صحيح دون قوله: «وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ العقبة فهو شاذ. 
ومداره على ابن جُرَيْج عن عمر بن عروة» عن عروة» والقاسم» عن عائشة» واختلف عنه. 
وقد تفرد رَوْح بن عبّادة» بزيادة «وحين رَمَى جمرة العقبة» عند أحمد (۲۹۰۷۸) في حديثه عن ابن 
جُریج» به» ولم يتابعه أحد ممن روى الحديث عن ابن جُريج» وهم: محمد بن يحيى الذَّهْلي عند 
البخآري (09170)» ومحمد بن بكر عند مسلم »)١184(‏ ومحمد بن عبد الله الأنصاري عند أحمد 
»)۲٩۹٤۱(‏ وعثمان بن الهیثم وسعيد بن سالم وهشام» عند أبي عَوَانة (۳۲۹۲) بلفظ: طت رسو 
الله ياء بدي دَِيرَةةِ في حَجَة الْوَدَاع؛ لجل وَالإِخْرَام) فهؤلاء الثقات الأثبات رَوَوَا الحديث بدون 
ذكر هذه الزيادة» وتَمَرّدرَوْح بذكرها. 5 
وق تفرد أيفنا بوت الزيادة ميد بن عبد اسمن عد الاي :)عن ابن عة عن الزشري؛ 
عن عَرُوَة عن عَايْسَةَ شه قَالَتْ: طيبْت ر توك القع RA E‏ وهل ا شا 


و ين 


د ومُحَمَد ِن عاد عند مسلم (۱۱۸۹) وجماعة عن ابن عيينة به» بلفظ 

رول الله ل لِحِلَهِ قبل أن طوف تكن وذّكّر الدارقطنى في «العلل» (9/ )٥۳‏ أن يونس 
yS‏ 
عيينة.» فلا شك في شذوذهاء والله أعلم. 


ج EE‏ ك لحكام اع 


mY 

ونوقش بأنه لا يصح حديث في حصول التحلل الأول برمي جمرة العقبة. 

وأما المأثور» فعن عمر بن الخطاب أنه قال: قَمَنْ رَمَى الْجَمْرَة فَقَدْ حَلّ لَه مَا حَرُءَ 
عَلَى الْحَاجّ» إلا النّسَاءَ وَالطيب. 

وعن عائشة أنها قالت: : ذا رَمَى حل لَه گل سء إلا لتساك حتَّى يَطُوفَ بالْبيْتِ ذا 
طَافَ بالیت ا PLN‏ 

وعن ابن الزبير قال: إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرةَ من يوم انر َقَد حل لَك ما وَرَاء التماء. 

القول الرابع: ا ا و 
الشمس. بمعنى أنه إذا رَمَى جمرة العقبة في يوم النحرء حل له كل شيء إلا النساء. وإذالم 
يَف طواف الإفاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر عاد الحاج خُرّمّاء يبس الإحرام 
والإزار والرداء» كحاله قبل رمي جمرة العقبة» حتى يطوف بالإفاضة فيحل بذلك. رُوي 
هذا القول عن عروة بن الزبير وأبي قلابة/؟2. 

واستدل عروة وأبو قلابة بعموم قول النبي كك : إن ها يوم وحص كم إا آم رمم 
الْجَمْرَةَ أن تجلوا- يَعْنِي: ا إلا مِنَ السا الاك لسريو 
بهذا البَيتِء عُذْتَمْ حر خرقاء ل مُوا الْجَمْرَةَ حتی تطوفوا بی(“ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» )۱۲۲١(‏ عَنْ نَافِع وَعَبْدِ الله بْنِ ديتار» عَنِ ابْنِ عَمَرَ به. 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۹۹۱): حدثنا وكيع» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» به. 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۹۹۰) عن ابن عبينة» عن ابن المُنكدر به. 
() «طرح التثريب» .)١١/١(‏ / 
لل عدار ال عار مح را را ا ا Ss‏ 
الوجه الأول: رَوَاُ مُحَمّدُ بن ابي عَدِيٌ» عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقٌ قَالَ: دبي أَبو عبَيْدَة ِن عب الله بن 


0 


5 


رمح عن به ون آم ربت آي صلمة ا مكيدي رجه ا 10( 


الوجه الثاني : رواه يونس بن بُکیْر» واقتصر على ذكراً م أبي عبيدة دون أبيه. خَرّجها البيهقي .)۹٦۸۲(‏ 
الوجه الثالث : رواه إبراهيم بن سعد وقد روى عنه ابنه يعقوب. واختلف عليه على وجهين: 

الأول: فحن يَعْقُوبِ كال : حَدَنَنا ايء عن ابن إِسْحَاقٌ قَالَ: ی !حفر عن ی 
ا فم ته به. الا مه 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


ونوقش بأن هذا الحديث منكر. 


قال ابن كثير: وَهَدَا الْحَدِيتُ غَرِيبٌ جدَاء لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَّ الْعُلَمَاءِ قَالَ ب" 
والراجح: أن التحلل لا يكون إلا بعد الرمي وَالحَلّق؛ لعموم قوله تعالى: « ثم ليَقَضُوا 
تَفَمَهُمْ 4 فعموم الآية يَشهد بآن التحلا الأول يكون برمي الجمرة وحَلق الشعرء وما يتبع 


- 


ذلك من لبس الثياب والتنظف. فهذا هو قضاء التَّعَثْ. ويؤيد ذلك قول عائشة: «طَيَيت 
رسول اللْهوَكَِةٍ قبل أن يطوف للإفاضة» أي : بعد رمى ي الجمرة والحلق. 

وأما القول بأن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة (الرمي» والحلق» 
والطواف) فلم أقف له على دليل صريح. 


وأما القول بأن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة» فالأحاديث التي فيها (إِذَا رَمَى 
EET‏ کی الا ا 


وأما القول بأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة» ولكن ذلك مشروط بأن 
يطوف للإفاضة قبل غروب الشمس؛ فالحديث الذي استدلوا به منكر» مخالف لقول 
جماهير العلماء وعَمّل الآمة المستفيض. والله أعلم. 


ية ن عد الله ن رَمُع عن مريب نبي سَلَمَةه وَعَنْ أب عبد اله بن َمَْة عَنْ أ لمك به. 
الوح ارام رواه يزيد بن زَرَيْع أخرجه أبو عَم في «معرفة الصحابة» ( من طريق يزيد بن 
َيِه وابن ن ابي عدي قال: أنبأنا محمد بن إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن رَمْعَة حدثتني آم قيس 
بنت محخصّن- وكانت جارة لهم- قالت : خرج من عندي عكاشة بن مِحْصّن في نفر من بني أسد به. 
الوجه الخامس : رواه الخليل بن موسىء ثنا محمد بن إسحاق؛ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن رَمْعَةَ عن 
أبيه» عن آم سلمة. أخرجه أبو تُعَيْم .)٦٤۸۸(‏ ۰ 
فالحاصل: أن مدار الحديث على ابن إسحاق عن أبي E‏ 
لأر أن و اكا واد ك الد و و 
غالا الات ۰ 
الثانية : أن أبا عبيدة مجهول. 

(1) «البداية والنهاية» (۷/ ١‏ 15) . قال البيهقي: وقد رَوِيَتْ تلك الفط في حَدِيث آَم سَلَمَة م مع كم اتر لا 
َعْلَمْ أَحَدَا من الْْقَهَاءِ ء يَقُولُ بدَلِكَ. «السّنن الكبرى) (۱۰/ 179). 
قال البلقيني: فهذا مما أجمع العلماء ء على ترك العمل به. «مقدمة ابن الصلاح» (ص: 559). 


عت ل EEE‏ احم امم 


المطلب الشالث: ماذا يبيح التحلل الأول من المحظورات للحاج؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن التحلل الأول يبيح جميع المحظورات للحاج إلا النساء. وهو 
مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة في الصحيح عنهه'١؟.‏ 


oot‏ ر ت 


واستدلوا بما ورد عن عائشة ریو لتَدُعَتَهَا قالت: اطث وس سول اللويكية بدي هَاتَيْنِ حِينَ 
خر وَلِحلَهِ حينَ أل قبل أن يَعلُوفَ»("2. 

ا جيك ماطس ازمر جو سين اع الخال ارد 
ا ای طلم اا جرع على الجا قبل کل الأرل را و عن 
عائشة وابن الزبير أن التحلل الأول يبيح جميع المحظورات للحاج إلا النساء. 


القول الثاني: أن التحلل الأول يبيبح جميع المحظورات للحاج» حتى مباشرة النساء» 
3 


ا 


إلا الجماع. وبه قال الشافعي في وجه» وأحمد في رواية 
واستدلوا بآن المَحَرّم هو الجماع فقط» وهو الذي يفسد به الحج. 
واعترض عليه بأن هذه المقدمات ذريعة إلى الجماع» فلو لم تكن محرمة لِذَّاتهاء 
لحَرّمَتَ من باب سد الذرائع. 
واستدلوا أيضًا بأنه إذا أبيح الطّيب بعد التحلل الأصغرء والطّيب من دواعي الجماع» 
و 0 
فيباح القبلة والملامسة وغيرهماء ولا يحرم إلا الوّطْء في الفرج. 
القول الثالث: أن التحلل الأول يبيح جميع المحظورات للحاج إلا النساء وقتل 


واستدلوا لتحريم الصيد بعد التحلل الأول بعموم قوله تعالى: ل تاوا يدوام حر 


.)0805 /۲( و«الأم» (/547)» و«کشاف القناع»‎ »)١57 /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ))١7/55(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

.)٤۱۸/١( و«المهذب»‎ »)٥٠١ /١( «مغني المحتاج»‎ ) 

(5) «المُدوَّنة) (۱/ ۳۲۹)»ء و«مواهب الجليل» (۳/ ١٠)ء‏ و«حاشيةالعدوي» .)٥ 57 /١(‏ 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
[المائدة:46] وعموم قوله تعالی: و عیگ صي ار مَادْمْثُر حرم 4 [المائدة:4] فمن تحلل 
التحلل الأول لم يرل مُحْرِمّاء بدليل أنه يحرم عليه النساء» وإن كان قد حل له بعض ما 
جع سي فوس راي ده ا وهار ام ادي 

لي عَنْ عَيْد الله بن الرْبَيْرِ قَالَ: ١مِنْ‏ سُنَهِ الْحَج... إذَا 

000 حرم عليه إلا النسَاءٌ الت عت ور الشت‎ E E 
إا حنم تیه من تی ارك کد حل لَه ما حرم على الحا‎ e 1 
موقاس‎ ELE CM NY 

وَعَنْ سال عن أيه قَلَ: ِا ری وَحَلَقَ ققد حل لَه كل شَيْءٍ إلا النسَاءَ وَالطَيبَ. قَالَ 


2 


يه 


صَالِعٌ: وَكَانَتْ عَائَِةُ تقول :عل لذكل كنول لمات اا رشو ل الشركة" . 

ففي هذا الأثر رَد على عمر وابنه» فالرسو ليا تَطيّبَ قبل طواف الإفاضة وبعد رمي 
الفبو اء بعد سار ررك رمو فئاط اع ادبي 

+ وقياس الطّيب على القبلة والمُباشّرة» بجامع أن كلا منهما من دواعي الجماع- لا 
يُسَلَّمِ؛ لأن القبلة والمُباسّرة من دواعي قضاء الشهوة المتعلقة بالنساءء بينما الطب قد 
يكون في اجتماعات الناس ولقاءاتهم. 

والراجح: أنه يحل للحاج بالتحلل الأول كل شيء حَرّم عليه قبل الإحرام إلا 
الجماع» وهذا بالإجماع» وكذا القبلة والمُباشّرة سدًا للذريعة» والله أعلم. 

المطلب الرابع: التحلل الأكبر: 

يَحصل التحلل الأكبر بفعل ثلاثة أشياء: رمي الجمرة» والحَلْقَء وطواف الإفاضة. 

والسّنة الترتيب بين هذه الأعمالء رَمْي جمرة العقبة» ثم الحَلْقَء ثم طواف الإفاضة. 
ويباح تقديم أو تأخير أحدها على الآخر. 

واتفق العلماء على أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة» ثم حَلّق أو قَصَّر ثم طاف طواف 
() احرج ان رة 80 ) :وإ كان ظاعر :إستاده الصحة: إلا أن لفظة #الطيت) رة اللي اة 

لما ورد في «الصحيحين» عن عائشة رتا قالت: «طيبْت رَسُولَ الله يك ييَدَيّ هَاتَيْنِ جين أَخْرّمَ 


وَلِحِلَهِ جين أحَل قَبَلَ أَنْ يَطُوفَ». 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» .)٤٠٥۲(‏ 


ا EEE‏ ان كام عام 


الإفاضة» فيباح له جميع المحظورات حتى النساء بالإجماع» وهذا هو التحلل الأكبر. 

قال الشربيني: (وإذا قعل الثالث) بعد الاثنين (حَصّل التحلل الثاني» وحَل به باقي 
المُحَرّمات) بالإجماع» يعني: الرمي وَالحَلّق والطواف'. 

الحاصل و التحلل بن الإحرام: 

للحج تحللان: أول وثانِ» يتعلقان برمي جمرة العقبة والحَلّق وطواف الإفاضة. 

وأما النحر فلا مَدخل له في التحلل. 

ويّحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحَلّق» ويحل له كل شيء حرم عليه إلا 
الجماع ومقدماته؛ 7 للذريعة. 

ويّحصل التحلل الثاني بالرمي والحَلق وطواف الإفاضة» والسعي للمتمتع» والمُفْرِد 
والقارن لمن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» ويحل به كل شيء حرم عليه حتى الجماع. 

المطلب الخامس: بم يحصل التحلل من العمرة؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول أن الم لا عمل إلا بج اللي أو التقضين وهو مدهت التحنية 
والمالكية» والصحيح عند الشافعية» وهو مذهب الحنابلة7". 

واستدلوا بعموم قول الي لا: «... وَمَنْ لَمْ يكن مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطْفْ بالْبَيْتِ وَبالصّمًا 
وَالمَرواة القع ل م 

وَجْه الدلالة: أن المعتمر لا يحل إلا بعد الحَلّق أو التقصير؛ لأن النبييكة أَمَرهم به 
وجَعَل الجل بعده وأَمْر مكل يقتضي الوجوب. 

القول الثاني: أن المعتمر لا يحل إلا بعد أداء السعي. وهو قول عند الشافعية» ورواية 


)١(‏ «مغني المحتاج» (۲/ 111 وتَقَل الإجماع أيضًا ابن حجر الهيتمي في ل 
قال ابن حزم: واتفقوا على أن مَن طاف طواف الإفاضة يوم النخر أن يعد وكان قد أَكْمَل مناسك 
حجه ورَّمَى؛ فقد حل له الصيد والنكاح» وكل ما كان امتنع بالإحرام. «مراتب الإجماع» (ص: 55). 

(؟) «المبسوط) (5/ »)١‏ و«المُدونة» /١(‏ 7 و(«الأم) (/ ۷۸)» و«المغني» (ه/ ١‏ 5). 

(۳) البخاري :.)١1707(‏ ومسلم (07051. 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


واستدلوا بأن النبي يا مر أبا موسى أن يحل بعد السعي» ولم يأمره بالحلق» 
بقولهيكية: «... طف بِالْبَيْتِء وَبالصّفَا وَالمَرْوَة َه أجل». 

واعترض عليه بأن النبي ية لم يأمره بالحَلّق؛ لأن ذلك كان مشهورًا عندهم» فاستغني 
عن ذكره. وأما قولهاة: «ثم أَحِل) فإنما معناه الجل بالحَلّق لأن الجل لا يكون إلا به. 

القول الثالث: أن المعتمر لا يحل إلا بعد الطواف بالبيت. 

قَالَ ابْنُ عَبَّاس: ١لا‏ يَطُو ف بالْبَيْتِ حا وَلآغَيْرٌ حا إلا حل . 

القول الرابع بس 


ففي «الصحيحين» : عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر قَالَتْ: ١‏ 
IE‏ 9 رر فلا قلعا ا الست حل . 
قولها: (قَلَمَا مَسَحْمَا بيت أَحلَلتا) يدل على أن المعتمر يحل من عمرته بدخول 
الحَرَم قبل الطواف؛ لأن مسح الركن- أي: الحَجّر الأسْوّد- يكون في أول الطواف. 
وتوقش هذا الاستدلال بان حديث: أشماء مجمل: (قلما ما الت أخللنا) 
وحديث ابن عمر مُبيّن» فيّحْمَل المُجْمَل على المُبيّن الدال على أن التحلل لا يتم إلا 
بالسعي والحَلّق. وهو قول عامة أهل العلم من لدن رسول الك إلى يومنا هذا!*. 


ےر ره و 
ت آنا وأختى عائسَة 


.)01/5( و«الإنصاف»‎ »)٤۲١ /۷( و«المجموع»‎ ء)١١١‎ /٤( «الحاوي»‎ )١( 
.)۱۲۲۱( ومسلم‎ »)۱۷۹٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١756( ومسلم‎ »)٤۳۹٩( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۱۲۳۷( (5)أخرجه البخاري (۱۷۹7)» ومسلم‎ 
.)46 /( و«المُحَلّى»‎ »)۳٤۹ وقد استنکر ابن حزم هذا الحديث ا (ص:‎ )٥( 
TS وَقوْلهًا: (فَلَمَا م‎ 2 
مَسْحُة يَكُونُ في أوَّلٍ الطَّوَافِء وَلَا يَحْصْلُ التَحَللُ هجرد مشج يِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ. يه‎ 
مَسَحُوا الركْنَ وتوا طَوَافَهُمْ وَسَحْيهُم وَحَلَقُوا أو قَصَّرُواء أَحَلوا. ل‎ 
.)۲۲۲ /۸( وَإِنَّمَاحَدَقنهُ للم به . وذ أجْمعُوا عَلَى أنه لا يحلل قبل إتمام الطْوَافي. «شرح مسلم)‎ 
وقال ابن حجر: تقل عياص عَنْ بَعْض أَهْل الم أن الْمُعْتَورَ إا دَحَلَ الْحَرَمَ حل ون لَمْ طف وله أن‎ 
.)٦١١/۳( يَفْعَلَ كل ما حرم عَلَى الْمُحرم . وَهَذَا مِنْ دوذ المَذَاهب. «فتح الباري»‎ 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


أما القول بأن المعتمر يحل من عمرته بدخول الحرم» وإن لم يَطّف بالبيت» وكذا 
القول بأن المعتمر لا يحل إلا بعد الطواف» فكلاهما شاذ لمخالفته للسّنة وإجماع الأمة. 


المبحث الثالث: أكانت صلاة رسول الله الظهر يوم النحر بمكة أم بمتى؛ 


e‏ صريح في أن رسول الهلا صلى الظهر يوم النحر بمكة» وفيه: 
«... م رَكِبَ رَسُولُ اللويكلة فَأَقَاضَ إِلَى الْبَيْتِء فَصَلَّى بِمَكَةَ الظْهرَ. 

ولكن يُشكل عليه ما ورد في مسلم أيضًا: عَنِ ابْنِ عَم أن 
لخر ثم جع صلی الظهر بوئى7". 

وقد جمَع النووي بين الحديثين» فقال: ل هما نكي طَافَ لِْقَاضَةٍ ضَة قبل 
وَل م صلی اھر يدك ی ازل وھا وحم بن صل يها افر مز ری 
ِأَصْحَابِه جين سَأَلُوهُ ذَلِكَ فیگون متا مالظ لني ال ا 

وقد رجح جماعة حديث جابر أنه بيا صلى الور بمكة» بمُرجُحات» منها: 

الأول: أن سياق جابر لحجة النبيككيَِةٍ من أولها إلى آخرها أتم سياق» وقد حَفظ القصة 
وضبّطهاء حتى صَبّط جزئياتها. 

الثاني: أن حجة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي الليل والنهار» وقد دقع من مزدلفة 
قبل طلوع الشمس إلى مِنَى» وحَطبء وبَّحَر يُدنّا عظيمة وقسمهاء وطخ له من لحمها 
وال او تار ا مارو اقم للضي ا ST‏ 

وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنة تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى 5 
a e‏ 


أن 


وَسُولَ اللا قاض يوم 


)١(‏ ومدار الحديث على عُبيّد الله بن عمر, عن نافع» عن ابن عمر» به» واختلف عنه في الرفع والوقف: 
فرواه عبد الرزاق عن عبد الله به مرفوعًاء عند مسلم (۸ °{ 
وخالف عبد الرزاق شان الثوري عند البخاري (۲) وحفص بن غِيّاث وعبّدة بن سليمان» 
كلاهما عند ابن أبي شيبة TENE ١(‏ ۰ ثلاثتهم عن عَبَيْد الله به موقوقًاء دون ذكر الصلاة. 
قال البخاري: وال لتا أبُوعَيم: حَدَنَا فيان عَنْ عب لله عَْ تافع» عَن ابن عَم عن أنه اف 
:زا باكاادة ين يي تيار ادر sS‏ اخ اعد الك 

0 وقد ر جح ذلك القرطبي كما في «المّفْهِم) (۳/ .)٤١١‏ 


الباب السابح عد عشر: الغدي 
الفصل الأول: الغدي وما يتعلق لبه : 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الهّذي وجنسه. 
المبحث الثاني: وجوب الهذي على المتمتع. 
المبحث الثالث: وجوب الهَّدّي على القارن. 
المبحث الرابع: حُكم الاشتراك في اهدي للمتمتع والقارن. 
المبحث الخامس: مكان ذبح الهدي. 
المبحث السادس: زمن ذبح الهّذي.وفيه مطلبان 
المطلب الأول: أول زمن ذبح الهّذي. 
المطلب الثاني: آخر زمن ذبح الهذي. 


المبحث السابع: التطوع بالهذي. 
المبحث الثامن: الأكل من الهّدَي. وفيه ثلاثة مطالب: 


المبحث التاسع: مَّن لم يجد الهّدي.وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: حُكم من لم يقدر على الذي 

المطلب الثاني: وقت ابتداء صيام الثلاثة أيام في الحج لمن لم يجد الهدي. 
المطلب الثالث: الوقت المستحب لصيام الأيام الثلاثة في الحج. 

المطلب الرابع: صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهّذي. 

المطلب الخامس: مَن لم يصم قبل عرفة» هل يُسقط الهذي عنه أو يَبقى في ذمته؟ 
المطلب السادس: حُكم صيام السبعة أيام بمكة بعد فراغه من د 

المطلب السابع: هل يُشترط أن يكون صيام الأيام العَشّرة متتا بعًا؟ 


ا EEE‏ ك و حكام امم 


وسمي هديا لأنه يُهْدَى من ببيمة الأنعام (غنم أو بقر أو إبل) لأهل الحَرّم. 
رامدو مو دع لضع برل وانيوم القجر أر اام مشر كتياه وى بلانة أن جم 
بقرة. ا ا لعموم قوله تعالى: لان تَمَنَمَ بلعم لالج قا 


ست عزف للك لاس وف ا 
ي عه قال: (أَهْدَى التب بيا مان َه دة فم مَرَنِي لو مها فَقَسَمُْهَاا(21. 
قال ابن رُشْد: اما جنس الذي ِن العلَمَاءَ م مُتَفِقَونَ عَلَى أله لا کون 
الأزوَاج اماي التي ٠‏ 0 
المبحث الثاني: وجوب الغدي على المنمتح: 
يجب على المتمتع دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام» فمّن لم يجد 
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ لعموم قوله تعالی: فن تمع بان لال فا سيس 


اد و 2 کاک ا عرسي الال رد فو 


ون اهدي فن لم جد فصيام َة اياف لل وسبعقاد ا جعم يك عَشَرَهُ مله 4 [البقرة:47١].‏ 
5 س5 ا اا )۳( 
وسن لن أهدى شيت من الإبل أو البقر أن ُشهره ويُقلده. 
SS e‏ ل افق طهر ري اللي 


نے ر 1o4‏ 


ا أل با5 


ë5 


الْهَديُ إلا 


١ 


.)۱۷۱۸( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد» (۲/ ۱۳۸) .وتقل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲/ )٠١‏ والنووي 
فاشو مسلم» (7/ ۱۳۷)» والمَرداوي في «الإنصاف» »)٥۳ /٤(‏ وغيرهم . 

() تقل الإجماع على ذلك: ابن المَنذِر في «الإجماع» (ص:05)» وابن قدامة في «المغني» (0/ )١‏ وابن 
رُشد في «بداية المجتهد» (۲/ ۲, وابن ملح في «الفروع) (0/ 41 1) وغيرهم. 

)€( ا قال النووي: ما الإِشْعَارُ قَهُوَ أَنْ يَجْرَحَهًا في صَفْحَة سَنَامِهًا ا بحربة HÊ‏ 
سكين» ات ا . عار الذي لِكَوْنِهِ عَلَامَهَلَه. ورج عاجوا ره 


المبحث الثالث: وجوب الغدي على القارن: 
أَجْمَع العلماء على وجوب الذي على القارن الذي ساق الذي معه. 
واختلفوا في وجوب الذي على القارن الذي لم يَسُّق الهذي» على قولين: 
القول الأول جت ذلك يافاق المذاهب الا 


رو سل ا مح م سل 


واستدلوا بعموم قول الله تعالى: من تَمَتمَ عة إِلَأََقَاأستَيسَرَِنَأَدَى 4 [البقرة:97١].‏ 

وَجْه الاستدلال: أن القارن مُتمتّع بالعمرة إلى الحج» فهو يعتمر ويحج في سفر واحده 
وقد سه الصحابة متمتعًاء فيكون داخلا في عموم هذه الآية. 

واستدلوا بما رُوي: عَنِ الصّبَيْ بْنِ مَعْبَدِ قَالَ: ايت عُمَرَ ملت له: إن كنت وَجْلَا 
عْرَاِا تضرَانء وَِن أسْلّمْتُ, فَبَيْتُ رجلا من وهي قال ِي: اجْمَمْهُمَا (َْنَ الج 
وَالعْمْرَة) وَاذْبَحْ ما اسَْيْسَرَ مِنَ الهڏي» وني أَعْلَلْتَ بهمَا مَعَاء فَقَالَ لي عْمَرٌ صَعَيدعَنَه: 
هُدِيتَ لِسْنَّه َكل . 


4. 
2 


القول الآخر: عدم وجوب الهدي على القارن. وهو مروي عن الحَسّن بن علي» 
وطاوس. وهو رواية عند الحنابلة» وداود الظاهري» وابن حزه27©. 
واستدلوا بالكتاب والسّنة. 


أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: قي تَمَتَمَ ميرو الها آسْتيْسَرَنَ هى 4 [البقرة:197]. 

وَجْه الدلالة: ظاهر القرآن أن الدم يجب على المتمتع دون المُفْرد والقارن» والعلة 
الموجبة للدم في التمتع هي استمتاعه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة» والقارن 
ليس كذلك؛ لأنه سيّبقى مُحْرمًا من حين يُحْرم إلى يوم العيد. 


واجده. «(شرح مسلم» (۸/ ۲۲۸) والتقليد: أن يُعَلّقَ في عنق الذي شيء كالقلادة؛ ليُعْلّم أنه مَدْي. 
(۱) «بدائع الصنائع» ۷4/1(« و«مواهب الجليل» (۳/ 61(« و«المجموع» (۷/ 14۰( و«المغني» 
(ه/ ۰). 
قال ابن حجر: وَفِيه أن الْقَارنَ يُهْدِي. وَشَدَ ابن حَزْم فَقَالَ: لا هَدْيَ عَلَى الْقَارِنِ. «فتح الباري» /٤(‏ ۷). 
(؟) إسناده صحيح: رواه أبو داود (۱۷۹۹) وسيأتي تفصيله في حُكم العمرة» إن شاء الله . 
)۳( «المغني» (0/ .)٠١‏ و«المحَلى) /٥(‏ ۱۷۷). 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


ونوقش من وجهين : 

الأول: أن القارن تَرَفَهَ وتَمبّع بسقوط أحد السفرين» فلَزِمه دم كالم 3 

الثاني: أن رول الل أَهْدَى عن أزواجة و قارنات» فَعَنْ e‏ قَالَتْ: 
«(فقدخل عَلَيْنَا ير وم التحر يلخم بق ہق قَقَلْثُ: ما هًَا؟ قَالَ: تحر رَسُولُ اا عَنْ أَزْوَاجِه). 

وأما السّنة» ففى الأ : عَنْ عائشة كتا قَالَتَ: حَرَجتا مَعَ رَسُولٍ 


افك . وکت يعن أكلّيشغزق جضت تل أذ أل مت لكي يذ عر وا 
ص کوت َلك إِلَى رَسُولٍ الوك قََالَ: «دَعِي عُمْرَتكِ وَانْقَضِي رَأسَكِ 


ے 
a‏ 0 


و 0 ي وهلي بالج فَمَعلْتُ؛ ا گات له الحَضبة أَرسلَ معي عَبْدَ الرحْمَنٍ إلى 
التنعيم. 36 قلت ِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَقَضَى الله حَجُها وَعَمْرَتَاه وَلمْ يَكُنْ في 
او ال ا اول 


فقد صح أن عائشة حجت قارنة» ولم يجعل في ذلك هديا ولا صومًا. 


ونوقش بان لفظة: «ولم يكن في شيْءِ من ذلك هدي...) مدرجَة من قول هشام 5 


.)۱۲۱۱( رواه البخاري (1/87)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ومدار هذا الحديث على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ واختلف عنه: 
فرواه يحيى القطان عن هشام به» عند البخاري (1787)» ورواه عَبّدة بن سُليمان وابن نُمَيْر كلاهما 
عن هشام به» عند مسلم (۱۲۱۱). 
وعدا الحدك نيه ران مدر جتان: 
الأولى: ١‏ فقضی | اله حَجَّهَا وعمرتها» درم من قول عروة. 
الأخرى : اَم يکن في شَيْءِ يِن ذَلِكَ مدي وا صم ولا صَدَقَدا مدرج من قول هشام. 
TT‏ 

بی داود (۱۷۷۸) وفيها: قال هشَامٌ: «وَلمْ يکن في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ مذي وَل صو م وَلَا صَدَفَةً) 

ل ل ا قال عَرْوَة في ذَلِكَ: لَه قَصَى الله حَجَهَا وَعْمْرَتَهًا. 
قال هِسَامٌ :ولم کن في ذَلِكَ مذي ولا صِام وا صَدَقَة 
قال ا ا وقوله: اتی ال ھا وعن رتا وم یکن في لك مذي ول صَوٌْ ولا صدقة ك2) سر 
الم عائنة ,لما عن اقل ماي ENA e‏ اشرب ليها 
0 ) ورجح ذلك النووي في «شرح مسلم» (۸/ )١55‏ وابن حجر في «فتح الباري» (۳/ »)51١‏ 
وابن القيم في «حاشيته علي أبي داود» (5/ 175). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


والراجح: القول بوجوب الهَّدَي على القارن؛ لقوة آدلته» وهو قول جماهير العلماء 
رواضت ]تراز يعدم وجرت الودي على الفارك بالود 

المبحث الرايح: هكم الاشتر تراك في الهدي للمتمتح والقارن: 
انمق العلماء على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد'. 


واختلفوا فى إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة, على قولين: 

القول الأول: يجوز الاشتراك في الذي في الإبل والبقرء فتجزئ الواحدة من الإبل أو 
القع اة خافن :وهل تلفي الح وال اة وا 

الح لممحا رتولل I‏ 
وَعَنْ أبى جَمْرَةَ قَالَ: سال ابْنَ عباس يتا عَنِ المُنْعَةِ: َأمَرَنِي بهاء وَسََلتَهُ عن 
التق لكان لهاع يز لذ اذكه اذ O‏ أ 

جه الدلالة: (أو شرك في دم) أي: مشاركة مع غيره في جزء من بعير بمقدار السّبع. 

القول الآكحر: أن الواحدة من الإبل لا تجزئ إلا عن واحد. وبه قال المالكية. 


i u AS f 3 -‏ رو فر ااا د ل ا ا وس ےہ( ) 
واستدلوا بحديث عائشة قالت: «دَبَحَ عنا رسول اليا يوم حجنا (بقرة بقرّة) 7 


)١(‏ تقل الإجماع على ذلك: ابن رُشْد في «بداية المجتهد» ( )١95/”‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(۱٤١ /۱۲(‏ والنووي في (شرح مسلم) (57//9). 

(۲( «بدائع الصنائع») (0/ ۷۰ و«الأم) (۲/ ۲  )‏ و«الحاوي» كك 1۲۲(« و«المغني» (8/9ه5:). 

() رواه مسلم (۱۳۱۸). 

.)١58/( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ «المُدوَّنة» (؟559/5). 

(57) شاذ بهذا اللفظ ومداره على القاسم بن محمد عن عائشة؛ واختلف عنه: 
فرواه عمّار الدغي» عن عبد الرحمن بن القابتم عن الفاسيع هة الان )5١١6(‏ وهو شاذ 
مُخالِف لما رواه ابن عيينة» عن عبد الرحمنء به عند البخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم )۱۲١١(‏ بلفظ: قَالَتْ: 
ضَحَّى رَسُولُ الله لل عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَر. 
وحم يدل على جدود هده الله ما روته عَمْرة عن عائشة قالت: ذل عَلَيْنا يَوْمَ النّحْرِ بكم بر 
كَقَلْتُ: ما مَذَا؟ قَالَ :تحر رول الوك كن أزواخة. أخرجه البخاري ٩(‏ ۰,) ومسلم(١51١).‏ 
قال الذهبي: هذا حديث غريب. «ميزان الاعتدال» .)5١١ /١(‏ 


0 امالك ك و حكام عاك 


واستدلوا بالقياس» فكما أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد» فكذا الواحدة من الإبل أو 


ونوقش بأنه لا قياس مع النص» فَعَنْ جَابر بُن عَبْد | الله قَالَ: حَجَجَنَا مع رَسُولٍ اللووكة. 

َتَحَرْنَا البَعِيرَ عَنْ سَبْحَةَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ. والله أعلم. 
المبحث الخامس: مكان ذبح الغدي: 

قل الإجماع غير واحد على أن مكان نحر الهّدْي هو الحره!١2.‏ 

يجب أن يكون ذبح الهَدي في الحَرّم» ولا يختص بمتى» ولكن الأفضل أن يكون 
فت تعن دهي لحني بالقنا قم كو ا 

واستدلوا بالكتاب والسّنة والمعقول: 

أما الکتاب» فقو له تعالى: اول لفو ر وس رحق ادى يله 4 [البقرة: 14]» وفْسّر محله 
بأنه الحَرّم عند القدرة على إيصاله. وقول الله تعالى: «ثُمّ عله إل الي اسيق 4 
[الحج:٣۳]ء TT‏ الكعبة بعينهاء وإنما أراد الحرم. فهاتان الآيتان تدلان على 

وأا الشق فتن جاب أن شرل اف ل. كرت اتا ون َا مََْر E‏ 

وأن النبي ياء تحر هديه في مِتى» وقال: «لِتَأخَذُوا مَنَاسِككوْ). 

وَجْه الدلالة: أن تخر الهدي لا رالا وی اوک 

ا الذي سمي ي هديا لاله جار مَجْرَى الْهَديَة التي يَبْعَتُهَا الْعبْد إِلَى رب 


وَالْهَدَية کون دة إل إا َع الْمْهْيِي إِلَى دار ادف ليه هذا الْمَعْنَى لا سصوة 
إلا بجَعْل مَوْضِع الذي هُوَ الحرم . 


)١(‏ قله ابن رُشْد في «بداية المجتهد» /١(‏ ١٠)ء‏ والماوردي في «الحاوي» »)۲٠١ /٤(‏ والنووي في 
«المجموع» (1€0/۸). 

(۲( البدائع الصنائع» )۲/ €(« و«المجموع» (۸/ ۱۹۱-۱۸۷)» و«الإنصاف» (۳/ .)۳۷١‏ 

Og 

(5) قال ابن حزم: وا يُجْرِئُهُ اَن يُهِْيَهُ وَيَنْحَرَه إلا بون أو بِمَكَة. «المُحَلَى) (158/4). 

(۰ /۲( و«بداتع الصنائع»‎ 07١05 /5( «تفسير الرازي)‎ )٥( 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث السادس: زمن ذيح شش 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أول زمن ذبح الهدي: 

اختلف العلماء في تحديد ابتداء وقت ذبح هدي الت تع والقران» على قولين: 

القول الأول: يبتدئ وقت ذبح الهَذي يوم النحر» ولا يجزئ قبل ذلك. وهذا مذهب 
الاو ا ا 

واستدلوا بالكتاب والسّنة. 

أما الکتاب» فعموم قوله تعالى: ولغوا رو ES:‏ 4 [البقرة: .]١95‏ 

وَجْه الدلالة: معلوم أن الإحلال لا يكون إلا يوم النحرء وحَلّق الرأس معلق ببلوغ 
الذي مَحِلهه ولو جاز ذبح الهَدْي قبل يوم النحر» لجاز الحَلّق» ومعلوم أن حلق الرأس لا 
يجوز قبل يوم النحر. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: انها أطوم واس الْمَقِيرَ © ثد لِمَسْواَْكَهُمْ 
وَلْبوضُوأْندورَهُم وَلَيَطوَ ليت الْعَتِيقٍ 4 [الحج: ۲۸» ۲۹]. 

وجه الدلالة: إذا كان قضاء التمَث وطواف الإفاضة يختصان بيوم النحرء فكذا الذبح؛ 
لذا يُسَمَّى يوم النحر» أي: الذبح. 

وأنا لقم O O E‏ التاس حَلُو ِعْمْرَقَ وَل 
تخلل أت من عَمْرْتَكَ؟! قَالَ: "إل ت ا وت میا أجل ن eg‏ 

وجه الدلالة: آنه اة على الجل على النحرء ومعلوم أن الجل لا يكون إلا يوم النحر. 

القول الآخَر: جواز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر وبعد عمرة التمتع. وهو 


)١(‏ «المبسوط» »)۷٦/٤(‏ و«مواهب الجلیل» »)۲٤۷/۳(‏ و«الأم» (779/5). و«الشرح الكبير) 
"ره 5). 
(۲) رواه البخاري »)١557(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 


ل EE‏ ك و حكام امم 


فر ل غد الشنافية وق لاا 

واستدلوا بالقرآن والسّنة والقياس: 

أما القرآن» فاستدلوا بقوله تعالى: فى تَمنَمَ لمرو اليما آسيسَرَِنَ اهدي [البقرة:97١].‏ 

وَجْه الدلالة: دلت الآية على جواز ذبح هدي المتعة بعد الإحرام بالعمرة؛ إذ مدي 
التمتع له سببان: العمرة والحج» فإذا أَحْرّم بالعمرة جاز الذبح عند وجود السبب. 

ونوقش بأن مجرد فَهْم الآية باجتهاد عَارَض نضّاء وهو أن النبي كل 0 ّ 
ينحروا الهّدَي إلا في يوم النحر» ولا اجتهاد مع النصء فالنبي و هو المُبيّن لما رل ! 
as‏ 

ا السنة» فَعَنْ جَابرٍ ا ة التي کل قَالَ: ١قَاَم‏ مرا دا اَحلَلتا أن نُهْدِيَ» 


ا اق جين انرق أد ا 600 


في الحديث جواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من الحمرة» وقبل الإحرام بالحج7". 
ونوقش بأن لفظة: «وَدَلِكَ جين أَمَرَهُمْ اَن NT‏ شاذة؛ فمدار الحديث 

على محمد بن بكر؛ فقد رواه الأئمة الثقات كمالك والليث وغيرهما بدون هذه الزيادة . 
وأما القياس» فإنه يجوز ذبح الهّدذي من بعد الإحرام بالعمرة؛ قياسًا على الصيام 

المذكور في قوله تعالى: ليام يِن لل 4 [البقرة:97١]‏ لمّن لم يجد الهذي» فيجوز له 

أن يصوم بعد العمرة وقبل يوم النحر؛ لأن الصيام بدل» والبدل له حكم المُبْدَل مني“ . 

2 3 . 
واعترض عليه من وجهين: 
الأول: أن هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه لا قياس مع وجود النص» والنصوص 

متكاثرة على أن النبيَكِةِ وأصحابه لم يُنحروا إلا يوم العيد. 

)١(‏ واختلفوا في أول وقت يجوز فيه النحر: فقيل: يجوز بعد إحرام العمرة. وقال به بعض الشافعية» وهو 
قول عند الحنابلة» كما في «نهاية المحتاج» (۳/ ۳۲۷)» و(الإنصاف» (۳/ ۳۲۷) وقيل: بعد الإحلال من 
العمرة. وقيل: من بعد الإحرام للحج» كما في «روضة الطالبين» (۳/ 07). 

(۲) أخرجه مسلم (1775). 


(9) «شرح النووي» (58/5). 
(5) «الفروع » (۳/ ۳۱۳). 


خم ا الأحكام الام 


الثاني: أن هذا القياس غير صحيح؛ وذلك أن الذي يختص بمكان فاختص بزمان» 
كالرمي» بخلاف الصوم فإنه يصام في الجل والحَرّم. والبدل يخالف المُبّدَل هنا؛ لآن مكان 
الذبح مكة» ومكان الصوم ثلاثة في الحرم وسبعة بعد الرجوع إلى الأهل. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي: عدم جواز نحر اهدي إلا يوم النحر؛ لأن 
النبي اة وعامة أصحابه لم يَنحروا هَديهم إلا يوم النحر وقد قَدِموا وهم متمتعون في اليوم 
الرابع من ذي الحجة, وبقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر. فلو 
كان ذبحها جائرًا قبل ذلك» لبادر النبي بيا وأصحابه إليه في الأيام الأربعة» التي أقاموها 
قبل خروجهم لع سما والتادرة :ال إنراء الدمة أو لى بون ا 
الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت. 

المطلب الثاني : آخر زمن الذبح: 

نَم العلماء على أن من بحر هَذيه يوم النحر قبل غروب الشمسء أنه يجزيه وأنه 
بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق- يكون قد خرج وقت نحر الهّدَي. 

واختلف أهل العلم في آخر زمن الذبح على أقوال» أشهرها قولان: هل هي يوم العيد 
ويومان بعده؟ أو هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده؟ 

القول الأول: أن أيام النحر أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده» فينتهي بغروب شمس 
اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذا مذهب الشافعي» وقول للحنابلة. 

واستدلوا بالقرآن والسّنة: 

أما القرآن» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: #ويحكروا اسم م ألو ف ينا تَصَلُومَدتٍ عل ما 
رَنَقَهُم من بَهِيمَةٍ لم4 [الحج:18] والأيام المعلومات هي يوم | لعيد وأيام التشريق التي 
فيها ذكر الله وذبح بهيمة الأنعام. 


وأما السنةء فاستدلوا بقول النبيكل: «أَيّامُ التشريق أَيّامُ أكل وَشْرْبِ)7" وإذا كانت 


2ت 


.)0 55 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)517 /5( و«الإنصاف»‎ »)4609 /٤( (؟) «الأم» (۳/ 0۸۸)» و«الحاوي»‎ 
.)١1١51( وروي أيضًا عن كعب بن مالك عند مسلم‎ .)2١١70( مسلم‎ )۳( 


جمع ا EEE‏ ا قاف 


أيام التشريق الثلاثة أيام أكل وشَُرْب» ففيها ذبح للدي والأضاحي. 

القول الآخحر: أن أيام النحر ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده» فينتهي وقت النحر 
بغروب شمس ثاني أيام التشريق. وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة217. 

واستدلوا بآن الأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده» ويدل على ذلك أن قوله 
تعالى: لف أَيَاِرِ تَمَنُومَتِ4 [الحج: 18] جَمْعٌ قلة» لكن المتيقن منه الثلاثة» وما بَعْد 
الثلاثة غَيْر متيقن فلا يُعْمَل به 0 

ونوقش بما قاله ابن القيم: «وَلأن الثلاكة حب تختص بکونھا ايام می وَأ 
ريق وَيَحْرُمُ صيامهاء هي إِخوَةٌ في هَذِهٍ لأخكام, ككف نتر في جواز لایع ب 
ص وَلَا إِجْمَاع؟!70". 


وَجْه الدلالة ما دگره الباجي بقوله: وَمَعْلوم أنه باح الأكل مِنهَا في ايام البح قَلَوْ كَانَ 
و كي آه) 
يوم الراب مِنهاء َكَانَ َدُ حرم عَلَى من بح في ذَلِكَ الوم أن َكل من أضحِيّيه ا 
ونوقش بأن هذا الحديث منسوخ» وفيه حث على الصدقة عند قلة لحوم الأضاحي» 
وعدم التأخر في الذبح إلى آخر أيام التشريق» وعدم الادخار. 
الراجح: أن أيام النحر أربعة» وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده» ويّجوز الذبح ليالي أيام 
التشريق كالنهار» والله أعلم. 


(۱) «بدائع الصنائع» (4/ 56 ). و«المُدوَّنة» (۱/ »)٥٥۰‏ و«التمهید» (۲۳/ 57» و«المغني) (۸/4(. 
e‏ 


ا ا ا ا 


r ا‎ 
.0٠١ /0( و«المغني»‎ ٩ /۳( ۲ «المنتة‎ )0( 


ج ا الاعكاما اا 


المبحث السابح: التطوع باعي 
e‏ ترد والمتمتع والقارن» وللحاج ولغير الحاج. 


ا ےر ٠ ١‏ چ » : شَ انُصَرَفَ 
رر ۰ ر٤‏ 
0 ار أ فون بيد ل أل عن تر ماخر ول كا في ا 


ر 


ببَضْعَة فَجْعِلَتْ في قِذْرِء فَطْبِخَتْ فاكلا مِنْ لَحْوِهًا وَشربَا مِنْ مَرَقها» (۳). 
0 : أنه معلوم أن ما زاد على الواحدة منها تطوع. 
قال القَرّافي: ولا أَعْلّمِ في التطوع بالهّدي خادق“. 
المبحث الثامن: الأكل من الهدي: 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : الأكل من هدي التطوع : 
يُسَن لمن أَهْدَى هديا تطوعًا أن يأكل منه إذا بَلَعْ مَجله في الحَرّم؛ لعموم قوله تعالى: 


و < ےہ محم سا 


تايولوا سس الفقيرَ © [الحج:۲۸]. 
وعن جابر دعا في حديثه ا 6 تم اصرف إلى 
انحر ف َر تان وسين يي َم أعطَى ءَ عل ترخس وا که في زی > 


ٍ ر 
يَدَنَةَ بِبَضْعَة ببَضْعَ فَجْعِلَتْ في قِذْرِ فَطْبِخَثْء فَأَكَكَا مِنْ لَحْوِهًا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقهَا). 


وما زاد على الواحدة منها تطوع» وقد أَكّلا منها وشّربا من مرقها جميعًا. 

و غ أن الأكل من هان التطوع و اة لسن بواجي 
المطلب الثاني : أكل المهدي من هدي التمتع والقران: 

اختلف أهل العلم في حُكم أكل المُهْدِي من هدي التمتع والقران على قولين: 

القول الأول: يُستحَب أكل المَهدِي من هَذي التمتع والقران؛ لعموم قوله تعالى: 


٤ 
ام‎ 


1١ 


32 


.)070 ٤ /۳( «الذخيرة»‎ )١( 
» وابن حجر في «الفتح‎ »)١١7/7( «شرح مسلم» (۱۹۲/۸)» وتَقَله ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )۲( 
.)00/۳( 


EEE 0‏ اجام اع 


ورتسا ا ائھ ف ياو موت عل ما ركهم من به ية اادج محل وأ ينها ولْصُوأ 
لكيس الْمَقِيرَ 4 [الحج:۲۸]. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة17). 

وعن عائشة ووَوَلَنَدعَنْهَا قالت: «قذخل عَلَيْنَايَوْمَ الّحْرِ بلحم بر فَقَلْتُ: ما هَذَا؟ قَالَ: 
E NS‏ ْ 

وَجْه الدلالة: آن أزواج النبي ڪيا بح عنهن ٤ي‏ بقرّء ودخل عليهن بلحمه وهن 

ع 5 و 

متمتعات» وعائشة منهن قارنة» وقد أكلن جميعا مما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانهن» 
بأمرميككِة. وهو نص صحيح صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران. 

القول الآخَر: أنه ليس للمُهُْدِي أن يأكل من هدي التمتع والقران. وبه قال الشافعية7". 

واستدلوا بما زوئ عَنْ نجي الأْلَوي» أن رول اليك عت مَعَهُ بهَديء َقَالَ: «إِنّْ 


o7 معي‎ 


عط مِنْهًا سء فَانْحَرَه 2 ثم اصبغ ل في دَمِه) - 0 ا بن الس ۲ 


of o 


وفي رواية: «وَلا NS‏ ولا أَحَدٌ مِنْ أُصْحَابكَ. اول :ِن أَهل رُفْقَتَكَ2200. 


3 


المطلب الثالث: الأكل من هدي الكفارات : 


لا يجوز الأكل من هدي الكفارات الذي وجب لفعل محظور؛ لأنها دماء كفارات» 
يجب التصدق بها على الفقراء وفي الأكل منها تفويت لِحَقّهم. وهذا مذهب الحنفية» 
الها كمد لكا ف ال OD‏ 


.)۷١ /5( «البحر الرائق» (۳/ 1/7)» و«حاشية الدسوقى» (۲/ ۸۹)ء و«الإنصاف)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۷۰۹)» ومسلم (01511. 2 

)۳( «الأم» (/587)» و«الحاوي» /٤(‏ ۳۷۹). 

E 180‏ أخرجه أبو داود (۱۷۹۲) من طريق هشام» عن أبيه» عن ناجيةء به. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (1725). قال ابن عبد البر: (فَوْلّة): او اعد ون آمل رقع ۷ برجن لاني خريت 
ابْنِ عباس هذا بهذا الإسْنَاهِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ سَلَمَكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ في حَدٍ يث هشام بْنِ 
عرو ڪن أبيه عَنْ ايء وَهَدَا دتا صح من حَڍِيثِ ابن عباس عَن دوب وليه العمل عند لفقا 
وَمِنْ جهة النظر اهل رُففَيهِ وَغَيْرهُمْ في ذلك سو وء . «التمهید» (۲۲/ ۲۹۷). 

0)«فتح القدير» (۳/ ١١١)ء‏ و«حاشية الدسوقي» (۲/ ۸۹)ء و«المجموع» (۸/ ۷١٤)ء‏ و«الإنصاف» 
(/0(. 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث التاسح: من لم يجد الهدي:وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: حكم من لم يقدر على الهدي: 
الواجب على المتمتع أو القارن هو ما استيسر من الهّذي» شاة أو سبع بدنة. فان عَجَر 
sS‏ رجع إلى أهله. 
قال تعالى: لفن تمع بابر و للاج ما سسس سر فن دی فی ل عد فصيام دة ايام في للم وَسبْحةِإوًا 
تنش يك عكر آمل 4 [البقرة:95١].‏ 
وعن ابن عمر يئڪه أن رسول اويا قال: «... قَمَنْ لم جذ هَدياء فيصم لان 
يام ف في الحج. يك ا جَمَ إلى أَمْلِهِ). 
قال ابن قدامة ة: لا نَْلَمُ بَيْنَ أَهْل العم افا في ن الْمْتَمَتّمَ إا لم يَجِدِ الْهَدْيَ يقل 
إِلَى صيام اة ايام ذ في الك تفي ذا ميق يلت 252 3016 
كك : وه )اس 2 ۲ 
وأَجْمّع العلماء على جواز صيام يوم عرفة لمّن لم يجد الهّدْي7"). 
المطلب الثاني : وفت ابتداء صيام الثلاثة أيام في الحج لمن لم يجد الهدي. 
أَجْمَع العلماء على إجزاء الصيام» إذا صام بعد إحرامه بالحج» وقبل يوم النحر. 
واختلفوا في وقت ابتداء صيام الثلاثة أيام في الحج على ثلاثة أقوال247: 
القول الأول: المتمتع إذا لم يجد الذي له أن يبتدئ صيام الثلاثة إذا انتهى من عمرته. 
وكذا القارن إذا انتهى من طواف القدوم والسعي» فله أن يبتدئ الصيام. وهذا مذهب 


\ 


اا 


3 


() «المغني» (5/ 1( . وتقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: 1 25» وابن عبد البر في 
«التمهید» (۸/ »)۳٤۹‏ وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (۲/ لتر ل ار ني ول د 

)۲( «تفسير القرطبي» (۳۹۱/۲). وقال ابن عبد البر: «وَقَدٌ أَجْمَعَ اء غل يوم عَرَفَةَ جَابْرٌ صِيَامُةٌ 
کک ا 


وتان اح غا و عع تلع على اہ افا الام اقا قل زم لش قد تی ارف 
«الاستذكار» .)٤١١/٤(‏ 
وقال ابن تيمية :اما الصَوْم بعْدَ ِخْرًا م احج قَمُجْمَع عَلَيّه. شرح العمدة» (۲/ ۳۴۳۷) . 00 

(5) قال الكاساني: امك مود لود ليا ال قري الج ملسن A‏ 
اة يام في اهر الحَجٌ قبل أن يُْرمَ بالعْمْرَةء بلا خلافٍ. «بدائع الصنائع» (۲/ .)١0/7”‏ 


EEE 0‏ ك ل حكام عام 


واستدلوا بالكتاب والسّنة والمعقول: 


أما الكتاب» فإن المتمتع إذا انتهى من عمرته» والقارن إذا انتهى من طواف القدوم 
والسعي» » فصام» دخل في عموم قوله تعالى : #عَصِيَام امف لَفَيَ 4 [البقرة:97١].‏ 

وأما السنةء فعن جابر وَبتَلَدعََْاء أن النبي ياء قال: «دَحَلَتٍِ الْعْمْرَةٌ فى ي الْحَج). 

وجه الدلالة: أنه يدل على جواز الصيام من الإحرام بالعمرة؛ وذلك لأن العمرة 

وأما من i.‏ فما قاله الكاسانى: وير 


7 
ر 


بِدَيِكَ وَإِذَا كَانتِ السُّنَةُ في > حَقَهِ حقو الإخْرَام با جح ع 
ا ل ل ل 
اد ُد ِي الحُكم بِجَوَازٍ الصّوْم بعد إخرَام ا بل الشّوُوع في احج . 

القول الثاني: لا يجوز صيام الثلاثة أيام إلا بعد التلبس بإحرام الحج. وهو قول زر من 
الح ومذهت لوال ا 

واستدلوا بالكتاب والمعقول: 

أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: من لم تید مَصِيَام َفَلَح 4 [البقرة:97١].‏ 

وهذا ص في وجوب صيامها في الحج» » أي: بعد التلبس بإحرا م الحج يوم التروية أو 
يوم عرفة» ولا يصام قبل ذلك؛ لأنه لا يكون صائمًا للثلاثة الأيام في الحج. 

وأما دليلهم من المعقول» فأمران: 

الأول: أن الله عَلَّقَ جواز الصيام بعدم الهَديء ولا نَعْلّم عَدَّمه إلا قبل الإحرام بالحج؛ 
لأنه قد يُيَسّر وجوده قبل ذلك. 

الثاني: أنه لا يجوز تقديم المُبْدَلَ (الهَدَي) فكذا لا يجوز تقديم البدل وهو الصيام. 
(1) «المبسوط» (4/ »)18١‏ و«المغني» .)۳٦۱ /٥(‏ 


() «بدائع الصنائع» 770/١‏ 1). 
(۳) «بدائع الصنائع» (؟/ ١77‏ )» و«المنتقی» (۲/ ۲۳۰)» و«الحاوي» (5/ "01). 


ج ا الأحكام لبايك 


ونوقش بأن هذا القياس مع الفارق؛ yT‏ ولا 
1 شكراه ١‏ 
يجوز ذبح الهَدْي قبل يوم النحر”'". 


القول الثالث: أنه يجوز صيام الثلاثة أيام قبل الإحرام بالعمرة. وهو قول عطاء 
,3( 


ومجاهد وطاوس» وأحمد في رواية 

وهذا قول شاذ يخالف الكتاب والسّنة وإجماع الأمة. 

والراجح: أن المتمتع إذا لم يجد الهّذّي له أن يبتدئ صيام الثلاثة إذا انتهى من عمرته. 
وكذا القارن إذا انتهى من طواف القدوم والسعي» فله أن يبتدئ الصيام. والله أعلم. 

المطلب الثالث:الوقت المستحب لصيام الأيام الثلاثة في الحج : 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الوقت المختار للصيام هو أن تكون الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة. وبه 
قال الشافعية» وروي عن مالك» وهو قول للحنابلة. 

واستدلوا بما رَوَى مالك عن عائشة قالت: «الصّيّامُ لِمَنْ تَمَنَعَ تع ِالْعْمْرَةٍ ق إلى الْحَجّ ل 
لم جد هَذْياء ما ب بينَ أن ُهل بالْحَجٌ إِلَى يوم عرق إن لم يضم صَامَ مام مِئّى2270. 

واستدلوا بأنه يُستحب فطر يوم عرفة للتَقَرّي على الدعاءء واقتداءً بالنبيككية. 
قال التحنفية اال :ول 


الراجح: المتمتع إذا انتهى من عمرته والقارن إذا انتهى من طواف القدوم والسعي. 


)١(‏ وقال القاضي: لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر» بحيث لا يجوز تأخيره إليه» بخلاف الهّدي. 
«الاستذكار» (5/ .)5١5‏ 

(؟) «الشرح الکبیر» (۳/ .)۳۳٤‏ 

(۳) قال الكاساني: وَلَا يَجُور لَه أن يَصُومَ تََانَة يام في أَشْهْرِ الْحَحٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرم بالْعُمْرَة بلا خلافٍ. «بدائع 
الصنائع» (۲/ 1171). ١‏ 

(5) «المجموع» (۷/ 15)» و«تفسير القرطبي» (۲/ ۳۹۹)» و(المغني) (۳/ .)٤١١‏ 

(5) إسناده صحيح: خر جه مالك (۱۲۸۱) وروي مثله عن ابن عمر عند البخاري .)١999(‏ 

0) «البناية» (۳/ 57”6)» و«الفواکه الدواني» (۱/ »)٤۳۳‏ و«المغني» ول ملاة). 


ج امالك ك حكام امم 


ا ا ولاك لسر هنا ن EEL Ty‏ 
الدعاء. 

المطلب الرابع : صيام أيام التشريق لن لم يجد الهدي: 

اختّلّف العلماء في تأخير الصيام عن يوم النحر لمن لم يجد الهَدْيء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهَّدَّي؛ٍ لأن يام التشريق أيام 
للحج» ففيها رمي الجمرات. فيّدخل في عموم قوله تعالى: من لم يد مَصِيَام ةمض للج 4. 

وَعَنْ عَايْسَّةَ وَابْنِ عمَرَ ئتش قالا: الم يُرَحَص في ايام الّمْرِيقٍ ی ان يُصَمْنَ إلا 
لِمَنْلمْيَجِدِ الهَدَيَ». 

بنذ مدهي AA‏ ول العا سبالمو هن الا 

القول الثاني: أن مَن لم يجد الهّدَيء إذا انقضى يوم عرفة» ولم يكن قد صام الثلاثة أيام 
قبل يوم النحر» فعليه دم ولا يجزئه غيره» ولیس له أن يصوم أيام التشريق ولا بعدها. وهو 
مدهي ا 0 
ال ل ا و ال ا 
الحج» فيدخل في عموم الآية» فإن لم عل حتى طاف فلا يصوم ويستغفر الله7". 

والراجح: يجوز صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهذي. 

المطلب الخامس: من لم يصم قبل عرفة, هل يسقط الهدي عنه ‏ أو يبقى في ذمته ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن مَّن لم يصم الأيام الثلاثة في الحج» فإنه لا يتسقط الصيام 
نة وتلرمة تعد ذلك القضاء 'وهذا متهت المالكة والشافعنة الحا اة : 


.)۲٤۹ /۳( و«الحاوي» (/ ههة). و«الإنصاف»‎ »)٤٠٤ /١( «الكاني» (۱/ 20755 و«المُدونة»‎ )١( 
.)44/۳( و«المغني»‎ «(VY /١( «بدائع الصنائع»‎ 9 

.)٠٤١ /٥( «المُحَلَىا‎ (۳) 

(5) «الذخيرة» (۳/ 0701١‏ و«المجموع») 38/0 ). و«الإنصاف» (۳/ 7515). 


ج ا الأحكام الاك 


المطلب السادس: حكم صيام السبعة أيام بمكة بعد فراغه من الحج: 

اق العلماء على أنه لا يجوز صيام السبعة أيام قبل الفراغ من أفعال الحج. 

ووقع الخلاف بينهم في حكم صومها بعد الفراغ من أفعال الحج بمكة» على قولين: 

القول الأول: يجوز صيام السبعة أيام بمكة بعد فراغه من الحج. وهذا مذهب الحنفية 
والمالكية» وهو قول للشافعي» والحنابلة217. 

القول الآخَر: لا يجوز صيام الأيام السبعة إلا بعد رجوع الحاج إلى أهله. 

eS 

وعن ابن عمر ناء أن النبي وك قال: ٠‏ ... قَمَنْ لَمْ يجڏ هَذْياء لصم ثَكَانَةَ ايام 

في الحَج» و ة إذَا رَجَعَْ م إلى أَهْلِهِ). 

ونوقش هذا الاستدلال بما قاله ابن قدامة: ن الله تَعَالَى جور لَه 0 الصّيّام 
الْوَاحِبِء فلا يَمْنَعٌ دَلِك الإِجْرَاءَ قبل كتحير صَوْمٍ رَمَضَانَ في السَمَرِ وَالْمَرَضِء قله 
سبْحَاه: وده من أََامِ أ [البقرة:٤۱۸]‏ اد الصّوْمَ وجد مِنْ ؛ أَهْلهِ بعد وجود سبي 
َأَجْرَآ كَصَوْم الْمُسَافِر وَالْمَريض”". 

فالحاصل: أن الأفضل أن يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله؛ رخصة وتخفيقًا ورفقًا به 
ويَجوز صيامها بمكة بعد فراغه من الحج أو في الطريق قبل الوصول؛ لقوله تعالى: #وَسَبَةٍ 
ذا يَجَعَكُم © [البقرة:97١]‏ وقيل: المراد بالرجوع إلى الأهل: الفراغ من الحج؛ لأن الفراغ منه 
سبب الرجوع إلى أهله. 

المطلب السابع : هل يشترّط أن يكون صيام الأيام العشّرة متتا بعا ؟ 

يجوز صوم الثلاثة أيام في الحج» والسبعة إذا رجع إلى أهله» متتابعة ومتفرقة؛ لعموم 
قوله تعالى: معام َة َيف َي وَسبِْدايَجَْْه4 [البقرة:147] فالله اطق الصيام ولم يشترط 
فيه التتابع» وقد قل الإجماع على ذلك!4). 


(۱) «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۷۳)ء و«المُدوَّنة» (۲/ »)٤١٠١‏ و«المجموع» )۷/ «(AV‏ «المبدع» (۷1/۳). 
(؟) وهو قول للشافعية «الحاوي» /٤(‏ /51)» و«المجموع) (۷/ .)١١١‏ 

)۳( اال 

(4) قال ابن قدامة: ولا يجب التَتَابُعٌ لا تَعْلَمُ فيه مُحَالِعًا . «المغني» .)١١۳ /٥(‏ 


الفصل الثاني 


الشوازل في الغدي 


المبحث الأول: تقل الهَدي إلى خارج الحَرّم. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقل الدم الواجب إذا عدم المساكين في الحَرّم. 
المطلب الثاني: ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع. 

المبحث الثاني: ما يتعلق بالنيابة في الهَدذي. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: جواز النيابة في نحر الهذي. 

المطلب الثاني: شراء كروت وبطاقات الهدذي. 
المبحث الثالث: حُكم ذبح الذي وتزكه. 
المبحث الرابع: ذَبْح الهَذْي خارج الحَرّم في فجاج مكة. 
المبحث الخامس: الأضحية أو الذي بمبتور الذّنّب أو الأليّة. 
المبحث السادس: شراء الشركات جلود الذي والأضاحي. 
المبحث السابع: الاستعاضة بثمن الهدي. 


ج E‏ الأحكام الاك 


المبحث الأول: تقل الغدي إلى خارج ا 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: نَقْل الدم الواجب إذا عدم المساكين في ا لحرم : 

مما لا شك فيه أن أعداد الحُجاج قد زادت بصورة غير مسبوقة» فتذبح الملايين من 
الذي والدم الواجبء وعدد فقراء الحرم قليل» فإذا أعطي فقراء الحرم من هذه اللحوم 
حاجتهم» وهم ليسوا بالكثير» فستبقى الملايين من الهذي» فهل يجوز نقل المتبقي من 
الذي والدم الواجب إلى خارج الحَرّم أم لا؟ 

لأهل العلم في ذلك قولان: 

القول الأول: يجوز تفرقة لحم الذي خارج الحَرّم. وبه قال الحنفية والمالكية'. 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما الکتاب» فاستدلوا بقوله تعالى: فنا وَلَطْعِمُوالَلِيسَ الْمَقِيرَ 4 [الحج :8 ؟]. 

رم ا لل ل لإطلاق النص. 

ونوقش بأن هذا النص المُطْلّق م مُقيّد بالحَرّم؛ لقوله تعالى: ١‏ هديا بلع الْكعبق 4 
[المائدة: 96]. 

وأجيب بأن محلها إلى البيت في الذبح» أما التوزيع فإن النص لم يُحدّد مذي التمة 
ولا القران» فيبقى مطلقا؛ ولذا يجوز توزيع مذي التمتع والقران خارج الحَرّم. 

وأما السنةہ فعن جابر قال: كُنَا لا اکل مِنْ لُحُوم بدا قوق تَلاثِ مِنَىء فَأَرْحَصٌ لتا 
رَسُولُ ايك مَمَالَ: «كُلُوا وَتَرَوَدُوا ولا شك أن التزود يكون للسفرء وهو خارج الحَرّم. 
فدل ذلك على جواز نقل لحوم الهَّدّي خارج الحَرّم. 

القول الآكَر: لا يجوز تفرقة لحم الهّدْي خارج الحَرّم. وبه قال الشافعية والحنابلة7". 


ر اہ ر 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: هديا بع آلكَعبَةٍ 4 [المائدة:٥۹]‏ وقوله تعالى: جلها إِلَ 


(1) «بدائع الصنائع) ۷ و«المنتقی» (7/ :)١5‏ و«مواهب الجليل» (۱۹۳/۳). 
(۲( «المجموع» )۷/ 44۸(« و«مطالب اولي النهّى» ١؟/‏ 10(. 


عت ا EEE‏ ك و حكام امم 


< 


لبي تِالصضِيقٍ 4 [الحج:٣"].‏ 


ولأن المعقول يِن ذبحه بالحَرّم التوسعة على مساكينه» وهذا لا يحصل بإعطاء 
غيرهم, ولأنه نشك يختص بالحَرّم» فكان جميعه مختصًا به» كالطواف . 

ونؤققن بآن موحل هذا ]ذالم يُخط فقراء الحرم أما إذا أغطوا اده :من هذه اللحرمة 
فستبقى الملايين من الهَّدَيء فيّجوز إعطاء غيرهم؛ لأنه إذا كان يجوز نقل الزكاة بالإجماع 
إذا استغنى آهل بلد عنهاء فكذا يجوز نقل الهّدَي إذا استغنى آهل الحَرَّم عنه. 

الراجح: أنه يجوز نقل الذي خارج الحَرّم إذا عدم المساكين, أو كان زائدًا عن حاجة 

7 

مساكين الحَرّم» حيث تفوق كمية اللحوم حاجة المساكين» فتتكدس كميات كبيرة من 
اللحوم» لا ينتفع بها أحد» بل على العكس» فإنها تكون ي الجهات المسئولة عن 
الحج» وذلك بما تسببه من أمراض وتلويث للبيئة من جَرّاء تعفن هذه اللحوم المتكدسة 
وصعوبة التخلص منها سريعًا. 

فلا أظن عالمًا بالشريعة وحكمها والتوازها نول بطع 13زما زادامق ا علي 
حاجة مساكين الحرم إلى خارجه» ولا سيما إذا كان مالها الترك إلى أن تفسد ثم ترمّى؛ فإن 
ذلك من إضاعة المال الذي نى عنه الله وو 

وقد وردت أدلة تدل على أن جزاء الصيد وفدية الأذى مختصة بفقراء الحرم فتقيّد 

بهم» وأما لحوم التمتع والقران فلم يرد نص يُقيّد توزيعها بفقراء الحَرّم» فيجوز توزيعها 

المطلب الثاني : ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: مذي التمتع والقران» فهذا تجوز النقل منه إلى خارج الحرم وقد تقل 
الصحابة لوم هداياهم إلى المدينة؛ فن جار يَقُولُ: 5 لا ال من لوم دنا فرق 
نَلَاثِ مِئَىء فارص لتا رَسُولُ اليكل فَمَالَ: «كُلُوا وَتَرَوَدُوا؛ قال ابْنُ جَرَيْج: : قُلْتُ لِعَطَاءِ: 
قال جَايرٌ: «حَتّی نتا الْمَدِيئَة)؟ قَالَ: كاين 


.)٤٥١ /٥( «المغني»‎ )١( 
.)۸۳ «الزحام وأثره في النسك» لخالد المصلح (ص:‎ )1( 
1 1 صحيح دون لفظة (نَحَمْ) فهي شاذة» والصواب (لا):‎ )( 
فرواه محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعید» عن ابن جريج قال: لبن لقلا قال جَابرٌ: حتى جِنْنا‎ 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


وَعَنْ تبان مَوْلَى رَسُولٍ اللْوككلِة قَالَ: َال لي وشول اللا فى حَجَةَ حَجَّة الودَاع: «أضلخ 
هَذَا اللّحُم) قَالَ: فَأَصْلَحْيْهُ مآ ال ونه کے بم ای 

النوع الثاني: ما يذبحه الحاج داخل الحَرّم لارتكاب محظور أو ترك واجب» أو جزاء 
لصيد أو فدية لإزالة أذى. فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه؛ لأنه كله لفقراء الحَرّم . 

النوع الثالث:ما بح خارج الحَرّم من هدي الإحصار. فهذا يُورَّع حيث يُذبَح» ولا 
مانع من نقله خارج الحَرّم. 

المبحث الثاني: ما يتعلق بالنيابة في الغدي:وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: جوازالنيابة في ae‏ 

روى 0 عن جابر قال: نّم انْصَرَفَكَلِ إلى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ تَكَانَا وسين بدي 
أَعْطَى عَلِا فَنَحَرَ چ ل 


الْمَدِيئَة؟ قَالَ: نَعَمْ . أخرجه مسلم (۱۹۷۲). 
وخالف محمد بن حاتم مدد عند البخاري (1719) والإمام أحمد في "المسند؛ )١4417(‏ وعمرو 
بن علي عند النَّسَائِيء كما في «الفتح» .)٤٥٥ /٩(‏ 
فهؤلاء ثلاثة من الثقات الحفاظ» خالفوا محمد بن حاتم فقالوا: (لا) مكان (نعم) ولا شك أن روايتهم 
أرجح» وهو الذي جَرّم به الحافظ ابن حجر 
(1) صحيح دون لفظة (فِي حَجَة الوَدَاع) فهي شاذة: 
ومداره على يحيى. عن عن الرْبَيْدِىٌ» عن عبد الرحمن بن جُبَيْره عن أبيه» عن تَوبان . واختلف عنه. 
فرواه أبو مُسْهِر عن يحيى بن حمزة» به» فزاد فيه (فِي حَجَة الْوَدَاَ) عند مسلم (19175). 
وخالف أبا مُسْهِر سائرٌ الرواة عن يحيى بن حمزة» فلم يُذكروهاًء منهم: محمد بن المّبارّك عند مسلم 
»)١191/5(‏ وعبد الله بن يوسف التنيسي عند أبي عَوَانة (؟/741)» ومَّرزوان بن محمد عند الدارمي 
(۲۰۰۲۳) وغیرهم» بدون قوله: (فِي حَحَجَةٍ الْوَداعَ). 1 
ومما يدل على شذوذها: مارواه مسلم (1915) من طريق أبي الزاهرية عَنْ جبَْرِدبَحَ وَسُولُ الله لل 
صَحِيّتَُ ته قَالَ: «یا ياء أضلِخ لَحْمَ َذِوا َم وَل أَطْعِمُهُ نها حَنَى قم الْمَدِيئة. 
قال البيهقي: رواه مسلم في «الصحيح) ا عن أبي مُسْهِرء وقال فيه : في حَجَّةِ الوَداع) ولا أراها محفوظة» 
ورواه عبد الله الدارمين» عن محمد بن المُبارَكَ دون هذه اللفظة. «السنن الكبرى ۱4 0۲(. 
(1) وقد اختّلفثْ روايات الأحاديث في عدد البُّدن التي نحرها النبي كي بيده الشريفة يوم النحر. 
فمدار الحديث على جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» به. 
فقد ورد أن رسول الله بل نَحَر بيده الشريفة ثلانًا وستين بدنة» فقد روى حاتم بن إسماعيل عند مسلم 
(۱۲۱۸) ويحيى القطان عند ابن الجارود (575)» ويزيد د بن الهاد عند النَّسَائي في «الكبرى» »)٤۳۳۲(‏ 


ر ا احم اع 


5 528 چ هم ج .وه عر في 8 ر رر 3 2 ا 
قال النووي: وَفِيه اسْيِحْبَابٌ ذبح المُهْدِي هدية بتفسه» وَجَوَارْ الاستتابة فيه» وَذْلِكَ 
سه ا هر ا ف 
جائ بالإجْمَاعء إا كان النَائِبُ مُسْلِمًا/'. 


المطلب الثاني: شراء كروت وبطاقات الهدي: 

هي في حقيقتها شراء للهّدي مع التوكيل بذبحه وتوزيعه. ويَلجاً الحاج لشراء كروت 
وبطاقات الهذي؛ لصعوبة شراء الذي وذبحه وتوزيعه. 

وهنا إشكال» وهو جهالة المبيع» فالمعقود عليه فيه جهالة واضحة. فالهذي لم 
يوصف بسوى أنه مذي مجزئ شرعًا. وهذا وَصْف لا يكفي في انتفاء الجهالة؛ إذ الشياه 
تتفاوت في أوصافها المؤثرة في الثمن تفاوتا كبيرًا. 

سيد أن شيا القطيع غَير ر مسا 
ال 2 ۾ فيضي ذَلِكَ عن السار 3 


ووَّيْبِ بن خالد عند البيهقي /٥(‏ ۲۳۸) جمعیهم عن جعفر به فنّحّر ثلاناً وستين بيده. 
وخالفهم ابن عيينة» وفيه : «فتحَرَ وَسُولُ الله ل تا تين َة أخرجه الحُميدي (5 ° 
وهو شاذ بهذا اللفظ؛ لمخالفة ابن عيينة في هذا العدد من الثقات الأثبات (كالقطان ويزيد وحاتم 
ووهَيْب) فالمحفوظ أن رسول الله هة َر بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة. 
وهنا إشكال ثانٍ ني عدد البدن التي نَحرها النبي 45 فقد ورد أن رسول الله 45 حر بيده ثلاثين بدنة. 
عن علي يعن َالَ: ما تحر رول الل به تحر لابن يدو ومرن َتحت سَار رَها. 
منكر هذا اللفظ. أخرجه خن (,) وفي إسناده ابن إسحاق, لا د بحت به إذا انفرد» فكيف إذا 
خالف الثقات؟! وقد خالف هناء حيث ذَكَر أن عدد ما تحر رسول الله يه ثلاثون» والمحفوظ ما رواه 
مساج عن چا وفيه: فَتَحَرَ ثانا وشتین بيده وكذا رجح ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ »)٥٥٥‏ 
والبيهقي في «السّنن الكبرى» ( ۰ )وار NS‏ 
الإشكال الثالث: في حديث البراء بن عازب الطويل: «... فَقَالَ ل لَِلِيٌ: «انْحَرْ من البذْنِ سَبْعَا 
وَسِتِين- أؤ: م 5 ۰ أخرجه TT‏ . وهو ضعيف ا وعلته تفرد يونس بن 
إسحاق عن أبيه. ا 
عن أبيه. «تبذيب الكمال» (77/ »2594١‏ وكذا أبو زُْعَة في اشرح علل الترمذي» (۲/ .)۷٠١‏ 

(۱) اشرح مسلم) (۸/ ۱۹۲). 
وقد اختلف العلماء في صحة تولية الكتابي في نحر الهدي. والراجح أنه لا يصح تولية الكتابي في نحر 
الهَدي؛ٍ لأن نحر الهَدي عبادة لا تصح من غير المسلم» والكتابي لا يجوز دخوله إلى الحرم فكيف 
يجوز توليته في نحر الهَذي؟! 

.)5١9/5( «المغني»‎ )۲( 


ج ا الأحكام الاك 


ولكن قد يجاب عن هذا الإشكال من جهتين: 


الأولى: أن الحاجة داعية لمثل هذا البيع في هذا الزمان» ولا سيما مع كثرة الحجيج» 
وما كان هذا شأنه فلا تأتي الشريعة بتحريمه'. 

الثانية: أن تحريم بيع شاة من القطيع يُقُضِي إلى التنازع للتفاوت بين الشياه. 

وأجيب عنه بأن الغرّر هنا لا يفضي إلى التنازع؛ فالحاج لا غرض له سوى هدي يئ 
ذمته» والشاة لا تَسَلّم للمشتري حتى تفضي إلى النزاع. 

المطلب الشالث: شروط جواز النيابة في شراء كروت وبطاقات الهدي: 

aS‏ ال ل لي 

فله توكيل من يثق به في الذبح» فيّجوز له إخراج الهَّدي عن طريق شراء سندات الهَّدَي من 
المّكاتب الذي تتولى بيعها في المشاعر وغيرهاء وبالشروط الخمسة الآتية: 

الأول: أن تكون الجهة التي ي يشتري منها السندات جهة موثوقة. 

الثاني: أن يكون مَن يتولى ذبح الهَّدَي نيابة عن المهدي ممن يصح توكيله» وتنطبق 
عليه شروط الوكيل في الذي . 

الثالث: أن يكون ذَبْح الوكيل للهّدي في يوم النحر وأيام التشريق. 

الرابع: أن يكون ما تذبحه تلك الجهات المُوكّلة مما يجزئ في الهّديِء وخاليًا من 
العيوب المؤثرة في الهَدَي. 

الخامس: أن يَعْلّمِ أن هذه الجهة التي تبيع سندات الهَدي- تقوم بتفريقه بعد ذبحه 
على مستحقيه من فقراء الحَرّمء وأنها لا تنقله خارج الحَرّم إلا إذا عدم المساكين» أو كان 


e‏ : فكَدَلِكَ رخص فیا تذعُو إِلَيْهِ الْحَاجَتُ قن حرم اشد ضَوَرَا مِنْ صَرر َوه عَرَراء مل 
ی العَقَار وان َم َعْلَمْ دَوَاخل الحيطًان وَالْأَسَاسِء َمل بَيْع الْحَيرَانِ الخال أو الْمُرْضِعْ» وَإِنْ لم 
يُعْلَمْ مِقَدَارُ الْحَمْل وَاللْبَنِ. «الفتاوى الكبرى» .)١۸ /٤(‏ 

(؟) من الخطأ ما يجري عليه بعض الحُجاج من تسليم ثمن الذي الواجب عليهم- لمن ليس بأهل لذلك 
بصفة التوكيل» حيث لا يباشرون بأنفسهم عمليات الشراء والذبح والتصدق باللحوم. 
فيجب على الحاج ألا يوكل في ذبح الذي مَن ليس بأهل لذلك؛ لأن بعض الناس معه سندات بسعر 
أقل» وهو لا يذبح ولا يُورّع» بل يأخذ الأموال ويعطيها آحَرٌ مقابل نسبة يأخذها منه. 


ا EEE‏ اكام عاك 


زائدًا عن حاجة مساكين الحرم . 

فالحاصل: أن الحاج لا ينيب إلا مَن يثق به» أو يَغلب على ظنه صدقه؛ ولذا ففعل 
بعض الحجاج من توكيل بعض الأشخاص الذين يمرون في المخيمات أو ني الحرم» ولم 
يُزْكّهم مَّن يوثق بقوله- غَيْر مجزئ؛ لأنه لا يُعْلّم اذبح هديه أم لا؟ فهو مفرط. أما توكيل 
بنك الراجحي في ذبح اهدي وتوزيعه» فهي جهة موثوق بهاء اها أهل العلم. 

وهنا وقفة» وهي أنه ينبغي تخصيص جهات لبيع هذه السندات وتوزيعها على 
مستحقيها من الفقراء والمحتاجين» ولا سيما مّن أصابهم الضر من الحروب والمجاعات. 

المبحث الثالث: حكم ذبح الهدي وتركه: 
اختلّف العلماء ني حُكم توزيع الهَدْي وإيصال اللحم إلى مستحقيه على قولين: 
القول الأول: أن توزيع الذي يجب» فمّن بح الهَدي وترّكه حتى فسد ولم يوزعه؛ لم 


يجزكه. . وهذا مذهب الشافعرة 7 


واستدلوا بأن المَقصد من ذبح الهّدَي هو الأكل منه وإطعام المساكين؛ لعموم قوله 
تعالى: طامنا أطوم و الاس الْفَقِيرَ 4 [الحج:18] فمّن لم يوزعه حتى فسده لم يجزئه. 

القول الآخَر: أن توزيع الهدي يُستحبء فمَّن ذَبّح الْهَدَي وترّكه فيجزئه. وهذا مذهب 
الجيفية والنالكة و لكاي 


واستدلوا بنه في ايام النحر قرب لرَسُولٍ الوك کنات حفس أو ست ذا فقن يَرْدَلِفنَ 
اجه ينه E‏ ت جُنُوبُهَا قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقتَطّع)247. 


)١(‏ «الدماء الواجبة في الحج» (ص: 275) وهو بَحْث جيد ونافع» وقد أفدت منه كثيرٌا» فاللة أسأل أن يسعد 
مؤلفه بجنته» وأن يشمله برحمته» وأن يكرمه بمغفرته» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

(؟) «كفاية الأخيار» (ص:0١77))»‏ و«حاشية قليوبى»)(؟/57١).‏ 

(۳) «المبسوط» (5/ »)١75‏ و«الذخيرة» )7/۳( 

(4) ضعيف. مُعَل بالانقطاع: أخرجه أبو داود )1١1755(‏ 
علة هذا الحديث» ما قاله أحمد: لم يَسمع ثور من راشد بن سعد شيئًا. «تحفة التحصيل» (ص: 55). 
ولا لتقت إلى تصريح ثور بالتحديث من راشد عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5504): 
وابن حبان )۲۸۱١(‏ لأن هذه الأدوات يَطرأ عليها الوهم» فالمُعوّل عليه كلام الإمام أحمد. 


ج ا الأحكام لامك 


وجه الدلالة: أن النبي ية تحر حَمْس بَدَنات, ثم قال: «مَنْ شَاءَ ل ولم بورع ولم 
بْب مَن يُوزّع» وإنما دبحها وتر كها لمستحقيها. 

ونوقش بأن قولدوكية: «مَنْ شَاءَ افتَطَمَ ليس فيه دليل على أنه تَرَكها بدون توزيع» 
ولحو نامرع اجر ين متها بود 

وااو اما ووی ابن عباس؛ أن دوا با قِييصَة حَدَنَةُ أن فول 0 

مَعة اديه تم يقو ل نعطت ينها كع TE‏ غ تما 
فِي دَمِهَاء ڈ uy‏ را 

وجه الدلالة: ا التيؤكلة أقزه بالديت وهنم الكل متهاء وله رأمرزة بتوريع اللنهه: 

ونوقش بأن النبي ية لم يأمره بتوزيع اللحم لأن هذا أمر معلوم» وهل أمَره بالذبح 
لكي يتركه حتى تفسد بدون توزيع؟! 

والراجح: أن توزيع الهّدْي يجب. فمَّن ذَبَّح الهَدّي وترّكه حتى فَسَّدء ولم يوزعه؛ لم 
يجزته. اف خلن اهومن الجا ا لقوله عَلَتَوااسَكَم: «مَنْ شَاءَ اقتَطَع). 

المبحث الرايح: ذبح الغدي خارج الحرم في فجاج مكة: 

سبب دخول هذه المسألة في النوازل هو أن مكة قد اتسعت عمرانيّاه حتى إن بعض 
أطرافها قد خرجت خارج حدود الحرم» فهل هذه الأطراف يشملها كم الحَرّم أم لا؟ 

E‏ اعد E‏ د الهدي ل غير لجار عولد اقل دلت 
عموم قوله تعالى في الهدايا : د جلها إل أي تليق 4 وقوله تعالى: هته ب الكت 4 
وما بَلَغْ الحَرّم فقد بغ الكعبة. 


وقد نقل الإجماع على عدم جواز ذبح الهڏي في غير الحَرّم!"2. 


قال ابن رجب: وقد ذكر أبو حاتم أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخه ما لم يسمعه» فيظن 
أصحابه أنه سمعه» فيروون عنه تلك الأحاديثء ويُصرحون بسماعه لها من شيوخه. ولا يتضبطون 
ذلك. وحينئذٍ ينبغي التفطنء ولا يُغثّر بمجرد ذكر السماع» فقد ذَكّر ابن المديني أن شُعبة وجدوا له غير 
شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه. ويكون منقطعًا . اشرح علل الترمذي» (۲/ 095). 

015517 e 

(۲) قال ابن عبد البر: وڏ أَجْمَعُوا أنه مَنْ تحر في غَيْرِ الحرم وَلَمْ كن مُحْصَرَاء أنه لا يُجْزِثُة. «الاستذكار» 


EEE 0‏ ك و حكام عاك 


هذ جما منخرم؛ فد ورد لشافية قو بجوا في الذي خارج درم برا 
أن ينمل اللحم و يُفرّق في الحَرّم قبل أن يتغير؛ لأن المقصود هو اللحم» وقد حَصّل الغرض 
بإيصاله إلى أهله من مساكين الحرم . 

ونوقش هذا بما قاله السرخسي: إن ن إرَاقَةَ الدّم لا تون فرب ED‏ لوقن 
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ر ور 


وَهْوَ أَيّامُ الّحْرِء أو مَکان متتو هر لخر وَهَذَّا الدّمُ غَيْرُ مُوَقَِ بِالزَّمَانِ فَيَكَون 
مُخْتَضًا بِالْمَكَانٍ وهو الْحَرم؛ ليتحقى مَعتى القَربة. 

واستدلوا بأن الرسول عي أجاز الذبح في مكة, بقولهكة: دول فِجَاجٍ 2 طَرِيقٌ 
7 وَمَنْحَرٌا فأطراف مكة التي خارج الحرم تدخل في عموم هذا الحديث. 

ونوقش بأن النبي ي قال ذلك» وبيوت مكة كلها في الحَرّمء أما الآن فمكة قد اتسعت 
عمرانيّاك حتى إن بعض أطرافها قد خرجت خارج حدود الحرم» فلا يُدْبّح إلا داخل حدود 
الحَرّم. 

فالحاصل: أنه لا يجزئ ذبح الهّدي في أطراف مكة مما هو خارج الحرم» كجهة 
التنعيم؛ لعموم الأدلة التي تدل على أنه لا بُذبَح في غير الحَرّم؛ لذا لا بد أن تكون المَجازر 
داخل الحَرّم؛ لكيلا يضطر أحد لذبح ديه خارج الحَرّم. 

المبحث الخامس : الأضحية أو الهدي بمبتور الذتب أو الألية: 

سبب دخول هذه المسألة في النوازل هو أنه أصبحت كثير من الأغنام التي تأي من 
أستراليا قد استؤصلت ألْيتهاء > فهل تجزئ في الأضحية وأداء نسك الهدي؟ 

اختّلف أهل العلم في حُكْم الذي بمبتور الذَّنَبِ أو الآليّهة- على ثلاثة أقوال: 

القول الأول ا لاتستع كوا هاستطوعة تفن الدتتن 
فتجزئ. وهو مذهب الحنفية والمالكية» ورواية عند الحنابلة. 


(599/5). 
() «المجموع» (۷/ »)٤١١‏ و«روضة الطالبين» (۳/ ۱۸۷). 
(۲) «المبسوط» .)۷١ /٤(‏ 
(۳) «تبيين الحقائق» (7/ ۷)» و«المنتقى» (۳/ 5) و«الفروع» (۳/ 0€(. 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


القزل الاق أذ كز ضفن ا ل تحرف وهر متهت ااا 

القول القالك: آذ معوزة ال ت وهو مدقي الحا 

والراجح: أن مبتورة الألبة من الأغنام لغرض التسمين بالشروط المذكورة- تجزئ في 
الأضحية؛ لأن هذا النقص لا يُخل بالمقصود من الأضحية". مع أن الأصل في الأضحية 
هو طلب الكمال والسمن والسلامة من العيوب» وأفضل الأضاحي أسمنها؛ لقوله تعالى: 
ل[ لك ومن يعم شکور أل اها من تَقَوى الْقُلُوبٍ 4 [الحج:7]. 

المبحث السادس: شراء الشركات جلود الغدي والأضاصي: 

تقوم جمعيات خيرية بجمع جلود الأضاحي وبيعها لمؤسسات صناعة الجلود. 
وصَرْف ثمنها في مشاريع خيرية» فما الحكم في ذلك؟ 

اختلف العلماء ني حكم بيع جلود الهَّذي والأضاحي على قولين: 

القول الأول: عدم جواز بيعه. وه OA‏ وال 

واستدلوا بالسّنة والقياس: 

أما السّنة» فَعَنْ عَلِيَ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولٌُ اللا 
رخلووم»(“. ٠‏ 


أن وة عل و وان الصدق يا 


ل افقوم م على يدنه و . 


.)۱/۹( و«تحفة المحتاج»)‎ ),٥ /١( «أسنى المطالب»‎ )١( 

(۲( «الفروع» (/ ۹)». و«الإنصاف» /٤(‏ ۸۱). و١اكشاف‏ القناع» (۳/(. 

(۳) قال ابن عثيمين: وعلى كل حالء ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما دلت السّنة على عدم إجزائه» وهي أربع : العوراء البَيّن عَوَّرهاء والمريضة البَيّن مرضهاء 
والعرجاء البيّن صَلّعهاء والعجفاء التي لا تنقي. فهذه منصوص على عدم إجزائهاء ويقاس عليها ما كان 
مثلها أو أَوْلَى منها. 
الثاني: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء» وهو ما في أذنه أو قَرْنه عَيّب من خرق. ولكن هذا النهي 
يحمل على الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. 
الثالث: عيوب لم يرد النهي عنهاء ولكنها تنافي كمال الا فهذه لا أثر لهاء ولا تَكْرّه التضحية بها 
ولا تحرم» مثل العرجاء عرجًا يسيرًا. فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاءء ولا توجب الكراهة لعدم 
وجود الدليل» والأصل البراءة. 

(5) «عمدة القاري» (5/ 5 »)٤٠‏ و«فتح الباري» (/ركمه). 


(5) مسلم (۱۳۱۷). 


ا EEE‏ ك و حكام امم 
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وأما القياس» و ا ا 


القول الآخَر: جواز بيعه والتصدق بثمنه. وهو مذهب الحنفية» ورواية عن أحمد 


ابام فَكَدَلِكَ الْجُنُودُ وَالجلال'. 


0 


2 ll 


بعموم e‏ و ا [الحج:۳۷] أي أن المُحَرّم 
أجزائهاء فلم يَجَرْ أخذ العوض؛ ولذا لا يُعطي الجزار منها شيئًا على سبيل الأجرة. 

والراجح: جواز إعطاء الجلود للجمعيات الخيرية التي تتولى بيعه والتصدق بثمنه؛ 
لأن أكثر الناس لا ينتفعون بجلد الأضحية» فبيع الجمعيات الخيرية الجلد والتصدق بثمنه 

فالحاصل: أنه يجوز بيع جلد الأضحية» وصّرّف ثمنه مصرف الأضحية. والله أعلم. 

المبحث السابح: الاستعاضة بثمن الغدي: 

دلت النصوص على عدم جواز الاستعاضة عن ذبح هديه بالتصدق بقيمته. 

واستدلوا بالكتاب بالسّنة والمعقول: 

أما الكتاب» فقال تعالى: فی كَمَتَمَ رة إِلَالْيَ ها أسْيَسَرَونَ ا هدي فن لم عيذ حسام َة أ في 
لي سةد دجم © [البقرة:97١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله أوجب على المتمتع في حال القدرة الهدي» فإذا لم يجد هديا أو 
ثمنه فإنه ينتقل إلى الصيام» ولم يَجعل واسطة بين الهَّدي والصيام. ومّن قال بالتصدق» 
فإنه يُطالّب بدليل يخالف ذلك. 

وأما السنةء فاستدلوا بأن التي كلا ادن والكلناة هو ا 
ت ا ل ا ا و ار علا 
لَعَدَلُوا ماد بان يار الصَّدَقَةِ عَلّى الذي يُقْضِي إِلَى ترك ستَة سَنَّهَا رَسُولُ 


ن | 


.)00/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «تبيين الحقائق» (4/5)) و«الإنصاف» 9 .). وقَالَ القرطي: َأَجَارَُ الْأَوْرَاعِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ‎ 
وَأَبُو نَوْرِء وَهْوَ وَج عِنْدَ الشَّافِعِيّة الوا : وَيُضْرَفَ تَمَنَهُ مَضْرِفَ الاد حية ة. «فتح الباري» (9/كمهة).‎ 


جمع السبانك الأحكام امناسك 


وأما المعقول, فهو أن الذي له وقت يفوت بفوات وقته» والتصدق لا يفوت» فكان 
أفْصل. ونظيره الطواف للآفاقي أَفصّل من الصلاة؛ لأنه بالرجوع يفوت» بخلاف المكي. 


شبهتا مَن قال بجواز الاستعاضة عن ذبح هديه بالتصدق بقيمته» والجواب عنهما: 

الشبهة الأولى: يجوز الاستعاضة عن ذبح هديه بالتصدق بقيمته؛ نظرًا بة تنظيم 
الذبح في الوقت الحاضرء ومع تزايد عدد الحجاج؛ فيفضي ذلك إلى تكدس كميات كبيرة 
من اللحوم لا ينتفع منها أحد. 

وأجيب عنها من وجهين : 

الأول: أنه يجوز نقل الذي خارج الحَرّم إذا كان زائدًا عن حاجة مساكين الحَرّمء ولا 
سيما بعض البلدان التي بها حروب ومجاعات» ومع التقدم الحديث يَسهل ذلك. 

الثاني: أن الهَدْي فيه جمْع بين قربتين: التقرب بإراقة الدم» والتصدق باللحم. بخلاف 
الصدقة بثمنهاء ولا شك أن الجَمْع بين القريتين أَفْصَل. 

الشبهة الثانية: ما يجري عليه بعض الحجاج من تسليم ثمن الهّدَي الواجب عليهم» 
لمن ليس بأهل لذلك بصفة التوكيل» حيث لا يُباشرون بأنفسهم عمليات الشراء والذبح 
والتصدق باللحوم» فالتصدق بثمن الهدي أفضل من هذا. 

وأجيب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يجب على الحاج ألا يُسَلّم ثمن اهدي الواجب عليه إلا إلى جهة موثوقة» 
تقوم بعمليات الشراء والذبح» والتصدق باللحوم على مستحقيهاء فمّن وجب عليه الذي 
راان عاب ی معنف كناد قزل وان و 
لايس الْمَقِيرَ 4 [الحج:۲۷]. 

الثاني: أن قولهم: (الاستعاضة عن ذبح هديه بالتصدق بقيمته) يفتح باب تلاعب في 
الشريعة» فلا يكون للنصوص قيمة» والنسك عبادة مبنية على التوقيف» فلا يجوز العدول 
عن المشروع إلا بدليل شرعي. 


الثالث: مع ما تقوم به الحكومة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين» فنأمل السعي 
لعلاج مشكلة اللحوم»وقد يكون ذلك بالأمور الخمسة الآتية: 


الأول: الإكثار من عدد المَجازر في أماكن مختلفة من مِنَى وفجاج مكة؛ للإيفاء 
وإرشاد الناس إليهاء مع توعية الحجاج بفضل الهَّدي وبيان ما يجزئ منه. 

الثاني: تنظيم عمليات شراء الهّدي بأرخص الأسعار» مع عدم الربح إن أمكن» مع 
مراعاة الكشف عن التاكد من صلاحيته من حيث السلامة من الامراض وموانع الإجزاء. 

الثالث: التوسع في التوكيل عن ذبح الهّدَي بطريقة منظمة تضمن مصلحة صاحب 
الهَدّي ومصلحة الفقير والمصلحة العامة» ويكون بإشراف لجنة مختصة بذلك. 

الرابع: عمل لجنة تتعرف على الفقراء بمكة» وتوصّل القَذر المناسب لهم. 

الخامس: ما زاد من اللحوم يُبِعَث به إلى البلدان التي تعاني من المجاعات. 
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وأوصي بعمل ندوات يَلتقي فيها أهل الخبرة في شراء الهّذي» بأهل العلم بالشرع» 
وعَمّل اقتراحات وتنفيذها لحل هذه المشكلة. والله الهادي إلى سواء السبيل. 

فالحاصل: عدم جواز الاستعاضة عن ذبح هديه بالتصدق بقيمته؛ لدلالة الكتاب 
والسّنة والإجماع على منع ذلك؛ لأن المقصود الأول هو التقرب إلى الله بإراقة الدم» قال 
تعالى: 2 لن تال لله وها ولا وماؤها وتكن اله التتَوئ وك 4 [الحج:۳۷]؛ولأن القول 
بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة» فيقال: (تخرج نفقة الحج بدلا منه 
لصعوبته)! فالقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة لمعارضتها الأدلة» فلا يجوز اعتبارها. 


مو 


الباب الثامن عشر: الأضحية 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: فَضْل وحُكم الأضاحي. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الأضاحى. 


المبحث الثاني: حكمة مشروعية الأضحية. 

المبحث الثالث: فضل الأضحية. 

المبحث الرابع: حُكم الأضحية. 

الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية. 

الشرط الأول: أن تكون الأضحية من ببيمة الأنعام. 

الشرط الثاني: أن تكون قد بَلَعَتِ السّن المعتبرة شرعًا. 

الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. 

الشرط الرابع: نية التضحية. 

الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أول وقت التضحية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ذَبْح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر. 
المطلب الثاني: أول وقت التضحية لأهل الحَضّر. 
المطلب الثالث: رقت الأضحية في غير أهل الأمصار. 

المبحث الثاني: آخر وقت التضحية. 

المبحث الثالث: التضحية في ليالي أيام النحر. 


الفصل الثالث: من آداب التضحية وسننها. وفيه تمهيد وتسعة مباحث: 

تمهيد: يُستحب التضحية بالأسمن والأكمل. 

المبحث الأول: إحداد الشفرة قبل إضجاع الذبيحة. 

المبحث الثاني: أن يَذبح بنفسه إذا استطاع. 

المبحث الثالث: يُستحب توجية الذبيخة تخو القيلة. 

المبحث الرابع: استحباب التكبير بعد التسمية عند ذبح الأضحية. 

المبحث الخامس: يُستحب بعد التسمية والتكبير قول: اللهم تَقَبّله مني. 

المبحث السادس: يسن نحر البعير» وَدَبْح الشاة أوالبقرة. 

المبحث السابع: استحباب الأكل من الأضحية» والتصدق منها. 

المبحث الثامن: هل يُستحب للمضحي أن يُقَسّم الأضحية إلى ثلاثة أقسام؟ 

المبحث التاسع: ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. 

الفصل الرابع: شروط الذكاة. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التسمية. 

المبحث الثاني: إنهار الدم. 

المبحث الثالث: القذر الواجب الذي يُكتفّى به في حصول التذكية. 

الفصل الخامس: ما يباح ويُنهى عنه في الأضحية. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ما يباح في الأضحية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جواز الاشتراك في البدنة أو في الأضحية 
المطلب الثاني: الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته في الأضحية. 
المطلب الثالث: الاستنابة في ذبح الأضحية. 

المبحث الثاني: ما يُنْهَى عنه في الأضحية. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حُكم حَلّق الشّعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي. 
المطلب الثاني: حُكُم الفدية لمن أراد أن يضحي» فَأَحَذْ من شعره 
المطلب الثالث: يحرم على المضحي أن يبيع شيئًا من الأضحية. 
المطلب الرابع: إعطاء الجزار من الأضحية ثمتا لذبحه. 
المطلب الخامس: لا تشرّع الأضحية استقلالا عن الميت. 


ج ا الأحكام الام 


الفصل الأول: فض وحكم الأضاحي 


۰ ۹ فيا 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الأضاحي 

الأضاحي لغة: الصاح جَمْمُْ ضحي وَكََنهَا أشْتْقَتْ مِنْ اشم الْوَقْتِ 0 ل 
دَبْحهَا فيو؛ لِأنَّانفعَلُ في الضُحىء وَيهَا سمي اليو الذي تُذْبَحُ فيه يوم الأضحَى 0 

الأضاحي شرعًا : ما يُذْبّح من مهيمة الأنعام- الإبل والبقر والغنم- في يوم الأضحى. 
إلى آخر أيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى". 

المبحث الثاني: حكمة مشروعية 0 

هي شك لِلَّهِ تعَالَى عَلَى نِعْمَة الْحَيَاق وَإِحيَاءُ تة سَيدنا ِبر هيم اللي لكك جين أَمَرَه 
الل ف عر اسه بح الِدء عن ويه إشتاعب لا في بوم اللخ 

ول الو أن صن وال يلمك وَإِيتَارَهُمَا طَاعَةَ الله 
وَمَحَبَنَُ عَلَى مَحَّةِ التفس وَالْوَلَدِ- كَانَا سَبَبَ الْفِدَاءِ ء وفع لكاي فَِذَا تذَكَرَ الْمُؤْمِنُ ذَلِكَ 
متك يهنا في الصب على ططاغة الل وكأري حو و على قو اسن وكززنها. 

وقد ثِقَالُ: أي عَلاكَةَِيْنَ إرَاقَة الدّم وَبَيْنَ كر الْمُِْم 5ك وَالتَقَربٍ إَِيْه؟! 

وَالْجَوَابُ بأنَّ مَذِه الإرَاقة وله لِلتَوْسِعةِ عَلَى التَّمْسِ وَأَهْل الَْيْتِء وَالتصَدقِ عَلَى 
مقن كز غلم E‏ لف تاكن 71 


.)019/7( و«سبل السلام»‎ »)517/7/1١5( «لسان العرب»‎ )١( 
وفي هذا الباب بَحث جيد ونافع في بابه. ألا وهو «فقه الأضحية» للشيخ محمد العَلاوي» وقد أفدث منه‎ 
كثيراء فأسأل الله أن يجازي مؤلفه خير الجزاء وأوفاه» وأن يجعل جنة الفردوس مأواه.‎ 

() «فتح القدير» (9/ »)٥۰٩‏ و«کشاف القناع» (۲/ (o‏ 

(۳) «الموسوعة الفقهية الكويتية» .)۷١ /٠(‏ 


جمع ال EEE‏ ك و حكام امم 


المبحث الثالث: فضل الأضحية 


و و سير 


اللا لسوت ا لور قال تعالى: # ذلك ومن يِعْظِم سر 
آله وَإِنَّهَا من قوی ملوب [الحج:7] فالأضحية من شعائر الله تعالى ومعالمه» وأن الذبح 
لله سان رافك ماله حرس - ا الطاطات: 

وقد قَرّن الله كلك الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه العظيم؛ لبيان عظمة الذبح 
وكبير شأنه وعلو منزلته» قال تعالى: طفل إِنَّ صلق وَمْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ ر رب الْعَلْدِينَ 4 
[الأنعام: ۲ وقال تعالی: قصل لرَبْكَ وَأححَرَ4 [الكوثر:؟1] فأَمَر بالنحر كما أَمّر بالصلاة. 


ويكفي شرفًا وفضلا أن الأضحية هي سُنة خليل الرحمن» وفعل سيد الأنا» 
والصحابة الأخيار ومّن تبعهم بإحسان. 

ولكن وردت آحادیث خاصة في فضل الأضحية؛ منها حديث ازيد بن ارقم قال: قال 
أَصْحَابُ رَسُولٍ ا یل: ا رَسُولَ اللى» ما هَذِهِ الأَضَاحِيُ؟ قَالَ: ١سَنّهُ‏ أبِيكمْ إِْرَاهِيمَ) قَانُوا: 
فما لَنَا فِيهًايَا رَسُوَلَ الله؟ قال یگل قفر ع 
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(۱) ضعيف جدًا: أخرجه أحمد )١117/17(‏ وني إسناده (تُمَيْ بن الحارث) وهو متروك. 
وني الباب أحاديث: 
الحديث الأول: عَنْ عائشة س أن التي لا قَالَ: اما عمل ابن آم َم التحر عَمَلَا حب إِلَى ال ك مِنْ 
هراق م وَِنَا تي يم الام رونا الفا وََْعَارِهَاء وَإِنَ الم ليقع مِنَ لله ك بمَكانِ قبل أن 
َع الأرّضء فَطِِبُوا بها نَفْساا . أخرجه ابن ماجه (۳۱۲۷). 
وفي سنده علتان: إحداهما: ضَعْف أبي المُتنّى. الثانية: ما قاله البخاري: لَمْ يَسْمَعْ أَبُو المُتنَى مِنْ هسام 
بن عَرْوَةً. 
الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال رسول الله تل «يا فاطمة» قومى إلى أضحيتك 
فاشهديها؛ فإن لكِ بأول قطرة تقطر من دمها أن عقر لكِ ما سلف من ذنوبك» أخرجه العُقيلي في 
«الضعفاء» (۲/ »)١١‏ والبَزّار في «كشف الأستار» .)١7١7(‏ وفي إسناده داود بن عبد الحميد وعطية 
العَوْفء وكلاهما ضعيف. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر .)١1595(‏ 
وقد أخرجه الحاكم (۷۷۴۱) عن عمران بن حُصَيْن . وني إسناده أبو حمزة التمَايَه وهو ضعيف جدًا. 
الحديث الثالث: عن أبي هريرة» عن النبي بي قال «اسْتَفْرهُوا ضَحَايَاكُمْ؛ فَِنَهَا مَطَايَاكُمْ إلى الجنة» وفي 
رواية: «عظموا ضحاياكم؛ فإنها مطاياكم على الصراط». 
«استفرهوا ضحاياكم»: استكرموهاء فضَحُوا بالكريمة الشابة» المليحة» الحسنة المنظر والسير. 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الرابج: حكم الأضحية: 
اختلّف العلماء في وجوب الأضحية على المُوسر على قولين: 
القول الأول: أن الأضحية سُنة مُؤكّدة. وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. 
a‏ عت المالكة SN‏ الاب 
واستدلوا بالسّنة والمأثور: 
أما السّنةء فَعَنْ آَم ا 


+ 


4 أن التي لا قَالَ: (إِذَا مَحَلّتِ الْعَشْرٌ وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أن 
1 
ا ین شر وبر کی 


جه الدلالة: أنه لاإ عَلّى الأضحية لارا وال انهلا نعل بالارادة رلا براقي 

E‏ هه أن رَسُولَ اللوكلة مر ر بکبش. .. لِيُضَحُيَ به... فَأَضْجَعَكُ ت 
َبَحَهُ ثم قَالَ: «باشم الل اللَّهُمَتقَبَّلُ مِنْ محمد وال مُحَمّدٍ ل 6 
وجه الدلالة: al‏ تعن توص عفتري نف كل من لم e‏ 


وأما المأثور, فَعَنْ حُدَيَْة بِْ أُسَيْدِ قَالَ: ات با بكر وَعْمَرَ وَمَا يُضَحَيَانٍ عَنْ 


ب 


وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنُصَارِيٌ: إن لَأدَعٌ الأضحى وَإِنَي لَمُوسِرٌ؛ مَحَافَة 


7 


مَحَافَةَ أ 


ن یری جيرَانِي 


0 أخرجه صاحب «مستد الفردوس». وفي إسناده: عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبَيْدٍ الله بْنِ مَوْهَبء 
ضَعِيفٌ جذًا . «التلخيص الحبير» (5/ .)50١‏ 
الحديث الرابع: عن الحسين بن علي قال: قال رَسول الله علل: ١مَنْ‏ ضَحَّى طَيْبَةَ بها مس مُحْتَسبًا 
لِأَضْحِيّيهِ؛ كَانَتْ لَه حجَاباً مِنَ اناا أخرجه الطبراني (71777) وني إسناده سليمان النّحَعيء كذاب. 
الحديث الخامس: عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكله: اما أنفِتِ الْوَقُ في شَيْءِ أمْضَلَ مِنْ تَحِيرَةٍ 
لحرا في يوم عِبٍ» رواه الطبراني (45/ ٠‏ وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزِيء وهو متروك. 
الحديث السادس: روي أن الله تعالى يعتق بكل عضو من الضحية عضوًا من المضحي. 
قال الرافعي : وهذا غریب» لا تحضر ن ححرّجه. وقال ابن الصلاح: إنه حديث غير معروف» وإنه لم 
يجد له سندًا ب* يثبت به. «البدر المنير» (77/5/9). وفي الباب أحاديث أخرى تالفة. 

(۱) «مواهب الجليل» (4/ ۳۹۲)» و«الحاوي» (10/ 171)» و«کشاف القناع» (۳/ .)۲١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۳۳). 

() رواه مسلم .)١951/(‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» »»5١/(‏ وعبد الرزاق (۸۲۸۷) من طرق عن الشَّحْبِيء به 


EEE 0‏ احم عام 


ف ل 
القول الآكَر: أن الأضحية واجبة على الموسر. وهذا مذهب الحنفية» وهو قول 


للمالكية» وقول م مُخرّج في مذهب الحنابلة» اختاره ابن ف 


5-72 ل کے ا 


الك انا سار ترا ارود سر E E‏ سد لغيه 
وانحر واذبح الأضحية بعدها وعدا ارو والاس شتفي الوجوت 

ونوقش ان انر التاوياات ذاكية الف على الأخلاض» ى صل اة اترا 

واستدلوا بعموم قول النبييَكِ: «مَنْ ذب قَبْلَ الصَّلَاق ليذب اا ا 

دل على الوجوب أمر النبيككية بإعادة الذبح؛ لأن التطوع لا يؤمر فيه بالإعادة. 

ونوقش بان لقصو بيان شرظ الا الْمَشْرُوعَةء هو كَمَا لَوْ قَالَ لِمَنْ صَلَى 
رَاتبَةالضّحَى متا قبل طُلُوع الشّمْسٍ: إِذَا طَلَّعَتِ الشَمْس» َأَعِدْ صَااتَكَ. 

واستدلوا بعموم قول نيك لما سأله E‏ ال ديحت وَعِنْدِي 
جَدَعَةٌ حير مِنْ مُسِنَةِ. ققَالَ: «اجْعَلَهُ ماه وَلَنْ توفي- أَوْ: تَجْرِيَ- عَنْ أَحَدٍ بدك“ 
أي: لن تقضيء والقضاء لا يكون إلا عن واجب» فاقتضى ذلك الوجوب. 

ونوقش بأن الضَّحَايا ووبان سْنَةُ رول ایی رب به إلى الله كك عَلَى حَسَب ما 
وَرَد به الشَّرعٌه وَهْوَ كم وَرَدَ به التَوْقِيفٌ فلا يد بتَعَدّى بو ستتةكلة. 

واستدلوا بعموم قول النبيِية: «مَنْ کان لَه سَعَة وَلَمْ يُضَح؛ E‏ 
ونوقش بأنه ضعيف». ولا أعلم في وجوب الأضحية حديثا يصح. 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۸۲۹۷). 

(۲) «المبسوط» (۸/۱۲)» و«أحكام القرآن» (5/ 559). و«المغني» فر ار" 

(۳) رواه البخاري »)٥5۰۰(‏ ومسلم .)۱۹٩۰(‏ 

.)450( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) ضعيف» ومدار هذا الحديث على الأعرج عن أبي هريرة» واختلف عليه في الوقف والرفع: 
فرواه عبد الله بن عياش - وهو ضعيف - عن الأعرج» به مرفوعًاء عند أحمد (8711). 
وقد خالفه عبيد الله بن أبي ار فرواه عن الأعرج عن أبي هريرة» موقوفا. وقد رجح الدارقطني 
الوقف. وقال البيهقي: ١بَلَعَنِي‏ ءَ عَنِ التَرِْذِيٌ أَنَّهُقَالَ: : الصَّحِحُ عن بي هُرَيْرَةَموْقُوف. . قَالَ: ورّواه جَعْفَرٌ 
ن رَبعَة عير عَنْ عبد الرّحمَنٍ الأغرَجء عَنْ ابي هُرَيْرَةَمَْقوًاا . «السَّنْن الكبرى» (۱۹/ .)٠٠١‏ 
وكذا الطحاوي كما تَقله عنه الحافظ في الفتح ,»/٠‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» .)١55 /٠١(‏ 
وني الباب حديث علي وعائشة» ولا يصح فيما أعلم حديث في وجوب الأضحية. 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية: 
الشرط الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. 
فلا تجزئ الأضحية من غير الإبل والبقر والضأن والماعز. 
ودل على ذلك الكتاب والسّنة والإجماع: 


أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: سهد مع لهم بترا آم لله فج أيَارِ 
تَصَلُومَنتٍ عل م ما وَرَكَهُم مّنْ به ِمَةِ انعو [الحج:۲۸] فلا يجزئ إلا ببيمة الأنعام. 


سن ر 


وأما السّنة فَعَنْ عَابْسَةَ يَدَآيَدعَنْهَا: ...١ ١‏ وَضَحَّى رَسُولُ اوا عَنْ أَرْوَاجه بالْبَقَر)(21. 

ولم يُؤْثْر عن النبي يا التضحية بغير الإبل والبقر والغنم. 

وأما الإجماع» فقد أَجْمَعوا على أن التضحية لاتصح إلا بالإبل أو البقر أو الغ ". 
وقد خالف ابن حزم جماهيرٌ العلماء فقال: وَالأَضْحِيّةُ جَائرَةٌ كل حَيَوَانٍ يول 


هد ليت روا معن عانق الغابعم و عدر بجت غيل a A‏ وفيه إشكالان: 
الأول : هَل ضَحَّى رسُول اللو يك عن أَزْوَاجهِ باقر أو أَدَى عَنْ ماه قر 
فمدار الحديث على عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن عائشة. واختلف عليه: 
فرواه ابن عيينة عن عبد الرحمن به» عند البخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم (١۱۲۱)ء‏ ورواه المَاجِشُون عن 
عبد الرحمنء به» عند مسلم )١51١1(‏ بلفظ : دی سول الله لا عَنْ سَائِه) بدل (صَحَّى). 
وروی مسلم (۱۳۱۹) : عَنْ ًابر قَالَ: «١دَبَحَ‏ رَسُولُ اللو ية عَنْ عَايْضَة بَقرَةيَومَ التخرا. 
ويقاس على عائشة نشة باق أزواجه؛ لأنه الا أعدل الناس في معاملة أهله. 
قال ابن حجر: وَالظاهِرٌ أن التصَرْفَ مِنَ اروا لماكت بت في الْحَدِيثِ كر النَّخْرِِفَحَمَلَه بَعْضْهُمْ عَلَى 
الأضحبة؛ قد راي بي مُرَيْة صريڪة في أن لِك گان عن اغتَمَرَ ِن ائ كوت راي من وَوَا 
بفظ (أَهْدَى) وتن أنه مذ مذي التتع. «فتح الباري» (901/7). 0 
وقال ابن القيم: َأما قول عَائسَة ئمَّة: «صكُى عَنْ ماه ابقر فَهُوَ دي أُطْلِقَ عَلَيْهِ اشم الأضجيق ا 
كُنّ متَمَتَحَاتِء لبر الذي نَحَرَهُ عَنْهُنَ هو الذي الذي يَلْرَمُهُنَ . «زاد المعاد» (۲/ "47 7). 
الإشكال الثاني: ما ورد عن عَمُرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ئشة» أن رَسُول الله لا د E‏ 
كه في حَجَةِ الْوَدَاع بَقرََ وَاحِدَة. وهذا حديث منكر؛ لأن في قصة نحر البقرة ة عنهن» وَهَنَّ تسع- 
إشكالاء وهو إجزاء البقرة ة عن أَكْثّر من سبعة. وله شاهد عن أبي هريرة» ولكنه ضعيف. 

() «المجمو رع (۸/ 745). وتقّل الإجماع كذلك ابن عبد البر في «التمهید» (۲۳/ 18/8). 


جمع ال EEE‏ نك كام اع 


2 


م ا 


له قر الوّخش» وَالدّيكِ وَسَائرِ الطٍَّ (21. 
00 الوك بالْحَبْلا. 


ونوقشش بأن لم أقف على حديث أسماء ذا الم والذي ورد في "الصحيحين»: ع 
اء نت ابي بكر رينت فَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ التب بلا فرَسَاء فاكلا 

وأما المأثور» فعن أبي هريرة» أنه ضَحَّى بديك'. 

شبح نه لاي رس يك 

وهذان الأثران ضعيفان» ولا يُعرَّحِ على هذا القول ولا لتقت إليه؛ لأنه يخالف 
الكتاب واكواك أن والله ا 


الشرط الشافي: يشتر ط في الأضحية أن تكون قد بلخت السن. 
ا ال اون و القوو السو ولا بعاذوة اعد ع من 
الضأن» بالإجماع”". 
والراجح: أن السن المعتبرة في الإجزاء الثني من الإبل» وهي ما تم خمس سنين. 
وج اهرما ألم شعو بور لمخزدها ال تدرو لشت بن الضانها أنم ينه غير 
ودل على ذلك ما رواه مسلم: عَنْ جار قَالَ: قا ل َسُولُ الووكللة: «لا تَدْبَحُوا إلا ميد 


(۱) «المُحَلَّى) (۷/ ۳۷۰). 

اكياق «التخص N‏ 

(۳) قال النووي: وَأَجْمَعَتَ امه على آل لا يُجْزِئٌ مِنَ الإيل والبقر وَالْمَعْز إل ان وي العا إل 
الْجَدَعٌ . «المجموع) (94/4"). وتقل الإجماع: القاضي عِيَّاض في «إكمال المُعْلم» (57// “)اين 
عبد البز ل االتميينا 0/10 كوابى حرم ل اعرانيه ال جماع» (ضن! ۳ وغيرهم. 

(4) فالثيي من الإبل: ما أتم خمس سنين» على قول المذاهب الأربعة. 
والثني من البقر: ما تم له سنتان» وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» كما في «تبيين الحقائق» 
لساري ارد O‏ و«المغني» (۹/ ٠‏ ) و«كشاف القناع» .(o"1/۳(‏ 
والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة.كما في«المبسوط» »)2١4١/5(‏ و«المغني» 
.)55٠ /9(‏ 

التي من المعز: ما تم له سنة» وهو مذهب الحنفية والحنابلة» كما في «بدائع الصنائع» (5/ .07١‏ 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
إلا أن يَعْسْرَ عَلَيِكُوْه دبوا جَدَّعَةَ مِنَ اسان" 
قال النووي: قَالَ الْجُمَْهُورُ: هَذَا الْحَدِيتْ م مَحْمُولٌ عَلَى الاسْيَحبَا 


چچ و قد 


ا ل راشيو معز فلك ما 


ولس فيو ضري بمنْع جَدَعَةٍ الان وتا لا تجز ئ ئ بحَال» وقد 


م2 رن 75 


الك كل ازور ل مجر رة اماع بن الأ جود ده وعدمه» وابن 


عُمَرَ وَالزْهْرِيُ يَمَْعَانِهِ مع جود عير 
وقد تقل الإجماع على أنه لا يجزئ الجَدّع من المعز7". 


.)۲۰۱۷( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( اشر اح مسلم' ا 1). . فظَاهِرٌ الْحَدِيثِ يَْتَضِي أن الْجَدَعْ مِنَ الصَّأَنِ لا يُجْرِئٌ» ! إل ذا عجَرَّ عَنٍ 
الب الإختاء ع على افو فَيَجِبٌ تا يله بان يُحْمَلَ عَلَى الأفضَل. «التلخيص) .)٠١۸/٤(‏ 

(۳) قال الترمذي: ا السّنن» (۳/ .)۱۷١‏ وقال ابن عبد 
البر: لا خلاف عَلِمْتهُ بَيْنَ اْعلَمَاءِ أن الْجَذّعَ مِنَ الْمَعْزِ لا يُجْرِئٌ. «الاستذكار» (557/5). 

(5) فهناك قول للشافعية بإجزاء الجذع المي O E E‏ 
واستدلوا بها ورد في البخاري (-86 )ءاسلم ( 5 0۱٩‏ عَنْ عَقبة بن عَامر فته آن رَسُولَ اللو 
َي أعطَاه غَنَمَايَفْسِمْهًا عَلَى صَحَابَيِهِ صَحَاياء فقي عَنُودٌ هَدَكرَهُ سول الله وك َقَالَ: اصح به أنْتَ). 
وني البخاري (00417): ومسلم )١150(‏ واللفظ لمسلمن عَنْ عقبة بْنِ عَامر الْجُهَيِيَ قَالَ: فول 
الله کل فیتا ضَحَايَاء ابي جَذَعٌ فَقلْتُ: ا رسو اللو إِنهُ أَصَابَتِي جَدَع. فَقَالَ: : صح بدا فالنبي ئا 
أجاز لعقبة أن يضحي بالجَذّع من المعز؛ لأن العتود من أولاد المعز. 
ونوقش من ثلاثة أوجه: ٍ 
الأول: أن العتود من ولد المعز ما قوي ورعى» وأتى عليه حَول» فيكون هو الثنِي من المعز» فتّجوز 
الضحية به. «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» 4/0 ). 
الثاني: أنه لو صح التضحية بالجذع من المعز» فهو خاص بعقبة؛ لقول النبي كَكِلةِ: «ضَحٌ به أَنْتَ». 
الثالث: قيل: ل د البراء . الإكمال المعلم» (4/5 4( 
واستدلوا بعموم قول النبي ڪيا يه : «إن الْجَدّع يفي ما برقي مه اليق. 
وجه الاستدلال: را بالل من المعز. 
ونوقش بأنه محمول على الجذع من الضأن؛ جمعًا بين الأحاديث» ففي حديث أبي بُرْدَة التصريح بعدم 
ا 
وهناك قول ثالث: أن الجذع من المعز لا يجزئ» ويجزئ ما دونه وما فوقه. وهو قول ابن حزم» كما في 
«المُحَلَّى) (۷/ 31م . واستدل ابن حزم لعدم إجزاء الجذع من المعز بعموم قول الني 5ء لأبي بُزدة: 


ج EEE‏ ك حكام عام 


قال الْبَرَاهُ: ضَحَى حََالِي أَبُو بُردَةَ قبل الصااق فَقَالَ رَسُول الويكلل: «يِلْكَ شَاةُ لَخما 
َقَالَ: يا سول الله إن عدي جَدَعَةَ يِن الْمَحْ. قَقَالَ: «ضَحٌ بهَاه ولا مَصَلُحُ عبرو (9). 
وعلي هذا فلا يجوز التضحية بالأنعام المسمنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعا لعموم 
قول النبي ا «لا َب بَحُوا إلا مْسِنَةَ 4» ولحديث البراء» وعلي هذا جماهير العلماء. 
قال البلخي في « الفتاوى الهندية» فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم 
عن الأضحية إلا الثني من كل جنس وإلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما . 
الشرط الثالث: السلامة من العبوب المانعة من الإجزاء: 
فعن البراء قال: قَالَ رَسول الوكلة: «أرْبعة لا يَجْزْنَ في الأَضَاحِيٌ: العَوْرَاءٌ البيْنْ 
عَوَرُها وَالمَرِيضَة البَيّنُ مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءٌ اَن ظَلْعُهَاء وَالكَسِيرَة التي لا ثنقي. 
ونقل الإجماع على أنه يُشترط في الأضحية السلامة من العيوب الأربعة المذكورة7". 
وأَجْمَعُوا عَلَى أن ما كاد ِن هه اربع ياء فاد تأثير له في نع الإجرّاء' 
قال الخَطابي: قوله: «العوراء ال عررهاة فالغب الخقيف ف الضتحايا مفو عه 
)٥(‏ 


رك و لس 


ألا تراه يقول : بین عَوّرهاء وبي مَرَضها؟ فالقليل منه غير بَبّن» فكان معفوًا عنه 
العيوب التي تُلحَق بالعيوب الأربعة: 
5 3 ا 
الأول: مقطوعة الأذن أو أكثرها. 


«اذْبَحْهَ وَكَنْ تَجْزِيّ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ) ولو كان ما دون الجذعة لا يجزئ» لبيّنه رسول الله يكة. 
واي 1010 رسام 510 الفط لم 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه النسَائي ( ا 

(۳) قال ابن عبد لمن ليوب الْأَرْبَعَةٌ الْمَذَكُورَة في هَذَا الْحَدِيث فمُجتمع م عَلَيْهَا 5 عَم خلافًا بَيْنَ 
الْعُلَمَاءِ فييًا. و وم ا ما كا في تناکا دال فاه وا ذا كات الول فيه بن ألا رى أن 
العووه إن كم تز لعي ٤‏ أخری ألا تَجُورٌ؟ ذالم جز اْعَرْجَاء َالْمَقَطُوعَة الرَجْلٍ أو التي لا جل 
لَهَا الْمُقَعَدَةٌ - أَخْرّى آلا تَجُور؟ وَهَذَا كُلَهُ وَاضِحٌ لا جلاف فِيهء وَالْحَمْدُ لوا . «التمهيد) .)158/7١(‏ 
وتقل الإجماع على ذلك: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ,)١637”‏ وابن رُشد في «بداية المجتهد» 
0 ۹۳ وابن قُدامة في «المغني» /۱١(‏ 779)» والنووي في «المجموع ؟ (۸/ ١5‏ 5)» وغيرهم كثير. 

(5) «بداية المجتهد» (۲/ ۱۹۳). 

)0( «معالم السّنن» ۳/۳( 


ج E‏ الأحكام الاك 


الثاني: العمياء؛ لأنه إذا لم تجزئ العوراء فالعمياء أحرى ألا تجزئ بلا خلاف7١‏ 
الثالث: الْهَثْمَاءُ لا تَجُورٌ عِنْدَ كر أَهْل الْعِلْم في الصَّحَايًا ". 
الرابع: المجنونة التي لا ترعى إلا قليلاء فتَهْزل» فلا تجزئ بالاتفاق". 


الشرط الرابح: نية التضحية: 
على المضحي أن ينوي بها التضحية؛ لعموم قول النبيِيَِةُ: «إنما الأعمال بالنيات» 


واا ا 


فال الكاسانق: نه الأضيية وة لا تزع الأضحية دونقا؛ لن الع قذ كود لخ 
وذ يکود للقي وَالِْْلُ لابقع فرب دون ال( 1 

الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح:وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أول وقت التضحية: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دَبْح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر: 

لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر في يوم النحرء بالإجماع”"". 

المطلب الثاني: أول وقت التضحية لآهل الحَضَّر: 

قال ابن عبد البر: لا أَعْلَمُ حلفا في أن مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلاة أنه غَيْرُ مص . 

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف العلماء في أول وقت التضحية على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد. وبه قال الحنفية والحنابلة''. 


.)50 5 /8( قال النووي: «أجْمَعُوا عَلَى أَنَّالْعَمْيَاء لا تجزئ». «المجموع)‎ )١( 
.)١717/١6( (؟) «الاستذكار»‎ 
.(€6*1/۸)( «المجموع‎ (۳) 
.)5١/5( «بدائع الصنائع» (0/ ۱ و«التاج « 57/0 و«المجموع) (/ ه٠١ )» و«الإنصاف»‎ )€٤( 
.)۷۱١ /5( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 
.)١197/71( وابن عبد البر في «التمهید»‎ )٠١ /١( وتقل الإجماع: ابن المنذر في «الإشراف»‎ )5( 
.)٤١/١١( وقال القرطبي: لا حلاف أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر.‎ 
.)۱۸۲ /۲۳( «التمهيد)‎ )۷( 


ل EEE‏ ك لحكام امم 


e A 
4 أما القرآن» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: يناما اَن اممو وأ لا دموا ب بدي الله ورَسُولو-‎ 


[الحجرات:١]‏ قيل: نزلت في قوم دَبَحُوا قبل أن ينحر النبي يكل أو قَبْل أن يُصلَيء فأمّرهم أن 
0 
0 


مه سا مه 


ونؤففن انها ال لتزول الآ فرعي 


وأما السّنة» فَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ التَيَككِ: «إن 


ع 
2 


لي ثم تزجع فَنْحرَ من قعل ذلك تقذ صاب سمه وَمَنْ تحر بل الصا ِنَم هو 
ل لأف لبس من الف ک0 

القول الثاني: يَدْخَلٌ ْنَا إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُء وَمَضَى قَدْرُ صَلَاةِ الْعِيد وَحَطْببَيْنِه قن 
بح بَعْدَ هذا الْوَفْتِ أَجْرَآَه سَوَاءٌ صَلَّى امام أمْ لا. وهذا قول الشافعية*. 

ونوقش هذا القول بأن التقييد في الأحاديث بالصلاة» وليس بالوقت» ولا يُلجأ إلى 
الوقت إلا عند قوم لا تقام فيهم صلاة العيد. 

افوا القالك ادا ير الع زرا ققدي لا وي ااا 

0 ب يَقُولُ:‎ E ارو‎ ST 
انحر بالْمَدِينة دم جال ف فَتَحَرُواء ورا ن الت يا د قَدْ تَحَرٌ فَأَمَرَ التىى اة مَنْ‎ 


a 


E 


(۱) «شرح معاني الآثار» (5/ 174)» و«المغني» (4/ 507). 

(۲) ضعیف» وهو مُرسّل عن الحَسّن» ذَكّره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۱۳۲۱) وقال مَعْمّر 

(۳) وسبب النزول الصحيح: ما رواه البخاري ITT :)٤۳٦۷(‏ ۴ م 
بني تميم عَلَى الي ف َال بو بكخر: مر القَعقاع بن غب بن زاره قَالَ ا 
حايس . قال أبُو بكر: ما أَرَدْتَ إلا خلافي. الع ما آرذت خلافك! مارت حت ار تفعت صر اھا 
َل في ذَلِكَ :دنا ئها الديق امترالا NE N‏ اك 1 

(5) رواه البخاري (555)» ومسلم .)١951(‏ 5 
وزو الخارى 8613 بوا ا ۰ عن جنب ب البََجَلِيَ قَالَ: صَحَيْنَا مَعَ رَسول الله كلا أضحية 
دات يوم فَإِذَا تاس قذ دَبَحُوا صَحَايَاهُمْ قبل الصَّلَا ا 
الصلاةء فَقَالَ: «مَنْ دح قل الصلاةء ليبح م مَکاتها 

(۵) «شرح النووي» (۱۳/ .)۱۱۱١۱۱۰‏ 


لك 
ِ 
٤‏ 
آخر 


جمع السبانك الأحكاما امناسك 


لَه أن يُعِيدَ بحر آحَرَ وَلَا يَنْحَرُوا > حَتَى يَنْحَرٌ الت لا . 
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ونوقش بما ورد عن البراء: (إن 

قال ابن حجر: َه دال عَلَى أن وفك البح يَدْخْلُ بعد فغل الصّلاق وَل مي 
لتخي إلى تخر الْإمَامءٍ ا الام و لم ينحز عَرْ لم يکن ذلك مُسْقطًا عن 5 
مَشْرُوعِيّة النَحْ َو أن الإِمَامَ ئَحَرّ قبل أن يُصلي لَمْ يُجْرِ ار 


مہ ل 00 


نا 


وَل مَا تَصْنَعُ ان بدا بالصلاة تم جع فََنْحَرًا. 


والاش في وفك الأضحة 

والراجح :أن أول وقت التضحية بعد صلاة العيده ولا تجزئ قبل صلاة العيد؛ لعموم 
قول النبيككةٌ: «مَن بح حَ قَبْلَ الصلاق ليذب مَكَانَهَا ای 

المطلب الثالث: وقت الأضحية لغير أهل الأمصار: 

اف لبن كان سل الا ل تتاف یف ماه لادی 
قدر فعل صلاة العيد. وهذا مذهب الحنابلة7"). 

المبحث الثاني : آخر وقت التضحية : 

أجمع العلماء على أن يوم العيد وقت لذبح الأضاحي © 

واختلفوا في نهاية وقت الأضاحي على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن أيام النحر أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده» فينتهي بغروب شمس 
اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذا مذهب الشافعي» وقول للحنابلة“. 


.)۲۰۱۸( مسلم‎ )١( 

(1) «فتح الباري» ( ۰ . وقال النووي : قَولَةُ: (امَرَمُمْ الا یروا ڪت بكر لني 5 هَدَاِمايَختَجٌ 
به مالك في ائه لا ُجْزِي الذَنحُ إا بعد دح لْإمَام. والججهوة يلوه َه عَلَى أن الْمُرَاد رَجْرُهُمْ عن 
التَْجيل الَذِي قَد يودي ِلَى فِعْلِهَا قَبْلَ الْوَقْتِء وَلهَذّا جَاءَ في باقي الْأَحَادِيثِ التقييد بالصاق ون مَنْ 
ی يدها اجر اف ومن افا «شرح النووي» (۱۳/ .)۱١۱۸‏ 

)۳( «اشرح منتهى الإرادات» (۱/ 36 واكشاف القناع» /4). 

)٤(‏ قال ابن عبد البر: َك أَجْمَعَ الْعُلمَاُ عَلَى أن يوم التَحرٍ وم اللأضحى» 
ذِي الْحِجَّقَ وَلَايَصِحٌ. «الاستذكار» (555/6). 

)٥(‏ «الأم» )/ «(oA‏ و«الحاوي 2ه و«المغني» (5/ )ل 


E 


3 


جمع السبائتك لاحكام المناسك 


واستدلوا بالكتاب والسّنة: 


أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: «وَيَدْحكُرُوأ ام لله فج أيَاوٍ علوت عل ما ورَكَهُم م 
بهيمَةٍ اَمَو [الحج:۲۸] والمراد بالأيام المعلومات: يوم العيد وأيام التشريق» التي فيها 
ذكر الله وذبح بهيمة الأنعام. 


و 8 


وأما السّنة فعموم قول النبي ئلا «كل ایام التشريق د . 
ونوقش بأنه ص حيف » ولكن يَشهد لمعناه ما رواه مسلم: عن يْسَة الْهُذَلِتَ قَالَ: قال 


7 


القول الثاني: أن أيام النحر ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده» فينتهي وقت النحر 
بغروب شمس ثاني أيام التشريق. وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. 
واستدلوا لذلك بالقرآن والسّنة والمأثور: 


أما الق رآن» فقو له تعالى: « يشهدوأمتفع هم ومرحكرو اسم لله ف ياو مومت عل 


ارقم من به يمد الْأََل 4 [الحج:۲۸]. فالأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده. 
قال القرطبي: ويدل على ذلك أن قوله تعالى: لف أيَاوِ مََنُومَتٍ 4 [الحح:۲۸] جَمْعْ 
قلة؛ لكن المتيقن منه العلاثة» وما بعد الثلاثة غير متيقن: فلا يعمل به . 


(۱) ضعيف» ويرويه عن جُبَيْر بن مُطْعِم جماعة: 
الأول: رواه سليمان بن موسى عن جبير به» عند أحمد »)١717651١(‏ وقد اضطرب فيه. 
قال البخاري: «سُلَيْمَان لَمْ يُدْرِكُ أَحَدَا مِنْ أُصْحَاب التب ي . «العلل الكبير» للترمذي ( ص:١١٠٠).‏ 
الثاني: رواه عبد الرحمن بن أبي حسين- وهو مجهول- عن جبَيّر» به» عند ابن حبان ٤(‏ ۳۸۵). 
الثالث: رواه نافع بن جُبيرء عند الطبراني )٠١۸۳(‏ وفي السند إليه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. 
الرابع: رواه عمرو بن دينار» ولم يُدرِك جبير بن مُطْعِمء عند الدارقطني (/51/0). 
وله طرق وشواهد لا تخلو من مقال» ولا يصح الحديث بهاء والله أعلم. 

(۲) رواه مسلم .)١١5١1(‏ 

)۳( «بدائع الصنائع») /٥(‏ 56)» و«التمهید» »)۱۹٦/۲۳(‏ و«المغني» .(A1/۱۳(‏ 

(5) «تفسير القرطبي» (۱۲/ 57). 


جمع السبانك الأحكام امناسك 


لل ا 


E ال‎ 


5 ا 2 ە 02 (۱) 


٥ ¢‏ ون رہ ر 


وأما السّنة» فَعَنِ ابْنِ عَمَرَ أن اَل تھی أَنْ تول لْحُومْ الأَصَاجي بَعْدَ ثلاث 
وجه الدلالة: أ ن الت لا د تھی عَنِ الأكل ِن النْسكِ كو رق ثَلَاثِء ولو كان الوم الرَابع 
ارد ر م 0 
وم دح لكَاَ الح مشْرُوعًا في وَقْتٍِ يحرم فيد الكل 0 . 
ونوقش بأن هذا الحديث منسوخ» وفيه حث على الصدقة عند قلة لحوم الأضاحي. 
وعدم التأخر في الذبح إلى آخر أيام التشريق» وعدم الادخار. 


E 


وأما المأثور» فقد صح عن ابن عمر قال: الأضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَيَوْم الأضحَى“. 


وروى ابن أبي شيبة : عَنْ تس قَالَ: الأضحى يَوْمُ انحر وَيَوْمَانِ بَعْده2*0. 
ةا [الحج:۲۸] 000000 


u ر‎ 0 7 


قال ابن رُشد : وَإِذَا کان الإِجْمَاعٌ قد انْعَقَدَ انه لا بج يَجُورٌ الدب مِنْها لا في اليم الحَاشرء 


ڪرو اسم أ 


3 


ون اتج قا اذك ر م ٍ 
(۲) رواه مسلم ( 0/ا9١).‏ وزو البتغارى 207 و 1190 °( عَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوّع قا قَالَ: قال انب 
كلد ام شحو ینک فلا يُصْبِحَرً بعد تَالِثَة وبي في بَييه مِنةُ شي . 
)۳( قال الباجي: و أله بح الكل مِنّْهَا في يام الَبْح» َل كان الوم الرَابِعُ منهاء لَكَانَ قد حرم عَلَى مَنْ 
تح في کت انی ایال ين أذ «(المنتة » (۳/ »)4٩‏ و«المغد ي) (0/ ۹ ۰). 
)٤(‏ إسناده صحيح : رواه مالك (۱۳۹۹) عن نافع» به 
)٥(‏ إسناده صحيح :رواه ابن أبي شيبة» كما في «المُحَلّی» (۷/ ۳۷۷) عن وكيع »عن شعبة» عن قتادة» به. 
(5) وهو مروي عن ابن سيرين. «التمهيد) .)١95/577(‏ 


جمع ال EEE‏ ا اع 


.2١7طَقَق ال قَوَاحِبٌ أَنْ يَكُونَ الذَبْح إِنَمَا هُوَ ھا يَوْمُ البّخرِ‎ e 
١ أ > 5» عر“ النى ع قال: ( آل يده الم ؟) قا‎ 
1 وحن بي بكرة» عن لسبي 2 ...اليس يوم لنحر؟ ليع‎ 
وقد سمي اليوم العاشر من ذي الحجة ب(يوم النحر) لاختصاصه بالذبح.‎ 


القول الرابع: أن نحر الأضاحي يجوز إلى آخر شهر ذي الحجة. وهو قول الحسن» 
)۳( 


وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وابن حزم 

واستدلوا بالسَّنة والمأثور: 

أما السّنةء فعموم قول النبيِككل: «الْأَضَاحِيٌ إِلَى هلال الحرم »0 

وأما المأثور. فَعَنْ سَهْل بْنِ حُبيْفٍ قَالَ: إن كان المَسْلِمُونَ لتشتري اعدف الاي 
هاف لانن آخرّذي ا 

EEE وكةو] #الذخ إلى‎ Ob 

فالحاصل: أنه ينبغي للمسلم أن يَحرص على ذبح أضحيته يوم النحر لفعل 
الرسو لءلِ؛ وما فيه من المبادرة إلى الخير» وخروجًا من الخلاف. ون تحشر عليه ذلك 
لل لويس ابام التشريق الثلاثة؛ لعموم قول الرسول6ة: ديام التَمْرِيقٍ أَيّامُ م أكل 
وَشْرْبِ) وقد يمهم من قولهككلة: ١‏ ا 


لحت 


...ايام أكل. .. أن فيها ذبحًا للأضاحي. 


)١(‏ «بداية المجتهد» (۲/ )5٠١‏ .وقال البغوي في «تفسيره): وَالْأيَامُ الْمَعْلومَات: ردن الحجّق > آخرهر 
يَوْمُ النَخرِءهَدَا قول أَكَْرِ آَل الْعلْم. 

OVO ge 1( روى البخاري‎ )( 

إفرة «المُحَلَّى) (۸/ ٤۳‏ و«التمهید» (7؟75/ .)١95‏ 

(4) ضعيف: رواه أبو داود في «المراسيل» OY‏ يمحملا يز اميه حدثني أبو سلمة وسليمان بن 
يسارء أنه بَلَعْهما أن رسول الله - ياي قال. .. فذكّره. قلت: وهذا إسناد ضعيف لإرساله. 

(0) منكر: أخرجه البيهقي )۱۹۲۸٤(‏ وقال: وَحَدِيتُ سَهْل بن حُتَيِفٍ حِكَايَةٌ عَمَّنْ لَمْ يُسَم. قال أحمد: هذا 
الحديث عجيب. يشير إلى أن زيادة قوله: (فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة) مستنكرة. «مرعاة 
المفاتيح) .)٠١8/0(‏ 

(1) «بداية المجتهد) (۲/ .)١99‏ و«التمهيد) (7؟95/5١).‏ 


ج ا الأحكام الاك 


التضحية ني ليالي أيام النحر: 
اختلف الفقهاء ني حُكم التضحية في الليل على ثلاثة أقوال: 


الأول: جواز الذبح ليلًا. وهذا قول للحنابلة» وهو اختيار ابن حزم . 
الثاني: يُكْرّه الذبح ليلا . وبه قال الحنفية والشافعية”" 


الثالث: لا تجزئ التضحية في الليل. وهذا مذهب المالكية» وقول للحنابلة". 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #ويزحكروا اسم > أ ف أ ياو مَحَلُومَدتٍ عل ما ركهم من 
بهيمة ان4 [الحج:18] وبعموم قول النبيككلة: «گل ايام م التشريق دَبْح). 

ففي الآية والحديث ذكر الذبح في الأيام دون الليالي. 


0 78 
أن 


اللي تب ّم . 
التب ییا تھی أَنْ سی لی . 

قال الشوكاني: لا بَخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة يَحتاج إلى دليل» ومجرد 
ذكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب» لكن التعبير بالأيام 
عن مجموع الأيام والليالي» والعكس- مشهور متداول» لا يكاد يتبادر غيره عند 
الإطلاق00. 


ونوقش بما قاله الماوردي: NENE‏ 


»أن 


واستدلوا بما روى الطبراني: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 


.)۳۷۷ /۷( و«المُحَلَّى)‎ ۰ CSD «المغني»‎ )١( 

(۲) «بدائع الصنائع» (0/ »)١7/5‏ و«الأم» 0 وقول للحنابلة «كشاف القناع» /°). 

(۳) قال خليل: والنهار شرط. «الشرح الكبير) (۲/ ۱۲۱)» و«الفواكه الدواني» (۲/ .)۸٤۹‏ 

(5) موضوع: أخرجه الطبراني في «الكبير .)١١40/(‏ وفي إسناده سليمان بن سَلَمَة الحَبَائِرِيٌ» وهو متروك. 
(5) «تَيْل الأوطار» .)١777/65(‏ 


0 امالك ك حكام حاسم 


الفصل الثالث: من آداب التضحية وسننها ا 
وفيه تمهيد» وسبعة مباحث: 
تمهيد: يُستحب التضحية بالأسمن والأكملء وقد ذكر الله عن إسماعيل فقال: 
ويه بجوي ااي كن عدم 
وفي «الصحيحين» من حديث ا قال: E‏ الت لا شین أَمْلَحَيْنِ ْرَئيْنِ 
١ er‏ 
دَبَحَهُمَا بدو وَسَمَّى وبر وَوَصعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمًا! 
المبحث الأول: إحداد الشفرة قبل إضجاع الذبيحة: 
ذهب جماهير العلماء إلى استحباب إحداد الشفرة ة قبل م الذبيحة وإراحتها؛ 
لعموم قول النبي06ة: «وإدا دحتم ايوا الح ويح أحَذْكُمْ شمر َك ولیخ دَِيَتَة) 
ولقول النيكلة لعائشة: «هَلْمّي الْمُذْيَة) په كم قالّ: «اشْحَزِيهًا بِحَجَر) فَفَعَلَتْ أَحَدَّمَاء 
واا الك O‏ جَحَهُ ته e‏ 
د الثاني: أن يذبح بنفسه إذا استطاع: 
1 2 ۰ د ڪان “« 0 د جد 
يُستحب أن يَذبح بنفسه إذا استطاع؛ لفعل رسول اللْمكَلاةٌ. ولأمما قربة إلى الله ككَ؛ لما 
٠‏ اا ا 7 و لاہ هيه 165 ده رہہ ہر ر وے مس يوه ا دز 
روى أنس قال: صَحى النبیْ 445 بكبشين أمْلحَين آقرَتین» ذبحَهما بيده وَسَمَى وَكبرَ. 
المبحث الثالث: يستحب توجيه الذبيحة نحو القبلة: 
يُستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح”") 


0 9 


عَنْ جَابرٍ قَالَ: بح النيْكَلة يو رم اذبح كَبْشَيْنِ . .. فَلَمّا وَجَهَهُمَا قَالَ: (إِني وَجَهْتَ 


.)5١70( البخاري (۱۷۱۲)» ومسلم‎ )١( 

عي 110 °( 

(۳) قال أبو الحسن العدوي: ا الذبيحة) في الأضحية وغيرها (عند الذبح إلى القبلة) استحبايًا 
إجماعاء على ما حكاه ابن المنذر. «حاشية العدوي» (۱/ »)٥۷٤‏ و«البحر الرائق» (۸/ »)١۹٤‏ 
و«المجموع») 7/9 و«كشاف القناع» (5/ 6١‏ 6). 


ج ا الأحكام الاك 


وَجْهِى لِلَذِي فَطَرًا لات E‏ 7 
سے اله ےم E‏ ۲ 
وقال البيهقي: وَفِيِ رواب 1 وَجَهَهُمَا إِلَى القِبْلَةِ جِينَ ين دب 
قال انن غد ال و کان رول الا یتیل سوه ا لل 


وَعَن ابن عْمَرَ انه گان هو ينڪر هَذْيَهُ ب e‏ قِيَاماء ويو جهن إلى الْقبكَةِ41). 


0 
ع 


قال السرخسي: لان أَهْلَ الْجَاهِلِيّة ربَمَا كَانُوا يَسْتَفْبلُونَ بَِبَائِحِهِمْ الْأَضْنَام فَأَمَرَ 
ِاسْتقبَالٍ القبلةِ لتَْظيم جهة القبلة!*". 

المبحث الرابج: استحباب التكبير بعد التسمية عند ذبح الأضحية: 

يُستحب التكبير بعد التسمية عند ذبح الأضحية» بالكتاب والسنة 0 

أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: « ويد جلها لك ن َه متیر لله لك يبا حو 

و سس وري نا 

وأما السّنة ففي «الصحيحين»: عَنِ تس قَالَ: «ضَحَى النْ اة بكبْسَْنِ أمْلَحَيْنٍ 
75 110 
وأما الإجماعء فقال ابن قُدامة: تَبَتَ أن انلا گان إِذَا دب قَالَ: «باشم الل وال 
ره وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ: وَسَمَّى وَكَبَر #لاخل بي اميشناب لعن 


1 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (70785). فمدار هذا الحديث على أبي عياش المعافري المصري» قال 
الحاكم أبو أحمد: لا أعرف اسمه. وقال ابن حجر: مقبول. وقال المزي: روى له أبو داود وابن ماجه 
حديثًا واحداء وذكر هذا الحديث. قلت: الحاصل أنه مجهول . 

(؟) «السّنن الكبرى» للبيهقى (۱۹/ ۳۳۲). 

(") «الاستذكار» (555/4). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأً» )١١17(‏ عن نافع» عن ابن عمر» به. 

(6) «المبسوط) (۱۲/ ۳). 

(5) رواه البخاري (20055)» ومسلم .)١955(‏ 

(©6 «المغني) )7/۱7 1°(« و«مرقاة المفاتيح» ور و١‏ 1). 


ا EEE‏ ا ااه 


المبحث الخامس : يستحب بعد التسمية والتكبير 


EL‏ ل الع آم رکنش افر كأ به و شعن و کل ا ا 
اسه مَلْمّي الْمُدْيَةه ثُمَّ قَالَ: «اشحَذيها بحَجَرِ) لت اده واا E‏ 
َأَضْجَعَهُ تم دبَحَهُ ثُمَ قا قَالّ: باشو لق الهم ل ور كمك O‏ 

قال النووي: فيه اسْتِحْبابِ قَوْلِ الْمُضَحَي: حَالَ الح لتسوية والتكبين: الله 
(DR ar‏ 
تقبل مني '. 

المبحث السادس: يسن نهر الإبل وذيح الخضم: 

يُسَن أن تنحر الإبل قائمة» وتذبّح الشاة مضجعةء ويُّخيّر بين الذبح والنحر في البقر . 

دل على نحر الإبل قائمة عموم قوله تعالی: ( ودس جََتها لكين كتير نهلك 
اه 00 ملعي وت دوت نويه كوأ با 4 [الحج ات 
SS‏ 

Dern . 3-o ا‎ 

وروى البخاري: عَنْ اس نة قَا: نَحَرَ اليا يدو سَبْعَ بُذنِ قا" . 

ودل على | ا صَكَى التن ىلا 
ِكَبْسَيْنِ أَمْلَحَيْنِ رايت وَاضِعًا دمه على صِفَاحِهِمَا يسمي ويکب فََبَحَهُمًا بيو . 


11 ee) 

( شري التووي ف 02 0 

(۴) البخاري .)۱۷۱٤(‏ وروی البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم ٠(‏ ۰ عَنْ زياد بن بير قَالَ: رايت ابْنَ عْمَرَ 
آتی عَلَى رَجُل قذ أنَاحَ بده يَنَْرْمَاء قال :«ابعَنهًا اما ميد سُنَهَ مُحَمَدِ كا ومعنى (قيامًا مُقيّدة) 
أي: معقولة الرّجل اليسرىء» قائمة على ما بقي من قوائمها. 

1 aN 
قال الصنعاني : فيه لیل عَلَى اهثحب س ب إِضْجَاعٌ العم ا‎ 
أَجَْعَ الْمُسْلِمُونََ وَيَكُونُ الْإِضْجَاعٌ عَلَى جَانيهًا الَأَيْسر؛ لِأَنَّهُ أيْسَرُ للذَّابح في أذ السّكَين بِالْيُمنَى‎ 

وَإِمْسَاكِ واا بِالْيَسَار. «سبّل السلام» (۲/ .)٥۳١‏ 


ج ا الأحكام الام 


ويُخيّر بين الذبح والنحر في البقر؛ لقوله تعالى: مرکم أن ڏوا | ب 
[البقرة:71] وعن جابر قال: ١تَحَرّنَا‏ م سول اشا يوم الحُدَ ل e‏ 5 0 
وأما الإجماع» فثقل الإجماع على النحر في الإبل» ا ف ا 
المبحث السابح: استحباب الأكل من الأضحية. والتصدق منها: 


TR‏ ا ي ی 


دل على استحباب ذلك عموم قوله تعالى: فكلو نا وَللْعِمُوأ الاس الْمَقِيرَ 4 
[الحج:8؟] وعموم قول النبيياة: «فَكُلُوا وَاذّخِرُواء وََصدَفُوا». 

فهذان دليلان على أنه يُستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته» وأن يتصدق منها على 
الفقراء والمحتاجين؛ وأن يُطعِم منها الأقارب والجيران. 
المبحث الثامن: هل يستحب للمضحي أن يقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام؛ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُستحب للمضحي أن يُقَسّم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: 
قسم يتصدق به على الفقراء والمحتاجين» وقسم يُطْعِم به الأقارب والجيران» وقسم يأكل 
E‏ 

واستدلوا بما ورد: عَنِ ابْنِ عَبّاس» في صِفَةِ ضحي لَك كَالَ: يطعم أَهْل بيه 
ال عم قرا جيرَانه ال وَيَتصَدَقُ عَلَى السُؤَالٍ بال (“. 


.)۱۳۱۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) وقد تقل الإجماع على ذلك: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: »)١157‏ وابن رُشد في «بداية المجتهد) 
(؟/2017» والنووي في «(شرح مسلم » (۱۳/ »)١75‏ وابن قدامة في «المغني» (۱۳/ 5 70). 
قال القرطبي: وَشَّذَّ عَطَاءٌ فَخَالَفء وَاسْتَحَبٌ تَحْرَهَا بَاركَةَ. وَالصَّحِبحُ ما عَلَيْه الْجُمْهُورُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : 
#قَإذا وَجَبَتْ جُنُوبُّها؛ مَعْنَاه: سَقَطَتْ بَعْدَ نَخْرهًا. «تفسير القرطبى» .)57/1١5(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۲۹۰۲۰۲۰۵). ۰ ۰ 

(5) قال القرطبي: «ذَهَب أكثر الْعْلَمَاء إِلَى آنه ب سحب أَنْ يَتَصَدَّقٌ الث ؛ طم التلْتَء ويال هو وله 
للت «تفسيره؛ (40//17) .وقال الكاساني: هوَالافْضَلٌ أن يتَصَدَ يكَصَدَّقٌ بِالثلْث وبس الت اة لاقاربه 
وَأَضْدِقَائِف وخر القت e‏ الصنائع» .)۸١ /٥(‏ وقال ابن حجر: : وَعَنٍ الشَافِِيَ: تحب متها 
كان لِقَوله: اكلا وَتَصَدَهُوا وَأَطْعِمُوا؛ «فتح الباري» ( ٠‏ )). وقال النووي: وََدْئَى الْكَمالٍ أن اکل 
الات وَيَكَصَدَّقَ بِالتلْقِ» وَيْهْدِي الثلْتٌ. «شرح النووي» (/(. 

(5) لم أقف له على سند, وذّكره ابن قدامة في «المغني» (۱۳/ (A۰‏ 


کت امالك ك حكام امم 


چک یراتا اقب 4 اله [YA:‏ 


واستدلوا بعموم قول الرسؤليلة: «كلوا و اطا وا واا وها يدل على أن الأكل 
والصدقة غير مة مقيدين» والأمر على جس الاستطاعة. 


المبحث التاسح: ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها: 
a‏ ا ا eg‏ 
واستدلوا بالكتاب والسّنة: 
أما الكتاب» فالحكمة من الأضحية مع أكل اللحم هي التقرب إلى الله تعالى بذبحهاء 
قال تغالى: 8 ن بال آنه مها ولا وماؤ هاو کن ناله التترين یک4 ال 
وآما الشية فاستدلوا بان E‏ انال 
لَعَدَلُوا إَِيْهَا. وَبأن يار الصَّدََِ عن لطت سين إلى نك مو سكا شونا د 


١١‏ الع 


مو 


.)۷۷ /٤( “و اتعاشية الدمنوني 711 )»و «الإنصاف»‎ ٠٠ //( «البحر الرائق»‎ )١( 

(5) «المغني» (۱۳/ )۳۷٤‏ . الأول: لَب بِإِرَاقَة الدَّم اصق باللّحْم؛ ؛ بخلَافٍ الصَّدَقَةِ بتَمَنِهَاء ولا شك 
ن الْجَمعَ بين القريتين أفضل: الاني: أن الأصاجي لها فت تفوت يفوت وَفاء وَالتصَدقُ لا يموت 
اا و كيك فاق أَفْضصَلٌ مِنَ الصَّلَاة لاله بالرّجوع يفوت بِخِلَافٍ الْمَكَن . 
«العناية» (9/ »)١١١‏ و«تبيين الحقائق» (5/ 0). 


- 3 
شك 


ج E‏ الأحكام الام 


الفصل الرابح: شروط الذكاة: 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التسمية: 
اختلف أهل العلم في اث شتراط التسمية في الذكاة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن التسمية شرطء لا تحل الذكاة بدونه» عمدًا كان أو نسيانًا. 
وبه قال أحمد في رواية» وهذا مذهب الظاهرية» واختاره ابن تيمية7١).‏ 
واستدلوا بالكتاب والسّنة والمعقول: 
أما الكتاب» فاستدلوا بقوله تعالى: ولا تأ كُلُوامِمًا رودو سْ مضه علي 4 [الأنعام: ١‏ 17]. 
وأما السنةء فاستدلوا بقول النبيككة: 0 وَذْكِرَ اشم الله عَلَيْه فک . 
وجه الدلالة: أنموكِة عَلّقَ جل الذبيحة بشرطين: إنبار الدم» وذكر اسم الله. 
وعن عدي: قال یيا: «إِذَا ا سالك لمعل وَذَكَرْتَ اشم الله عله کل . 
وجه الدلالة: أنه ية وقف الإذن بالأكل على التسمية. 
القول الثاني: أنها واجبة مع الذّكرء وتسقط بالنسيان. وهذا مذهب الحنفية والمالكية 


وال 
والحداوا E RE N‏ ولا تآ ڪاو ما لرگ اس ا 


َه لَه لَفْسّق 4 [الأنعام :1[ 
وجه الدلالة: أن الناسي لا يُسَمَى كاسنا وان السياق سقط العو خذة والجاهل 


(۱) «اللإنصاف» (۱۰/ ۳۰۲)» الا (۷/ ۲) و«مجموع الفتاوى) (ه8/ ۳۹(. 
(۲) رواه البخاري (701/5), ومسلم (۱۹۹۸). 

() رواه البخاري (۷۳۹۷)ء ومسلم (۱۹۲۹). 

.)١۲ /۱۰( و«الإنصاف)‎ .)356٠١ /٥( «المبسوط» (۱۱/ ۲۰۲)» و«الاستذكار»‎ )( 


ع امالك ك و حكام امم 


مُوَاحَذ؛ 0 بالأكل في الصوم دُون الناسي7١‏ 
واستدلوا بأن إسقاط التسمية في حال النسيان عليه إجماع العلماء . 


وعن ابن عباس قال: قدا يي أَحَدُكُمْ أن يمي عَلَى الذَبيحَة فَليْسَمٌ وَليأكُل00". 


القول الال أن العسمية كن موكدة وها ملعت العاف وووانة عه اح 


واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما الكتاب فَاسْسَدُوا قول الله تَعَالَّى : حرمت عَلِيَكم لَه وام 4 [المائدة:*] إلى لِه 
تَعَالَى: اما دكم 4 فَأبَاحَ الْمُذَكّىء وَلَمْ يذكر التَّسْويَة. 

(فَإِنَ ف لا يكون مدکی لا بالشّدوية. 

(قُلَتا: الذَّكَاةٌ في الل ة الشَّقْ وَالْمَنْمُ وَقَدْ وُجِدَا. وَأَيِضًا: فَوْلْهُ تَعَالَى: وَطعَام الذي 
وتوأ ألكتب حر لَك 4 [المائدة :0] باح باهم ولم يشرط التسىة. 

قال ابن عبد البر: وَقَد أَجْمَعُوا في ذَببِحَةٍ الكتَابِيَ انها تؤگل و لم ينسم لله عَلَيْمَاه وإ 

ذَاكَمْ يسم عَلَيْهَا غَيْرَ الله. وَأَجْمَعُوا أن الْمَجُوسِيَ ج وَالْوَنَِيَ لَوْ سَمَّى الله لَمْ تؤگل ذَبِيحَتُة. 
رفي ذَلِكَ بيان ان دَبيحَة الْمُسْلِم حَلَالٌ عَلَى كَل حَالِ؛ أنه ديح ينو 1 


o 


$ 


3 


ال ا ااا یا رَسُولَ ال إن قوْمَا يأتوتتا باللّحْم 
لا دري أَذَكَرُوا اشم الله عَلَيْهِ أ ا؟ قَقَالَ رَسُولُ اللويكلة: «سَمُّوا الله عَلَيْهء وَكُلُوة 0 , 


(۱) «المغني) (۱۳/ ۲۹۱). 

(0) قوله: (فَإنْ ر وك اا عه كو قن وإذتركها سينا امت االات نيما وذکره ابن جرير 
اا ف و ا (T/۷)‏ 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۸0۳۸). 

.00077/1١١( و«الإنصاف»‎ »)5٠١ /۸( «المجموع)‎ )5( 

.)٤١١ /۸( «المجموع»‎ )5( 

((0) «الاستذكار» (ه/ .)56١‏ 

E ملام إن قرو عن ابه‎ LE 
فرواه محمد بن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الطَمَاوِيٌ وَأَسَامَةٌ بن حفص المَدَنِيُ وأَبُو حَالِدٍ د الأَخمر ثلائتهم . عند‎ 
وغتد الزخيم ن لماه ويون بن يكير وجاك وار‎ (VFA) (00V) (° ٥۷( البخاري‎ 


ج ا الأحكام الاك 


الأول: ا فيه دلي عَلَى أن المي غَيْرُ شَرْطٍ عَلَى الذبيحة؛ لِأَنها لَوْ 


كَانَتْ شَْطَ لَمْ تسبح الذي ية بالأَمْر الْمَشْكُوكُ فيه. ل 
وكُلواء كانه قبل لَهُمْ: لا هه هتوا بدي ټل الي يوشم اشم أن تَذْكرُوا اشم له اكوا 


o ا‎ 


الثاني: ما قاله النووي: وَفَوْلْفلةِ: 0 عِنْدَ أكل كل 
طَعَام» وَشُرْبٍ كَل شَرَابِء فَهَذّا الْحَدِيتُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ في الْمشألة0"). 


المبحث الثاني: إذهار الدم: 


قال ابن قُدامة: وَلَا خلاف في أَنَ الْأَكمَل قَطْمْ الْأرَْعةِ: ْحُلْقُوم وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجَيْنِ 
َالْحُلَقُومُ ری الس وَالْمَرِيء وَهُوَ مَجرَى الام الراب وَالْوَدجَانِ وهُا ركان 
مُحِيطَانٍ الْحُلْقُوم ؛ لاه شرع لِخرُوج ر - الاق E‏ وَيَخْرّحُ مِنَ الْخِلَافٍ 


وزی 


بن شمَيل عند الدارقطني في العلل )١٠١(‏ وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مرفوعا . 
ورواه مالك في الموطأ »)۱۳۷١(‏ وحماد بن سَلَّمَة عند أبى دواد (۲۸۲۹) ومعمر عند عبد الرزاق 
(4٠١لام)‏ 1 
وعِيسَى بن يُونْسَ عند ابن راهوية (۸۳۸) وحماد بن زيد» وسفيان بن غُيينة» ويحيى القطان» والمُمَضّل 
بن قضالةء عند الدارقطني في العلل (7915) وغيرهم عن هشام» عن أبيهء مرسلاء ليس فيه عائشة. 
قال أبو رُرْعَةَ: الصَحيح: هشام عن پد عَنْ انب مُرسَلٌ أصحٌ؛ كَذَا يَرْوِيهِ مالك وحمَاد بن سَلَّمة 
قال الدارقطني : والمُرسّل أشبه بالصواب. 

.)175/9( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «المجمو ٩۸‏ . قال ابن عبد البر: وأا قَوْلَُّ: «سَمُّوا الله عَلَيْا م وکا إن لاء مُجْوِعُونَ 
عَلَى أن التشوية عَلَى الأكل مَنْدُوبٌ إَِيَْا لِمَا في ذَلِكَ من الْبرَكة وَكَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شُرُوطٍ ال کاة؛ لن 
اميه وَالأَطْعمة لا تَحَْاجُ إلى التَذكِيق ونما قَالَ لَّهُمْرَ سول الله لا َلك لمهم أن الْمُسْلمْلَا يظَنُ بو 
ترك التَسْمِيَة عَلَى ذَبيحَته ولا يُظَن به إلا الْحَيْرُ. .. وَفِيمَا وَصَفْنا ديل عَلَى أن السسَمِية عَلَى الذييحة سنه 
وة لا ريض وَلَوْ گات قَرْضًا ما سَقَطَتْ بالَسيان؛ لأنّ التَنيانَ لا يط ما وَجَبَ عَمَلَهُ مِنَ 
الْمَرَائْضٍ E‏ ابن عَبّاس» وَأَبِي هرر وَعَطَاءٍ وَسعيد بْنِ المُسَيِّبء وَالحَسَنِء > وَجَابِرٍ بن َيِه 
وَعِكِْمَه وَعَطَاءء وبي رَافِع» وَطَاوْسِء والنَّعِيوَابْنِ ¿ أبِي لَيْلَى» وَقَتَادةَ. «الاستذکار» .)۲٤۹ /٥(‏ 

(۳) «المغني» (17/ 5 .0١‏ قالَ ابن المنذر: أَجْمَع أهل العلم على أنه إذا م له 


EEE 0‏ ك حكام عاك 


المبحث الثالث :القدر الواجب الذي يكتقى به في حصول التذكية: 


اختلف الفقهاء في القذر الذي يُشترّط في حصول الذكاة به على أقوال. منها: 


القول الأول: يُشترّط قطع الجميع: الحلقوم والمَريء والوّدّجين. وهذا قول للمالكية» 
ورواية عن أحمد. 

القول الثاني: يُشترط قطع الوَدَجَيّن والحلقوم. وهو مذهب المالكية في المشهور, 
ورواية عن أحمد. وذلك لأنه بقطع الوّدَجين يحصل إنهار الدم» ولا يوصل إلى قطع 
الوَدَجين في الغالب إلا بعد قطعه الحلقوم لأنه قبلهما. أما المَريء فهو مَجْرّى الطعام 
والشراب» وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفا("). 


القول الثالث: الواجب قطع الحُلقوم والمّريء. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة7". 


31 


قال النووي: وَيُشْتَرَط لِحْصُولٍ الذَّكَاةِ قَطْعُ الْحُلْقُوم وَالمريءِ ومَقْصُودٍ الذَّكَاقِ وَهُوَ 
الإِزْمَاقُ ق بِمَا لا يُعَذّبُ وَيسَْحَب أن يَقَطَمَ الْوَدَجَيْنِ مَعَ| حُلْقُوم وَالمري ء0 


والوَدَجّين» وأسال الدم؛ حَصّلت الذكاة وحَلّت الذبيحة. «المجموع» (4/ 40). 

)١(‏ «القوانين الفقهية» (ص: :.)١177‏ و«الإنصاف» .)۲٠١ /٠١(‏ قال الجَصّاص: وَأَمًا مَا يجب فَطْعْهُ فهر 
الْأَوْدَاحُ» رهي أَرْبَعةٌ: الْحُلَقُوم. وَالْمَرِيثُ وَالْعِرْقَانِ اللَدَان ب يتما الْحُلَقُومُ وَالْمَرِيءُ. إا فَرَى الْمُذَكّي 
ذَلِكَ أ جْمََ فَقَد أَكْمَلَ الذَّكَاة عَلَى تَمَامِهَا وَسَيَنِهًا . «أحكام القرآن» (9/ .07٠١‏ 

(؟) «بداية المجتهد» /١(‏ 55 5)» و«القوانين الفقهية» (ص: ۱۲۳)» و«الإنصاف)» (۱۰/ 596). 


َي 


(۳) قال النووي: وَأَمًا الحلْقوم فَهُوَ مَجْرَى التقَسٍ خرُوجًا وَدْخولًاء والمَرِيءٌ مَجْرَى العام وَالشَّرَابِء وَهُوَ 
حت الْحلقُوم وَوَرَاهُمَا عفان في صَفُحتي ايء يُحِِطَانِ ِالْحُلقُوم وَقِلَ: يُحِطَانٍ بالمَرِيءِ يقَالُ 
هُما: الوَدجَانِ ويال لُِْلقُوم وَالمَرِيءِ مَعَهُمَا: الأوؤداجُ. وَيُشْترَط لِحْصُولٍ الگا قط الْحلُْوم 
وَالمَرِيء. «المجموع» (9/ (A1‏ و«الإنصاف)» .)5960/١1١(‏ 

)€3 «المجموع) (87/9). 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين. وهذا هو المشهور من مذهب 
الحنفية» ووجه للحنابلة» واختاره ابن تيمية. 


القول الخامس: الواجب قطع الرَّدَجين. وهذا وجه للحنابلة7". 

واستدلوا بما روي عن رافع كتف أن النبي يا قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسم الله 

وَجْه الدلالة: أنموكِة على الحُكم على إنهار الدم» ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به 
الإنهار قطع الوّدّجينء فبقطعهما يَخرج الدم. 


© مو 


.)596 /۱۰( «تبيين الحقائق» (۰/ ۲۹۰)» و«الإنصاف»‎ )١( 


ل EE‏ ك حكام امم 


الفصل الخامس :ما يباح وينهى عنه ني الأضحية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ما يباح ني الأضحية:وفيه ثلاثة مطالب: 
المظلي الأول جؤان ااا فى اة والتقرة فالا فة ر مها فرع 
عن سبعة» فروى مسلم: عَنْ أبِي الي عَنْ جاپر بن عبد ا الله قَالَ: تَحَرْنَا مَعَ رَسول اليا 
عام الحُدَيْبِيَة الْبَدنَهَ عَنْ سَبْحَةَ وَالَْقوَةَ حَنْ سبع . 


وفي رواية الحاكم: «تَحَرنًا د يوم م الحديبية سَبْعِينَ دة َدنع 20 


أما ما ورد عن ابن عباس قال: «کتا مع رَسول اليكل في سَمَرِ قح فف الخ فا فاشتر 


) m-0 8 - ٠. 
في البَعِيرِ عن عَشَّرَة وَالبَقَرَةٍ م‎ 


.)۱۳۱۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) لفظة: (البدنة عن عَشَرة) شاذة» مدار الحديث على أبي الزبير» عن جابر» ويرويه عنه جماعة: 
سفيان الثوري» واخثلف عنه» فرواه إبراهيم بن أبي طالب» عن محمد بن المُتَنَى ومحمد بن بشار قالا: 
ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن 
عَشّرة» وقال رسول الله: «ليشترك النفر في الهّدي). أخرجه الحاكم (/0750. 
فرواه أبو عروبة الحَرّاني عن محمد بن بشار» فقال: البدنة عن سبعة. كما عند ابن حبان (5 ٠٠١‏ 5). 
ورواه زُهير بن حرب» عن ابن مهديء عن الثوري فقال: البدنة عن سبعة. عند أبي يعلى .)۲٠٠١(‏ 
ورواه الضحاك بن مَخْلَّده عند ابی عَوَّانة (؟771)» ويَعْلَى بن عبيد عند الدارمی (۱۹۹۸)»ء ويحيى بن 
آدم» عند الدارقطني في «شننه» (7077)» ومعاوية بن هشام» عند السّرّاجٍ (۱۷۳۹) جميعًا عن الثوري؛ 
وفي حديثهم: لزاع سيعة) وعدا الضديح عن الثوري. 
وكذا رواه مالك ر بن أنس» وعزرة بن م تابنا وزهين د بن معاوية» وابن جريجء أربعتهم عند مسلم 
(۵) وغيرهم عن أ بي الزبير» عن جابر» وقالوا في حديثهم : (البدنة عن سبعة). 
وكذا رواه عطاء بن أبي رباح» عند مسلم (114)» وطلحة ب بن نافع» وسليمان بن قيس» عند أحمد 
٠۰ ۸) (1۳4۸)‏ » وعمرو بن دينار» عند الطبراني في «الأوسط») )7١057(‏ جميعًا عن جابر» وقالوا: 
(البدنة عن سبعة). 
فالمحفوظ: (البدنة عن سبعة) لاتفاق الحفاظ الأثبات على ذلك. فرواية مَن قال: (البدنة عن عشّرة) 
شاذة» وقد أشار البيهقي إلى ذلك كما ني «الشّنن الکبری» (۱۹۲۳۷). 

(۳) صحيح دون قوله: ١و‏ في الجَزور عَشَرَةًا فهو منكر لتفرد الحسين بن واقد بهاء أخرجه أحمد .)۲٤۸٤(‏ 


ج ا د عكار الاك 


فهو منكر» ومُخالف لإجماع المسلمين'. 


المطلب الثاني: الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل ا 
ا و - 


رول ا اد الکن اة * م دف * 


+ 


E 0‏ 
سه أن 


روى مسلم: عن عائشة 


وني إسناده الحسين بن واقد. وإن كان قد يحَسَّن حديثه في الجملة» ولكن قال أحمد: في أحاديثه زيادة 
ا ل ا 


ل ره عن سَبْعَة. 

وأشار الترمذي في «شننه» (۲۲۳/۲)» والدارقطني في «أطراف الغرائب والأفراد» »)۲٤۹/۳(‏ 

والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (۸/ )١١5‏ إلى إعلال الحديث بتفرد الحسين بن واقد» به. 

وله شاهد عن المِسْوَّرء ومَرْوَانَء وفيه: (تكالك 1 27و ا ۰{ 

وعلة هذا الخبر محمد بن إسحاق» وإن كان صدوقًا فإنه لا يُحتجٌ بما انفرد به» فكيف إذا خالف؟! 

قال الطحاوي: «لم نجد أحدًا ممن روى هذا الحديث عن الزُّهْرِي تَابَعع محمد بن إسحاق على ما رواه 

عليه من عدد الناس الذين كانوا حينئذٍ مع رسول الله كك وأنهم كانوا سّبعوائة» فمن خالفه في ذلك 

وذَكر أنهم بضع عَشرة مائة: مَعْمَر بن راشد» وسفيان بن عيينة» «شرح مشكل الآثار» (7/1)» وكذا قال 

البيهقي في «الشّنن الكبرى» /٠١(‏ 519). 

وقال ابن كثير: «الرّوَايَاتِ كُلَّهَا مُخَالِفَةُ لِمَا ذَهَبَ إَِيْهِ ابن إِسْحَاقٌ» مِنْ أن ا 

سَبْحَمِائَة). «البداية والنهاية» .)١95 /٤(‏ 

والمشعرط وهذد الميكاه يوم الخنينة ما رواء البإخازي (11584 اي يصع خترة وال 

وعند مسلم )۱۹۰٤(‏ : عَنْ جَابرٍ قال : كتا يوم الحديبية ألما وَأَرْبَعَِائَة. 

وصح عن جابر أيضًا أنهم كانوا ألما وحمسيائة» كما في «الصحيحين» وغيرهما. 

وفي «الصحيحين»: عَنْ عَيْدِ الل بن أبي أَوْفَى صتإئّهءئ: كَانَ أضْحَابُ الجر ألما وَتَكاتائَة. 

وكل هذه الأعداد متقاربة ولا خلاف فيهاء وهذه الروايات تدل على ما ورد في رواية ابن إسحاق» من 

أنهم كانوا سَبعوائة من أوهامه. 

(۱) قال ابن عبد البر: أَجْمَمْتٍ الْأمّدُ عَلَى أن الْبَدنة وَالْبكَرََ لا تجزئ عَنْ عكر مِنْ سَبْعَةِ. «الاستذكار» 
/۱٥(‏ ۱۹۰). 


صْحَاب الحُدَيْييَةِ كَانُوا 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


راشم اف الله قبل ن مَك وال حمر ب ومن آم مُحَمَّدِا ثم ضَحَى بو 
قال الحَطَّابِي: وفي قوله: «تقَبل مِنْ مُحَمَّدِ وَل مُحَمَّدِ وَمِنْ أَمَة مُحَمَّدا دليل على أن 
الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله. وإِنْ كثروا". 
وروى البخاري: عَنْ عبد الو بْنِ هِشَامء وَكَانَ و قد أَدْرَكَ النيَكَل وَدَّهَبَتْ به 
بنك خْمَيْدِ إلى ر سول اليا قَقَالَتْ: یا رَسُولَ الل يَايعة. قَقَالَ الت لا كلُِ: «هوَّ صَغيد) 


فَمَْسَحَ رَأْسَهُوَدَعَالَهُ وَكَا دصحي بالشاة الوَاحِدَةٍ عَنْ جويع أَهْلِه"". 


ر ° ر € عر ع ر ر i‏ و 0 2 دص - 
وَعن عطاء تسار أن آنا ابوت الا نضازۍ اخيدة ل کا فک ااا 


ها ال جل عن وغ عَنْ أَهْلٍ َيِه تم بای الاس بَعْدُ قَصَارَتْ ماما . 

فالحاصل: أن الشاة الواحدة تجُزئ في الأضحية عن الرجل وأهل بيته. 

المطلب الثالث: الاستنابة في ذبح الأضحية. 

حرو المي ال عدر ادع E‏ سباكا ول علي بلك أن 
النبي اة تحر ثلانًا وستين بيده» ثم أَعْطَى علي فتَحّر ما بقي من المائة . 


قال ابن عبد البر: وَجَائرٌ أن يَنْحَرَ الذي وَالضَحَايَا غَيْرٌ صَاحِبِهَاء ألا تَرَى 


ا 
(۲) «معالم السنن» (۲/ ۲۲۸). 


(9) البخاري (۷۲۱۰). 
(:) صحيح موقوفا: ومداره علي عُمارة بن صَيّادعن عَطَاءَ بْنَ يَسَا عن ابي أَيُوبَ واختلف عنه؛ 
فرواه مالك في «الموطأ» )١1797(‏ عن عمارة بن صَيّاد» موقوفا به. 
ورواه الضَّحَاك : بن عْثْمَانَ عن عمارة به.مرفوعا عند الترمذي (ه ۰ ) بلفظ: كَيْففَ كَانَتِ الضَّحَايًا 
عَلَى عه رَسُولٍ الله كلِه؟ فَقَالَ: إن كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي 3 بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ اه ARES‏ 
ونلا الووالة المواوعة عاق OEE E E‏ 
(6) «التمهيد» (۲/ ٠١٠‏ »» و«الاستذكار» .)۰۸/٤(‏ 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الثاني: ما ينهى عنه في الأضحية: 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حُكم حَلّق الشّعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي: 
اختلف العلماء في حكم حَلّق الشّعر لمن أراد أن يضحي على ثلاثة أقوال : 
القوك الأول دجوف هذا نقهيه لحف و وقول الجالك ةن لنت 7 
واستدلوا بالسَّنة والمعقول: 


کک «أنَا فتلت قلا ئد هدي ر سول الله كي م فَلَدَهَارَسُولُ الله يديه 


للد 
f‏ 


نَم بعت ص 0 (۲ 

مَعّ أبي» فلم رُم عَلَى رَسُولٍ الا َء أَحَلَهُ الله ل حَنَّى تُر الذي" . 

رجه الدلالة: أن النبي ية لم يَحْرّم عليه شيء يبعثه بمديه» والبعث بالهدذي أكثر من 
إرادة التتضحية» ولم يكن النبي كيا ليقعل ما هى عنه 

وأما المعقولء فإن إرادة التضحية إذا كانت لا تمنع من الجماع» وهو أغلظ ما يحرم 
بالإحرام» كانت أحرى أن لا تمنع مما دون ذلك7". 


القول الثاني: يحرم على من أراد أن يضحي أن يَحلق شعره ويقلم أظفاره حتى 


يضحي . وهو مذهب الحنابلة» ووجه للشافعية» واختاره ابن حزه!4). 
و ملم عن ا فلك أن الت قَالَ: ذا دَحَلَتٍِ الْعَشْرُ وَأَرَاَ أَحَدَُكُمْ أن 


.)۲۳۷ -1170 /۱۷( «شرح معاني الآثار» (5/ ۱۸۲)» و«التمهید»‎ )١( 

(1) رواه البخاري (۱۷۰۰)» ومسلم (۱۳۲۱). 

() قال ابن قُدامة: وَقَالَ ابو حَيقَة: لا يِكْرَُذَلِكَ؛ لِأَنّهُ لا يحرم عليه الْوَطْءٌ وَاللّبَاسُ فاد يكره له حَلْقٌ الشَّعْرِ 
وَتَفلِيمُ الْأَظْمَار كما لَوْلَمْ برذ أن يُصَحيَ. «المغني» (۱۳/ لل 837). 

() «الإنصاف» /٤(‏ ۷۹)» و«المغني» 1م «(TITTY‏ الل (لرهه؟). 


EEE 0‏ ك و حكام عام 


يُضَحَيَء فاا مَس مِنْ شَعَرِه وَبَشَرِو سی . 


5 3 ۲ 
فمقتضى النهي التحريم» وهو خاص» ويجب تقديمه على عموم غير 
القول الثالث: يكره لمن أراد أن يضحي أن يَحلق شعره ويُقلم أظفاره حتى يضحي. 
Ss‏ توالا قعةه زهو فول للعو 


واستدلوا بالجَمْع بين نصوص الباب» بِحَمْل نصوص النهي على الكراهة» ونصوص 
الإباحة على عدم التحريه!؟). 

المطلب الثاني: كم الفدية لمن أراد أن يضحي» فأحذ من شعره أو فلم أظفاره. له 
فدية عليه بالإجماع. 

المطلب الثالث: يحرم على المضحي أن يبيع شيئًا من الأضحية. 

قال الماوردي: يحرم بيع لخم الأ ضجِيّة فی حَق الْمُضَحَى؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: #فطلوأ 


ينها ولس لمق 4 فص عَلَى أله وَِطْعَاه فَدلَّ عَلَى تَخْرِيم بَبعِه. وَعْمُوم قول 
ا «كُلُوا واا وَادّخْرٌّوا) كول ذلك عَلَى عَدَم جَوَازِ 3 وان الام وال 


ا 


المتسعاى للا يكرأ TE E‏ 


Ea‏ وَالْمُرَادُ اله عَنْ اخذ الظَّر وَالشَعْر: لهي عَنْ إرَالّة لطر قم أو گنر أو 
عبرو وَالْمَُ من َال اسر بلق أو تفصِير او تي أ إِخرَاق» أَوْ أخِه وة أو عبر ذلك وَسَوَاء عر 
الِب وَالشَارِبٍ وَالْعَاَةِ وَالرَأسِء وَعَيْر ذَلِكَ مِنْ عور بَدَنِه. «شرح النووي» (۱۳/ ۱۳۹). 

(؟) «المغني» )1 

(TIT 1/۱) و«المغني»‎ «(۷€ /۱٥( کک‎ ٤١ 19 «الذخيرة»‎ )( 

(5) وَعَدَا هی التي إذالَمْ يق يقتض التحريم ُو[ عَلَى الْكَرَاهَةٍ. «مواهب الجليل» (۳/ .)۲٤٤‏ 

(5) قال ابن قدامة: إِذًا تبت هَذَا ةيرك قطمَ الشعر وتَفْلِيمَ الأظفَارء إن فَعَلَ اسْتَغْفَرَ الله تَعَالَىء وَلَا فِذْيََ 
فيه إِجْمَاعَاء سَوَاء فَعَلَّهُ عَمْدَا أو نِسْيَانًا . «المغني» فر 
وقال المزداوي: لو خالف وفَعَلء فليس عليه إلا التوبة» ولا فدية عليه إجماعًا . «الإنصاف» (5/ .)۸١‏ 

(5) «الحاوی» /۱٠١(‏ ۲۷۲). قال ابن قدامة: «ل يَجُور ْم شَيْءِ من الأضحية لا لَحرهًا وََا جلما وَاجبة 
كَانَتْ أو تَطوْعَاه لاا َي بالذّبْح. قال أَحْمَدٌ: لا يَبيعْهَاك وَلَا بيع شَيْنَا مِنْهًا. وَقَالَ: سَبْحَانَ الله ! كيف 


ج ا الاعكاما اا 


المطلب الرابع: إعطاء الجزار من الأضحية ثمتًا لذبحه: 


017 PE O O TT UO 5 لايعو‎ 


ودل على التحرد يم ما ورد في «الصحيحين»: عَنْ عَلِيَ أن السى ىلا أمَرَهُ أن يَقُومَ عَلَى 
بُدنْهء وََنْ يقم بُدنَهُ كلها لْخُومَها وَجُلُودَهَا وجادلهاء وَلَا يُعْطِيِ في جرارتها سي . 


و و 


قال ابن قدامة: ن فة إلى اليا اجر وض عن َمل وحار و تجوز 


لْمُعَاوَصَة بسَيءِ مِنْها. كَأمَا إن د دقع اله لمر أو عَلَى سیل الْهَدِي قاد بأس؛ لاأ تق 
للخل فهو كَيْر بل هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُبَاشَرَهَا وَنَاقَتْ نَمَسة إِلَْهَا . 

المطلب الخامس: لا شرع الأضحية استقلالًا عن الميت. 

قد أجاز بعض العلماء الأضحية عن الميت قياسا علي الصدقة» ومنعها آخرون؛ 

لأنه لم يرد عن النبي ية ولا عن الصحابة- أنهم ضَحَوًا عن الأموات استقلالا؛ 
فالأضحية عبادة» ولا تَفْعَل إلا بتوقيف وهو مذهب الشافعية» وكّرهها المالكية . 


DOR 


يبيعْهًا O E E E‏ . «المغني» (۱۳/ .)١۸۲‏ 
(۱) «بدائع الصنائع» (5/ ۷۹)ء الشرح الكبير» (۲/ ١١٠)ء‏ «الحاوي»  ), ١ /٠١(‏ «المغني» (9/ 0°( 
(۲) البخاري (۱۷۱۷)ء ومسلم (۱۳۱۷). 
)۳( ا 085/1 قال الحافظ: وَأَمًا إِذَا عطي اجر 2 تَصَدَّقَ عله دا كان E‏ 
يَتصَدَّقُ عَلَى الْممَرَاءِ قاد بس بدَلِكَ. .. بشَرْطٍ للا کک مُسَامَحَة ڪي الاجر أجل تاباش ك جلى 
الُْعَاوَصَة. «فتح الباري» (07/۳). 
()«مواهب الجليل» /٤(‏ ۳۷۷)»ء و«مغني المحتاج» (5/ ۲ ءو«الشرح الممتع» (۷/ .)٤١١‏ 


الفصل الأول: العنيث بمنى 


الفصل الثاني: نوازل منى 


الفصل الأول: المبيت بمنى 


وفيه تسعة مباحث: 


المبحث الأول: 
سبب تسمية منى وأيام التشريق بهذين الاسمين. وفضل الذكرني أيام منى 
وفيه ثلاثة مطالب: 


الفطلب الأول: ميين تسمية متى بهذا الاسه: 

قيل: شمیت (متّى) لكثرة مَايُمْنَى مها- أي: يراق- من الدماء. 

وقيل: لأن الله تعالى يمن على عباده بالمغفرة فيها. 

وقيل: لآن الله تعالى م مَنَّ على الخليل بأن فدى ابنه بکبش» واستنقذه من الذب-7١)‏ 

المطلب الثاني: سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم: 

سُميت أيام التشريق بذلك لأن الحجاج كانوا يُشَرّقون فيها لحوم الأضاحي- 

وقيل: سميت أيام التشريق؛ لإشراق نارها بنور الشمس ولإشراق ليلها بنور القمر؛ 
لأن هذه لدي الات بكرن القمر بها ا 

ا قال: قال رسول الله لا: «أيام 59 أيام 1 لتر وك ET‏ 


(۱) «معجم البلدان» (5/ ۱۹۸)ء و«الحاوي» .)١55 /۱١(‏ 
(۲) «شرح السنة» (5/ )٤‏ و«مغني المحتاج» .)٥٠٥ /١(‏ 
OED‏ 


ا EEE‏ ك و حكام امم 


المبحث الثاني: مواقيت المبيت في منى 
وفيه مطلبان: 


المطلي الأول المواقيت المكانية بمى: 

حدود مِتّى من مَهبط العقبة إلى وادي مُحَسَّر طولاء وعَرْضًا ما بين جبلين» وما قبل 
منهما وما أَدْيّر ليس منهاء فمتی وادٍ بين جبال» فيَحُد مِنَى من الشمال جبل تبیر» ومن 
الجنوب جبل الصابح» ومن الشرق وادي مُحَشسّره ومن الغرب جمرة العقبة. 

وحدود مِنَى المكانية الآن واضحة جلية» بأعلام كبيرة تتضح للقادم إليها من أي 
جهة, وذلك مبني على لجان حكومية من العلماء وغيرهم» ولله الحمد على التيسير. 

الخطلت الان الور ات الزمالية لیت ف 
اراهن كارف ك4 ابر [YY:‏ ولي درت ميلشروا" 

المبحث الثالث: حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 

ا إن انميت سر لله الوق نع يفاشي 

واختلفوا في حكم المبيت بوِتى ليالي أيام التشريق على قولين: 
عبد الشافية وال ر قن اا 

واستدلوا بالكتاب والسّنة والمأثور: 


ےا پک ۰ وو 


أما الكتاب» فعموم قول الله تعالی: #وأدْحكُروأ اله - او مَصَدُوداتٍ فمن تعجل ف يَوْمَينِ 


.(0۳( «معجم البلدان» (۰/ ۲۲۹)» و«القرى لقاصد أم القُرى‎ )١( 

(۲) قال الطبري: اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام محصيات» وهي ايام رمي الها اد ا 
بالتكبير أدبار الصلوات» وعند الرمي مع كل حصاة . «تفسير الطبري» .)3١8/5(‏ 

() «مواهب الجليل» (۳/ »١‏ و«الويضاح» (ص: 3717/6), و«الإنصاف) (5/ .)5١‏ 


جع السبائك 9 خكاء اناك 
ملآ م کہ SS‏ 
فدلت الآية 00 وجوب المبيت بجِتّى. 


وأما السّنةء فاستدلوا بدليلين: 

الأول: أن النبي ياء بات بى ليالي أيام التشريق» وقال: «لتأخذوا مناسككم». 

الثاني: ما ورد في «الصحيحين): عن ابن عَمَرَ عة كال إشكاذة الا عي 
الیب دتتا رشو وکیا أذ یت بعک کیال يئى؛ ون أل ایی از آ2 

وَجْه الدلالة: أن كلمة (استأذن) تدل على أن المبيت بيتى ليالي أيام التشريق واجب» 
ولو كان المبيت سُنة لَّمَا احتاج العباس إلى الترخيص والإذن من الرسول ييا 

وأمااالمانؤ فحن عر أنه کان نَ يَنْهَى أن يبيِتَ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعقَبَق و گان يَأمُرُهُمْ 
ل | 4 (۲( 
يدخلوا منى . 

حي عمو الشماع عن الي خارع متي الي ابام السريق: وحرصه على دخول 
الناس في حدود متى- ان وجوت الم :وهو جو وا اقا 

القول الآخَر: أن المبيت بى ليالي أيام التشريق سنة. وبه قال الحنفية» وهو قول 


واستدلوا بما ورد عن ابن عباس قال: إِذَارَ ا 


(۱) رواه البخاري »)۱٩۳٤(‏ ومسلم (1716). 

(۲) إسناده صحيح: أخر جه مالك (/ © واللفظ له» عن نافع» عن ابن عمر» به. 

(بداتع الصنائع» اك 356 و«المجموع» (۷/۸)» و«الإنصاف») .)5١0/5(‏ وال 
(/ 195). 

(5) إسناده حسن : أخرجه ابن أبي شيبة (5 »)2١57١‏ وفي إسناده زيد بن الحُبّاب» وهو صدوق. 
وروی عبد الرزاق كما في «التمهید» (11/ 17؟) : عَنِ ابن عيبن عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار» عَنْ عِكْرِمَةَه عَنٍ 
ابْنِ عَبّاس قَالَ: لا باس أَنْ يت الرَّجُلُ بِمَكَة لاي مِتی» وَيَظَلّ إذَا رَمّى الْجِمَارَ. وهذا سند صحيح. 


ل EEE‏ احم عاك 


ونوقش بان ابن عباس خالفه عمر بن الخطاب» والنب ييي قد بات في منى ليالي ايام 
التشريق» وقال: «لتأخذوا مناسككم». 


والراجح: أن المبيت بيتى ليالي أيام التشريق واجب؛ لأن النبي بيا بات بِمِنَىء وقال: 
«لتأخذوا مناسككم» ولأن النبييكي أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي أيام التشريق من أجل 
سقايته» ولو كان المبيت سُنة لما استأذنه العباس. ولأن عمر كان يَمنع المبيت خارج مِنَى 
ليالي أيام التشريق» فدل ذلك على الوجوب. 

المطلب الثالث: حكم المبيت بوتى ليلة الثالث عشر للمُتعجّل: 

أيام المبيت بيتى هي أيام التشريق» وهي الأيام المعدودات» وهي الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشرء فمّن تَعجّل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط» ويسقط عنه 
المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر؛ لعموم قوله 0 4 ڪرو لَه ۍ ايار 


A TE سح سا‎ ٠. ےم‎ E 


مع وکت فمن ملق ومن لقم له ومن ملقم عه ليه لمن تى 4 [البقرة .[Y°:‏ 


و 5-3 ر 


عن عبد الرّحْمَنٍ بْنِ يَعْمْرَ الي قَالَ: قال رَسُولُ اللويكلة: «َيّامُ می لا فمن 


الاين قا انق اح لوا علي دقع 3171 تعره بوراارى تإجض ا 
غَيْرَ مُقيم به بمكة؛ أن ينْفْرَبَعْدَ الزَّوَالٍ ذ في اليم الثاني من ايام الَرِيق". 

فالحاصل: أن مَن تعَجّل فبات ليلة الثاني عشر ورمى الجمرات بعد الزوال» يباح له أن 
يغادر ويتعجل من مِتّى» ويَسقط عنه. وهذه رخصة إسقاطء فالحاج مُخيّر في التعجيل 
والتأخير» وإن كان الأكمل والأفضل التأخر لمبيت الليلة الثالثة» ورمي جمرات اليوم 
الثالث من أيام التشريق؛ لفعله يا ولآن فيه زيادة عمل مشروع. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳ء» 61 ©» وأبو داود »)١450(‏ وقد سبق تخريجه. 
(؟) «المغنى» (0/ ١)ءوتقل‏ الإجماع أيضًا الماوردي في «الحاوي» (5/ .)۱۹۹٩‏ 


ج ا الأحكام لامك 


المبحث الرابح: حكم المتعجل إذا غربت عليه شمس اني أيام التشريق: 
اختلّف آهل العلم ني حُكْم من َعَجّل ني اليوم الثاني عشر وَغَرَثْ عليه الشمس» هل 
يبيت أم يرتحل؟ على قولين: 
القول الول غ ن يوم الحا نحص على الل وهو نو اميت 
ليلة الثالث عشر والرمي من الغد. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهو رواية 
ا 


عن أبي 

واستدلوا بالقرآن والمأثور: 

أما القرآن» فاستدلوا بعموم قوله تعالى: هَّمَن تَمَجَلَفِ يَوَمَيّنِ4 [البقرة:7١١].‏ 

ف(اليوم) اسم للنهار» فإذا عَرَبَتِ الشمس فقد خرج اليوم» فيجب عليه المبيت 
والرمي. 

وأما المأثورء فعن عُمر تة أنه قال: «مَنْ أَدرَكَهُ الْمَسَاءُ في الوم | الثاني 
التَّمْرِيقِء قلقم إِلَى الْعَدِ حََّى يقر مَعَ الاس»" 

وعن ابن عمر هت أنه كان يقول: ١مَنْ‏ عَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ ِن أَوْسَط يام الَمْرِيو 
وَهُوَ بوتّیء فلا يرن حَنَّى يَرْمِيٍ الْجِمَارَ مِنَ اَعَد . ۰ 

القول الآكَر: أن التعجل يتحقق بالخروج من مِنَى قبل الفجر. وبه قال الحنفية!؟. 

واستدلوا بأن الليالي تابعة للأيام الماضية» فإذا كان يجوز رمي يوم الثاني عشر حتى 
طلوع فجر الثالث عشرء فكذا يجوز له النفر بعد الغروب ما لم يطلع عليه الفجر. 

ونوقش بما قاله الماوردي: وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ اَن له أن يتَعَجَلَ النَْرَمَالَمْ يلم الْمَجْرْ 


.)" 4 /۲( و«المغني» (5/ ۲ واتبيين الحقائق»‎ »)73١5 /۲( «مواهب الجليل» (5/ ۱۸۸)» و«الأم»‎ )١( 

)۲( اماد ميج ووا الي 181/053 بهذا المتن عن ابن عمر من طرق ا وعَقب بقوله: وَرَوَاه 
موري عَن عبد الله ِن عم عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَقَالَ: قال عمَرُ .. فذکره. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه مالك في #الموطا؛ (1115) عن نافع؛ به .وروی ابن أبي شيية (11489) بسند 
صحيح: عَنِ ابْنِ عمَر قَالَ : إا أَدرَكَُ الْمَسَاهُ ف في اليو الثاني فلا يَنْفِرٌحَنَى الْعَدِوَتَزُولَ الشمْس. 

(5)«المبسوط» /٤(‏ 1۸)» و«بدائع الصنائع» (۲/ ۹١٠)ء‏ و«الهداية» (۳/ ۷۷). 


ا EE‏ نك لاحكام eks‏ 


حَنيفَة؛ لان اللي يبع ما قبل ذ فِي الْحَج كَلَيْلَةِ عَرَفَةَ ولا يبع ما 


أَحَدُهُمَا: :أذ انیل يعاق بلي وروج ليزم متا يوب الشنس. rT‏ 
يکود الْحُكم الْمُعَلقٌ عَلَيْهِ عليه مرا بْرُوبٍ الشّمْس. 

وَالتَانَى د لر قران کات أن ما َع لاني من اليل ليس باب له لَك بت أن 
تا بعد التَِْ اول ين اليل لَيْسَ بتاع لَك وما ره من ليا عرََةَ يست يبعا وم هي 
َيَوْم عرق فيه سَوَاءٌ في الح (). ۰ 

والراجح: أن مَّن عَرَبّت عليه شمس يوم الثالث عشر يجب عليه المبيت إلى الغد 
ويّرمي الجمار؛ لعموم قوله تعالى: ومن تعجر ف ومین رفم َر 4 [البقرة:7٠7]‏ ولأن 
التعجل يتعلق باليوم» وخروج اليوم يتعلق بغروب الشمس» فالتعجل إِذَا متعلق بالغروب. 

المبحث الخامس : إذا غربت الشمس قبل انفصاله من منى: 

مّن رمى الجمار واشتغل بالرحيل حتى عَرّبت الشمس له أن يرتحل. 

قال النووي: وَلَوْ غَرَبَتْ وَهْوَ في شغْل الارْتِحَالٍِ جَارَ امَو عَلَى الأصَحٌ”"". 

وهذا هو الأرفق بالناس مع كثرة الزحام» والتزام الناس بوسائل النقل الحديثة الذي 
يكون التحكم في سيرها خارجًا عن إرادة مالكهاء والله رَقَع الحرج عن العباد رحمة بهم. 

قال الشيخ ابن عثيمين: لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبواء ولكن 
حَبّسهم المسير لكثرة السيارات» فعَرّبت عليهم الشمس قبل الخروج من مِنَىء فلهم أن 


: : 53 5 5 ۳ 
يستمروا في الخروج؛ لأن هؤلاء حُبسوا بغير اختياره ° 


1 ا 


.)۷ /۱( «الحاوي»‎ )١( 

)۲( وقال في «الإيضاح» (ص: ۳۷۲): ولو رَحَل فَعَرَبَتِ اننس وهو سَائْرٌ في مِنَى قبل الْفِصَالِهِ مِنْهَاء فل 
الِاسْتِمْرَارٌ في السَّيْر EY,‏ الرَّمْيْ. هَذَا هُوَ الْمَذْمَبْء وب قَطْعَ الاه وانظر 
«المجموع) (/ )4 و«الذخيرة» 4 

(0) «تلخيص كتاب الحج من الشرح الممتع» (ص: 75). 


ج E‏ الأحكام الاك 


المبحث الساد س : 
القدر الذي د يتحقق به الوجوب من المبيت ني منى 


اختلّف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الواجب على الحاج أن يبيت معظم الليل. وهو مذهب المالكية 
والشافعية في الصحيح عنهم. وذلك لأن مُسَّمّى المبيت لا يحصل إلا بمعظم الليل» كما لو 
حلف لا يبيت بمكانء لم يَحنث إلا بمبيت معظم الليل'. 

القول الثاني: أن الواجب في المبيت نصف الليل. وبه قال المالكية". 

القول الغالك: أن كوت بعد ميخضت اليل ولو رقت سير وبداقال الال 

والراجح: أن المُعتبّر في المبيت الكون بى معظم الليل؛ إذ المبيت ورد مطلقاء 
والاستيعاب غير واجب اتفاقاء فأقيم المُعْظَم مُقام الكل» فالمبيت المطلوب بِوِنَّى معناه أن 
يقضي الحاج بوِنَى مُعْظَمِ الليل ليلتي الحادي عشر والثاني عشر إِنْ تَعَجّل. 

ومّن ذهب للطواف يوم النحرء فتأخر للعودة إلى مِتّى للازدحام وللتعب» حتى ذهب 
أكثر الليل» وبات باقي ليلة الحادي عشر في مِتّى» فلا تجب عليه فدية» والله أعلم. 


.)٠١ /۳( «الشرح الكبير» (۲/ ۹٤)ء و«الإيضاح» (ص: ١١)ء و«نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)٤۹ ۰٤۸ /۲( (؟) «حاشية الدسوقي»‎ 
.(1€/۳( «المبدع»‎ )(( 


عت ل EEE‏ احم امم 


و المبيت بمنى ليلة من لبالي التشريق 

اختلّف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يَلزمه شيء؛ لأن المبيت سُنة. وهو مذهب الحنفية» ورواية للحنابلة. 

الثاني: يَلزمه دم بترك المبيت بوِتى ل ليلة من ليالي التشريق . وهو مذهب المالكية» 
ورواية عن أحمد. 

الثالث: مَن ترك المبيت بِمِنَى ليلة من ليالي التشريق» فعليه أن يتصدق بِمُّدَ طعام. وهو 
قول عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة. 

قال ابن عثيمين: لو ترك ليلة من الليالي» فإنه ليس عليه دم» بل عليه إطعام مسكين إِنْ 
ترك ليلة» وإطعام مسكينين إِنْ ترك ليلتين» وعليه دم إِنْ ترك ثلاث ليال . 

وقال ابن باز: المنصرف في اليوم الحادي عشر قد أكَل بما يجب عليه من الرمي» 
فعليه دم يُذبَح في مكة للفقراءء أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشرء فعليه عن ذلك 
صدقة بما يتيسر» مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته؛ 
وإن قَدَى عن ذلك كان أحوط؛ لما فيه من الخروج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم 
يرى عليه دما بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي )١(‏ 
المبحث الثامن: سقوط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الابل("): 

يسقط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل. وهو مذهب المالكية 
FS‏ 

ففى «الصحيحين»: ءَ عَنِ ابن عُمَرَ نة قَالَ: اسْتَأدَنَ العبّاسٌ بن عَبدٍ المُطَّلِبِء 

تنه رشو الوا أن بیت بمَكَة لمال متی؛ من أجل سِقَائي كاذه له 


ل ار 1 ls‏ 
انوا يحجون على الإبل» فاا نزلوا في می احتاجوا إلى من ترعى إبلهم؛ وه 
أن يَدَعُوا المبيت بِوِنَّى ليالي مِنَى لاشتغالهم برعاية الإبل. «الشرح الممتع» (۷/ .)7941794٠‏ 

() «الشرح الكبير» (۲/ ۹٤)ء‏ و«المجموع» (۸/ »)۲٤۷‏ و«الفروع» .)1١/5(‏ 


ج E‏ الأحكام لايك 


المبحث التاسح: هل يلحق سائر أهل الأعذار كالمرضى ونحوهم بأهل 
السقاية والرعاة في عذرهم بالمبيت خارج منى؟ 

اختلّف العلماء في ذلك على قولين: ۰ 

القول الأول: أن سائر أهل الأعذار كالمرضى يُلْحَقون بأهل السقاية والرعاة» في جواز 
المبيت خارج متّى» وتسقط عنهم الفدية. وبه قال الشافعية» وهو قول للحنابلة'. 

واستدلوا بأن النبي کيا رخص لأصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل؛ تنبيهًا على 
غیرهم» أو أنه ص عليه لمَعْنَى جد في غيرهم» فوّجَب إلحاقه بهم. 

اا ارالك والأحاديث الدالة على أن الإنسان لا يُكلّف إلا ما يستطيع. 

القول الآخَر: أن م من ترك المبيت لعذر كالمرضى ونحوهم» فقد ترك الواجب» فيجب 
عليه دم. وبه قال المالكية» وهو المشهور عند الحنابلة. 


واستدلوا بأن الرخصة مقصورة على عذر السقاية والرعي» ولا تتعدى إلى غير هذه 
الأعذار؛ لأن النبيككة لم يأذن إلا لهذين الصنفين» مع احتمال وجود غيرهم من من أهل 
الأعذار في ذلك الوقت» ولم يقل الإذن إلا لهؤلاء» فدل على أنه لا يُعْذّر سواهم. 

ونوقش هذا بأن الرخصة تثبت بالقياس» إذا وجدت العلة الجامعة بينهما. 

والراجح: أن سائر أهل الأعذار كالمرضى ونحوهم يُلْحَقون بأهل السقاية والرعاة في 
جواز المبيت خارج مِنَىء وأن الرخصة تتعدى لغير أهل السقاية والرعي إذا وجدت العلةه 
فيقاس على أهل السقاية المريض ومن يقوم على شئونه» والجنود ورجال الأمن والصحة 
والنظافة» الذين يقومون بمصالح الحجيج» ويكون تقدير ذلك لأهل العلم . 


.)7179/5( و«الإيضاح» (ص :۲) و«المغني»‎ »)۱۹۹ /٤( «الحاوي»‎ )١( 

(۲( «المُنتقى) (۳/ €0(« و«حاشية الدسوقي» (؟/؟:). و«الإنصاف» (5594/9). 

(*) قال ابن قدامة: ولأههم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماءء فرّخص لهم في ذلك. وکل ذي عذر من مرض 
أو خوف على نفسه أو ماله- ا لأنهم في معناهم الحا عه لمم أحمد) .)٥۲۸/۱(‏ 


وقال النووي: ون المَْذُورِينَ من لَه مال يَحَافْ صَيَاءَه لو اشْتَعلَ بالْمَبِيتِ» أو حاف علي سيلف ار 
گان به مَرَضٌ يَش مَعَهُ الْمَِيتٌ» َو تغل بأمر آحَرَيَخَافْ فَوْتَه. «المجموع» .)١58//(‏ 


نوازل منى 

وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: كم المبيت بجوار مِنَى لمن لم يجد مكانًا مناسبًا 
المبحث الثاني: مَن عَم أن حَمْلته لن تبيت بمِنى. 


المبحث الثالث: المبيت في شوارع مِنَى وأرصفتها. 

المبحث الرابع: البناء في مِنَى وامتلاك مبانيها. 

المبحث الخامس: البناء على سفوح جبال مِنَى مما لا يتمكن الحُجاج 
من استغلاله. 

المبحث السادس: تأجير الأراضي والخيام والمساكن بمِنى. 

المبحث السابع: استغلال الأماكن الفارغة مما تم تأجيره. 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الأول: 

حكم المبيت بجوار منى لمن لم يجد مكانا مناسبا للمبيت فيها 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان يلي متى؛ لعموم قوله تعالى: ا 
مُكَل كآنه ناسَا 4 [البقرة:787]. وهو فتوى اللجنة الدائمة» وقول ابن عثيمير. 

واستدلوا بقياس امتلاء مِئى على امتلاء المسجدء فإن المسجد إذا امتلأ وجب على 
الثاين اوا كول ا ا جما عة والحدة + اليك تلزن هذا 
ولأن ما جاور الشيء يُعطّى حكمه» وأن الزيادة لها حكم المَزيد. 

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة في حاجة لاتصال الصفوف من أجل 
الإمام والاقتداء» وليس هناك اقتداء في المبيت بمنى. 

وافعودل ا o‏ انكف ناكو كاين RSE SR‏ 
أعظم مقاصد الحج» وهو توحيد الناس في عبادتهم وفي لبسهم وني مبيتهم» فالواجب أن 
يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج. 

ونوقش بأن هذا الاجتماع قد حَصّل بغيرهم» فقد اكتظت بالحجاج» وهو إنما ترك 
الاجتماع معهم تدر المكان. وبأنه لا يمكن اتصال الصفوف؛ لأن حد منى الشرقي وادي 
مُحَسّر والسّنة عند عبوره الإسراع فيه؛ فكيف يقال باستحباب المبيت فيه؟! وحَدٌ ّى 
الغربي من جهة مكة عبارة عن طرق للجمرات» ولا يمكن مكث الحاج فيها! 


)١(‏ وقد أفتت اللجنة الدائمة )55757/١1١(‏ بأن أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع» وليس فيها مجال 
للاجتهاد. وقد حج رسول الله ئ حجة الوداع» وقال فيها: «خذوا عني مناسككم»» وبَيّن فيها الأزمنة 
والأمكنة.وحدود منى: من وادي مُحَسر إلى جمرة العقبة» فعلى من حج أن يلتمس مكانًا له داخل 
حدود مِنّى. فن تَعَذّر عليه حصول المكان برل في أقرب مكان يلي مِنى ولا شيء عليه. 
وسُئل ابن عثيمين عن الحاج لا يجد مكانًا ني مِتّی» هل يجزئه أن يبيت خارج مِنَى؟ 
فأجاب: لا حرج عليه أن يبيت خارج مِنَى؛ لقوله تعالى: «فَاتَمُوا الله ما اسْتَطعْتُْ4 ولكن يكون منزله 
متصلًا بمنازل الحُجاجء كالجماعة إذا امتلاأ المسجد» يَصّفُون عند نهاية الصفوف» ويكون لهم حكم 
المصلين داخل المسجد. (مجموع فتاوى العثيمين» (۲۳/ .)۲٤١‏ 


ل EEE‏ احم امم 


مي o O‏ 
بل يقف فيما جاور المكان من العزيزية أو المزدلفة. 


سر ب و 


ونوقش بأن الذي يحدده البدل هو وجود نصء كقوله تعالى: فم دوا ما فَتَمّمُوأ 
صَعِيدَا طَيبًا 4 [النساء:4] وكقول النبييكِ: «صَل قَايِماء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا؛ ولم يرد 
نص يدل على بدل للمبيت بوئى» فيبقى كغيره من الواجبات التي تسقط إلى غير بدل. 

القول الآخَر: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في مِنَى ليبيت فيه ليالي مِتّى» فلم يجد 
شيئًاء فيَسقط عنه المبيت في منتى في هذه الحال» ويَجوز له عند ذلك أن يبيت خارج مِنَى» في 


مزدلفة أو العزيزية أو غيرهماء ولا شيء عليه. وهو قول ابن باز“ . 


واستدل ابن باز بعموم قوله تعالى: اناه ما آسْتَطعَم 4 [التغابن:17] وعن النبي ككل 

ل: «وإدا أَمَْتَكُمْ مر قَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ). 

700 
لأنه في استطاعته» ويكون ما جاوره له حكمه كالمسجد. 

واستدل بالقياس» فكما أن النبي ية أَسْقَط المبيت عن أهل الأعذار كالسقاة والرعاة 
فكذا يَسقط عمن لم يجد مكانًا في مِتّى؛ لآن هذا عذر. 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن النبي يياه عدر مَن بات في مكة من أجل السقاية؛ 
لأن السقاية هناك» ورّخص للرعاة للمبيت في أماكن رعيهم. أما من لم يجد مكانًا في مِنى. 
فما عذره الخاص الذي يبيح له الانتقال من الأماكن المجاورة لمِتّى؟! 

الثاني: على هذا القول فإن مَن لم يجد مكانًا في مِتى» وهو من أهل الأماكن القريبة من 
الحرم» كأهل جدة» فله أن يبيت في بيته. وهذا مُنافِ لمَقصد الحج» وهو اجتماع الناس. 

وأجيب عنه بأن المبيت إذا تَعَذَّر في مِنّى» فلا يعني الخروج من حدود الحرم» بل له أن 
يبيت في أي مکان» ما دام داخًا في حدود الحَرّم. 


.)7557 /۱۷( «مجموع فتاوى ابن باز)‎ )١( 


ج ا الأحكام الاب 


N aay‏ ا 
قوله تعالى: مَائْفواَنَهَ للََمآسْتَطعَمٌ 4 [التغاين:7١].‏ 

ولأنه إذا كان من أعظم مقاصد الحج أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة؛ لإقامة 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى التنبيه على أمرين: 

الأول: تساهل كثير من الحُجاج في التأكد من امتلاء مِنَى أم لا؟ ولذا قد توسّع كثير من 
الحجاج في ترك هذا الواجب (المبيت في مِنَّى) للترفه والبقاء في الفنادق الفارهة في أنحاء 
مكة؛ مما أَفْقَدَ الححّ معناه الحقيقي, الذي سَمَّاه به النبي ئي بقوله: «أَفضَلَ الجِهَادِ حح 
مروز فالحج جهاد. فيجب على هؤلاء الدم لتساهلهم في ترك واجب؛ لأنه يجب على 
الحاج أن يجتهد ني إيجاد مكان للمبيت في مِنَى. 

الثاني: أنه مع ما قامت به الحكومة السعودية في خدمة الحرمين» من المشاريع 
العملاقة والتوسعات الجبارة» نحتاج إلى مزيد من الجهود» فلو بني عدد من المساجد 
الكبيرة العملاقة» وكل مسجد به عدد كبير من الأطباق في مِنى وعرفة» كمسجد الحَيّف 
ومسجد عرفة لمَكنتِ الكثير من الحُجاج من المبيت في منّى» ولخَفت كثير من الزحام. 

المبحث الثافي: من عم أن حملته لن تبيت بمنی: 

قل 3 ن الحملة عت مكانًا دلفة فإن كان الحا أن > جر حملة 
ٍ ا فك في مز > فإ اج يستطيع 0 
أخرى تناسب قدرته المادية بونى» فهذا يجب عليه تغيير حملته إلى الحملة التي بمنى؛ 
لعموم قوله تعالى: افوا نهم سطع 4. 

أما إذا كان الحاج لا يستطيع أن يحجز مع حملة أخرى. فله أن يَبقى في حملته في 
مزدلفة» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

المبحث الثالث: المبيت في شوارع منى وأرصفتها: 

هذا لا يخلو من حالين: 

الأول: إذا وَجَد الحملة مكانًا في مِئّى تجلس أغلب الليل فيه» في طريق أو غيره» ولا 
يترتب على الجلوس فيها ضرر على المارة والسيارات» فلها أن تجلس في هذا الموضع؛ 


ر 7 و 
7 8 ا a‏ 2 
عملا بحديث: «(منی مناخ من سَبَق). 


ا EEE‏ ك حكام امم 


ا cc‏ 
الأرصفة والطرق المزدحمة بالمارة والسيارات» مثل الطرق الموصلة للجَمّرات. فيمْنَع 
من ذلك؛ لما يسببه هذا الفعل من تعطيل الحركة وإرباك الحجاج» وقد يتحدث دهس 
وتزاحم ينتج عنهما بعض حالات وفاة ؛وإذا كان النبي ية مَتع الصحابة من الجلوس في 
طرق الدواب» فما بالك بطرق الناس والسيارات؟! قال رسول ايلا (إِذَا عَرَّسْتَمْ 
َاجْتَيبُوا الطَِيق؛ تَا طرق الدَّوَابٌ وَمَأوَى الَْوَامٌ بالليْل». 

لا يجوز التملك في مَشْعَر مِّى؛ فقد اتفق العلماء على أن بقاع المناسك لا تباع» 
كم لكر 
الشمْس؟ قَمَالَ: «لا. إِنَمَا هو ا 0 ا 

فالحاصل: أن بقاع المناسك كعرفة ومِنَى حُكمها حُكم المساجد بغير خلاف. 

ولذا قد أفتت هيئة كبار العلماء بأن البناء في مى لا يجوز؛ لأن مى مَشْعَر من المشاعر 
اده وراماك E‏ قد مَنعوا البناء فيها؛ لكوّن ذلك 
يفضي إلى التضييق على عباد الله جاج بيته الحرام. 

وقد قرروا في بعض المواطن جواز البناء إن كان لمصلحة عموم الحجيج!؟؟. 


(۱) أخرجه مسلم (19575). 
(۲) قال ابن عَقيل: أمًا بقاع الْمَنَاِكِ كَمَوْضِع السّعْي الي فَحْكُمْهًا حُكُمْ الْمَسَاجِدِ عبر خلافٍ. 
«المغني» كرا ). وقال الطحاوي: 92 ال الْحَرَامَ لاخو لحد أن يي فيه بنا ولا 


حجر من ؤضعاء وَكدَلِكَ ُكُمْ جي الْمَرَاضِع ای ا ا 
سوا ألا ترَى ن (عَرَقَة) لو اراد رَجُل أن ييي في الْمَكَانِ الذي يَف فيه الاس فيها باك لم يكن ذلك 
ل وَكَذَّلِكَ (مَِى) لَوْ أَرَادَ ن يبي فيا راء كان مِنْ ذَلِكَ مَمْنوعًا. «شرح معاني الآثار» (5 / 6). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (750551)» وأبو داود ١9(‏ حم 
وإسناده ضعيف لتفرد إبراهيم بن مُهاجر به» وهو ضعيف. ووالدة يوسف بن مَاهَك- وهي مسَيكة 
المكية- مجهولة» تفرد بالرواية عنها ابنها يوسف» ولم يوثقها مُعتبّر. 

(:) «أبحاث هيئة كبار العلماء» (۳/ ٠7”‏ 5)» و«النوازل في الحج» (ص: .)55٠‏ 


جمع السبانك لأحكام المناسك 

البناء على سفوح جبال منى مما ل يتمكن الحجاج من استخلاله: 

يجوز لسببين: 

الأول: أن سفو ح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحُجاج فيها أيام مِنّىء وأنها 
يكن أذ ا ف المصلحة العامة» وذلك قد يخفف الزحام في مِنَى. 

الثاني: أن رفيا لق عدر ممن لا يُمْكِنه المبيث في مِنَى أن يبيت فيهاء ولا شك 
أن هذا مطلب شرعيء وأن هذا لا يترتب عليه ضرر بالحجاج الآخرين. 

ويراعى أن يكون هذا البناء مرفقًا عامًًا وما تحته لمن سبق إليه من الحُجاجء كبقية 
اراق فلن اذكو الذنرا اقفن EE‏ 

المبحث السادس: تأجير الأراضي والخيام والمساكن بمنى: 

نص قرار هيئة كبار العلماء على جواز إنشاء الخيام في مِتى» على أن التوزيع على 
الحُجاج على حَسَّب الأسبقية؛ عَمَلا بحديث: «هِتى مُناخ مَن سَبَّق) واعتبار ذلك شرطا 
أساسيًا في الموضوع» يستوي في ذلك الأفراد ومؤسسات الطوافة» وحَمّلات الحُجاج» كل 
بقَدْر حاجته» كبقية أراضي مِنَّى("2. 
وحيث إن الدولة قد تكلفت في مشروع الخيام الكثير من الأموال» فهل يجوز تأجيرها؟ 
نعم يجوز تأجير هذه الخيام تأرنعة ضوابط: 
الأول: يراعى في قيمة الإيجار أن يكتفى بقيمة الصيانة والخدمات. وإذا كانت الخيمة 


:)5 07 /۳( وني «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 
ونظرًا إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحُجاج فيها أيام مِنّى» وأنه يمكن أن تستغل‎ 
هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة العامة» ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في مِنَى» فإن المجلس‎ 
يُعَرّر بالأكثرية جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على مِتّى على وجه يضمن المصلحة‎ 
للحُجاجء ولا يعود عليهم بالضررء ويكون هذا البناء مرفقا عامّاه وما تحته لمن سبق إليه من الحُجاج‎ 
كبقية أراضى مِنَّىء على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة. وينظر «فقه النوازل» د. محمد‎ 
9 اجان‎ 

(۲) قرار هيئة كبار العلماء رقم .)١85(‏ 


ج EEE‏ ك لحكام عاك 


aT‏ فيؤخذ خمس تكلفة الخيمة مع قيمة الصيانة والخدمات» 
فمعنى ذلك أنه لا يؤخذ إلا ثمن التكلفة. 

الثاي: يراعى في المساحة» أن لا تعطى الحملة أكثر من حاجتهاء ومن تعد أخذ 
مساحة زائدة ليؤجرها من أجل أن يتكسبء فقد اغتصب مكانًا لا حق له فيه» وذ مالا 
زائدًا من أجل الموقع والأرضء ويكون بذلك أكَل سُحنًا. 

الثالث: الموقع لا يكون له تأثير في قيمة الإيجار؛ لأن الإيجار هو تكلفة الخيمة مع 
قيمة الصيانة والخدمات» وهي متساوية من أول مِنَى إلى آخرها. ومن زاد الأجرة اعتبارًا 
للموقع» فمعنى ذلك أنه قد زاد من أجل الأرض التي لا يختص بها أحد دون أحدء فلا 
يحق له الزيادة في أجرتها. 

الرابع: يراعى أن يكون التوزيع بِحَسَب الأسبقية عملا بحديث: «مِنَى مُناخ مَن سبق 
ولَّمّا كان ذلك متعذرًا في الوقت الحالي» فيكون التوزيع بالقرعة. 

المبحث السابج: استغلال الأماكن الفارغة مما تم تأجيره: 

هذا لا يخلو من حالين: 

الأول: أنه توجد بعض المساحات الفارغة الملحقة ببعض المخيمات» والتى لا 
تستغل» والمسئولون عن هذه المخيمات يمنعون الحُجاجٍ من استغلال هذه المساحات 
الفارغة؛ بحجة أنها مستأجرة. 


وهذا استدلال باطل؛ لأن الاستئجار يكون للخيام» أما تأجير المكان وتركه خاليّاء 
فيّحرم بالإجماع» ولا يحق لأحد أن يُمنع الحُجاج منه» ولو كان تابعًا لأحد المخيمات 
المحاطة؛ لأن «مِتى مُناخ مَن سَبّق». 

الثاني: أنه توجد بعض الأماكن الفارغة» كالطرق المؤدية للخيام» فلا يجوز المبيت 
فيها؛ لعدم التضييق على الحجاج وأذيتهم في طرقهم. 


مو 


)١(‏ «النوازل في الحج» (ص: 5 5) وهو كتاب جيد ونافع وماتع» وقد أفدث منه كثيرّاء فجزى الله مؤلفه خير 
الجزاء وأوفاه» وجعّل جنة الفردوس مأواه. 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 


التمهيد: تعريف رمي الجمار» وحكمه. 
الفصل الأول: شروط الرمي. 

الفصل الثاني: وقت رمي الجمار. 
الفصل الثالث: سنن رمي الجمار. 
الفصل الرابع: شروط الوكالة في الرمي. 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


الضمهيد: تعريف رمي الجمار. وحكمه. 
الرمي لغة: هو الإلقاء والقذف. والجمرة هي الحصاة الصغيرة. 
دعم حيرات اللااعهار كوي رلور و فسوي ايودي E‏ شما ري 
بالجمارء وإما لاام مَجَمّع الحصى التي يرمَى بها. 
وشرعًا: م او بالْحَصّى» ٠‏ في يوم النحر وَأيام التشريق» في مَكَانِ مَخْصُوص» 
الجَمَرَاتِ اللات في مِنّّء وَعَدَدٍ مَخْصُوصٍء سَبْعُ حَصَيَاتٍ نك N‏ 


اة الشاضي : أفواع الجمرات: 

وَالْجَمَرَاتُ بي د ری لت ھی هي الحدرة ا E,‏ الصعْرىء rs‏ 0 
ET‏ لها أدحث ب الْجَمَرَاتٍ إلى EET‏ الْوْسْطَى. 
EE‏ :هي الثَالِئَكُ وَتَسَكَى أَيْضًا | (الْجَمْرَة الكبْرَى) وَنَقَمُ في آخر مِنَى تجاه مَك 
لست مِنْ متی. ونی هَذْه الْجَمَرَاتٌ كله من جَدِيع الْجهّاتٍ7". 

المبحث الثالث: حكم رمي الجمار: 

تقل الإجماع على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج» ولكن هذا الإجماع 
منخرم» والصحيح أن هذا قول جماهير العلماء7". 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: «وَأَدْكُرُوأ لَه ف لاو تَعَدُوكاتٍ 4 [البقرة:۳٠۲]‏ فهذا 
أمرء والأمر يقتضي الوجوب. والمقصود بالذّكر هنا الرمي» يوضحه قوله تعالى: 


(1) «لسان العرب» مادة (رم ي)ء وتطلق الجمرة على معانء منها: اجتماع القبيلة على مّن ناوأهاء أو لف 
فارسء أو قطعة من النار المتقدة» أو الظلمة الشديدة. انظر «تاج العروس». 

(۲) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲۳/ .)١6١‏ 

(۳) قال الكاساني: إن الأمة أجمعت على وجوبه. . «بدائع الصنائع» (۲/ 25») وقال النووي: رَمْيْ جَمْرَةٍ 
الْعَقَبدِ ة وَاحِبٌ بلا خلاف. «المجموع» (۸/ 17۲(« وتقل الإجماع أيضًا ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
٠ /1/(‏ ولكن هذا الإجماع منخرم, فقد نَل عن ابن الماجشون من المالكية أن رمي الجمار ركن 
من أركان الحجء كذاق انداة الحجهدا 01:00 ومو انسيوق لوجم : وقد روي عن عياض من 
المالكية أن رمي الجمار سنة مُؤكدة» كما في «التاج والإكليل» (۳/ .)٠١١‏ 


ج ا الأحكام الاك 


ود 


تجن يوم قم کو و امإف عي 4 [البقرة 1]. 


واستدلوا بأن النبي ياء رخص للعباس ولرعاة الإبل في ترك المبيت بوتّى» ولم يرخص 

ل ال قدل ذلك على وحار 
المبحث الرابج: الحكمة من رمي الجمار: 

زی ا ا ا و ی ا ا 
العبودية» بعيدًا عن تخبطات العقل وهواجسه. 

ومن أهم جكم رمي الجمار ما يلي: 

الأولى: هي طاعة للهء بامتثال أمره على لسان نيهلا . 

الثانية: أن الرمي شرع لإقامة ذكر الله. 

ن وَأدُحكُرُوأ لله يادوت 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

وَيَدْخلُ في الذَكْرِ المَأمُورِ يور مي الْجمَارء بدَلِيل د قوله بعده: فمن تَحَجَلَ ف يَوْمَيْنِ ل 

24 عه 4 الآيق وَدَلِكَ يذل عَلَى أ لي شرع ل قَامَة ذكْر الله. 


i‏ الاقتدَاءٌ بإِبْرَاهِيمَ في اولان وَرَمْيه وعدم لانْقِيَادِ َيه وال يَقُولَ: 


َد كانت ا ن هيم [الممتحنة:٤]‏ الاية ا الرّمْيَ ار وَِشَارَة إلى عَدَاوَةَ 
السَْطَانِ اَي أَمَرَنا ال ب“ . 


)١(‏ قال النووي: اَم أن صل الْعِبَادةٍ الطَاعدُ والعِبَادَات كُلهَ لَه معَانِ طعا فإنَ الشّع لا يمر ا 
مَخْتى العباداتِ قذ يَْهَمُةُ المُكلّبُ وَقَذ لا يه . ومن الِْبَاداتٍ التي لا مهم معانيها السّحْيْ وَالرَّمْن 
کلف لبقا لی اليا تن ا الع لا حط شس فو ولا أس لفطل يو قلا يل عل إل 
مُجَرَدُ امال الأَمرِ وَكَمالٍ الانْقِيَادِ. «الإيضاح» (ص: ۳۷۳). 

30 ور هذا الحنى عن ابن عاش ولاطر كان ٠‏ 
الطريق الأول: ما رواه الحاكم (37): عَنِ ابن عَبّاسِ و الف الما أن راهيم حَلِيلٌ الله 
المتايك عرص لَه الشّيْطَانَ عند جَمْرَةَالْعمبَِ َرَمَاه يسبع حَصَيَاتِ حَنّى ساح فِي الْأَرْض' قال ابْنْ 
عياص : «السَّيْطَانَ تَرْجُمُونَ» وَمِلَةَ أبيكم تَنْعُونَ) . قلت: وني إسناده (محمد القَرّشي) صَعّفه الدارقطني» 
وقال الحاكم في «التاريخ» : ثقة مأمون» واتهمه الذهبي بالوضع . «لسان الميزان» (5/ 97 5). 
الطريق الثاني : رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بن السَّائْبِء عَنْ ابْنِ جُبَيْه عَنِ ابن عَبّاسِ . رواه أحمد (1/45؟). 
وفي إسناده عطاء بن السائب» اخلط وحماد روى عنه قبل الاختلاط وبعده. 


ورواه حَمّاد عن أبي عاصم» عن أبي الطَُيّل به» عند أحمد (۷ ٠‏ وأبو عاصم العَنَوِيٌّ مجهول. 


الفصل الأول 
شروط الرمي 


للرمي ثمانية شروط. وهي: 


الأول: النية مع الرمي بالحصى. 
الثاني: أن يكون الرمي بحصيات. 


الثالث: العدد المخصوص . 

الرابع: أن يَرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات» واحدة فواحدة. 
الخامس: وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى. 
السادس: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق. 

السابع: الموالاة بين الرميات السبع للجمرة الواحدة. 

الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي. 


ج ا الأحكام الام 


الفصل الأول: شروط الرمي 


الشرط الأول: النية مع الرمي بالحصى: 

قال الفؤوي + BE‏ بذفلة E E E E‏ مور المي 
ارط فيه ا يق ليه اشم الرّفيء فلو وَصَع الْحَجَرَ في الْمَرْمى لمْ يُْتَدَ يه.. 
قَصدٌ الْمَرْمَىء فَلَوْرَمَى في الْهَوَاءِ فَوَقَعَ الْحَجَرٌ في الْمَرْمَىء لَمْ يُجْزْهِ بلا جلافي ١١‏ 

الشرط الثاني: أن يكون الرمي بحصيات: 

يُشترّط أن يكون المرمي به من الحصى» وهي الحجارة الصغار» ولا يصح الرمي 
بالط ولا ارات وها مي المالكنة واا 

نبت أن النبي بيا رمى بالحصى؛ لقول جابر: «قَرّمَاهًا بسَبْع e‏ 

وذهب الحنفية إلى جواز الرمي بما كان من جنس الأرض كالطين» واستثتّوا من ذلك 
الذهب والفضة. واستدلوا بأن المقصود فعل الرمي» وذلك يحصل بالطين كالحصى!؟). 

ونوقش بآن النبي ىل ر می بالحصىء ولا يجوز إلحاق غيره به؛ لأنه موضع لا يَدخل 
القياس فيه . 

الراك الوا جيك سمهو المدماتن ون ترا ال كرد E N‏ 
ولا یجزئ عنه غيره؛ لقول جابر: «فرَمَاما بلا بسَبْع حَصَيَاتِ» كبر مَعَ م کل حصا 


.)۱۷۳ /۸( «المجموع»‎ )١( 
(۹۰ /5( و«الحاوي» 1۷4/0(« و«المغني»‎ )۲۳١/۲( «مواهب الجلیل» (۳/ ۱۳۳)» و«الأم»‎ )۲( 
أخرجه مسلم (۱۲۱۸). وفي الباب قول النبي ياي «وَإذَا رَمَينُمُ الْجَمْرَة فَارْمُوا بوثل حَصَى الْحَذْفِ)‎ )۳( 
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد. وهو ضعيف. وله طرق أخرى ضعيفة.‎ )١1977( خرجه أبو داود‎ 
.٤ «الهداية» (۳/ ۹۸١)ء و«رد المحتار» (؟/‎ )( 
قال النووي: كَأَمَرَ اة بِالْحصّىء قلا يَجُورٌ الْعْدُولُ عَنْه وَالْأَحَادِيتُ الْمُطَلَقَةُ‎ .)۲۹١ /( «المغني»‎ (0) 
DL «المجموع)‎ NES 


EEE 0‏ احم امم 


الشرط الثالث: العدد المخصوص : وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أن يكون عدد الحصيات سبعًا لكل جمرة: 

فيجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة؛ لأن النبيَِةِ رمى كل جمرة 
بسبع حصيات؛ لحديث جابرء وفيه: راا ِسَبْع حَصَيّاتِ» يَُبْرٌمَعَ گل حصا 

المطلب الثاني: لو ترك شيئًا من الحصىء وفاته أن يتداركه: 

اختلف أهل العلم فيما لو تَرَكَ شيئًا من الحصى. وفَانّه أن يتداركه على قولين: 

القول الأول: يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة» فيجب الدم ولو 
خف اا دوس ا هی عند ابتاك دوزو ان عدر سود 

القول الآخَر: يجب الدم بترك ثلاث حصيات من كل جمرة» وجعلوا للأكثر كم 
الكل وهو مدهب المحلتية والكتافعية«واليضابلة فى لعسيو . 


المطلب الثالت: اختلف العلماء فى الذى يبحب على من ترك حضاة: 
فين قائل: عليه أن يتصدق بمَدَ طعام» ومن قائل: بنصف صاعء ومن قائل: بدرهم. 


لل ال لديم حم اكه يرل مَكَذَا رََيْتُ 
سول الله يفل . ورَوَى النّسَائي (۲ E‏ عن اب بن عَبّاس» عن أيه الفَضْل قال :كنت 
ران لك EE‏ مكل خضاة: 
وشكل غليما زواء ابو :1951/3321 امه ممح عَنْ أبي مِجاز يَقَولُ: سََلْتٌ ابْنَ عباس عَنْ شَيْءٍ 
مِنْ أَمْرِ الْجِمَارء فَقَالَ: ما أَذِْي» ااا رول الله 45 بست أو يسَيع. 
وقد روى أحمد )۱٤۸۳۲(‏ بسند صحيح: : عَنْ أبي الزبيِْ عَنْ جَابِرٍ قا 
عله . 
وجه الإشكال: أن جابرًا وابن ن عباس جزما بأن رسول الله َة رمى جمرة العقبة بسبع حصيات» 
ووافقهما على ذلك ابن عمر. وقد روى أبو مِجْلَر عن 0 عباس» وروى أبو الزبير عن جابر خلاف ما 
جزما به؛ إذ فيهما أن ابن عباس وجابرًا نيا درايتهما ي ا اه 
سد لماه احاشية اين یمه 0201/0 
)۲( «الكاقي» »)٤٠١ /١(‏ و«الذخيرة E‏ وقال ألمَرْدَاوي: : وَفِي عَدَدِ الحَصَّى روایتانِ: إِحْدَاهُمًا: 
سبع . م. وهي المَذْهَبُ. وَالأَخرَى: : بُجزتة ححمْسٌ. . لإنصاف» (۹/ ٤۳‏ ۲). 
() «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۳۹)ء و«المهذب» )٠ /١(‏ و( لإنصاف» (۹/ .)۲٤۳‏ 


ج ا الأحكام الاب 


واستدلوا بالقياس» فكما أن مَّن ترك الرمي وجب عليه الدم» فمن ترك حصاة تى دَق نذا 
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يعادل تلك الحصاة لفقراء الحرم . 

الشرط الرابع : أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات, واحدة فواحدة: 

فلو رمى السبع جملة» فهي حصاة واحدة» ويّلزمه أن رمي بست سواها؛ لأن النبي كيا 
رمى كل جمرة بسبع حصيات مفرقات» أي: بسبع رميات. وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
و لكام ولعي 

الشرط الخامس: وفوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى : وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: يُشترط وقوع الحصى في الأحواض المُشامّدة حول الشاخص. 

اتقّق العلماء على أن من شروط الرمي أن تقع في الأحواض المُشامّدة حول 

ودل على ذلك أن رسول اللْهكَلِةِ رمى في هذا المكان المخصوصء وقال: «لتأخذوا 
مناسككم» ولله الحمد فهذا الآمر قد سهل الآن» فإذا وقعت الحصاة في الحوض الذي هو 

۳ 

محل اجتماع الحصى» فتجزئ” 

المطلب الثانى: الرمى من الأدوار العليا: 

يجوز الرمى من الأدوار العلياء واستدل لذلك بالسّنة والمأثور والمعقول: 

أما السَّن فَرَوَى مسلم عن جابر قال: «رَاَبْتُ اىي يَرْمي عَلَى رَاحِلَتِه يوم البّخْر). 

فالرسو لو رمى الجمرات راكبّاء والرمى من الدور الثاني مشابه لرمي الراكب. 

وأما المأثور, فَعَن الأَسْوَّدٍ َالَ: رَأَيْتْ عْمَرَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ قَْقِها(4). 

وَجْه الدلالة: أن عمر رمى جمرة العقبة من فوقها خشية الزحام» ولم يُنكر عليه أحد 
من الصحابة رتش فهذا دليل على جواز رمي الجمرات من فوق الطابق. 

واستدل بأن سماحة الشريعة تقتضى جواز الرمى من الأدوار العلياء خاصة في هذه 


(1) «بدائع الصنائع) ۰ ,) واشرح المُحَلّىا (355/1). و«المغني» (5/ (TT‏ 

(؟) «حاشية الدسوقي» (۲/ SC‏ 0(. 

(۳) قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إذا رَمَى على أي حال كان الرمي» إذا أصاب مكان الرمي» أجزأه. 
«الإجماع» (ص: ۷۱). وكذا تقل الإجماء ابن رُشد في «بداية المجتهد» (۲/ .)١ ٠۸‏ 

(4) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )١110/(‏ وفي إسناده حَجّاجٍ بن أرطأة» وفيه ضَعْف. 


ر EE‏ ك حكام امم 


ا د 27 0 
فبناء الأدوار العليا يُسٌَل أداء نسك الرمي مع الراحة وسلامة النفوس 

وأما المعقول» فاستدلوا بأن الهواء تابع للقرار» فمّن رمى من أعلى الطابق الذي يني 
على الوادي» فهو في حكم من رمى من بطن الوادي؛ لأن الهواء تابع للقرار. 

وأما ما روي عن ابن عمر من أنه رمى الجمرات من بطن الوادي» فقيل له: إن ناسًا 

, ع 2ه اه 

يرمونها من فوقها! فقال: «مِن هاهناء والذي لا إله إلا هوء رأيت الذي أَنْزِلَتْ عليه سورة 
البقرة رماها» فإنه حَث على الفضيلة في الرمى من جهة بطن الوادي عند السّعة. 

الشرط السادس: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق: 

يُشترط أن يَرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يَرمي أولا الجمرة الصغرى التي تلي 
مسجد الحَيّف من جهة مِنّىء ڈ ثم الوسطى» ی الكروى جر الغلية): 

دل على هذا الشرط أن الى ا رم الجمرات رة .ولو كان يتجوز الرمي غير 
يوقي انكل نال ولو وه ENS Lg OILS A A‏ 

واستدلوا بالقياس على السعي» فمّن بدأ بالمروة قبل الصفاء فإن هذا الشوط لا يجزئه. 

وذهب الحنفية إلى أن ترتيب رمي الجمار سنة I‏ 

واستدلوا بأن النبي ية لما ثل فيمن قَدَّم سكا على نُسكء كان يقول: ١لا‏ حرج). 

ونوقش بأن الحديث فيمن قَدَّمِ سكا على نسكء لا فيمن قَدَّم بعض نسك على بعض. 

الشرط السابع: الموالاة بين الرميات السبع للجمرة الواحدة: 

لأن الرسول ية والى في رمي الحصيات في الجمرة الواحدة. وهو قول عند الحنفية» 
والمالكة و الساهية ووالوف يون E‏ 


(1) «حاشية الدسوقي» (557/5)» و«الإيضاح» (ص:755)), و«المغني» .)١۲۹ /٥(‏ 
(۲( «بدائع الصنائع» (۲/ 1۳4(« و«فتح القدير) (44۷/۲). 


(۳) « ابن عابدين» ».)٥۱٤/۲(‏ و«مختصر خلیل» .)۳۳۶١/۲(‏ و«المجموع « )۸/ 2»؛, و«الفروع» 
0/(. 


الفصل الثاني: 
وقت رمي الجمار 


وفيه تمهيد» وتسعة مباحث: 


التمهيد: الرمي أيام التشريق. 

المبحث الأول: الوقت المتفق على إجزاء الرمي فيه في أيام التشريق. 
المبحث الثاني: حَكم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال. 

المبحث الثالث: رمي الجمار في الليل. 

المبحث الرابع: حُكم الرمي لليوم الثاني عشر من منتصف الليلة التي قبله. 
المبحث الخامس: نهاية وقت الرمي أيام التشريق. 

المبحث السادس: تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق. 

المبحث السابع: التَمْر الأول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق. 

المبحث الثامن: التفر الثاني إذا رمى الجمار ثالث أيام التشريق. 


المبحث التاسع: من ترك الرمي حتى انقضت أيام مِنَى. 


ا EEE‏ احم عام 


| 
يّرمي الحاج في أيام التشريق الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى» كل جمرة بسبع 


المبحث الأول: الوقت المتفق على إجراء الرمي فيه ني أيام التشريق: 
قل الإجماع على إجزاء الرمي في أيام التشريق الثلاثة» بعد زوال الشمس”'. 


المبحث الشافي: حكم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال: 

اتَمّق العلماء على أن رسول اليا رَمّى جمرة العقبة ضحَى يوم النحر. 

وحُكي الإجماع على أنه لا يجوز تقديم رمي الجمار ني أيام التشريق قبل الزوال'. 

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف العلماء في جواز الرمي قبل الزوال على أربعة 
07 
فعليه الإعادة. وبه قال أبو تة في رواب 520007 اا د يي 

واسعذلوا الست والمائور: 

أما السّنة» فبما ثبت عن رسول اميك أنه رمى بعد الزوال» في أحاديث كثيرة: 

فعن جَابِرٍ قَالَ: نر اللا الْجَمْرَةَ يَو م البَحْرِ ضْحَى وَأَمّا بَعْدَ قدا الت 
الشمس ا يحي أما ديو النحر فى أ التشريق» فيرمن الجمرات إذازالت اليس 


)١(‏ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن مَّن رَمَى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس» أن ذلك يجزئه. 
«الإجماع» (ص: 08).وقد تقل الإجماع: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: »)٤١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۷/ ۲۷۲)» وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (۱۸/۲)» وابن تيمية في «شرح العمدة» 
(0۷/۲). 

(9) قال الماوردي: فلا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعا. «مرقاة المفاتيح» .)۱۸١١/١(‏ 

۳( «بدائع الصنائع» (؟/707١)ء‏ و«المُدوَّنة» ›»)٤۳۷ .4"5/١(‏ و«الأم» 0/ ۲ ). و«المغني) 
.("۲۸/٥(‏ 


0 ل الم 2 e‏ 


ج ا الأحكاما اا 


وروى البخاري: عَنِ ابن عَمَرَ EN, e‏ 
وزو أن ذاوة: عن عانشة قالت: 000 م رَجَعَ م إلى مِنَىء فَمَكَتَ بها ياي يام 
ال ر الج إذا الك ال 


فدلت هذه الأحاديث على أن رمي التي كان يعد الروال» ولم ثبت يبت عنه ا أنه 
رمى قبل الزوال» والرمي عبادة محضة لا تدرك بالعقل ولا تَعْرّف ا 
اتباع النقل» وقد قال النبيعَلِِ: «لتأخذوا مناسككم». 

ونوقش بأنّ فعل النبي بيا المجرد عن الأمر والنهي- لا يدل على وجوب تحديد 
وقت الرمى بالزوال؛ لأن أفعال النبىئة منها الأركان» ومنها الواجبات» ومنها 
ا فالرّمَل والاضطباع ودعاء الطراف كل هذه مستحبات بالإجماع» فقد يكون 
الرمي بعد الزوال سنةء ويّجوز قبل الزوال. 

وأجيب عنه بِأنَّ عل النبي بيا إذا احتفت به القرينة الدالة على الوجوب» فإنه واجب» 
ورَمي النبي يا الجمار بعد الزوال احتفت به قرائن تدل على وجوبه: 

الأولى: أن النبي ي بادر بالرمي بعد الزوال وقبل صلاة الظهرء وكأنه يترقب زوال 
الشمس ليرمي ثم يصلي الظهرء فهذا دليل على عدم جواز الرمي قبل الزوال. ولو جاز 
لفعَله لكي يصلي الظهر في أول وقتها 

الثانية: لو كان يجوز الرمى قبل الزوالء لفَعَله النبىيَكَةٍ ولو مرة بيانًا للجواز؛ لأنه لا 
تجو را اع واكك ا لسر علي الاد و اليس ف اا 
أيسر على الأمة؛ لأنه بعد الزوال يشتد الحر ويشق قا الاس فا یکو أن يعار 
النبي ييا الأشد ويَدَّع الأخف؛ لأن النبي كيا ا بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إِثْمّاء ولو كان يحل الرمي قبل الزوال» لاختاره النبي ًا تيسيرًا على أمته. 

الثالثة: أن العبادات مبناها على التوقيف» ولم يرد أن الرسو لىيا وصحابته ومّن تبعهم 
أنهم رَمَوْا قبل الزوال» وقد قال النبيكِةِ: «لتأخذوا مناسككم». 

الرابعة: أنه لو كان يجوز الرمي قبل الزوالء لبَيّن ذلك النبي بي للتوسيع على أمته» 


.)17557( أخرجه البخاري‎ )١( 
إسناده حسن: رواه أبو داود (۱۹۷۳)» وقد سبق تخريجه.‎ )۲( 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
فهو القائل: ١تَحَرْتَ‏ هناء ومِنَّى كلها مَنْحر) فوَسّع ىي على أمته» ولم يرد أنهي قال: 
(رَمِيتٌ في هذا الوقت» وقبل الزوال يجزئ) فوجب الالتزام بفعله بيا 

را ليله من انور على عدم جرا ومي مار بم ایی ال را 
فهو قول ابن عمر: «كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا» فترقب الزوال والانتظار مع شدة 
الحر لا يكون إلا انتظارًا لبداية وقت الرمي» وإلا كان عَبَنَا ومَذْرًا للأوقات» فلو كان يجوز 
الرمي قبل الزوالء لمَعَله الصحابة ولدَلّهم عليه الي كلل . 

وأما القياس» فكما أنه لا يجوز الرمي في مكان غير المكان الذي رمى فيه النبي ياف 
فكذا لا يجوز الرمي في غير الزمن الذي رمى فيه النبي ياء وهو الرمي بعد الزوال في أيام 
التشريق. وكما أنه لا يجوز صلاةٌ قبل وقتهاء فكذا لا يجوز الرمي قبل الزوال. 

القول الثاني: أن الرمي قبل الزوال جائز في سائر أيام التشريق. وهو قول عند الحنفية» 
وقول سني كناك تروط العام 

واستدلوا بالكتاب والسّنة والمعقول والقياس : 

أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: لهم تَمَجَلَفِ يوَمَيْنِ4 [البقرة:۳٠۲].‏ 

وَجْه الدلالة : فمن تَعَجَّل في اليوم الثاني عشرء فَرَّمَى الجمار قبل الزوال» ثم خرج من 
متى» فالآية تشهد بصحة فعله؛ لأن لفظ (اليوم) يعم أول النهار وآخره. 

واعثّرض عليه بأن لفظ (اليوم) وإن دل على أول النهار وآخره فإِنَّ فعل النبي لا مين 
لعموم القرآن» ومُفسّر له» بأن وقته بعد الزوال» فوجب أن يُحْمّل لفظ الذكر ورمي الجمار 
المطلق على فعل النبي ييا الذي قَيّده بالرمي بعد الزوال» كما يطلق على يوم العيد ب 
الأضحىء ولا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد. 
ر ی أو أذ و وحص ار عاء اليل في اتوت 


o 


27 


يَرْمُونَ يَوْمَ البَخرِ ثمَيَرْمُونَ الْعَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ بِيَوْمَيْنِ وَيَرْمُونَ يَوْمَ لتر 


(1) صح عن ابن عمر عند مالك (۱۲۱۹) أنه قال: لا تُرْمَى الْجِمَارٌ في الأيّام الثلاَة ّى توول الشّمْسٌ. 

(؟) «بدائع الصنائع» (۲/ »)١۱۳۷‏ و«تحفة المحتاج» /٤(‏ ۱۳۸)» و«الفروع» (7/ ). وهو قول الجويني 
والرافعي من الشافعية» وابن اجوز يميق العبائلة E‏ عطاة وطاوين؛ WAS‏ 

(1) إسناده صحيح: أخرجه مالك (۱۲۲۰))» وأبو داود ,)١91/0(‏ من طريق معنن وابن وهب بهذا اللفظء 
وأحمد (۲۳۷۷۵)» والترمذي )هن ظريو و م يَجْمَعُوا رهي يمين بَعْدَ يوم 
البّخْرِء قيَرْمُونَهُ في أَحَدِهِمًا قال مالك: ظَبَنْتٌ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأول مِنْهُمَاء ءلم يَْمُوَ يوم الت 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


وجه الدلالة: قوله: لو ل a‏ 
في أول أيام التشريق» ليومين» وإنه إذا جاز للرعاة أن يُقَدَّموا رمي اليوم الثاني من أيام 
التشريق إلى اليوم الأول» وهو تقديم يوم بكامله» فون باب أُوْلَى أن يجوز تقديمه في اليوم 
نفسه قبل الزوال. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: جاء الحديث من طريق أخرىء وفيه أن لَك زص لِلرَاء 
َيَرْمُوا يوْمَ الّحرِ ڈ ل ل 

فهذه الرواية بَيَِتْ أن الرمي لا يُقَدَّم إلى اليوم الأول» ولكن يُؤْخَر رمي اليوم الأول 
إلى اليوم الثاني» وعلى هذا بطل الاستدلال بالحديث على جواز الرمي قبل الزوال. 

الثاني: أن الرخصة خاصة بالرعاء ويّلْحَق بهم غيرهم من أهل الأعذار» ومّن عداهم 
يَبقى على الأصل وهو الرمي بعد الزوال. 

واستدلوا بما روي: عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِ عَنْ ابي عَنْ جد أن وَسُولَ الوك رخص 
لل غاد ان رة موا بالليلء وَأ صَاعةٍ من انار اموا . ا أي: في أ ا 
الزوال وبعده. 

وَعَنِ ابْنِ عَبَاس قَالَ : سل التب 5ا فقيل : رم مَيْتْ بَعْدَ ما أُمْسَيْتُ. فَقَالَ: «لا حرج . 

EE E‏ يناف ا 
أن تقَرّر لديه جواز الرمي نهارًا قبل الزوال وبعده. 

واعترض عليه بأن هذا الحديث خاص بترتيب أعمال يوم النحرء وليس أيام التشريق» 


ا 


؟ ر چو 
ن يتعاقبواء 


+ 


0 مُعارض لهذاء فقد قال مالك: وَتَمْسِرٌ الْحَدِيثِ الْنِي رخص فيه رَسُولٍُ اله ييه دي 
الْجِمَارِء فيمَا فِيمَا ری وال أَعْلَم: ا يمون يوم النَخْرِ َإِذَا مََى اليم الذي بلي يوم البَحْرِهِ رَمَوْا مِنَ 
الْعَِ وَدَلِكَ يوم التفر الأَوّلِء يَرْمُونَ لليو اني تی م رد ليزيو ذلك لاه بشي اعد کي 
حت يَحِبَ علي إا وجب عَلَيِْوَمَضَىء گان الْقَضَاء بعد دك ِن بدا هم لتر قد فَرَُواء وَإِنْ 
أقامُوا إلى الع رَمَوْا مَعَ اناس يم التفر الآخرِء وَتَمَرُوا . «موطأ مالك» .)057/1١(‏ 

1 جاده مجع : أخرجه أحمد (۲۳۷۷۷). 

(۲) ضعيف: ا وي إسناده إبراهيم بن يزيد قال ابن القَطَان: وَإِبْرَاهِيمْ بْنُ يَزِيدَ هَذَا 
ِن كَانَ هُوَ الْخُوزِيّ فَهُوَ ضَعِيفٌ, وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ ًلا يُدْرَى مَنْ هُو؟ ١نَضْب‏ الراية» (۳/ .)۸٦‏ 

OW 


ل EEE‏ إن كام امم 


والرمي يوم النحر يكون من الضحى قبل الزوال. 

وأما المعقول» فاستدلوا بأن من قواعد ا رفع الحرج وني المشقة في الحج 
وغيره» ومع كثرة الحُجاج وما يحدث من زحام وتدافع يؤدي في بعض الأحيان إلى إزهاق 
الأنفس عند زوال الشمس» وهذه مشقة» والمشقة تجلب التيسير» والضرورات تبيح 
المحظورات. والله يقول: إل مَاأَصْطررَثُمَ إِلَْهِ 4 [الأنعام:4١١]‏ فكل هذه الأمور تدل على 
جواز الرمي قبل الزوال. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: دعوى الضرورة مردودة؛ لأن الزحام في بعض الأوقات كبّعْد الظهر» وفي بعض 
الأدوار كالدور الأول» ويمكن تأخير الرمي بعد العصر حتى يزول الزحام؛ لأن الوقت 
الذي يُشْرّع فيه الرمي طويل. 

الثاني: أن الأعذار والضرورات لا تجيز تقديم العبادة عن وقتهاء فالمريض لا يصلي 
الظّهر قبل الزوال بحال» فكذا لا يجوز الرمي قبل الزوال» ولا سيما مع توسيع الجمرات 
وكثرة الأدوار والوقت الطويل الذي يُشْرّعَ فيه الرمي. 

واستدلوا بما رُوي: عَنِ ابن ابي مُليْكَةَ قَالَ: رَمَفْتُ ابْنَ عباس رَمَاهَا عِنْدَ الظَهيرَة قَبْلَ 
تنروق" اأبأئ: قبل الزوالك ٠‏ 

ونوقش بأن هذا يحتمل أن يكون في يوم النحرء ولو كان في أيام التشريق فقد خالفه 
غيره من الصحابة» والعبرة بفعل النبي يك وقد رمى بعد الزوال. 

وَعَنْ عَمْرو بن ديتار قَالَ: ذَمَبْتُ أزمي الْجمَارَ فَسَأَلْتُ: هَل رَمَى ابن عْمَرَ صَوَيَِعَت؟ 
َقَانُوا: که اي يَحْنُونَ ابْنَ الزيئر هته قال عَمْرّو: مَانتَظَرَتُ 
ابْنَ عْمَرَ ڪت فَلَمّا زَالَتِ الشَّمْسُ حرج فأتى الْجَهْرَةَ الأولى د 


ا 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۱٤۷۹٥(‏ : ولا تضر عنعنة ابن جريج» قال يحيى القطان: أحاديث 
ابن جريج عن ابن أبي مُليكة كلها صحاح لكباان شدمة e‏ :€1( 

(۲) إسناده ضعيف إلى ابن الزبير: أخرجه الفاكهى (75575) .وني إسناده محمد بن أبي عمر العدني» صدوق» 
كان ملازمًا لابن عُيينة» قال أبو حاتم: وكانت فيه غفلة. «التقريب» (1۳۹۱). ٠‏ 
وهو متصل؛ لأن عمرو بن دينار أَخبّر عن مشاهدته لرمي ابن عمر» ولم يُخبر عن مشاهدته لابن الزبير 


ج ا الأحكام اا 


وجه الدلالة: أن هذا مهم منه أن ابن الزبير رمى قبل الزوال. 
ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 


الأول: N‏ ن دیتار 
قَالَ: «رَآَيْتُ ابْنَ ار وَعِبَيْدَ بْنَّ عَمَيرِيَرْمِيَانٍ الْجِمَارَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَمْس». وهذا هو 
الأرجح من فعل ابن الزبير» وهو موافق لعمل الصحابة. 

الثاني: أن في الأثر نفسه أن ابن عمر لم يَرْم حتى زالت الشمس. 

الثالث: أن هذا الأثر يدل على أن الإمام لا يَرمي إلا بعد زوال الشمسء وإلا لزم أن 
لم i‏ 

500000 

الأول: كما أنه يجوز الرمي بعد طلوع الشمس في يوم النحرء فكذا يجوز في أيام 
التشريق؛ لأن الكل أيام نحر» ولا مرق بين مُتمائلين. 

م کے .4 f»‏ 0 ب . .4 7 530 

يقيسه في الكيفية» فلا يَرمي في سائر يام التشريق إلا جمرة العقبة؛ قياسًا على يوم النحر! 
ولا شك أن هذا مُخَالِف لهديه ية بالإجماع» وهو القائل: «خذوا عني مناسككم). 

الثاني: أنه إذا كان يجوز للحاج تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق؛ لأن يوم 
النحر مع أيام التشريق وقت واحد للرمي» فين باب أولى القول بجواز رمي كل يوم في 
يومه قبل الزوال. 

ونوقش بأن هذا القياس غير صحيح؛ لأن رمي الجمار قبل الزوال رَمْي لها قبل وقتهاء 
وفعل العبادة قبل وقتها مُبْطِلٍ لهاء بينما جَمْعها في آخر يوم هو من جنس تأخيرها عن 
وقتهاء وهو غير مَبطل لهاء إنما فيها التحريم إذا لم يكن معذورًا. 

القول الثالث: لا يجوز الرمي قبل الزوال إلا في يوم النفر» فمّن تمر في الثاني عشر أو في 

مباشرة» وإنما بواسطة غير مسماة» فهو من التحديث عن المبهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١51/44(‏ وإسناده حسن؛ لحال أبي خالد الأحمر. وابن جُريج من أعلم الناس 
بعمرو بن دينار» كما قاله ابن المديني والدارقطني «شرح علل الترمذي» (۲/ .)٠١١‏ 


الثالث عشر من ذي الحجة. فيّجوز أن يَرمي في اليوم الذي ينفر فيه قبل الزوال. وهذا قول 
أبى حنيفة في رواية» ورواية عن أبى يوسف» ورواية عن ا 
واستدلوا بالكتاب والمأثور والقياس: 


ود 


أما الكتاب» فعموم قوله تعالى: مم تَمَجَلَفِ يَوَمَيّنِ4 [البقرة:۳٠۲].‏ 

وَجْه الاستدلال: فمّن تَعَجَل في اليوم الثاني عشر» فرمى الجمار قبل الزوال» ثم خرج 
من متى» فالآية تشهد بصحة فعله؛ لأن لفظ (اليوم) َعم أول النهار وآخره. 

وما المأثورء فاستدلوا بما روي عن ابن عباس تا قال: «إدا انَفّحَ اهار مِنْ يوم 
لتَْرِ الآخرء فَقَدْ حل الرَّمْن وال 

قوله: (إِذَا انتفح (ارتَقَمَ) التهار» أي: يجوز الرمي في ضحى يوم النفر الثاني قبل 
الؤوال. 

واعترض على هذا بأنه ضعيف» ولو صح فليس بصريح؛ لأنه يحتمل أن يكون 
الانتفاح قبل الزوال أو بعده» وإذا تَطَرّق النص للاحتمال بَطّل به الاستدلال. 

وأما القياس» فإن الرمي في اليوم الثالث للتشريق يجوز تركه» فجاز الرمي قبل الزوال. 

ونوقش بأن النوافل المؤقتة لا يصح عملها إلا في وقتهاء كصلاة الكسوف والعيدين. 

القول الرابع: لا يجوز الرمي قبل الزوال إلا في ثالث أيام التشريق. وهذا قول أبي 
حنيفة في رواية7". 

والراجح: عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق فبل الزوال؛ لفعله اف فعَنْ جَابرِ قَالَ: 
ل 1 د ااه )؟ - هع هله م 32 ا ر 0 00 9 
١رَمَى‏ رَسول اىي الجَمْرَةَ يوم النخر ضُحَّىء وَأَمًا بَعْذَ فَإِذَا زَالَتِ السَّمْسٌ). 

وكذا فإن عامة الآثار الواردة مُوافقة للسّنة الصحيحة المنقولة عن النبى كي فقد روى 
البخاري عن ابن عمر ته قال: «كُنَا َتَسَيّنُ فَإِذَا زَالَتِ السَّمْسٌ رَمَيْنَا. 

ولو كان يجوز الرمي قبل الزوال لمَعَله النبِيكلةٍ ولو مرة» أو رخص لأحد من 
)١(‏ «المبسوط) (58/5)» و«المغنى) (77/7/65), و«الفروع» (5/ ١‏ 5). 


(5) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (4۷۷۳) وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» وهو ضعيف. 
(۳) «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۳۸)ء وفتح القدیر» (۲/ 519). 


ج ا الأحكام لامك 


أصحابه» والعبادات مبناها على التوقيف كمواقيت الصلاةء ولا يُعبّد الله إلا بما شَرَّع. 


فعدم الرمي قبل الزوال هو فعل النبي اة الأمين» وفعل صحابته الغْر الميامين» وقول 
0 


عامة السلف حتى عهد قريب 

ومع الجهد الرائع الذي بَدلّته بلاد الحرمين» من تنظيم منطقة الجمرات» وجعْل 
مسارات مستقلة لكل اتجاه» والآدوار المتتابعة؛ مما نتج عن ذلك بعون الله سهولة رمي 
الجمار» مع الابتعاد عن أوقات الزحام. ومع خسن التنظيم» فينبغي أن يكون هناك تفويج 
للحجاج بالقرعة في أوقات محددة. 

وقد صَدَّر قرار بذلك من هيئة كبار العلماء» وفيه عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق 
قبل الزوال؛ لفعلهيكةٍ وقال: «لتأخذوا مناسككم» ولقول ابن عمر أيام التشريق: «كُنَا 
تكن فَإذا: الك "الشح 0" ومعلوم أن ی وبل اع الا راض الناسن 
وأرحمهم» فلو كان جائرًا قبل الزوال لبه . 

المبحث الثالث: رمي الجمار ني الليل: 

نَع أهل العلم على أن من رَمَى الجمار قبل مغيب الشمس» فقد رماها في وقتي ا" 

ولكن لو فات النهار» هل يجوز له أن يرميها ليلا أم لا؟ 

اختلف العلماء في تحديد نهاية وقت رمي الجمار» هل بغروب الشمس أو بطلوع فجر 
اليوم الثاني؟ على قولين: 

القول الأول: جواز الرمي ليلاء وأن آخر وقت رمي الجمار هو طلوع فجر اليوم 
التالي. وهذا مذهب الحنفية» وقول للمالكية» وقول عند الشافعية» وقول عند الحنابلة!؟. 


(۱) قال شيخ الإسلام: ١‏ ... الحا يمي الْجَمَرَاتِ اللات ايام مى الثلاة بَعْدَ الزََّالِ وَهَذَامِنَالْعِلْمِ اَم 
الَِّي تتاقاة الأمَة حلفا عَنْ سلف عَنْ تيا كيا . شرح العمدة» (۲/ .)٥١۷‏ 

(؟) «بیان هيئة كبار العلماء» (0 7/5 ۰۳۸۸ ۳۸۹). 

(۳) «المغنى) (5/ ۲۹۰۵). 

(٤)«المبسوط»‏ (55/5). و«مواهب الجليل» (۳/ ,)١170‏ و«الأم» (۲/ ۳۳۳)». و«مسائل ابن هانئ» 
(۷۸/1). 


ل EEE‏ ك لحكام امم 


ا 

16 نك ل‎ 0010 ET 2 a A f 

أما السّنةء فَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ کا قَالَ: کان اليك يُسْأَلَ يَوْمَ الذخر بمتی» فَسَأَلَهُ 
رَجُلّ فَقَالَ: رَمَيْتٌ بَعْدَ مَا أُمْسَيْتُ. فَقَالَ: «لا حرّج)27. 


e‏ لبر ا الحرج عمن رمى بعد ما أمسى» والمساء يَدخل 
فيه الليل» فدل ذلك على جواز الرمي ليلا. 


ويدل على جواز الرمي ليلا ما ورد من الإذن للرعاة أن برموا ليلا فن أبي باج عن 
بيده أن رَسُولٌ الوك رخص لِلرّعَاءِ أن موا اليل وان ب الى 

نرق اة لفظة )دل :على أن الات إنماكان لهم للعان ولا اش عت 

وأجيب بأن الرعاة لا عذر لهم في الرمي؛ لأن بعضهم كان يمكن أن يستنيب بعضًا. 

SNE ويد عر إن عو اله اد زوه عق‎ IE 

روى مالك: أن ابه خ لِصَفِيةَ بنْتِ أبي عبد ؟ ست بِالْمُرُْلِفَة كلمت هي وَصَفِيَة 
NE aE‏ ا ار 
الْجَمْرَةَ حِينَ اتتا وَلَمْ ير عَلَيّهِمَا شَيً. 

أما دليلهم من القياس» فإذا كان يجوز الوقوف بعرفة ليلا لأن الليل تبع للنهار» فكذا 
يجوز رمي الجمار بالليل؛ لأن الليل يتبع النهارء ولأنه إذا رخص في رميها في اليوم الثاني» 
فالرمي بالليل أَوْلَى 


ا 


.)۱۷۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) شاذ بهذا اللفظء ومدار هذا الحديث على مالك بن أنسء عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه» عن ابي 
بَذّاح» عن أبيه» واختّلف عنه: فرواه وَكيع» عن مالك بهذا اللفظ عند ابن خزيمة .07001١(‏ 1 
وخالف وكيعًا الثقات الحفاظ (كابن مهدي والقطان وعبد الرزاق. .. ) وغيرهم» فرووه عن مالك» ولم 
يذكروا الرمى ي ليلاء وإنما ذكروا البيتوتة بونَى (رَخصٌ لرعاء الإبل في البيتوتة) وجمع الرمي فقط (ثم 
يجمعوا رمي يومين) وخالفهم وكيع فذّكّر الرمي ليلاء فصّدٌ هذه الزيادة. 
وقد يكون هذا الوهم من سَلْم بن جتَادة الراوي عن وكيع؛ > قال ابن حجر: ثقة ربما خالف. وقال أبو 
أحمد الحاكم : يخالف في بعض حديثه. 
ولهذا الحديث طرق أخرى كلها ضعيفة» أعرضت عنها لعدم الإطالة. 

(") إسناده صحيح: أخر جه مالك في «الموطأ» )١17177(‏ عن أبي بكر بن نافع» به. 


ج ا الأحكام الام 


a Ge SS 
ال وه ل لما و عة ال جين عة الا الد هت عه الا‎ 


وات دلوا بالسّنة والماثور: 

أما السّنة» فهو أن النبي ىيا لم يَرْم الجمرات إلا نبارّاء فدل على عدم جوازه ليلا. 

ونوقش بِأَنَّ فعله هذا للاستحباب؛ ees‏ 
الليل» فلما سأله رجل فقال: رَ a E‏ کک 


ليما 


وأما المأثور» فما ورد عن ابن عمر قال: «مَنْ سى أَيّامَ الما 
إلى اليل - قلا زهي حَتَّى توول الشَّمْسٌ مِنَ الم(" 

ونوقش بأنه مُعارّض بما تبت عن ابن عمر من الترخيص لزوجته بالرمي ليلا. 

والراجح: أنه يجوز الرمي ليلاء فيمتد وقت جواز رمي كل يوم إلى فجر اليوم التالي» 
وأن آخر وقت لرمي جمرة العقبة يوم النحر هو طلوع فجر أول أيام التشريق؛ لما رواه ابن 
عباس قال: سأل رجل النبي ٤ا‏ فقال: رميت بعدما أمسيت» فقال: «لا حرج». 

المبحث الرايح: 
حكم الرمي لليوم الثاني عشر من منتصف الليلة التي قبله: 

من قالوا بجواز الرمي قبل الزوال اختلفوا هل يبدأ بطلوع الفجر أو الشمس؟ 

القول الأول: يبدأ الرمي بطلوع الفجر. وهو رواية عند الحنفية وبعض الشافعية7". 

واستدلوا بأن طلوع الفجر هو أول النهار» كما في الصيام وغيره» وبه ينتهي وقت الرمي 
لليوم الذي قبله» فناسب أن يكون بداية للرمي في اليوم الجديد. 


القول الآخَر: يبدأ الرمي بطلوع الشمس. وهو قول بعض الحنابلة!؟. 


.)590 /0( و«المغني»‎ .)١177 /۸( و«المجموع»‎ »)٤۱۹ /۲( «المُدوَّنة»‎ )١( 
.)41/5/( إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في «الشَّنن الكبرى»‎ )۲( 

(۳) «تصب الراية» (/ 70), و«تحفة المحتاج» (1338/5). 

(4) «مسائل إسحاق» (ص: »)٤۹۷‏ و«الفروع» / (AY‏ 


ا EEE‏ ك لأحكام مه 


واستدلوا بما روي عن ابن عباس (تَََيَع) قال: دا الْتَقَحَ الََّارُ مِن يوم الم 
الآخرء فذحل الرَمْن وَالصَّدْرً). ١‏ 

وجه الدلالة: (إذَا انتمَحَ التّمَارُ) فدل ذلك على عدم جواز الرمي قبل طلوع الشمس. 

والراجح عند من أجاز الرمي قبل الزوال: جواز الرمي بطلوع الفجر؛ لأنه بداية اليوم 
ونباية رمي اليوم السابق. 

وهنا مشكلة كبرى» وهي أن حُجاج أكثر الحَمّلات يَرمون الجمرات من منتصف ليلة 
الثاني عشر» وينصرفون من مِنَى في ذلك الوقت؛ وذلك بناء على أن اليوم الجديد يبدأ من 
الساعة الثانية عَشْرة مساء» كما هو معمول به في المطارات والحجوزات ونحو ذلك» فهل 
يجوز الرمي لليوم الثاني عشر من منتصف الليلة السابقة له؟ 

والجواب: لا يَجوزْ؛ لأن اليوم لا يبدأ لغة ولا شرعًا قبل طلوع الفجر. 

والعلماء الذين قالوا بجواز الرمي قبل الزوال اختلفوا: هل يبدأ الرمي بطلوع الفجر أو 
بطلوع الشمس؟ ولم أقف على دليل مَن قال بجواز الرمي لليوم الثاني عشر من منتصف 
الليلة السابقة له. إلا تجار الحملات. 

وبعضهم يذهب قبل منتصف الليل بنصف ساعة» من ليلة الثاني عشر» فيرمي لليوم 
الحادي عشرء ثم بانتهائه يدور بعد منتصف الليل» ويرمي لليوم الثاني عشرء وكأنه في نزهة 
خلوية» وقد نسي أن الحج جهاد» وقد قال النبي6ة: كن أَفضَلَّ الجهاد حح مَبْرُورً. 

وتأتي مِتّى بعد منتصف الليل» فتكاد تكون المخيمات خالية من الحُجاجء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون! ولذا فلا اعتبار لهذا الرمي من منتصف ليلة الثاني عشر؛ لما فيه من خداع 
وتغرير بالحجاج بدون دليل» والله أعلم. 


ج ا الأحكام اا 


المبحث الخامس: ذهاية وقت رمي الجمار 5 التشريق: 


ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق» بالإجماع”١".‏ 

واختلف أهل العلم في آخر وقت كل يوم للرمي على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن آخر وقت كل يوم للرمي بغروب شمس كل يوم بيومه؛ ومن أخره 
فعليه دم. وهو مذهب الما 

القول الثاني: أن آخر الرمي كل يوم من أيام التشريق بطلوع فجر اليوم التالي. وهو 
e‏ 

القول الثالث: أنه إلى آخر أيام التشريق» ومّن أخره بعدها فعليه دم. وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة وصاحبّي أبي حنيفة. 

والراجح: أن أوقات الرمي تتفاوت» وهي ثلاثة: 

فوقت الفضيلة: من بعد الزوال إلى الغروب؛ لفعل النبي85ة . 

ووقت الجواز: من بعد غروب الشمس إلى طلوع فجر اليوم التالي. 

فقد سأل النبي ية سائل فقال: «رَمَيْتٌ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ) أي: بعد دخول وقت المساء 
والليل يَدخل فيه فقال النبييَلة: لا حَرّجَ) فهذا يدل على جواز الرمي ليلاء وإن كان 
السؤال يو الك قالع السو للق ا ٠ e‏ 

ووقت التهي: وهو من بعد الفجر حتى الزوال» والله أعلم. 


E‏ ع لا ل 
ای ی کےا ار د اراک کے ا و 
الأقاويل. «التمهيد» .)٠٠١/۷(‏ وقد تقل الإجماع على ذلك: ابن رُشد في «بداية المجتهد» 
,© والنووي في «المجموع» (۸/ ۲۳۹)ء والقرطبي في «تفسيره» (۳/ 07 وابن تيمية في «نقد 
مراتب الإجماع» (ص: ۲۹۳). وقد ورد خلاف عن عطاء لا يُلتفت إليه. «تبيين الحقائق» (۲/ .)١١‏ 

(۲) «مواهب الجليل» (۳/ »)١١٠١٠۳١‏ و«حاشية الدسوقي» (۲/ .)٤۸‏ 

() «بدائع الصنائع» .(V/۲(‏ 

(5) «الإیضاح» (ص:٣٣۳)»‏ و«المغني» /٥(‏ ۳۳۳)» و«بدائع الصنائع» (۲/ .)۱١۹‏ 


ا EEE‏ احم عاك 


المبحث السادس: تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: يجوز تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق (اليوم الثالث عشر) 
ويرهية مر تيا رمي البوم الأول ثم رمي اليم اكان وهكذاء لأمها في حكم اليم الواتحد, 
وهو قول صاحبي أبي حنيفة» ومذهب الشافعية والحنابلة'. 

واستدلوا بالسنة والمعقول: 

أما السنةء فَعَنْ عام أن رَسُولَ الوكية رخص لِرعَاء الإيل ذ فى الو کن ھی 
يَرْمُونَ يوم البَحْرء ثُمَيَرْمُونَ العَدَه ومن بَعْدِ العَدِ يَوْميْنِ ثم يَرْمُونَ يوم الَف 

وأما المعقول» فإن أيام التشريق كلها كاليوم الواحد» وقت للرمي» فإذا أخره عن أول 
وقته إلى آخره أجزأه. كتأخير الوقوف بعرفة إلى آخر وقته» وكذا جميع أيام التشريق وّقت 
لذبح للأضاحي؛ فوجب أن تكون جميعها وقنًا لرمي الجمار. ”" 

القول الآخَر: أن تأخير رمي كل يوم عن وقته يوجب الدم. وهو قول أبي حنيفة» 
ومذهب المالكية» وقول عند الشافعية 0 
واستدلوا بأن الرمي في كل يوم مؤقت به؛ لأن النبي اة رمى كل يوم في يومه. 
ونوقش بان الَرجيص بجَمْع يام المي دلي عَلَى أن أَوْقَاتَ المي ي اليم الْوَاحِدِ 
ن من رَمَى عَنْ يوم في الَذِي بده لا شَيْءَ عَلَْه لذن اليك لِلرّعَاء في َلك . 


+ 


ان 


.)01٠١ /۲( و(كشاف القناع»‎ ,)7777 /٥( و«المغني»‎ »))١977/5( و«الحاوي»‎ »)٠٠١ /5( «المبسوط)‎ )١( 

(7) قال الشربيني: (وإذا ترك رمي يوم) أو يومين من أيام التشريق» عمدًا أو سهوًا أو جهلًا (تدارّكه في باقي 
الآيام) منهاء بالنص في الرّعاء وأهل السّقاية» وبالقياس في غيرهم؛ إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة 
ارم لم فاق الخال فيها بين المعدوزر كما ي الوقوب بعر فة و رده لا 
في باقي الأيام إذا تر که. ا aS N‏ نالا نْسَلَمُ ن رَمْي يوم في الوم 
الذي بَعْدَهُ قَضَاءٌ لِعِبَادَةٍ خرّجَ وقتها بالكليّة؛ لأن رَ رَمْيَ الْجِمَارِ عبادة موقت الإِجْمَاع» وف ااي له في 
فِملِهًا في وَفْتٍ ليل وَاضِحٌ عَلَى أن َلِكَ الْوَقْتَ مِنْ أَجْرَاءِ وَقْتِ يلك الياة الم لاه لس مر 
الول أن رة هذه اباد مركا بوذت مين ينهي بالإجماع في وت دوف ود لق ل في 
لها في رَمَنِ لَيْسَ مِنْ أَجْرَاء وها المُعيّنٍ لاء َا لا َِح بحَالٍ «أضواء البيان» (519/5). 

(۳) «المبسوط» (5/ »)1١‏ و«المُدوَّنة) (؟/ 5 57)» و«الحاوي» /٤(‏ ۱۹۷). 


ج E‏ الأحكام الام 


والراجح: أنه يصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
وكذا يجوز تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشرء ويرميه مرتًا: 
رمي اليوم الأول» ثم رمي اليوم الثاني؛ لأن أيام التشريق كلها كاليوم الواحدء وقت للرمي» 
فإذا آخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه» كتأخير الوقوف بعرفة إلى آخر وقته. ولإذن 
النبي بلا للرّعَاء في ذلك ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخَر إلا لعُذْ فهو وَقْت له 
ولكنه كالوقت الضروريء كمّن صلى العصر قبل غروب الشمس» فهو قد أداها في وقتها 
الضروريء فيأثم للتأخير إلا لعذر» والله أعلم. 

المبحث السابح: النفر الأول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق: 

إذا رمى الحاج الجمار ثاني أيام التشريق» فيجوز له أن ينفر إن أحب التعجل في 
الانصراف من مِنَىء هذا هو التَّفْر الأول» وبذلك يَسقط عنه المبيت ورّمْي اليوم الأخير. 

قال الله تعالى: من مج غ بوم فم علد © [البقرة:*٠٠].ولقولهوكيةِ:‏ «أيام منى 
ثلاثة: فمّن تَعَجّل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه). 

فاك ابن كلافة وم جْمَعَ أَهْل للم عَلَى أن مَنْ أَرَاد الْخْرُوجَ مِنْ مى شاخصًا عن 
الحرم عير ر هة مقيم بمَكَة) أن يَنْفِرََْدَ الزَوَالٍ في اليم الثاني مِن أيام التَريق. 

المبحث الثامن: النفر الثاني إذا رمى الجمار ثالث أيام التشريق: 

التأخير إلى ثالث أيام التشريق أفضلء فإذا رمى الحاج الجمار في اليوم الثالث من أيام 
التشريق بعد الزوال» انصرف من مى إلى مكة» ويسمى التَّْر الثاني " 

المبحث التاسح: من ترك الرمي حتى انقضت أيام منى: 

اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على أن مَن ترك الرمي حتى انقضت أيام مِتّى» سَقَط 

عنه الرمي ووجب عليه الدم. 


(١)«المغني»‏ (71731/5). وقد تقل الإجماع على ذلك: الماوردي في «الحاوي» (6/ ۱۹۹)» والنووي في 
«المجموع» 54/80 ؟)» وابن رُشْد في «بداية المجتهد» )١١8/5(‏ وغيرهم كثير. 

(؟) قال الماوردي: إا تبَتَ جَوَازُ التغجيل في النفر الأول الَا إلى التفر الثاني أفضل؛ لان التي کل لم 
يتَعجّل وَأَقَام إِلَى التَمْر الثاني» فَكَانَ اميد يله وى ولان التَعْجِيلَ رُخصّة وَالْمْقَام الان 
المتَعَجُل قَد رة برك عض الأَعْمَالٍ وَالمُقِيم أ رها «الحاوي» (5/ ۱۹۹). 


الفصل الثالث 
سنن رمي الجمار 


الأولى: التقاط الجمارء كما قعل النبيكلة. 

الثانية: أن يكون الرمي بمثل حصى الحَذّف. 

الثالثة: طهارة الحصيات. 

الرابعة: المبادرة بالرمي» فيّرمي جمرة العقبة بعد وصوله إلى مِتى يوم 
التخر: 

الخامسة: قَطْع التلبية مع أول حصاة يَرمي بها جمرة العقبة يوم النحر. 

السادسة: التكبير مع كل حصاة. 

العو وي حر معو يما ا موي ور را 


الثامنة: الدعاء الطويل عقب رمى الجمرة الصغرى والوسطى. 
اقات الهو لابين ات الات 
العاشرة: النزول بالأبطح بعد خروج الحاج من منى يوم النفر. 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


الفصل الغالث: سنن رمي الجمار 
السنة الأولى : التقاط الجماركما فعل النبي بل : وفيه مطلبان : 


00 

قال ابن قُدامة: ولا خلاف في أنه ُجْرِئُهُ اذ الحَصَّيّاتِ مِنْ حَيْتْ گان . 

واختلفوا في موضع استحبابه على قولين: 

القول الأول: محا حي ا مور ابه قال المالكبة والشافية 0 

قال النووي: ولأن السّئة إذا ا ج على غير الرمي» فاستحب أن يأخذ 
الع ا اوتا 

القول الآخَر: يلتقطها من مزدلفة أو من طريقه وحيث شاء. وهو مذهب الحنفية» 


حا 
َعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قال رَصُولٌ اله غَدَاةَ الْعَقَبَ وَهُوَ عَلَى نَاقته: «الْقَط لي حَصَّى) 
E‏ «أَمْثَالَ 


إلا 


ر E‏ 5 82 ا 5 ا ا ين 
وَجْه الدلالة: وَيّأخذ حَصَى الجمَار مِنْ مُرْدَلِمَةَ أو مِنَ الطريق؛ لِمَا روي أن الي بلا 
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)١(‏ «المغني» »)۲۸۸/٥(‏ قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بينهم أنه منك أخد ارا «الأشراف» 
)/ اكالم و«الإجماع» (ص:١7).‏ 

(۲) «الكافي» )1/ «(VV‏ و«المجموع) (م/ :؟١-185).‏ 

)۳( «المجموع» (1/۸). 

() «بدائع الصنائع» (۲/ »)١157‏ و«المدونة الکبری» (۱/ ۳۷٤)ء‏ و«كشاف القناع» (۲/ .)٤۹٩‏ 

(5) مُعّل: رواه النسائي (۸۲ ٠١‏ مختصرًا بدون ذكر النهي عن الغلو في الدين. وابن ماجه )۳٠٤٤(‏ واللفظ 
له» وأحمد (101) من طرق: عَنْ عَوْفِه عَنْ زياد بْنِ الْخْصَيْنِء عَنْ أبِي الْعَالِيَ عَنِ ابْنِ عباس به. 
وف ووا أب وة قال عوف: لا أدري الفضل» > أو عبد الله بن عباس. قال ابن حجر: انق قتان 
المذكور في هذا الحديث هو الفضل لا عبد الله؛ لأن الفضل هو الذي أردفه النبي كيه فلم يرل يلبي 
حتى رمى الجمرة . وأما عبد الله» فكان تَقدَّم مع الضعفاء من المزدلفة. وكل ذلك ثابت في الصحيح» 
وقد أخرجه البيهقي من هذا الوجه» فصّرّح فيه بالفضل. «التكت الظَّراف» (01717). 


ج EE‏ ان كام عاك 


مر ابْنَّ عباس 1 الحَصّى مِنْ مُرْدَلَِة. وَعَلَيْهِ فغل e‏ 


المطلب الثاني: حكم الرمي بحجر قد رُمي به على جهة التعبد. 

اختلف أهل العلم في حكم الرمي بحجر قد رمي به على جهة التعبد على قولين: 

القول الأول: جواز الرمي بحجر قد رُمي به من قبل» وإن كان الْأَوْلَى تزكه. وهو 
مذهب الحنفية» والصحيح عند المالكية» والشافعية» وبعض الحنابلة7". 

وانخلو ا" E e‏ ارا ع لني عِنْدَ الشَّجَرَق فَرَمَاهَا يسَبْع 
حَصَيَاتٍ). ولأن العبرة هي الرمي بحجرء وقد جد استعمل أو لم يُستعمل. 

القول الآخَر: أن الرمي بحجر قد رمي به لا يجزئ. وهو قول للمالكية» والمُرّنِ من 
القنافية ات 

والتتدلوا بها ووی ابید و ف م شوق ای قرو لار ابي ری يها كل 
عام تحنس أنه تقض كثَال: (إنَّهُ ما تقبّلٌ مِنْهَا رُفِمَ وََوْلَا ذلك لَرَأَيْتَهَا أَمْثَالَ 

٤ 

حلي اكع حك قن نوه احرف | 

والراجح: جواز الرمي بحجر قد رُمي به» مع أن الأفضل التقاط الجمار كما فَعَل 
الى كل والخصيات:التى تكون عند الجمرات قد سقطت أثناء الرمى» فيجوز الرمى ا 

السنة الثانية: أن يكون الرمي بمثل حصى الخذف: 

فيستحب أن يكون الرمي بمثل حصى الحَذّْف. وهو مذهب الحنفية والمالكية 
اا 


واستدلوا بحديث جابر كته وفيه: «حَنَّى أتى الْجَمْرة الي عِنْدَ الشَّجَرَة فَرَمَاهَا 


.)٠١١/۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (5/ » و« المُدرَّنة (۲/ »)٤۲۲‏ و«الأم) (۲/ ۲۱۳)ء و«الإنصاف» (517/4). 

(9) «الكافي» (ص: »)۱٤١‏ وا لمجموع» (۸/ »)۱۸١‏ و«المغني» (5/ 4°( 

(6) خر جه الدارقطني (۲۷۸۹) وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن سئان. 

(0) «تبيين الحقائق» (۲/ .)7١‏ و«الكافي» (۱/ »)۳۷١‏ و«المجموع) (۱۸۳/۸)» و(کشاف القناع» 
49/9 ). 


ج Et)‏ الأحكام لامك 


ت 
ي لام 


ب ال ا" اللي ثرت م 

السنة الثالثة : طهارة الحصيات: 

يُستحب أن يّرمي بحصى طاهرة؛ لعدم النص على اشتراط طهارة الحصى» ولصدق 
اسم الرمي على الرمي بالحجر النجس. وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية» ووّجْه عند الحنابلة. 

ولا يُستحب غسل الحصى إلا إذا رأى فيها نجاسة ظاهرة» ولم يجد غيرهاء فتغسل 
و لأنه لم ترد عن النبيككل أنه أَمَر بغسلهن27©. 

السنة الرابعة 3: المبادرة بالرمي: 

فيرمي جمرة العقبة بعد وصوله إلى مِتى يوم النحر. 

السنة الخامسة : قطع الد لتلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر: 

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة!؟. 

واستدلوا بما روى الفضلء أن النبي ييه لم يرل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 

وَجْه الدلالة: أن الفضل كان رديف النبي ي يومئذِء وهو أعلم بحاله من غيره. 

السنة السادسة: التكبير مع كل حصاة: 

يُستحب أن يُكبّر مع كل حصاة. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة!*. 
)١(‏ مسلم (۱۲۸۲). 


ا ا د 0 ال لاسي 
ر ا «الإشراف» Y/Y)‏ 

(5) «البحر الرائق» (۲/ ١۳۷)ء‏ و«المجموع» (۸/ ٤‏ ١٠)ء‏ و«الإنصاف» /٤(‏ ۲۷). 

)٥(‏ الفتاوى الهندية .)57١/١(‏ و«الكافي» /١(‏ 07175 و«المجموع) )۸/ :16 و«كشاف القناع» 
(0°1/۲). 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
واستدلوا بحديث جابر ونث وفيه: «حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها 
بسبع حصیات» يكبر مع كل حصاة). 
وإذا ترك التكبير» فليس عليه شيء بالإجماع"١.‏ 
السنة السابعة: أن يَرمي الجمرة الصفرى, 
جاعلا مِنَى عن يساره» ومكة عن يمينه. والوسطى والكبرى جاعلا مِنَّى عن يمينه 
ومكة عن يساره. وهو مذهب الحنفية والمالكية» والصحيح عند الشافعية'. 


عيكو 


وا با ورد ل ن : عن ابن مَسْعودٍ ڪن آنه نتَهَى إِلَى الجَمْرَةٍ 
ا جَعَل الج ¿ يَسَارو ف عن يّمینه» وَرَمَى کا رَمَى الي 
زز O‏ ال 6 

فالحاصل: أنه يُستحب أن يَرمى جمرة العقبة من بطن الوادي» ويَجعل الكعبة عن 
يساره ومتی عن يمينه؛ لفعل البيكللة. وإن رماها من الجوانب الآخرى» أجزأه ذلك إذا 
وقع الحصى في المرمى» ويّجوز رمي الجمرات من أي جهة كانت» من فوقها أو من أسفل 
منهاء من أمامها أو من خلفها. تقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العله!؟. 


)١(‏ تقل الإجماع على ذلك: النووي في شرح مسلم؛ (5/ 51). وقال ابن حجر: وأجمعوا على أن من لم 
یکر فلا شیء عليه. «فتح الباري» )/ .(oAY‏ 


() «الفتاوى الهندية» »)۲۳۳/١(‏ و«اشرح مختصر خليل» »)۳٤١/۲(‏ و«المجموع» »)۱١۳/۸(‏ 
و«مجموع الفتاوی» (55/ »)۱۳١‏ و«زاد المعاد» (۲/ ۲۳۷). 

(9) البخاري »)۱۷٤۸(‏ ومسلم (۳۱۱۲). 
هذه الرواية تدل على أن رسول الله ية رمى جمرة العقبة» جاعلا البيت عن يساره ومِنّى عن يمينه. 
وبهذا قال جمهور العلماءء ولكن يشكل على هذه الرواية أنه وردت رواية بخلاف ذلك» تدل على أنه 
ي رماها مُستقبل القبلة. فَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لما أنَى عَبْدُ الله جَمْرَةَ العَقَبَة اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ؛ 
واستقبل القبْلَةً. ولفظة (اسْتَبْطَنَ الوَاادِيَ» وَاسْتَقَبَلَ القبْلّة) منكرة مُخالفة لما ورد في «الصحيحين» أنه 
َة جَعَل البيت عن يساره. ولعل الوهم من المسعودي فإنه قد اختلّط. أخرجه أحمد »)5١١9(‏ 
والترمذي (4۱۱)» وابن ماجه ٤٥(‏ ۰ من طرق: e as‏ 
قال ابن حجر: وَوَقَمَ في رِوَابَةِ أبي صَخْرَةَ عَنْ عَيْد الرّحْمَنِ بن يَزيدَ: لَمّا آتى عبد الله جَمْرَة العقبق 
اسْتَبِطَنَ الْوَادِيَ واستقبل القِبْلة. هدا شاف في سناد المَسْعُودِيُ وَقَدِ اختلّط. (oA /۳) e‏ 

(5) قال النووي: وَأَجْمَعُوا عَلَى انه مِنْ حَيْتْ رَمَاهَا جار سَوَاءٌ اسْتَقْبَلهَا أَوْ جَعَلَهَا عَنْ يَمِينه أو عَنْ ساره أو 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


وهذا الإجماع منخرم؛ فقد تقل عن مالك: لا يرميها إلا من أسفلها'. 
السنة الثامنة: الوقوف عند الجمرة الأولى (الصغرى ) والثانية (الوسطى ) وقوقًا طوينًا, 
بعد رمي كل منهما للدعاء, ولا يقف عند جمرة العقبة الكبرى. 
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روى البخاري: عَنِ ابْنِ عْمَرَ عة | هُ گان يَرْمِي الجَمْرَة SS‏ 
كبر عَلَى إِثْرٍ کل حَصَاق ثم ينمدم تی يهل ا ل 
رقع يدوه ثم تمي الوشطى؛ ماحد دات الشّمَالٍ تيشتهل» ويو م تقب القبلة» قو 
طوِيلاء وَيَدْعُو وَيَرَْمُ يديه وَيَقُومُ طوِيلاء ٿم رهي جَهْرَةَ ذَاتِ العَقبَة مِنْ بَطْنِ الوَادِيء 2 

و ده ا و 31 ا 2 2 e‏ 7 


کر 5 


ماه ال اص رَسُولُ او م ِن آخر ويه جين صلی الطب كم ثم جع إلى 
تی فَمَكّتَ بها الي يام ا الْجَمْرَة إا زَالَتِ الشّمْسُء ٠‏ کل جَمْرَةٍ بسع 


sS ده‎ 


عاك رج ل خا LT LL‏ 


e E 


1 الا اله Ê a‏ يكير مح کل 
صا واي لوي حل إا ل اللَّهُمّ اجِعَلَهُ حَجًَا رورا ey‏ 0 


رَمَاهَا مِنْ فقا أو أَسْمَلِهَاء أَوْ وَقَْفَ في وَسَطًِا وَرَمَاهًا. «شرح مسلم» (57/4). وقد تَقَل الإجماع على 
ذلك: ا د ال ن ا ار 09 وابن رُشْد في «بداية المجتهد» .)١18/5(‏ 
)١(‏ قال الحطاب: E‏ ي عن مالك ل يها إلا ين أشَلهَاء .٤ es‏ «مواهب الجليل» 
TT‏ 
)۳( إسناده حسن: أخرجه أبو داود (191/7), وأحمد »)۲٤٥۹۲(‏ وغيرهما من طريق: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقٌ» 


عن عبد الرّحمَنِ بِْ اقام عَنْ بيو عَنْ عاش به. 
وقد 2 ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان (7”57) ) فانتفت شبهة تدليسه. 
وقول عائشة :اقا رَسْولُ الله ل مِنْ آخر يَؤْعِ جين صَلَى الظّهر ثم وبع إلى منّى. 
() منكر بذكر الدعاء: أخرجه ابن أبى شيبة )١5711(‏ واللفظ له وأحمد .)5١05١1(‏ 
ول إستادة لنت وهو إلى الضف ارت وقد شر بذكر هذا الدعاء» وقد عات الثقات الأنيات فقد 


ورد من طرق كثيرة عن عبد الرحمن بن يزيد به» دون ذكر هذا الدعاء» كما في «الصحيحين). 


ل EE‏ ك ل حكام اك 


وَعَدْ عَنْ أبي مِجْلنِ أن جبریل والس أَعغطَّى راهيم سَبْع حَصَيَاتِ نَم اطق إلى 


)82 8 عرص لَهمَا اطا ققَالَ ه: ازم وكير قال: فرمیا وکر كَبَرَا مع کل رَمْيَ حتی أف 
شيعا ثم صنَمَ وثل ذلك في ارين e‏ 


E SS ا‎ 

ا خو اللا الا E‏ 

فالرسول اة رمى الجمرة الصغرىء ثم تى فدعا طويلا. فهذا من جنس العبادة؛ 
السنة العاشرة: النزول بالأبطح بعد خروج الحاج من منى يوم النفر: 
وال المُحَصَّبٌ سمي به لِلْحَصْبَاء E‏ 
هُوَ إِلَى مِنّى أَفْرَبُء وَكَانَ مَوْضِعًا رل به رول اللا بَعْدَ خرو جه مِنْ مِنَى يَوْم التفر 
وبل تَوْدِيعِهِ لِلَْيْتِء اما ايوم َم قد ماه الشُمْرَان9. 

فالحاصل: استحباب نزول المُحَصّب بعد خروجه من فش يوم النفر وقبل توديعه 
للبيت؛ لفعل الرسول كيا 

وأما ما ورد عن عائشة وابن عباس» أن نزول الأبطّح ليس بستة“ لأن نزول الأبطّح 
غير مقصود. وإنما حَصّل اتفاقًا للاستراحة. 

فنوقش بأن في حديث أ عرزيو الإشارة إلى سبب دعا TS‏ 
منز ف طريقه لتوديع الست وهو قول النبي 06ة: اا غَدَا بِحَيْفٍ بي كانه 
ن IT OTE‏ 


و 


DOR 


)١(‏ مرسل: أخرجه ابن أبى شيبة )٠١۳۲۳(‏ وفيه أبو مِجُلّر وهو من التابعين. 

(۲) «حاشية ابن عابدين» (۳/ 5©» و«بلغة السالك» (۲/ »)٤۳‏ و«المجموع» (۷۷/۸(. 

(۳) قال وليد بن صالح: والمُحَصَّبٍ يشمل الآن جزءًا من حي الششه» وجزءًا من حي الروضة. وفيه مَقَر 
إمارة مكة ومستشفى المّلك فيصل. كما في «الموسوعة المُيسّرة) (ص:١55).‏ 

.)1717( وأثر ابن عباس عند البخاري (17757)»: ومسلم‎ »)١١١١( أثر عائشة عند مسلم‎ )٤( 

.)115( ومسلم‎ »)۱٥۹۰( رواه البخاري‎ )٥( 


الفصل الرابح 
شروط الوكالة في الرمي 


الأول: أن يكون المُوكّل عاجرًا عن الرمي. 
الثاني: أن يكون الوكيل مسلمًا عاقلا بالعًا. 


الغالك: أن يكو الوكين حاجا: 
الرابع: هل يُشترط أن يكون النائب (الوكيل) قد رمى عن 
نفسه جميع الجمار؟ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه. 
المطلب الثاني: حكم سفر المعذور قبل رمي وكيله. 


0 الايد لك كام لكام 


| 
الفصل الرابح: شروط الوكالة في الرمي: 
الشرط الأول: أن يكون الُوكل عاجرًا عن الرمي : 
لا خلاف بين العلماء في جواز الوكالة في الرمي لمن عجز عنه '. 
فالحاصل: أن مَن عَجَر عن الرمي أو لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي 
والمريض وكبير السنء يجوز لهم توكيل غيرهم في الرمي عنهم» والله أعلم. 
وذهب عامة أهل العلم إلى أن القادر على الرمي لا يجوز له أن بُو كل غيره؛ إذ لو كان 
ذلك جائرًا لأذن النبيكَكةِ للرعاة في توكيل غيرهم في الرمي؛ لما في ذلك من المشقة في 
المجيء إلى مِنَّى للرمي» وإنما أمرهم النبي ي بجمع رمي يومين في يوم واحدء فكانت 
الوكالة خاصة بأهل الأعذار» كالمرضى والصبيان ومّن في حكمه. 
واستدلوا لذلك بما رُوي عن جابر قال: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الا وَمَعَنَا النْسَاءُ 
وَالصٌبْيَانَ ْنَا عن الصَّْيَانِء وَرَمَينَا عن . 


(۱) قال ابن عبد البر: لا يَخْتَلِفُونَ أله مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ المي لِعُذْرِ رُمِيٍ عَنْهُ «الاستذكار» (5/ 07). وقال ابن 
المنذر: وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمّى عنه. ل 
تقل الإجماع على ذلك: النووي في «المجموع» (۸/ 2787)» والقرطبي في ١تفسيره»‏ (۳/ .)٠١‏ 
وقد حَكَّى الشوكاني قولًا بإسقاط واجب الرمي عن العاجز دون إنابة» فقال: وتصح اليابة لمر فهو 
وإن لم يرد ما يدل على ذلك» ولكن الأعذار مُسوّغة للاستنابة» إلا أن يقال: إن العذر مُسقط للوجوب 
من الأصل؛ لأنه لا وجوب على معذورء إلا أن يكون مثل رعاء الإبل. «السيل الجَرّار» (ص: 3١‏ 77). 

(۲) «المبسوط» (59/5). و«الحاوي) /٤(‏ ۱۹۷)» و«المغنى) (/ ۳۷۹). 

(8) ت ار ن اج 0 وأحيين- 09 و إسحاده انت بو سواه وغو فة 
ولكن تابعه أيمن بن نابل عند البيهقي (4447) وإن كان وثقه ابن مَعين» وقال النّسَائي: لا بأس به. فقد 
قال يعقوب بن شيبة: مكي صدوق» وإلى الضعف ما هو. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي» خالف الناس. وقال ابن حجر: صدوق يهم. قلت: هو إلى الضعف أقرب. 
ومدار الحديث على ابن ثُمَيْرِ فرواه عن أشعث مرة» وعن أيمن مرة» كلاهما عن أبي الزبير عن جابر. 
فالحاصل: أن ذكر أيمن غير محفوظ, ولا سيما وقد قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا تعرفه إلا من 
هذا الوجه. فالمحفوظ أن مدار هذا الحديث على أشعث. 
وعند الترمذي لفظة منكرة» وهي: «فَكَنَا لبي عن النّسَاءِ) تفرد بها محمد بن إسماعيل الواسطي. وقال 


ج ا الأحكام الاب 


وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: عَن ابْن oT‏ 


مِنّْهُمْ أن رمي رَمَىء وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ رَمَى عَنْه11". 


واستدلوا بان هلما جَارَّتِ النَيَابَةٌ عله في أَصْل الْحَحّ» فَجَوَارُهَا في أَبْعَاضِهِ أَوْلَى. 

غدل E‏ الس زاتجت 1 يماط E‏ حصن ري 
كان الم انيد لسعو الرمي في الوكالة؛ لئلا يفوت وقت الرمي؛ إذ لا شرع 

0 

القضاء بعد فواته» بخلاف الطواف والسعي» فإبما لا يفوتان فلا تشْرّع النيابة فيهما. 

وذهب المالكية إلى أن مَن استناب غيرّه جاز فعله وعليه دم؛ لأن الإنابة إنما هي لرفع 
الإثم» وعليه الدم لأن في البدل نقصًا عن المبدل منه فيُجبر بده . 

الراجح: أن القادر على الرمي لا يجوز له أن يُوكٌل غيره» وأنَّ من لم يستطع الرمي 
لعذر- يُشْرَّع في حقه استنابة غيره» وأيام التشريق كلها كيوم واحد لأهل الأعذار, فإذا زال 
العذر في أيام التشريق فإنه يَرمِي في اليوم الذي برأ فيه عن يومه الذي سبقه7". 

الشرط الثاني: أن يكون الوكيل مسلما عاقلا بالغاء 

فلا يصح أن بُوكّل غيرٌ بالغ لأن الحج في حقه نافلة» فلا يقوم بالرمي عن غيره؛ لأن 
البلوغ من شروط الوجوب. 

الشرط الثالث: أن يكون الوكيل حاجا: 

اشترط الحنابلة أن يكون الوكيل حاجًا تلك السّنةء وذلك لأن الرمي بعض أعمال 
الحج» فلا يصح الرمي إلا ِن حاج» ولو رمى الجمرات غير حاج فرّميه عبث إذ لم يصح 
رميه عن نفسه لأنه غير حاج» فكيف يصح رميه عن غيره؟! (4). 


الذهبي: غلط غلطة ضخمة. انيت ا با (594/9). وقد قال الترمذي: وَقَد أَجْمَعَ آهل العلم 
EE EE‏ 

(؟) «المدونة» (۲/ 5 57)» A‏ (/ ۸۰(. 

(") قال ابن تيمية: وكذلك من عَجَرْ عن الرمي بنفسه لمرض أو نحوه. فإنه يستنيب من يَرمي عنه» ولا شيء 
عليه» وليس من ترّك الواجب للعجز كمّن ترّكه لغير ذلك. «مجموع الفتاوی» (75/ .)١15‏ 

55: /۸) والشافعية لا يَشْترطون أن يكون الوكيل حاحًا. «المجموع»‎ 0١ /۲( «كشاف القناع»‎ )٤( 

واستدلوا بأنه إذا كانت الاستنابة جائزة في الحج كله. فكذا جائزة في بعضه وهو الرمي. 


ا EEE‏ احم امم 


الشرط الرايع : اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: هل يُشترط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه جميع الجمار. 
اختلف العلماء فى اشتراط ذلك على قولين: 


القول الأول: لا يُشترط ذلك» وأنه يجوز للوكيل أن يَرمي عن نفسه كل جمرة وحدهاء 
0 


ثم يَرمي عن موكله. وهذا مذهب الحنفية والمالكية» وهو وجه للشافعية 

القول الآخَر: يُشترط أن يكون النائب قد أتم رمي الجمرات الثلاث عن نفسه» ثم يعود 
فيّرمي عن موكله. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» وهو قول للمالكية. 
عن الوكيل إلا بعد أن يتم الرمي عن نفسه؛ لأنه بعض الحج. 

ونوقش بأن حديث: احج عَنْ قي فيك تم حح عَنْ سرمت ضعيف ولا يصح. 
حصيات عند كل جمرة في موقف واحد؛ لأن تكليف النائب رمي الجمرات الثلاث عن 
نفسه أولاء ثم يعود فيّرمي عن موكله- فيه مشقة وحرج» والله رَفَع الحرج. ولم يُنقَل 
اشتراط ذلك عن أصحاب رسول اللْهككِةِ حين رَمَوْا عن صبيانهم» ولو فعلوا ذلك لنقل؛ 
لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. 

المطلب الثاني: حكم سفر المعذور قبل رمي وكيله. 

من وَكَّل عن الرمي وسافر قبل رمي الوكيل لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون توكيله بلا عذر» بأن كان قادرًا على الرمي» فالتوكيل غير جائز؛ لقوله 
تعالى: موا لج وَالْعمرَةدوْ»ك [البقرة:197١1]»‏ فيجب عليه دم؛ لترّكه واجبًا للحج. 

الحال الآخَر: أن يكون التوكيل بعذر» فمّن كان موعد سفره في الطائرة في اليوم الثاني 
عشر» وقد يتضرر بتأجيل السفر» فله أن يُوككل» ولا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي 
الوكيل» وعليه دم وذلك لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأنه يكون بعد انتهاء رمي ا 


.)۲۰٤/٤( و«الحاوي)‎ .)5 ٠١ /١( » «فتح القدير) (5/» و«التاج » (۳/ ۳). و«الكاني‎ )١( 
.)۳۸١ /۲( و«کشاف القناع»‎ »)5١4 /۲( (؟) «المُدوّنة» (۱/ ۳۷( و«الأم»‎ 


الباب الحادي والعشرون 
طواف الوداع 
وفيه تمهيد» وثمانية مباحث: 
المبحث الأول: حُكم طواف الوداع. 
المبحث الثاني: شروط طواف الوداع. 
الشرط الأول: أن يكون من أهل الآفاق.وني مطلبان: 
المطلب الأول: يُشترّط أن يكون الحاج من أهل الآفاق. 
المطلب الثاني: يطوف للوداع مَن كان منزله قريبًا من مكة. 
الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس. 
الشرط الثالث: أن يكون طواف الوداع عند وداع الحَرّم.وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: وقت طواف الوداع. 
المطلب الثاني: حد البقاء بعد الوداع» أو حُكم مَن طاف طواف الوداع ثم مكث 
بمكة أو اشتغل بتجارة» فهل يعيد الطواف أم لا؟ 
المبحث الثالث: دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة. 
المطلب الثاني: إذا نوى بطوافه الوداع» فهل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ 
المبحث الرابع: حُكم مَن خرج قبل طواف الوداع. 
المبحث الخامس: حُكم طواف الوداع للعمرة. 
المبحث السادس: فيمن طاف للوداع أول أيام التشريق» ثم عاد إلى مِنَّى فبات» 
ورمى الجمار» وسافر لبلده من فوره ولم يرجع للحَرّم. فهل يجزئه ذلك؟ 
ق المبحث السابع: هل صح دعاء مُعَيِّن بعد طواف الوداع؟ 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


ك4 


سمي طواف الوداع؛ لآلة شرع توفع اليت ومدارقه 
المبحث الأول: حكم طواف الوداع: 

اختلف أهل العلم في حُكم طواف الوداع على قولين: 

القول الأول: أن طواف الوداع واجب» ويجب بتركه دم» إلا أنه يُعْمَى عن المرأة 
لدي وبه قال الحنفية» وهو الصحيح عند الشافعية» يم 

ففى «الصحيحين» من حديث ابن 3 قال: 3 

باح إا َه قف عَن الْمَرْأة الْحَائْضِ)7) 

وعَن ابن عَبّاس- أَيضَا- قَالَ: كَانَ وو مال رَسُوَلٌ اشروكلة: 
یرن أحدٌ کی يَكُونَ تخ هی بال 9). 

وَجْه الدلالة: ما قاله الشوكاني: وَقَدٍ اجْتَمَعَ في طَوَافٍ الوَدَاع ارملا به وََهْيَهُ عَنْ 
زوه وَفِْلُ لي هو بيان لِْمُجْمَل الوَاجبء وَل سك أ َك بُفيد الْوْجُو 600 

لين أنه تیش لض اشقا عقا ول عل جر على رتا ال 

وَعَنْ عَم بْنِ الطاب قَالَ: ول ل 
لسك الصاف بالَْيْتٍ»7). 
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)١(‏ ويطلق عليه (طواف الصَّدْر) لآنه عند صدور الناس من مكة» و(طواف الخروج)» و(طواف آخر عهد 
بالبيت)» و(طواف الرجوع). «المغني» (0/ ۳۳۷)» و«بدائع الصنائع» (۲/ .)٠٤١‏ 

)۲( «بدائع الصنائع» (۳/ 360 و«المجموع» )۷1/۸(« و«المغني» ا). 

.)۳۲۸۴٤( ومسلم‎ »)۱۷٥١( البخاري‎ )۳( 

.)۱۳۲۷( مسلم‎ )٤( 

.)٥۸٩ /۳( و«فتح الباري»‎ .)٠١١/٠١( «نيل الأوطار»‎ )٥( 

.)۳۳۷ /٥( «المغنى)‎ )0 

(۷) إسناده صحيح: أخرجه مالك (۱۰۷۹) عن نافع» عن عبد الله بن عمر» به. 


ج ا الاحكاما اا 


2000 


وقول عن الشافعية» ورواية عن أحمد 

واستدلوا بالسّنة والقياس: 

أما السَّنة في «الصحيحين؛ ن دی عا روج اتی کف اَن صَفِيّةَ بنتَ حي 
رَو 5 E‏ في حَجَةٍ ة الوداعء قَقَالَ الت كيا:: «أحابستتا هي ؟) َقُلْتُ: َه 
أَقَاضَتْ يا رَسُولَ الل وَطَافَتْ بالْبَيْتِ. فقا التي طل: 0 

وجه الدلالة: قوله جل «أَحَابِسَئْنَا هي؟» أي: حتى تطوف طواف الإفاضة:؛ فلما قيل 

له: (إنها أفاضت) أي: طافت E‏ قال رسول ا «مَلتَنْفد) ولم يقل لها: 
انتظطري حتى تطوفي طواف الوداع بالإقامة له. ولو كان واجبًا لأُوِرَتْ بجبران ذلك بدم» ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وأما القياس» فإذا كان طواف القدوم سُنة لأنه تحية للبيت» فيقاس عليه طواف الوداع 
لتوديع البيت» ولو كان واجبًا لم يَسقط عن المكي. 

ونوقش بأن طواف الوداع شرع لتودع البيت» والمكي لا يُودّع البيت» فكيف يطوف 
للوداع وهو مقيم في الحَرّم؟! ولذا قال النبي كيا «حَتی يکود آخِرٌ عَهْدِهِ ب بِالَْبت). 

والراجح: أن طواف الوداع واجب» ويجب بتركه دم» إلا أنه فی الا 
الحائض؛ لحديث ابن عباس: «أَمِرَ الاس أَنْ يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالَْيْتِه إلا أنه مف عن 
المَرأة الْحَائض». 

وقد دل على وجوب طواف الوداع من ثلاثة ألفاظ: 

الأول: لفظ: «أَمرَ والأمر يقتضي الوجوب» فدل ذلك على وجوب طواف الوداع. 

الثاني: النهي لقول النبي ڳلا ١لا‏ يرن أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بِالْبيْتِ). 

الثالث: قوله: «إلا أنه مف عَنِ الْمَْأَةٍ الْحَائْضٍ» فدل ذلك على وجوب طواف 
الوداع على غير الحائض. 


اع 


7 


(1) «حاشية الدسوقي» (۲/ 07)» و«المجموع» (۸/ 5 ١٠)ء‏ و«الإنصاف) (۲/ .)5١‏ 


ا EEE‏ احم امم 


المبحث الثاني: شروط طواف الوداع: 


الشرط الأول : أن يكون من أهل الآفاق : وفي مطلبان : 

المطلب الأول: يُشترط أن يكون الحاج من أهل الآفاق» فلا يجب طواف الوداع على 
المكي بالإجماع. ولأن هذا الطواف إما وَجََبَ توديعًا للبيت» وهذا لا يوجد في أهل مكة؛ 
١ 50‏ 
ا زر 200 

المطلب الثاني: يطوف للوداع مَّن كان منزله قريبًا من مكة: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن طواف الوداع لكل خارج حدود الحرم» كالتنعيم وجدة 
وغيرهما؛ لقول النيكلِ: ١لا‏ يمرن أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخرٌ عَهْدِه بالَْيْقِ)0؟2. 

الشرط الثاني : الطهارة من ا لحيض والنفاس : 

فيسقط طواف 0 عن الحائض إذا حان موعد السفرء و كذلك» ولا يجب 
عليهما دم بترکه» فة sS‏ : عن ابْنٍ عباس SES‏ ل النّاس أَنْ يَكُونَ 


rO 3 2‏ 5 و لاله . ار ر وت 
0 وَعن عائشة»› ان صَفِيَةَ حَاضَتٌ 7 ا ييه قَقَالَ رم هي ؟) 
فقلت: نها قَد أَقَاضَتْ يا ر ولا وَطَافْتْ بِالْبيْتِ. قَقَالَ اتل «فَلتَنَفِرُ). 


قال النووي: هدا اللحَديث دل علي أن طَوَافَ الْوَدَاع e‏ ولا 


يلْرَمُهَا الصّيرٌ ى طَهْهَا تي به وَل دم عَليّهَا في تَْكه. AE O‏ 


َه ا ا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ بض السّلَفِء وَهُوَ اذ مَْدُو5ا 0 


فةء إ 


(۱) قال النووي: من فرع ِن تاسک وَأَراد امقام َك ليس عليه واف اوداع وَهَذَا لا حلاف في سَوَاءٌ 
کان من أهلهًا أ عَريبًا. وان أَرَادَ الْخْرُوجَ من ى إلى وَطَنْه 35 غيرو» طَّافَ للْوَدَاع «المجموع» 
(o0€/۸)‏ .وتقل الإجماع أيضًا الكاساني في «بدائع الصنائع» (؟/ ۲ 

(۲) «حاشية الدسوقی» (۲/ .)٥۳‏ و«المجموع» (/557). و«المغنى» (۳/ ۳۳۸). 
وذهب الحنفية إلى أن من كان دون المواقيت بمنزلة أهل مكة» ولا وداع عليهم. «بدائع الصنائع» 
)٠٤١ /5(‏ وهذا القول ضعيف لمخالفته الحديث. 

(5) «شرح النووي على مسلم» (/ .»١٠5١5‏ و«الاستذكار» /٤(‏ ۳۷۱). 


ج st)‏ ا الام 


١ : 

009 ee E 
واستدلوا بما رَوى أبو داود: عَنِ الْحَارثِ بْنِ عبد َيل الله نم و ع‎ 
الْخَطَابِء قَسَأَلتُهُ عر عَن الْمَْأَةٍ طوف بِالْبَيْتِ يَوْمَ ال ن بضء قال يك اخ عهده‎ 


بِالبَيْتِ. قَالَ: فَقَالَ اا كَذَلِكَ آفتاني رَسُولُ | E‏ . فتصريح الراوي بأن فتوى 
رمو نالل : يكن آخِرٌ عَهْدِ الحَائِض بِالْيَيْتِ الطَّوَافَ. 

ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن حديث الحارث محمول على ما إذا كان في الزمان تقس وفي الوقت مُهلة. 
فأما إذا أعجلها السير» فلها أن تنفر من غير وداع؛ بدليل خبر صفية7". 

الثاني: أن حديث الحارث منسوخ بالأحاديث ال و للحائض بترك طواف 
الوداء9©». 

الثالث: أنه روي رجوع زيد وابن عمر إلى القول بسقوط الوداع عن الحائض ” 

والصحيح: أن طواف الوداع يسقط عن الحائض؛ لثبوت ذلك بالسّنة الصحيحة. 

وهل يُلْحَق بالحائض كل معذور يترتب على انتظاره ضرر ومشقة» فيَسقط عنه 
الوداع؟ 

الحواب: فيه تفصيل؛ فالمعذور لا يخلو من حالين: 

الأول: إذا كان بدح أن يطوق للود قد أو وا فلا ب عت پا نا 
روت أم سلمة قالت: شَكَوْتَ إِلَى رَسُولٍ | اة آي أشتكي. فقال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الاس 


,)١1/58( وزيد عند البخاري‎ »)١7261١( وابن عمر عند البخاري‎ ,)5٠١ 5( أثر عمر أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۳۲۲۱( ومسلم‎ 
وأحمد ( )من طريق: أبي عَوَائَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ‎ 25٠١ 5( أخرجه أبو داود‎ GA 
عَن الْوَلِيدِ بْنِ عَْدِ الرَّحْمَّنِ عَنِ الْحَارثِ به.‎ 
.)517//5( «معالم السنن»‎ )( 
.)7170 /۲( قال الطحاوي:. كنت يدلِك تنع مز والآثارا لِحَدِيثِ الْحَارثِ. «معاني الآثار)‎ )٤( 


عر 


(5) قال ابن المنذر: : وقد تبت جوع ع ابن عَمَرَ وَرَيْد. «الاستذكار» (5/ |۷(. 


ر € رع ع 0 5 2 
وَأَنْتِ رَاكبة). فأم سلمة سكت ولم يَعذرها بشكواهاء بل أمَرها أن تطوف راكبة. 

الثاني: أن مَن لم يستطع أن يطوف للوداع بنفسه أو محمولاء يَسقط عنه طواف الوداع 

غل الخو الا 07 

فالحاصل: أنه إذا كان يستطيع أن يطوف للوداع بنفسه أو محمولاء فلا يَسقط عنه 
طواف الوداع بحال» وإذا كان لا يستطيع أن يطوف للوداع بنفسه أو محمولاء فإنه يفدي» 
وهذا أحوط للدين وأبرأ للذمة» والله أعلم. 

الشرط الثالث: أن يكون طواف الوداع عند وداع الحرم :وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: بداية وقت طواف الوداع: 

اختلف أهل العلم في بداية وقت طواف الوداع على قولين: 

القول الأول: أن وقت طواف الوداع يبدأ من نهاية أعمال مِنَىء فإذا رمى الحاج في 
اليوم الثاني عشر إذا كان متعجلاء أو في اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجل» فإنه يبدأ طواف 
الوداع ليكون آخر عهده بالبيت. وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة7". 

القول الآخَر: ذهب الحنفية إلى أن وقت طواف الوداع يبدأ بعد طواف الإفاضة إذا 
كان عَرَّم على السفر7). 

ونوقش بأن طواف الوداع يكون بعد انتهاء أعمال الحج ومغادرة الحَرّم؛ لعموم قول 
الي كَلِ: ١لا‏ يَنِْرَنَ أَحَدٌ حَتى يَكُونَ خر عَهِْه بِالَْيْتِ). 

المطلب الثاني: حد البقاء بعد طواف الوداع» أو حكم من طاف طواف الوداع ثم مكث 
بمكة أو اشتغل بتجارة» فهل يعيد الطواف آم لا؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن مَن طاف طواف الوداع فلا يمكث بعده» فإن مكث بعده أو أقام 
أعاده» إلا إذا مكث مكثا يسيرًا لانتظار رفقة أو نحو ذلك. وبه قال صاحبا أبى حنيفة» وهو 


(۱) «بدائع الصنائع» (۲/ »)١57‏ و«نباية المحتاج» (۳/ .)١١۷‏ 
(۲) «حاشية الدسوقي» )۲/ «(or‏ و«المجموع) )۸/ 00(« و«المغني) )/ .(TTV‏ 
)۳( «بدائع الصنائع» .)٠٤١ /١(‏ 


مدهي الكنافعية واخ 0 
واستدلوا بعموم قول النبيتَكلِ: ١لا‏ يرن أَحَدٌ حى يَكُونَ خر عَهْدِه لبت . 
فهذا صريح في أن يكون آخر عهد الحاج بمكة الطواف» ولا يمكث بعده. ومّن تشاغل 
كان آخر عهده ما انشغل به» وما سمي (طواف الوداع) إلا لأنه إنما وَجَب توديعًا للبيت. 
القول الثاني: يجوز للحاج المكث بعد طواف الوداع ما شاء أن يمكث؛ لأن طواف 
الوداع لوداع النسك لا لوداع مكةء مع أن الأفضل طوافه للوداع. وهذا مذهب الحنفية'. 
ونوقش بأنه لو كان لوداع النسك لا لوداع مكة» لوجب على آهل مكة طواف الوداع. 
القول الثالث: أنه لا يعاد طواف للوداع إذا لم يزد عن مُقام يوم وليلة بعد أدائه. وهذا 
مدعنت الا 0 
والراجح: E‏ لعموم قول 
النبييكة: «لا يمرن أحد حتى کون آخر عهلِو بالبيتِ». 
وإن أقام مدة يسيرة عرفاء فإنه لا يعيد طواف الوداعء فيُغتفّر له أن يشتغل بعد طواف 
الوداع بأسباب السفرء كشراء الزاد» أو حَمْل الأمتعة أو انتظار رفقة... ونحو ذلك ولا 
يعيده؛ لأنه قد يكون في بعض الأحيان هناك مشقة في الطواف بعد الفجرء فإن طاف الساعة 
المبحث الثالث: دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حُكم دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة: 
إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وبعد أيام مِتّى» ثم طاف الإفاضة 
بعد نهاية مناسكه» وأراد أن يرجع إلى بلده بعد طواف الإفاضة» فهل يجوز أن يرجع إلى 
)١(‏ «المبسوط» /٤(‏ ۲۹)» و«الحاوي» (5/ .)35١7‏ وا لمجموع» (۸/ 5505)» و«المغني» /٥(‏ ۳۳۸). 
داتع لصوت 1011111507 و«فتح القدير» (۲/ ۲۹۷). 
(©) «المنتهی شرح الموطأ» (۲/ ۲۹۳). 
(4) قال ابن عثيمين: ويّجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفرء فإن بقي بعد الوداع 


لانتظار رفقة» أو تحميل رحله» أو اشترى حاجة في طريقه؛ فلا حرج عليه» ولا يعيد الطواف. المجموع 
فتاوى ابن عثيمين» (5 ”/ /7/1). 


ج EEE‏ ك حكام امم 


E ل‎ 

القول الأول: يَسقط عنه طواف الوداع؛ وذلك لأن آخر عهده بالبيت الطواف. وهو 
هت الال ال عفد الا 

واستدلوا بالسّنة والقياس: 


ر ہی سح وم 


أما لاون عباس اَنُه قال: «أُمِرَ الاس أَنْ 0 ا بالبَيّتِ). 

فإذا كان الحاج ار أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف» وقد فَحَل ما اير به» وقد ودع 
البيت بعد طواف الإفاضة ورجع إلى بلده» فيسقط عنه طواف الوداع. 

وأما القياس» فيقاس طواف الوداع على طواف القدوم» بأنه إذا كان طواف القدوم 
يَسقط عن الحاج المتمتع؛ لأنه انشغل بطواف العمرة» فكذا لا يجب طواف الوداع. 

القول الآكَر: أن الحاج إذا أخر طواف الإفاضة بعد الانتهاء من مناسكه» وأراد أن 
يرجع إلى بلده» فلا يرجع إلى بلده حتى يطوف طوافا آَر للوداع أو يُجبر ذلك بدم لأنه 
واجب. وهو مذهب الحنفية والشافعية» والحنابلة في رواية”"). 

واستدلوا بالسّنة والقياس: 

أما السّنة» فعموم قول النبييكل: «لا يَْقِرَنَ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبيْتِ؛ أي 
الطواف» والمراد به هنا طواف الوداع» وليس طواف الإفاضة. 

ونوقش بأن مَن طاف للإفاضة ثم رجع إلى بلده في الحال؛ فقد قعل ما ار به ووَدّع 
البيت بالطواف» وإن كان طوافه هو طواف الإفاضة. 

وأما القياس» فاستدلوا بأنهما عبادتان واجبتان» فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» وهو أن الحاج إذا أخر طواف الإفاضة إلى 
آخر أيام التشريق وبعد الانتهاء من مناسكه, وأراد أن يرجع إلى بلده. يسقط عنه طواف 
الوداع؛ وذلك أنه عزنا أحويي ركفن لخر مود يف ا 

ولكن ينبغي لمن أراد أن يُدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة- أن تكون نيته عن 


.)0 و«الفروع» (5/ ع‎ «(TTA /0) و(المنتقى» )۲/ 4۳« و«المغني»‎ »)۳٤۳ /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)0۳/۲( و«كشاف القناع»‎ «(٥1° /۱( و«مغني المحتاج»‎ »)٤۳ /٤( «المبسوط»‎ )۲( 


ج ا الأحكام الام 


0 TT ag 
المطلب الثاني: إذا نوى بطوافه الوداع» فهل يجزئه عن طواف الإفاضة؟‎ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:‎ 
القول الأول: إن طاف بنية طواف الوداع» ثم أراد أن يَجعل معه طواف الإفاضة» فإن‎ 
E ال ا اا وا‎ SS 
ل ا لا‎ E واستدلوا يما رو ملم عَنْ عائشة ريه‎ 


كر إلا الْحَح. .. قَالَتُ: نينث گت كل سول الشركة لِأَضْحَابه: «اخكلوها فة 
َال الاس إلا مَنْ كَانَ مَعَهُالْهَدْيُ...» 

NEN NSE N O 
القدوم وهو سنةء فقال لهم النبيبي4: «اجعلوها عمرة» وطواف العمرة ركن من أركانها.‎ 

فالشاهد: أن الصحابة طافوا بنية طواف القدوم» وأمرهم النبي يلاه أن يُحَوّلوا هذا 
الطواف إلى طواف العمرة الذي هو ركن» وقد أجزأ ذلك. فدل ذلك على أن مَن طاف 
للوداع ثم نوى به أن يجعل معه طواف الإفاضة بعد ذلك» أجزأ عنه. 

القول الآخَر: أن من طاف للوداع» ثم راد بعد ذلك أن يَجعل معه طواف الإفاضة» 
فإنه لا يجزئه؛ لعموم قول النبيككة: ١نم‏ الأَعْمَالُ بالييّاتٍ) ولأنه لا يجزئ أن يصلي 
الرجل النافلة ثم تجزئه عن الفريضة. وبه قال الحنابلة. 

واعترض عليه بأنه طاف ناويا نْسُك الطواف» ولا يضره تعيين ذلك للإفاضة؛ لأن نية 
الحج عند الإحرام كافية؛ لأنها تشمل جميع أجزائهاء من طواف وسعي ورمي... وغيرها. 

والراجح: أن نية الحج عند الإحرام كافية؛ لأنها تشمل جميع أجزائهاء كالوقوف بعرفة 
والطواف وغير ذلك؛ لأن نية الحج تشملها كلهاء كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالهاء 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (۲/ 57 ))١‏ و«مواهب الجليل» (۳/ »)٥۳‏ و(الإيضاح» (ص:7539). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۱). 
(") «المغني» »)۳۱١ /٥(‏ و«کشاف القناع» (095/5). 


ج EEE‏ ك و حكام امم 


ولامحتاج إلى النبة في ركوع ولا غيْرة. ولأنه لو وَقّف بعرفة ناسيّاء أجزأه بالإجماع. 
المبحث الرايح: حكم من خرج قبل طواف الوداع: 
من خرج من مكة إلى جدة قبل طواف الوداع؛ لزيارة أو لشراءء بنية العودة إلى مكة» 
فإنه إن رجع وطاف للوداع أجزأه. 
وأما إن كان من أهل جدة» فلا يجوز له أن ينفر وخرج حتى يطوف للوداع. 
ومن خرج خارج المواقيت» كزيارة للمدينة» فلا يحل له أن يَنفر حتى يكون آخر 
كيل بالك اف 
وال وديم 0 
يشوك e‏ ا 
المبحث الخامس : حكم طواف الوداع للعمرة: 
لا خلاف بين العلماء على أن المُعتمر إذا طاف وسَعَى وَحَلَّقَء ورجع إلى بلده من 
فوره» أنه يُجُزئه من طواف الوداع» كما فَعَلَتْ عائشة في عمرتها في حجة الوداء!؟. 
a‏ ا e‏ 
القول الأول: ر يسَن للمعتور طواف الوداع إذا لم يرج من فوره» ولا يجب عليه. 
رو ا واا ورل ا الشافعة» قر ل صنل ا 


() «المجموع» 07/%0. 

(۲) ومبذا قال الحنفية والمالكية» كما في «بدائع الصنائع» (۲/ “57 »)١‏ و«المُدوّنة» .)١٠١ /١(‏ 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاج إذا خرج من مكة قبل الوداع؛ لزيارة أو لشراء ية العودة إلى 
مكة» فلا يطوف للوداع إلا في مسافة يَقصر فيها الصلاة. «المجموع» (8/ .»)٠٠٤‏ و«المغني» 
)4/۳( 

(۳) ضعيف لانقطاعه : أخرجه مالك في «الموطاً» ٠١ ۸١(‏ وفيه يحيى بن سعید» لم درك عمر. 

(4) «شرح البخاري» لابن بَطَّال /٤(‏ 50 5)» و«فتح الباري» 01١7/9‏ ). 

)0( «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۲۷)» و«التمهيد» (۱۷/ ۲۹۹)» و«المجموع) )۸/ 1۸1(« و«الفروع» وك ١‏ /). 


ج ا الأحكام الاك 


واسعدذلوا بالشّة والمانووالقباسن: 

أما السنةء فعموم قول النبي يا «لا يَنْفِرَنَ أَحَدّ مِنَ الْحَاجّ حَنَّى يَكُونَ آخرٌُ عَهْدِه 
E yT‏ 

ايد امَنْ حح هذا لَيْتَ» لين آخرٌ رع عَهْدِهِ الطَّوَاف بالْيّتِ». 

جه الدلالة: أن نبي كا َل طواف الوداع بالحج فدل على عدم وجوبه في العمرة. 

ا ا مسري الح انل «لَا يَضْدُرَنَ أَحَدٌ مِنَ الْحَاحّ حَنَّى 
طوف بِالَْيْتِ؛ فَِنَ آخرَ السك الطَّرّاف بال . 

واا ول من القياس» فيقاس اف الوداع على طواف القدوم» فإنه إذا كان لا 
يجب على المعتمر طواف القدوم بالإجماع» فكذا لا يجب عليه طواف الوداع. 

القول الآخَر: أن طواف الوداع واجب على المعتمر إذا فارق مكة ورجع إلى بلده. 
وهو قول يخن الخ وقول عند الكنافعيةه وقول عقن الا 

واستدلوا بقول النبي ا : «مَنْ حح هَذَا الَيْتَ أو اعْتَمَنَ ليك خر عَهْدِهِ بالبيْت»(. 


o: 


0 


)١(‏ صحيح دون لفظة: «ينَ الْحَاجّ» فهي شاذة. ومدار الحديث على ابن عبينة» عَنْ سُلَيْمَانَ الأخوّلٍ» عَنْ 
طَاوْسٍِ عَنِ ابْنِ عَبّامٍ. فرواه الشافعي في (مسنده» (۲۹ ٠‏ ) به فزاد لفظة: «ينَ الْحَاحّ). 
وخالف الشافعي الثقات الأثبات بدون زيادة: «ينَ الْحَاحّ) منهم: سعيذ بن منصورء وَزُهَيْر بن حرب 
عند صلم 41111 و|جيد (15515) وسعيد بن برف عند الدارمي قي ات ۱۹00 ورين 


بن عبد الأعلى عند ابن خزيمة (١٠٠٠۳)ء‏ وغيرهم . جمعيهم عن ابن عُيينة به» بدون لفظة ١مِنَ‏ الاج 
فهي شاذة؛ لمخالفة 0 للثقات الأثبات ا الحفاظ عن ابن عبيئة. 
TT E‏ 

(۲) ضعيف ا r‏ 
ضعف لحال ابن أبي ليلى والإرسال. 

() إسناده صحيح: أخر جه مالك في «الموطأ» )779/1١(‏ ومن طريقه الشافعي في «(مسنده» (۲/ ۲۸۸). 

(5) «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۲۷)» و«الحاوي» (5/ )۲٠١‏ و«مطالب أولِي الّهَى) (477/5). 

)٥(‏ إسناده ضعيف بهذه السياقة؛ لضَعْف الحَجَّاجٍ بن أرطاة وعبد الرحمن بن البَيلّماني» ولفظة «أَو اعتمَرّ) 
منكرة . أخرجه الترمذي (455). 
ا ل ل ل ل ل وه 
َروَاهُ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: «أتَيْتْ عم فَسََلْتْهُء عن الْمََِْ نوف بِالَْيْتِ يوم النّخْرِء ثم تيش قَالَ: يكن 
ع عَهْيها بات روا أبو داود 06٠:49‏ .وقد قال الترمذي : حَدِيتٌ غریب وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ 


جن السبانك و حكام اا 
فهذا صريح في وجوب طواف الوداع على المعتمر. 
ونوقش بأن لفظة «أو اعَتَمَرَ) منكرة. 
واستدلوا بعموم قول النبي اة ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِ ِالْبَيْتِ). 
فكلمة (أَحَدٌ) نكرة في سياق النفي» فتعم كل مَن خرج» سواء كان من حج أو عمرة. 
ونوقش بأن هذا مِن قبيل العام الذي أريدَ به الخصوص؛ إذ المراد بهذا الخطاب 
الحجيج» بدلالة الحال؛ لأن النبييَِةٍ خاطب الصحابة» وكلهم حجاج في حجة الوداع. 
والراجح: عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر» وإنما هو خاص بالحجيج؛ 
8 ات . اكحرمر ۴ر 2 ره رظ بد 32 ل 
لعموم قول النبي5ة: «لا يَنفِرَن أحَد حتى يكون آخر عهدٍه بالبيتِ». 
کا ع ع 
فإن دلالة سياق الحديث تبيّن أن الأمر مقصور على الحجيج؛ إذ المراد بهذا الخطاب 
الحجيج» بدلالة الحال؛ لأن النبي ية خاطب الصحابة في حجة الوداع» وأنه لم يُنقل عن 
النبِييَكيةٍ أنه طاف للعمرة طواف الوداع؛ إذ مثله مما تتوافر الهمم على نقله. 
المبحث السادس :فيمن طاف للوداع أول أيام التشريق. ثم عاد إلى منى فبات 
ورمى الجمار. وسافر لبلده من فوره. ولم يرجح للحرم. فهل يجزته ذلك؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجزئه طواف الوداع إلا بعد الفراغ من جميع أعمال المناسك 
ومغادرة مكة. وهو مذهب المالكية والشافعية الا 
القول الآخَر: أنه بُجُزئه طواف للوداع إذا رجع إلى بلده من مِنَى؛ لأنه طاف للوداع 
عند مفارقة البيت» ثم مكث بيتى خارج مكة ورجع منها إلى بلده. وهو مذهب الحنفية» 


وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة7"). 
ونوقش بأنه ودع البيت قبل أن ينتهي من نسكه» ولم يَجعل آخر عهده بالبيت الطواف. 


عَنِ الحَجَّاج ب بن أَرْطَاةً مل هَدَاء وَقَدْ ولف الحَجَّاجُ في بَحْضٍ هذا الإستاد. 
)١(‏ «مواهب الجليل» )/ N, «(ITA‏ 
قال النووي: ولو أراد الحَاجُ الرَجُوع إلى بده من می رة سول مَكَة لِطَوَافٍ الوا ع يبي أن يقَعَ 
طَوَاف الداع بعد المَرَاغْ مِنْ جويع أشعاله. «الإيضاح» (ص: 0( 
(1) «بدائع الصنائع» (۲/ »)١57‏ و«المجموع) « )۸/ «(AV‏ و«شرح المنتهّى) .)٥۷١ /١(‏ 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


والرا- لاله لقان اردع اه هد ل e‏ 
ويعقبه الخروج من غير مُكث» وليس على الحاج بمكة بعد انتهائه من أيام التشريق» 
ا إلى ia‏ وداع ولا 20 لأن النبي اة قال: «يَا عبد الرّحْمَن اذْمَبْ باحك 
َأعمرْهَا ِنَ التنويم» ولم برد أنهي أمَر عائشة بطواف الوداع قبل عمرة التنعيم. 


ا حت السابجح: هل صح دعاء معين بعد طواف الوداع؟ 
لم يصح في هذا الباب حديث» وهذه بعض الآثار في هذا الصدد: 
فَعَنِ المُهَاجِرٍ قَالَ: سَألنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ الرّجُل يقضي صلاتة وَطَوَافَكُ ثم يرج 
بن الکشجد ارام َل اليه قل مانت ری يفل ال ا 7 


مم 0ے ea‏ 


وَعَنْ عَطَاءِ قَالَ: رای بن عرو وع رجلا ى ون الکن قرع ادبو بذعو 
َقَالَ: مَكَذَا تَضَْمُ اهود في كَنَائِيِهَاء ليدع الرَجُل في مَجْلِسِهِ بِمَا اء تم لَه . 

والحاصل: أنه لم يرد في هذا الباب غير طواف الوداع» وحَيّر الذي هَدْي محمدككة 
القائل: ١لا‏ يَنْقِرَنَ أَحَدٌّ حى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالْيّتِ»» ولم يصح عنهيَكةٍ دعاء مُعيّن بعد 
طواف الوداع» وأما ما يفعله بعض الناس بعد طواف الوداع» وهو أن يسير بظهره» حتى 
يصل إلى الباب الذي يخرج منه» فلم يرد هذا الفعل عن رسول اللْهوَكَِةٍ ولا عن صحابته. 


(1)إسكاد ميق ليف هارن حريية (6 )دوقي وزققيق شوينة وغ فط 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة) )٤۲۲(‏ وعبد ارا ag‏ الفاكهي في 
کک 4 06 عَنْ عِكرِمَةَ قَالَ: وَجَدْتْ في كِتَابٍ ابن عباس يڪت يَقُول : إا ِذَا َرَدْتَ وَدَاعَ 
بيْتِ قَازْتَجِل» ثم انْتِ ت المَشجد مَطّفْ بِالْبَيْتِ سَبعًاء قدا َرَعْتَ من سَبْعِكَ َأتِ الملترَم بين الركنِ 
EERE REET‏ للا عل واي كلك عزني لماي على انر 


7 
وي 


اللّهُمّ حَرَجْتَ إِلَيْكَ بعيْر مِنة عَلَيِكَ ء أنْتَ أَحْرَجْتنِيء فَِنْ كُنْتَ قد غَمَرْتَ ذنُوبِي) وَاصلَحْتَ عيوبيء 
وَطَهّرْتَ قبي وَكَمَيْتَتِي الْمُهِمَّ مِنْ ذنيَايَ وَآخَرَتِي؛ فلا يَْقَلبُ الْمَتْقَلبُونَ د إلا مضل مِنْكَ. وإ لم تكن 


وو 


فَعلْتَ ذَلِكَه فذوبي وَمَا قَدَمَٺ يداي َاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي. 

ا ا م نَحْسِنَ الذعَاء نَم تصرف إِلَى رَمْرَم 
شت دلوا فَاشْرَبْ واشتفبل الب م تقول: الهم ني شالك عِلْمَا تافعاء ورا وَاعاء وَشَِا ِن 

00 تم تصرف حتی إا كُنْتَ عَلَى بَعْض الْأَبْوَابٍ مِنَ الْمَسْجِدء رَميْتهَا بطَرْفِكَ» وَتَحَرّنْ عَلَى 

فرًاقهاء وَتَمَنَّ الرّجْعَة اء فد فَعَلْتَ ذَلِكَ فقذ أَحْسَنْتَ الْوَدَاعَ ع إن شَاءَ الله. 


وني إسناده إبراهيم بن الحَكمء وهو ضعيف جدًا. 


ل EEE‏ ك حكام عاسم 


الباب الثاني والعشرون: من نوازل الحج 


0 / لبي 
وفيه اربعة مباحث: 


المبحث الأول: الحج السريح: 

وهو أن يتجه الحاج عصرًا إلى عرفة» وبعد المغرب إلى مُزدلِفة» ثم بعد منتصف الليل 
يتجه إلى متى ليرمي جمرة العقبة» ويّحلق ويتحلل» ويتوجه إلى الحَرّمِ فيطوف ويسعى» 
جامعًا بين الإفاضة والوداع» ونيب مّن يقوم عنه برمي الجمرات أيام التشريق. 

وقد حَصَّصَتْ بعض الشركات التي تقوم بمثل هذا الحج بعضًا من موظفيها؛ لكي 
ينوبوا عن الحاج فيما يتعين عليه القيام به» من رمي ونحوه. 

وهذا الفعل فيه استهتار بشعائر الله وتلاعب بأوامره؛ لأن الله أَمّر بإتمام الحج لمن 
دخل فيه بقوله تعالى: اموا الح ولعب َ4 [البقرة:197] وتمامه لا يحصل إلا 
بالإخلاص والمُتابَعة. وأيّ مُتاعة لمن ترك هذه الواجبات؟! وأي متابعة لمن أضاع رُوح 
العبادة وثمرتهاء وهو الخشوع وحضور القلب في تلك الأماكن» التي تنزل فيها الرحمات 
وتْمّر الخطايا والسيئات؟! وليس الحج للنزهة والفسحة: وإنما الحج عبادة وجهاد بوب 
فيها نفسه ويُرضي فيها ربه. 

ويجب على صاحب هذا الحج: التوبة والاستغفار» ويّلزمه دم لترك المبيت بهتى 
لوجوبه» ودم ثانٍ لرمي الجمار التي وَكّل فيها؛ لأن توكيل القادر لا يصح ولا تَبرأ به الذمة» 
ودم ثالث لتَرْك طواف الوداع» ولا يصح أن يَجمع بين طواف الإفاضة و طواف الوداع يوم 
النحر؛ لوقوع طواف الوداع في غير وقته؛ فبداية وقته في اليوم الثاني عشر؛ لأنه لا يكون إلا 
بعد انتهاء رمي الجمرات وجميع المناسك'. 


ا وا ل رن ذلك 


جمع السبانك لأحكام المناسك 
المبحث الثاني: حملات الحج:وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف حملات الحج: 

هي أن يدفع الحاج مبلعًا من المال؛ مقابل إصدار تأشيرة ومواصلات طيران أو بري» 
من بلده إلى مكة. ذَّهابًا وإياباء ومواصلات بين المشاعر ومخيمات في عرفة ومِنَّىء وتوفير 
السكن مدة الإقامة. 

ونذكر أصحاب الحَمّلات بأنهم إذا أحسنوا القصد بالتيسير على الناس في أد 
نسكهم» وقضاء حجهم» وتخفيض الأسعار عليهم» وتطبيق سُنة الرسولكة في 
المناسك... وغير ذلك من المقاصد الحسنةء فإن الله يكتب لهم المثوبة والأجر العظيم. 

المطلب الثاني : مشروعية حملات الحج: 

إن هذه الحَمّلات بهذه الصورة لم تكن موجودة في عصور السلف» ولكن كان هناك ما 
يشابه حَمَلات الخجاج ممن كانوا ينقلون الحجاج بالكرّاء. 

nS‏ .. وروي عن 
ابن عباس في قَوْله تعَالَى : ولح عه مك ججح أن تَبْتَعُوَاْ فَضَلا من ريڪ 4 
[البقرة 3 أن نحي وتکري. وَنَحوَهُ عن ابن عمَرَ 

ولاس حاجة إلى الكش ود وض الى علوم الح تأخير هخ انوه 
ِجَالَا وَعَلَى كَل صَامِرٍ يتين ِن كُل َج عوڀقء ول لکل أ به بهِيمَة يلاء ولا يَقْدرُ 
عَلَى مُعَانَاتَهَا راليام بها رالد علهاه مدعت الكاعة ا اسْتِنْجَارِمَاء فار فعا 


SES 


المطلب الثالث: ضوابط الإعلان عن حملات الحج: 
وهي: الأول: شن أن يُقتصّر في الإعلان عن حَمّلات الحج على ذكر اسم الحملة 


ويّلزم مَّن فعل ذلك دم عن ترك المبيت بِئّى» ودم عن تركه رمي الجمرات التي وَكل فيها وتَمَْره ودم 
ثالث عن طواف الوداع» وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته؛ لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأن طواف 
الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات. 

.)۸4/۸( «المغني»‎ )١( 


ل EEE‏ ك حكام امم 


وموقعها ومزاياها الخدمية. 

الثاني: ينبغي عدم المتاجرة بوجود بعض طلبة العلم والدعاة في الحملة؛ لأن في ذلك 
E‏ القربات. 

الثالث: يجب أن يتحقق الصدق والأمانة في الإعلان» وأن يُطابق الإعلان الواقع؛ 
لقوله تعالى: یا آل امنا نوأ أله ووأ اصرق 4 [التوبة:19١1].‏ 

المطلب الرابع: الحج مع الحملات الباهظة الثمن : 

الحج مع الحملات الباهظة الثمن يخالف هَڏي ابي وأصحابه من ثلاث جهات: 

الأولى: الإسراف الزائد في المأكل والمشرب» وهذا أمر منهي عنه» قال تعالى: 
«وَكُوا مر اضرا 4 [الأعراف: ١‏ ]. 

الثانية: ما ُحْدِثه الحج مع الحملات الباهظة الثمن من التباهي والتفاخر! ومَقام الحج 
مَقام عبودية وتواضع وإخبات. 

الثالثة: أن الحج نوع من أنواع الجهاد. والناظر في حال حج تلك الحَمّلات يرى معاني 
الجهاد التي شرع الحج من أجلهاضعيفة. 

المطلب الخامس : اشتراط الضمان البنكي للحملات والإيداع للأشخاص: 

تشترط وزارة الحج على الحملات الداخلية والخارجية للمشاركة في موسم الحج» 
استصدار ضمان بنكي من أي بنك من البنوك المعتمدة» يَعتمد على عدد الحجاج 
المُسجّلين» بدفع مبلغ مُعيّن لكل حاج» وفائدة الخطاب البنكي أنه بمنزلة التأمين في حال 
التخلف عن إنجاز ما اتفق عليه فيخصّم عليه منه. 

فالحاصل: أنه د يُفْرَض على الحَمّلات أن يُودَع في البنك عن كل حاج مبلغ من المالء 
ولكن المشكلة أن أكثر هذه البنوك ربوية» فما حُكم ذلك؟ 

إن استصدار ضمان بنكي أو خطاب لضمان حملات الحج من التلاعب- لا بأس به 
إذا لم يأخذ البنك فوائد ربوية» إلا ما يوازي المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان 
فحَسشْب. وأما إيداع مبالغ نقدية لبعض الحُجاج في بنوك ربوية» فمُحَرّم باتفاق217. 


)٠٠١( يجب على من يريد الحج هنا في تركيا- أن يضع مبلعًا وقَذْره‎ :)47/١11( وشئلت اللجنة الدائمة‎ )١( 


ج ا الأحكام الاك 


المبحث الثالث: من حلول الزحام ني المناسك: 
الأول: تنظيم وتفويج الحجيج بين المشاعر: 
من أسباب الزحام في المناسك ضِيق الطرق التي تربط بين المشاعر» وعدم قدرتها 
على استيعاب الأعداد الهائلة من المركبات» مع صعوبة تنظيم الحركة المرورية فيها. 
ل ا لي تفويج الحجاج على دفعات عند انطلاقهم 


فو مشعر غرف إلى مش مدل هه منتى إلى مكة. وذلك بترتيب مواعيد انطلاق 
المركيات ا فاط الط ات بيو الا 


ومن أهم الوسائل التي تربط بين المشاعر المقدسة وتَسَهّل على الحُجاج وصولهم 
إلى المشاعر- هي القطارات» فينبغي الاهتمام بمحطات القطارات. 

الثاني: بناء الأبراج السكنية في متّى: 

يجوز بناء الأبراج في مِتّى» إذا كان مرفقا عامّاء وتحت إشراف الجهات المسئولة. 

الثالث: جواز توسيع دائرة المرمى» مع المحافظة على حوض المرمى: 

إن مرمى الجمار من المشاعر المقدسة» والمناسك الموروثة التى لا يجوز تغييرها أو 
تبديلهاء وقد حَفِظ الله تعالى آثار نبهكيومعَالم دينه أن يتطرق إليها تغيير عما كانت عليه. 
وبه يُعْلّم أن إطباق الناس على الرمي إلى الجماره وعَدَمُ تَعَرْض الملوك لِما يَمنعهم من 
ذلك- أَوْضَحٌ دليل على أن المَرْمَى الموجود الآن هو الذي كان في زمندوكلة. 

فالأصل في تحديد المشاعر التوقيف. فلا دخل للعقل فيها بزيادة أو نقص أو تغيير عن 
مواضعها؛ إذ إن تعيين هذه المواضع وتحديدها مِن قبل الشرع» ومواضع رمي الجمار من 
ذلكء فلا يزاد فيها عما كان عليه الأمر منذ أن جعلها الله مواضع لأداء العبادات التي شرع 
أداؤها فيهاء وهذا كتحديد أوقات الصلوات الخمس» وتعيين ما لكل صلاة من الوقت» 


ألف ليرة تركي في البنك؛ وهو مبلغ كبير جد مع العلم أن البنوك ربوية» ولا توجد وسيلة للهاب إلى 
الحج إلا هذه الوسيلة» فهل الحج في هذه الحالة فرض على المسلم المقتدر؟ وإذا حج المسلم فهل 
يكون حجه صحيحًا؟ 

فأجابت: الحج صحيح. وما ذكر لا يُعتبّر عذرًا في تأخير الحج إذا كان صاحبه قادرًا على ذلك. 


وكذلك أعداد الصلوات وكلمات الأذان'. 

وقد قَرّر مجلس هيئة كبار العلماء بشأن حوض الجمار بالاتفاق: أنه لا يجوز بناء 
حوض زائد عن الحوض الموجود حاليّاه وأن يبقى على ما كان» ومعلوم أن الحصى متى 
وصل إلى الحوض أجزأء ولو لم يستقر فيه وتدحرج وسقط خارجه". 

الثالث: استخدام التقنية الحديثة: 

من أهم الحلول للزحام في المناسك: الأخذ بوسائل التقنية الحديثة المتطورة» سواء 
كان ذلك في تخطيط المشاعره أو تنظيم توافد الحجيج» أو أثناء أداء الحجيج لنسكهم في 
المواقيت والمشاعر المقدسة والمسجد الحرام» أو في التنقل بينهاء من إنشاء وسائل حديثة 
للنقل كإنشاء قطار يَربط بين المشاعرء أو إنشاء أداة مترو الأنقاق» أو إنشاء القطار المعلق» 
أو العربات الكهربائية المعلقة. 

وكل ذلك من شأنه التخفيف من الزحام بين المشاعر» وقد تم تنفيذ جزء من هذا 
المشروع عام (١57١ه)‏ وهو قطار المشاعر» وهو يَربط بين عرفة ومّزدلفة ومِتى. ونحن 
في حاجة إلى مزيد من التقنية الحديثة المتطورة7". 

الرابع: توعية الحجاج: 

فين أنفع الحلول في تخفيف الزحام توعية الحجاج بكل ما يتعلق بالمناسك من 
أحكام شرعية وإجراءات سلوكية» مع تكثيف المرشدين والموجهين من الأكفاء. 

ويقترح استصدار شهادة حج لكل من يريد القيام بهذه الفريضة» بعد خضوعه لدورة 
قصيرة» تُعْرَض فيها طريقة أداء المناسك» وكل ما ُحتاج إليه. 


.)17 7 /۲( «أبحاث هيئة كبار العلماء» (۳/ ۲۸۲)». و«الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمى‎ )١( 

(1) «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» (117/7/5). / 

(*) «حلول الزحام في المناسك» (ص: )٠٠١‏ للشيخ خالد بن محمد السياري. وهو بحث جيد ونافع وفريد 
في بابه» وهو يُطرح حلولا فقهية وفنية وتنظيمية وسلوكية لتخفيف الزحام في المناسك» ثم يُبيِّن المقبول 
منها شرعًاء فالله أسأل أن يجازي مؤلفه خير الجزاء وأوفاه» وأن يَجعل جنة الفردوس مأواه» وأن يسر له 
أمر دينه ودنياه. 


ج ا الأحكام الاك 


وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء: 

دعوة الحكومات والهيئات والمنظمات لتوعية الحجاج بأحكام المناسك» وتعريف 
الحجاج بمقاصد الحج في العبادة والتربية والأخلاق والنظام» والتمسك بكل ما يُعِين على 
أن يكون الحج مبرورًاء بواسطة وسائل الإعلام المختلفة» وذلك في وقت مبكر. 

التذكير الدائم بقداسة الحج وأماكنه وما يرتبط بهذه القدسية من ضرورات أخلاقيةء 
تقضي بوجوب ابتعاد الحُجاج عن التوتر والجدل وتَّجَنْبِ الاختلاف. 


إرشاد الحجاج وتعريفهم بضرر المسارعة» والرفق والأناة في تأدية حج مبرور. 

تذكيرهم دائمًا بفوائد الصبر والتعاون مع المسلمين» وجزاء ذلك عند الله تعالى. 

ترسيخ معاني الأخوة الإيمانية بين الحخجاجء وتذكيرهم بقواعد الأخلاق الفاضلة 
والتعامل الإسلامي الراقي» وبث رُوح التراحم والتفاهم والتعاطف والتعاون بينهب 
والتحذير من العنف والقسوة والإضرار بالآخرين. 

المبحث الرابج: حكم زيارة المشاعر في غير النسك: 

لا تخلو زيارة المشاعر كوِنّى ومُزدلفة وعرفة من حالتين: 

الأولى: زيارة المشاعر للتعبد في النسك» كونّى ومُزدلِفة وعرفة» كزيارة جبل عرفة 
للصلاة عليه والتيّل من بركته. فلا شك أن الزيارة على هذا الوجه لا تجوز7". 

الثانية: زيارة المشاعر كمنَّى ومزدلفة وعرفة للتعرف عليهاء هذا لا بأس به. 

المبحث الخامس :المفاضلة بين حج النافلة والتصدق بنفقته: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن التنفل بالحج أفضل من التصدق بنفقته. وبه قال عامة أهل العلم7". 

القول الثاني: أن الصدقة بنفقة حج النافلة أفضل من الحج ذاته. وهو قول لأبي حنيفة» 


ورواية ن ا 


.)170 2575 «حلول الزحام» (ص:‎ )١( 
.)۲۷۳ /۲( «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )۲( 


(۳) «حاشية ابن عابدين» (۲/ ١۲٦)ء‏ و«حاشية الدسوقي» »)٥٦١ /١(‏ «المجموع» .)7١5/5(‏ 
(5) «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ »)۲٤١‏ و«الفروع» (ك/لاةة). 


0 امالك ك ل حكام امم 


القول الثالث: التفصيل» وهو أن الأصل تفضيل الحج على الصدقةء إلا إذا كانت 
هناك حاجة لا تندفع إلا ببذل نفقة الحج فيهاء كالحروب والمجاعات. واستدلوا بن دفع 
المال على الرحم المحتاجة وإطعام الجائعين في المجاعات ومعالجة المرضي- من 
فرائض الإسلام؛ وهي مُقدَّمة على نافلة الحج. وهو قول أحمد في رواية7١).‏ 


المبحث السادس: تظليل المسجد الحرام: 

من أسباب الزحام في صحن المطاف بالليل: عدم وجود ما يقي من الشمس» فين 
الحلول المطروحة لتخفيف الزحام إنشاء مظلات آلية على غرار مظلات المسجد النبوي» 
ويكون ذلك في المطاف والسطح والساحات الخارجية؛ لحماية المصلين من حرارة 
الشمس التي تتجاوز الخمسين درجةء ولترغيب الناس في الطواف نهارًا. 

ملخص أعمال الحج 

أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان» وواجبات» وسنن. 

أما أركان الحج فأربعة: الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة» والسعي. 
والأركان لا يتم الحج إلا ا. 

وأما واجبات الحج» فسبعة: 

الأول: إنشاء الإحرام من الميقات. 

الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» والجَمّع بين الليل والنهار. 

القالت :المت يم دلفة, 

الرابع: الحَلّق أو التقصير. 

الخامس: المبيت بِِنَى ليالي أيام التشريق. 

السادس: رمي الجمار. 


السابع: طواف الوداع. 
وأما سنن الحج» فهي كل ما يؤمر به في الحج سوى الأركان والواجبات. 
(۱) «الفروع» (787/4). وتَّقَل ابن هانئ: وإن كان قرابته فقراء؟ فقال أحمد: يضعها في أكباد جائعة أَحَبٌ 


إلىّ. فظاهره العموم. «اختيارات ابن تيمية» (ص: .)١١5‏ 
)۲( «حلول الزحام 5 المناسك» (ص: ۹ ). 


الباب الثالث والعشرون: 
أحكام تختص بالعمرة 
وفيه تمهيد وثمانية مباحث: 
تمهيد: تعريف العمرة. 
المبحث الأول: من فضائل العمرة. 


المبحث الثاني: حكم العمرة. 


المبحث الرابع: عدد عمرات النبيكلة. 
المبحث الخامس: زمان عمرات النبيككلة. 
المبحث السادس: نوع الىك الذي أَمَّلَتْ به أم المؤمنين عائشة. 
المبحث السابع: تكرار العمرة» أو كم عمرة التنعيم. 
المبحث الثامن: مشروعية العمرة لأهل حرم مكة. 


ا EEE‏ ك و حكام امم 


تمدهيد: تعريف العمرة: 


العمرة لغة: الزيارة أو القصد إلى موضع عامر» وهو الكعبة. 


و 


س 


0 ِيَارَةٌ بَيْتِ الله لِلنشكِ الْمَعْرُوفِء الْمُتَرَكّبِ مِنْ إِخْرَامء وَطرّافِ» وَسَعْيء 
١ 3‏ 7 َ- ٍ_ 
وَعَلْق أو تفص 200 

المبحث الأول: من فضائل العمرة: 
قال رسول اللْهوَكي: «العَمْرَةٌ إلى ال لل 
وقال رسول اللهيللاة: 'غُمْرَة في رَمصَالَتَلُ حَجّة» وفي رواية: ١حَجَةَ‏ مَعِي» 
المبحث الثاني: حكم العمرة: 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول أن العدرة واج عدن الشافعة واا »وقول لحف الما لي 


600 


.)7١١/5( و«الفروع»‎ »)۲۲۷ /٥( «المجموع» (۷/ ۲)» و«أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 

(۳) ومدار هذا الحديث على عطاءء عن ابن عباس» واختلف عنه: 
فرواه حَِيبٌ المعَلّمم عن عطاء» به» فزاد فيه: وج موي رواه البخاري (181)» ومسلم (1105). 
وخالف حَبِيبًا ابن جْرَيْج) فرواه عن عطاء به» بلفظ: «فَإِنَ ديل حه رواه البخاري 
(17/85)» ومسلم (1907) واللفظ له. 
وابن جريج من أثبت الناس في عطاء. وحبيبٌ المُعَلّم قال فيه الحافظ: صدوق. ومما يدل على عدم 
ضبطه لهذه الرواية أنه رواها على الشك» ؛ فقال: «تقضي حَجّةَ أو حَجَّةَ مَعِي). 
وقد تابع ابن جُرَيْحٍ ثلاثة» وإن كانوا ضعفاء إلا أنه يُعتبّر بهم وَهُم: ابن أبي ليلى عند أحمد (۲۸۰۸)» 
والحَجَّاج بن أرطأة عند ابن ماجه (5195)؛ ويعقوب بن عطاء عند ابن حبان (7199) ثلاثتهم عن 
عطاء به» قالوا في حديثهم: «تقضي حَجَّةا ولم يَذكروا «أَوْ حَجَّةَ مَعِي). 
وقد روى عامر الأحولء عن بكر المُرَّنَِء عن ابن عباس» بدون شك عند أبى داود (۱۹۹۰) وما انفرد 
به عامر الأحول لا يُحتج به. 1 / ١‏ 
فالحاصل: أن حبيبًا المُعَلّم تفرد بزيادة «حَجَةَ معي ' وفيه مقال وقد شك» وقد خالفه ابن جُريج» وهو 
من أثبت الناس في عطاء وروايته مُقدّمة عليه» وكيف وقد انضم إليه غيره؟! والله أعلم. 

€3 «المجموع» (۷/ ۷)». و«الإنصاف» (۳/ ۳۸۷)» راسم الأغبار»(1//ا761). 
هناك قول ثالث» وهو قول الحنفية» أن العمرة فض كفاية» كما في «مَجمَع الأغهار» (١51//1؟),‏ 
واستدلوا بأن العمرة ا لي ا 


ج ا الأحكام الاك 


واستدلوا بالكتاب والسّنة: 


أما الكتاب. فعموم قوله تعالى: اموا لذج ولعب ربد [البقرة:17١]‏ والمراد بالإتمام 
في الآية ابتداء فعلها على الوجه الأكمل» ومقتضى الأمر الوجوب» وعَطف العمرة على 
ماس اي ا سي ار 


بأن | اد بالإتما الإتما بعل | ¢ کمن د صلاة نافلة جب 
ونوقش م هو الإتمام بعد الشروع» كمّن دخل في فو 
عليه إتمامهاء ولا يعنى ذلك وجوب صلاة النافلة. 


وأما السّنةء فاستدلوا بأدلة كثيرة» من أشهرها: 


عن عمر في حديث جبريل: َقَالَ: يا مُحَمَّدُ ما الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الإِسْلامُ أن تَشْهَدَ أَنْ لا 
لإ ت إلا الله وان ا مُحَمِّدَا رَسُولُ الل وَأَنْ تَقِيمَ الصَّلَاه ... وَتَحُحَ الَنْتَ وَتَعْتَرَ ا 
جه الدلالة: أن النبي ية جَعَل العمرة من أركان الإسلام» كالحج. 
وَعَنْ عَايَْةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الى مَل عَلَى النَّسَاءِ مِنْ جهاو؟ قَالَ: «نَحَمْ عَلَيْهِنَ 
جِهَادُ لا قِتَالَ فيه: الْحَح وَالْعْمْرَةُ)2"7. 


(1) صحيح دون لفظة: (وَتَعْتَِرَ) فهي شاذة: رواه ابن خزيمة )7١75(‏ من طريق سليمان التيمي» عن يحيى 
بن يَعْمّر عن ابن عمر» عن عمره به 
قال ابن حبان (۱۷۳) : ترد سلَيْمَانَ الي َو : (وتَعَِْرُ). وقال ابن العربي: وأما حديث جبريل فقد 
as‏ (وتعتمر) فلا تقبَلٍ هذه الزيادة. «القبس» (ص: .)١ ٤١‏ وقال الدارقطني: إستاده 

ج قال صَاحبُ «التتقيح» : الْحَدِيثْ مُحَرّجّ في «الصَّحِِحَيْنٍا ١‏ لَيسَ فِيهمًا: (وَتَعْتَِرٌ) وَهَذْهِ رة 

يها شار «تصب الراية» 21١/١‏ . وقال الزرقاني: وَاسْتَدَلُوا أَيْضَا بِحَدِيثِ: بني الإشلام.. ۰ فذکر 
الْحَجّ دُونَ الْعْمْرَة وَزِيادتها في رِوَايّة الدَارَفطْبِيَ شَادَةٌ ضَعِيفَةُ. "شرح الموطأ» (۲/ .)٤٠١‏ 
وقال ابن التركماني: والمشهور من الحديث ذكر الحج وحده دون العمرة» وهو المُوافِق للأحاديث 
المشهورة» كحديث بني الإسْلَامُ. ۰ وغيره. 

(7اصخج :دون لقطة: (العمرة) فهي شادةٍ ومدار الحديث على حبيب بن أبي عَمْرة» عن عائشة بنت 
طلحة, به. واختلف عنه : فرواه محمد بن فُصَيْل » فزاد (والعمرة) أخرجه ابن ماجه ١(‏ 006 
وخالف ابنَّ فُضيل جماعةٌ من أصحاب حبيب» فذكروه بسياق آكر ولم يُذكروا العمرة فيه» وهم: عبد 
الواحد بن زياد» وخالد بن عبد الله الواسطي» كلاهما عند البخاري 6107١ »۷۸٤(‏ 1851). وجرير 
بن عبد الحميد عند التساقي (۲۹۲۸) . ويزيد بن عطاء عند أحمد (5577 ؟). 
رد ابل فضيل بزيادة لنظة(والعير) شاذة لمحالفته للات من أصحات خيب الاين رورة يدونها. 
ومما يدل على شذوذ هذه الزيادة ما روته عائشة بنت طلحة» به» عند البخاري (781/05) بدونها. 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


فلفظة (عَلَيْهِنَّ) ظاهرها وجوب الحج والعمرة. 
واعترض عليه بأن لفظة (العمرة) ضعيفة. 
واستدلوا بقول النبييكللة: «إن الْحَّ وَالْحْمْرَةَ فَرِيضَتَانِء لا يضر بِأَيّهمَا بَدَأْتَ)217. 


هه نين 


د ا 3 


واستدلوا بما روي عن أبي رَزِين العقيلي» أنه آتی النَِيَكلِكِ فَقَالَ: یا رول الل إن 
لق كي لانم الحَجَّ وَلَا العُمْرَة وَلَا | ERE‏ احج عَنْ بيك وَاعْتَِرْ e‏ 

جه الدلالة: أن قو له ية: «واعتمر» صيغة أمر بالعمرة» مقرونة et‏ فأفادت 
صيغة الأمر الوجوب. 


ٍِ 


افر عليه باذ 34 ال يدل عَلَى وُجُوبٍ لْعُْرَو AD‏ 


لِلوْجُوب فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْه أن يَحْجّ عَنْ أبيهء وَإِنَمَا لا جوز فل الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةِ عَنْهُ؛ لِكوْنِه غَيْرَ مُستَطيع”"". 


وكذا روته عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة A EE‏ 

وقد أَعَل الزيادة ابن عبد الهادي والزيلعي في «تنقيح يح التحقيق» (۳/ 578). و«تَضْب الراية» (7/ 5/8 .)١‏ 
وقد وردت هذه اللفظة من طرق أخرى عن عائشة؛ ولكنها لا تصح. روى أحمد (755577) عن عمران 
بن حِطان» عن عا ئشة» وني سماعه منها اختلاف» مرفوعا: «الحج والعمرة هما جهاد النساء». 

ورواه أبو نُعيم في «الجلية» (۸/ )۳١۷‏ من طريق آخر فيه عمرو بن عبيد» وهو متروك الحديث. 

(۱) ضعیف» ومداره على محمد بن سیرین» واخثلف عنه في الرفع والوقف: 
فرواه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. عن ابن سيرين» به» مرفوعًاء أخرجه الدارقطني (۲۷۱۸). 
وروی الدارقطني (۲۷۱۹) مِنْ طرِيقٍ عبد بن عاد عَنْ هسام ِن حَسَانَه عَنْ ابن سيرِينَ» ن َيْدَ بْنَ 
ابتِ سيل عَنِ الْعْمْرَةِ قبل الح َقَالَ: ١صَلَانَانِ‏ لا يَضُرُّكُ بِأَيّهِمَا بَدَأَتَ). وإسناده صحيح» وابن 
سيرين قال البخاري: سَمِع زيد بن ثابت. 
وقال الحافظ: وَفِي ٳشتادو إسْمَاعِيلُ بن ملم الْمَكَيْ» وَهْوَ ضعي ثم هو عن ابن رين عَنْ ري 
وَهُوَ مُتْقَطِعُ. وَرَوَاُالَيْعَِيُ مَوْقُوكًا عَلَى ريد من طَريقٍ ان سيرِينَ أَيِضَا وَإِسْنَادهُ أصَح. «التلخيص» 
١ /۲(‏ ) قال الحاكم: وَالصّحِيحُ عَنْ رد قَول. 
وله شاهد: عَنْ جَابرٍ َعَن ن رَسُولٌ الله يل قال : «الَج وَالعمره فَرِيصَتَانِ وَاجِبَنَان) أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» »)۱٠٠۰۸(‏ والبيهقي (۸۸۳۰) وقال: وَابْن لَهِيعَةَ عير ير مُحتّح به. 

(1) إسناده صحيح: رواه أحمد (١۱۸١١)ء‏ والترمذي ( 1 وأ او 3 م ل ةا 
عن النْعْمَانٍ بن سَالِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أؤسء عَنْ بي رَذِينِ» به. قال الإمام أحمد: لا أَعْلَمُ في إِيجَاب 
العْمْرَة حَدِيئًا جود مِنْ هَذَاء ولا اصح مِنْهُ. «السنن» للبيهقي (4/ ۲۷۷). 

(۳) «تَصَب الراية» (۳/ 5/8 .)١‏ 


ج ا الأحكاما الاك 


واستدلوا بما رُوي عن الصَّبَيَ بن مَعْبّد قَالَ: أتَيْتُ عْمَرَ قَقَلْتُ لَه: يا أَميرَ الْهُوْمِنينَ إن 
كنت رَجْلَا أعرابيًا َصرانيًاء وَإِني ا ا 
وَالْعُمرَةَ مَكنُوبَيْنِ عَلَيَ» ايت رجلا مِنْ قَوْمِيء فَقَالَ لي: (اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ 
الهڏي) وَإِنَي أَحْلَلْتُ بِهمَا مَعَا. َال لي عم و ڪن: هيك لسن بيك يد 

EN SRE ES, 


القول الآخَر: أن العمرة سُنة. وهو مذهب الحنفية والمالكية» وقول للشافعية» ورواية 


)١(‏ فقرة (وإني وَجَذت الحج والعمرة مكتوبين عليّ) شاذة: 
مدار هذا الحديث على أبي وائلء > عن الصّبََ بن مَعْبَد واختلف عنه» ويرويه منصور بن المُعتمر 
واختلف عنه: فرواه جرير بن عبد الحميد: «إني وَجَدْتَ الحج والعمرة ة مكتوبين عليٌ). 
وخالف جريرًا الثقات عن منصور بن المُعتورء » فلم يذكروهاء منهم: التووى عند أحمن 1085 وة 
عند الطيالسي (0/8)) وزائدة بن قدامة عند النّسَائي ( 36222 وشريك عند اوي ارج معاي 
الآثار» (51/0”) أربعتهم عن منصورء وقالوا في حديثهم: : «فأتيث رجلا من قومي فسألته فامَرني 
بالحج» فقرنتٌ بين الحج والعمرة 8) أو بنحوه. 
ورواه جماعة من الثقات عن أبي وائل دون قوله: «وإني وَجَذْتْ الحج والعمرة مكتوبين علي منهم 
مجاهد بن جَبْره عند النّسَائي (۲۷۲۱). والحَكم بن عتيبة» وسَيّار أبو الحَكَمِء والأعمش» لاھم عه 
أحمد (87 ۲۲۷ )۲٣ ٤‏ . وعَبْدة بن أبي لُبابة» عند ابن ماجه ( ۷°( وأبو معاوية» عند ابن أبي شيبة 
»)١5591١(‏ وسَلّمة 5 ا وعاصم بن بَهدَّلة» عند الطحاوي في «(شرح معاني الآثار» »۳٦۷۷(‏ 
2» وغيرهم. جميعًا: عن أبي وائل شقيق بن سلمة» وقالوا في حديثهم: «فأهللت بالحج والعمرة» 
أو بنحوه؛ وليس في حديث أحد منهم هذه الزيادة. 
وقد رواه جماعة من التابعين عن الصبَيّ دون هذه الزيادة منهم: غمرق بن مره وعامن الشعي) كلاهما 
عند الطبراني في «الأوسط» ( 451735) وإبراهيم يم النخعي» عند أبي حنيفة في المسنده, (455, 
7۷ 9478 2459 ثلاثتهم: عن الصّبَيَ بن مَعْبَد ولم يذكر أحد منهم لفظة: «وإني وَجَدْتٌ الج 
والعمرة مكتوبين علىّ) إلا جرير بن عبد الحميد الضَّبَيّء وهو وإن كان ثقة صحيح الكتاب» إلا أنه 
خالف مَن هو أوثق منه عن منصور وسائر الرواة عن أبي وائل» وسائر الرواة من التابعين عن الصَّبَيَ» 
ولعله حَدَّثْ بها من حفظه؛ فقد قيل : كان في آخر عمره بهم في حفظه. 

(۲( «فتح القدير» .)١79/9(‏ و«الفواكه الدواني» »)٤۳۷/١(‏ و«المجموع» «(V/۷)‏ و«الفروع» 
(۳/€*(. 


ل ا احم امم 


واستدلوا بالكتاب والسّنة: 


أما الکتاب» فقوله تعالى: ویم عَلَ الا حِج الْبيْتٍ مَنِ اسْتَطءَ يه سيا 4 [آل 
عمران:/ا9 ]. 

ا 

وأما السنةء فاستدلوا بخديث أنس بن مالك» وفيه: َعَم رولك أن كياح الْييتِ 


0 


مَنِ اسْتَطَاعَ إ ِلَيْه سيلا قال : «صَدَّقَ» قَالَ: ا فال وَالَّذِي بَعَنّكَ بالْحَقء لا أزيد 


و و 


عَلَيْهَه وَل أنْفُصُ مِنْهُنّ. كال اة کا لین صد ليد ى0 

قوله: (لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن) دل ذلك على أن العمرة غير واجبة. 

وَعَنْ جَابرِ بْن عَبْدِ الله قَالَ: أَنَى التي بيا أعْرَابِيٌ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الث أخبزني عَنِ 
الْعْمْرَة: أَوَاجِبَةٌ هي؟ َقَالَ رَسُولُ ا OE ES‏ 


وڪن طحت أنه سَيِعَ رَسول الل گلا ول «الْحَح جهاد» وَالْعْمْرَةٌ تو . 
(۱) أخرجه مسلم (۱۲). 
(۲) ضعيف. وله عن جابر ثلاثة طرق» وهى: 


الطريق الأول: طريق الحَجّاج بن أَرْطًاةّءعن ابن المنکدر» عن جابر» مرفوعًاء عند أحمد .)١5741/(‏ 

الطريق الثاني: طريق أبي عصمة- وهو كذاب- عن ابن المنكدرء عند ابن عدي )١۷١۷۹(‏ قال: وهذا 

يُعْرّف بِحَجّاجٍ بن أرطاة عن ميخمل بن الجتكدينة و أو هة قذدروادعن ابن المتكدن» ولعله بسر ف منه. 

الطريق الثالث: طريق سعيد بن عَمَيْر عن يحيى بن أيوب» عن عَبَيّد الله بن المُغِيرة» عن أبي الزبير» عن 

جابر. أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص: ١‏ » والطبراني في «الأوسط) ( 501/7). 

وهذا الطريق منكر؛ لأن المشهور أن هذا حديث الحَجّاحٍ بن أرطاة؛ ولذا عَقّب الطبراني بقوله: - 

هدا الْحَدِيتَ عَنْ ابي الرْبير إلا عبد اللو ن ابي جَعْمَرِ تفرد يه يى بن أَيُوبَ» وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدٍ 

اجاج بن رطا عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْمُْكَدِرِ عَنْ جابر. 

قال الذهبي : هذا غریب عجیب» تفرد به سعيد عن يحيى بن أيوب. «ميزان الاعتدال» (5/ .)۳٣۳‏ 

فالحاصل: أن هذا حديث الحَجاج بن أرطاة» تفرد به وفيه ضعف» قاله ابن عبد البر في «التمهيد» 

٠ )‏ والتحاس في «الناسخ والمنسوخ خ) (ص: اا و لل ل ل 

وقد استنكر جماعة من الأئمة تصحيح الترمذي لهذا الحديث؛ ولذا قال ابن عبد الهادي: وقد أَنْكِرَ عليه 

لمح د اسيك وذ قتةا را E‏ «تنقيح التحقيق» (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) إسناده ضعيف جدًا: رواه ابن ماجه (۲۹۸۹)» وقد تفرد به عمر بن قيس المکي» وهو متروك. 

وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث» فقال: حديث باطل» كما في «العلل» .)۸٥١(‏ 


جمع السبانك الأحكام الناسك 


والراجح: أنه لا يجب غير الحج» فعن أبي هريرة 0 اللا فَقَالَ: 
کر ا ہہ ہے ډو لوم و أ ده و2 4 
«أيها الناس» قد فرَضصَ الله عَلَيْكُمْ الْحَحّ فحجوا» والآدلة التي توجب العمرة لا تخلو من 
مقال» فالعمرة مستحبة وليست بواجبة. 


المبحث الثالث: وقت العمرة: 
قل ابن رُشْدِ الإجماع على جواز العمرة في كل أوقات السّنة2'7. 
8 6 5 ك 0 ا 7 5 
وهذا الإجماع منخرم؟ فملك ورد ان العمرة تكرّه في يوم عرفه» ويوم النحر» وأيام 


التشريق. وهو ونه ال ووو اناس ا 


ا و 53 


واستدلوا بما ورد عن عائشة تا قالت: حَلَّتِ العُمْرَةٌ في | لسَتَة كلها إلا في أرْبَعَةٍ 
يام يوم عر وَيَْمُ النَخرء وَيَوْمَانِ بَعْدَ ذلك . 
اليد اك و ا I‏ 
ر ور 


لق عن و ل يا عمل ال :۵ 


\ 


هيد 


وقد روي هذا الحديث من طريقين آخَرين» وهما: 1 
الأول: : عَنْ ابي صَالِح الحَيّقِيٌ ن رَصُولٌ الله اة َالَ: «الحَحّ جِهَانٌ وَالعْمْرَةٌ ة تطوعٌ» أخرجه الشافعي 
في «الأم؛ (۲/ ۱۸۷) وني «المسند» .(V¥(‏ 
وهذا ضعيف لإرساله» وقد لَخّص البيهقي القول فقال : وأا حَدِيث أبِي صَالِح الْحَيَقِيَ. ن 
مُنْقَطِعٌ لاوم حه وروي ين اوج خر فة مز ضر . «السّنن الصغير) (۲/ .)١57‏ 
وله شاهد عن ابن عباس عند الطبراني (؟17155١2).»‏ وفي إسناده محمد بن الفضل» وهو كذاب. 
وقد تبين من ذلك أن كل ما رُوي مرفوعًا: «الحج جهاد والعمرة تطوع» لا يصح. 
وقال ابن حجر بعد ذكر طرقه : ولا يصح من ذلك شيء. «التلخيص الحبير) (۲/ .)۲١١‏ 
وقال ابن عبد البر: وروي عنه - السام - أنه قال: «العمرة تطوع» بأسانيد لا تصح» ولا تقوم بمثلها 
حجة. «التمهيد) /7١(‏ 5١).وقال‏ ابن كثير بعد ذكر حديث طلحة. وبيان ضعفه: وقد رُوي نحو هذا 
الحديث من طرق كلها ضعيفة. «إرشاد الفقيه» .)7١7 /١(‏ 

.)4١ /۲( «بداية المجتهد)‎ )١( 

ا ا و«الفروع» (5/ 7717). 

() رواه البيهقى في «السّنئن الكبرى» .)۸۸١١۲(‏ 

() «الشّئن الكبرى» (9/ 510). 


EEE 0‏ احم امم 


فالحاصل: مشروعية العمرة في سائر أيام السّنة لمن لم يكن ملتبسًا بأعمال الحج» 
وعدم كراهة العمرة في شيء منهاء فالمحرم بالحج لا يصح إحرامه بعمرة بالاتفاق إلا بعد 
فراغه من جميع أفعال الحج. 

المبحث الرابج: عدد عمرات النبسية: 


عَنْ انس ين كهكنة قال : اْتَمَرَ رَسُولُ الطويكة أَرَْمَ عْمَرِ كُلَهُنَّ في ذي الفَعْدَةِ لا التي 
ل ةن الخ في يي افش وتر ون لم الذي في في 
القعدة» وَعَمْرَةٌ م مِنَ الجعْرَائَ حَيْتْ قَسَمَ عَنَاِمَ حَُيْنِ في ذِي القَعْدَة وَعْهْرَةَمَع حَجَِه ولا 
فهذا الحديث صريح في أن اليك اعتمر أربع عكر ولكن فشكل علا وو 
البراء تا يَقَولُ : ا(أعتمر ر م 
| 0 الْحْمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ الْمُسْتَقِلّ ولا رَيْب اّما اتان قان عَمْرَةٌ 
ر 


ويُجمع 5 لك 
الْقِرَانِ لَمْ تكن مسقل ا 0 


وَعَنْ عَائ ا e‏ عَمْرَة في شَّوَّالٍ... 247 ولكنه ضعيف. 
المبحث الخامس: زمان عمرات النبسي:: 


- 
کا مه 


E 3‏ شىلا اربع عْمَرِ كُلَهُنَّ في ذي القَعْدَةٍ. 


OS 


رس 2 


وَعَنِ ابْنِ عَمَرٌ تًا قَالَ: اع 0 رَسول الويكة أَربعَاء إِحْدَامُنَ في رَجَب. 


.)١7557( ومسلم‎ »)٤۱٤۸( البخاري‎ )١( 

.)١781( البخاري‎ )۲( 

(۳) «زاد المعادا )۲/ .(AV‏ 

)٤(‏ ضعيف» أل بالإرسال» ومدار هذا الحديث على هشام بن عروة عن أبيهء واختّلف عنه: 
فرواه داود بن عبد الرحمن عند ابي داود (۱۹۹۱)» وار بن أبي الزناد عند ابن سعد 5 «الطبقات» 
(167/5)» والدراوردي عند البيهقي (۸۸۱۱) ثلاثتهم عن هشام» عن أبيه» عن عائشة ئشة» موصولاء به. 
وخالفهم مالك في «الموطأ» (41/7) فرواه عن هشام» عن أبيه» مرسللاء به . 
والأقرب أن المرسل أصح؛ فمالك لا يقاس به الذين رووه موصولاء وقد رجح المرسل ابن عبد البر 
كما في «التمهيد» )۲۷١ /٠١(‏ وابن القيم في «زاد المعاد) (۲/ .)٠١١‏ 


ج ا الأحكام الام 


قال ابن القيم: فَأَمًا قول عَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَ: (إِنّ التي بلا اعْتَمَرَ 5 إِحْدَاهُنَّ في 
ركب َو ذا يم َل عاس متها ك ا 0 با عَبْد الرَّحْمَنْء مَا 


رده 2 


اعْتَمَرَ رَسول اللوولة غ عر قط لا َو شاه وما عْتَمَرَ في ر> قر 
المبحث السادس: نوع النسك الذي فلت ب اه المؤمنين عائشة: 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن عائشة حجت قارنة. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 
واستدلوا بأن النبي بيا قال لعائشة يوم النفر: ا اك ا 
واستدلوا أيضًا بأنه ية قال لعائشة بعد ما وَقَمَت المواقف» حتى إذا طَهَرَتْ طافت 
بالكعة الفا الو و عاو فح غ ا 
فهذان لفظان صريحان في أن عائشة كانت قارنة. 
القول الآخَر: أن عائشة حجت مُفردة. وهذا مذهب الحنفية. 
واستدلوا بما روى مسلم عن عائشة وفيه: و ا ا َأَطلنِي يوم عر 
راتا حَانِضُء فَشَكَوْتُ إلى اليكل فقَالَ: ا و و 


دعو ده و 


وَأهلّي بالحَجٌ) فَلَمَا گان لَبْلَهُ الحَصْبَق وَل مَعِي عَبْدَ الرّحْمَنٍ إِلَى التنعِيم» فَأَهْلَلْتُ بعْمْرَ 


Me 


دل هذا الحديث على أن عائشة حجت مُفردة من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: «ارْْضِي عُمْرَتَكِ) اتركي عمرتك وتَحَلَلي منهاء وهلي بالحج مُفردة. 
ونوقش بأن معنى الرفض هنا ترك أعمال العمرة والإمساك عنهاء من طواف وسعى» 


ا e e‏ کک د 


.)۸۸ /۲( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)١5١١( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم (۱۲۱۳). 
(5) البخاري (۱۷۸۳). 


ا EEE‏ ك د حكام عام 


تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مَُجُزئة» وآنها لم تله . 

الوجه الثاني: أن النبي ية قال لعائشة بعد أمرها برفض عمرتها: «وَانْقَضِي رَأْسَكِ 
وَامْتَشِطِيء وهلي بالج فهذا دليل على أنها خرجت من عمرتها وألغتها. 

ونوقش بأن نقض الشعر والامتشاط للمّحْرم لا يَلزم منه إبطال العمرة» بل فيه دليل 
على أنه يجوز للمّحْرم أن يمشط شعره» 00 يكون امتشاطًا رفيقًا لا يتقطع الشعر. 


دعو مهاو 


الوجه الثالث: قول عائشة: فَأَهْلَلَتَ بِعْمْرَةٍ مَكَانَ عَمْرَتِي. 

فهذا يدل على أن 5000 قضاء لتلك العمرة التي رفضتها؛ فإن 
عمرتها الأولى لو كانت باقية لم تكن عمرة التنعيم مكانهاء اك 

ونوقش بما قاله النووي: وَأما م ولك في الَا E‏ لعا قر اها عدر 
الخ واف اير َو مَكَانَ فترتلق) توما الها أراقت ن يَكُونَ لَهَا عُمْرَ مر 
مر عن اْحجٌ» گما حَصَلَ لائر مات مويب يرهن ِن الصّحَابَة الّذِنَ سَخُوا 
الْحَجَّ إِلَى الْعْمْرَق وَأَتَمُوا الْعْمْرَةَوَتَحَلَّنُوا مِنْها قبل يَوْ َم الَّروِيَقَه ثم أَخْرَمُوا بالْحَج مِنْ مَكَة 


TS 


م 


e‏ مُندَرِجَةٌ في حَجَةِالْقِرَانِء فقا لها الي يا يوم 
التَقْرِ: اياف اناق ا وَعَمُرَّك» أَيْ: و اواك ا ا را 


عُمْرَة تفرد كما حَصَلَ لباقي الثاسء فلم عتمت ع شر قال لَه الت لا:: «هَلْهِ 
ر3 


کان ع أَيْ: التي گنت تريدين حضولا مُنفَرِدَةَ غَيْرَ مُنْدَرِجَة فَمَنَعَكِ الْحَيْض مِنْ 
ذلك. 


ب 


(۱) قال النووي: وقول ل: «ازقْضِي عُمْرتك» ليس متاه إِنطَالَهَا بكي وَالْخْرُوجَ مها نامر ةَوَالْحََّ 
لا صح الْحْرُوجٌ مِْهُمَا بعد الإخرام يه الخروي نما يرج مها بالتحلل بعد َرَاغِا. 
بل مَعْنَا: ازقْضِي الْعَملَ فيه وَإِنْمامَ أفعَالاء اي هي الطوَاف وَالسَعي وَتَفْصِيرٌ غر الرس مرا 
5 بالإعرَاض عَنْ اال لمر وَأن حرم بالحَج» » فتصير فاه وَتَقِف بعَرَقَاتِ وََفْعَل المَنَاسك كُلَهَا 
إلا الطْواف» فَنْوَخَرَهُ حى تَطهر. وَكَذَلِكَ فَعَلَت. 
كال الما : وَمِكَا يويد دا التَويلَ قله يك في روَايَة َب بن حُمَيْدِ: ١وَأَمْسِكِي‏ عَنِ الْعْمْرَقا. . شرح 


مسلم) (/؟؟3١).‏ 


ج E‏ الأحكام الام 


ر NE‏ عو كك َه o‏ 3 
وَمَكَذَا يُقَالْ في قَوْلِهًا: «يرجِع الاس ڪج وَعْمْرَة وََرْجِعُ بِحَجْ؟!" أَيْ: يَرْجِعُونَ 
ب قاد و جک ورا و 8 

بج منفردٍ وعمْرة منفردَةٍ ل ّما حَرَصَتْ عَلَى ذلك 


0 


لتر أفعَالَهَا. وَفِي هَذًَا تريح بالرّدٌ عَلَى مَنْ تقول (الفوان اف لش عم اران 


الوجه الرابع الذي يؤيد a a‏ آنا قالت: 
«فَقَضَى الله ل حَجّتا وعَمْرَتتاء وَلَمْ يَكُنْ في َلك هَذدْيٌ ولا صَدَفَةٌ ولا صَوْمٌ) إذ لو كانت قارنة 
ل ار 


واستدلوا بان عابعدة سحت مفردة قو لها 5 

ونوقش بأن المراد بقولها : اليا بالْحَجّ) أن من خرج مُفردًا أو متمتعًا أو قارناء فإنه 
تصدق عليه أنه لبى للحج» أو أن بعض أصحاب النبي ياء أحرموا في أول الأمر بالحج 
وحده حتى أمّر النبي ية من لم يكن معه هَذْي منهم بفسخ حجه في عمرة لما كانوا بمكة. 

فالراجح: أن عائشة حجت قارنة» والله أعلم. 

المبحث السابح: تكرار العمرة. أو حكم عمرة التنعيم: 

اتفق العلماء على مشروعية العمرة والإكثار منهاء واختلفوا في إطلاق ذلك على 
قولين: 

القول الأول: أا مُطْلّقة في كل وقت. وهو مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية" 

واستدلوا بعمومات الأدلة التي ثرعّب في الإكثار لماي الما 

.. عَلَى جَوَازِ الاشتكتار مِنَْا في الوم اة 4 آنه عمل‎ EG 
| وبر لا بُ المع ين إلا بدليل» ولا يل أمتمَ ينث بل الدَليل يدل عَلَيْهِ بِقَوْلٍ‎ 


1 


Ê: Sk ع‎ 


يك: نکل لكر مڪ تخوت 4 [الْحَج: ۷] . 
)١(‏ وقد سبق تفصيل ذلك في باب الهدي. 
)۳( «بدائع الصنا تع» (۲/ ۲۲۷)» E‏ (04/۷). 


EE‏ . وقال النووي: ولا یکره عَمْرَتانِ ولات وَأَكْثَرٌ في الس الْوَاحدَة ولا في اليو 


4 


Il 


ا EEE‏ ك و حكام عام 


واستدلوا بقول رسول اللْهوكي: «العَمْرَة إلى العُمْرَة كمَارَة لِمَا ببَْهُمَا “. 

واستدلوا بقول رسول الْمككة: «تَابعُوا بَيْنَ الج وَالعْمْرَةِ)2"7. 

أما الأدلة الخاصةء فإن عائشة اعتمرت مع النبي بيا في حجة الوداع مرتين» فقال لعبد 
الرحمن وَوَليَْعَنُ: «اخرّخْ ألم ل روو 

قال ابن حجر: وَبَعْدَ اَن فَحَلَنُ عَاِسَة بأمرو» دلَّ عَلَى مشرو . 


م سے 


ونوقش من وجهين: 

الأول: أن هذا الفعل من خصائص عائشة. 

وأجيب بطلب الدليل على التخصيص؛ إذ الأصل العموم. 

الثاني: أن النبي بيا لم يأمر عائشة ابتداء» بل أَذِن لها به بعد مراجعتها إياه. وكَرْق بين 
الأمر الذي مهم منه الاستحباب» والإذن الذي يُفَهَم ا ال اة 


ونوقش: هل يأذن النبي ياء في مُحَرّم؟ 
أما المأثور» فقد ورد عن عدد من الصحابة والتابعين جواز العمرة من التنعيم. 


فَعَنْ بَعْضٍ وَلَدِ انس قَالَ e E‏ 


وَعَنٍ الوَلِيدِ بْنِ اشم قَالَ : سَأَلْتُ أمٌ الدردَاءِ عَن الُْمْرَةِ َعْدَ الْحَجٌ» قَأمَرَئِي بي . 


لاجد بل يُسْتَحَبٌ الإكْتَارُ مِنْهَا بلا خلافٍ عِنْدَنَا. «المجموع» (1517//1). 

2 ( البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) حسن: وقد سبق تخريجه. 

(9) البخاري ,.)١955(‏ ومسلم (۱۲۳۰). 

.)105/5( «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) إسناده ضعيف للإبهام الذي فيه. فقال: (عَنْ > عض ولد س أخرجه الشافعي في (مسنده» (۷۷۸)» وابن 
أبي شيبة (17159). a‏ فيه الز ناف EA‏ 3 خبرتا ابن عْيَبَْة» عَنْ تيب لِأَنّسٍ بن مَالِكِ 
قال :گا اس يعم بوك ككُلّمَا حم رأة حرج من مَك تعر 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۹۸۸۳) واب بن أبي شيبة (17417/4) عن ابن عيينة» عن الوليد, به. 


ج ا الأحكام الام 


القول الآخَر : أن العمرة مُقَيّدةء واختلفوا في التقييد على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن العمرة مُقيّدة بِسَنة» فيكرّه تكرارها أكثر من مرة في السّئة. وهذا مذهب 
مالك وال ى من الا 

واا اة وا لائىر واا 

أما السّنة اموا بان ايڪ َم يتيز عُمْرين في عام اج وَاغتكر ات عُمَر 
در مها في سَنَدِ فتكْرَهُ الزيَادَةُ عَلَى ما قله ٠‏ 

وَتُعْفّبَ بان الْمَدُوتٍ لا يَنْحَصِرٌ في أَفْعَالِ يكل فَقَدْ گان يرك الشَّيْءَ وَهْوَ يُسْتَحَبُ 
0 الْمَسَّفَةِ. 00 إلى ارط كت الانخاب م ين خير ا ر 


9 
م 


يوه ري ب 


ا ی ار 


هل الشخرة. كع ترح ين تک إلى لیا یل بت eT‏ 
وَاحِدِء وَعْمْرَنَها في عَام آخَرَ 0 

ونوقش بان هذا خلاف المروي من فعل رسول اللْهييةٍ معها؛ إذ لم يؤخرها حتى 
مده لصوي وام اا عبد الرحمن أن يُعْمِرها من التنعيم فور الانتهاء من حجها. 

ال الشَافِعِيٌ: فَحَائِسَهُ كَانَتْ قَارِئةَ في ذِي الْحِجَّق» نم اغتَمَرَتْ بأَمْرِ الت ية بإعْمَارِهَا 
بَعْدَ الح ؛ فَكَانَتْ لَهَا عَمْرَنَانِ في هر “. 

وأما القياس» فقاسوا العمرة على الحج لاقترانهما في الأمر بقوله: مكمسا يت 
اميتي 4 ولأنهما كليهما عبادة تحتاج إلى طواف وسعي. ولأن النبي عي م ل 
(الحج الأصغر) وسَمَّى الله الحج ب(الحج الأكبر) بقوله تعالى: وم لذي ڪر 
[التوبة:٠]‏ وإذا كان الحج الأكبر لا يُشْرّع في العام إلا مرة واحدة» فكذا العمرة. 


.)۲۳١ /5( الصغير» (۲/ ۷۳)ء و«الحاوي»‎ CODEN 
: قال ابن تيمية: كر ذَلِكَ طَائفةء مِنّهُمُ الْحَسَنُ وَابْنُ سيرِينَ»» وَهُوَ مَذهَبُ مَالِكِ. وَقَالَ براه هيم النّحَعِنٌ‎ 
.)5717/5757( ما كَانُوا يَعْتَمْرُونَ في السّنَةِ إلا مره وَاحِدَةً. «مجموع الفتاوى)‎ 

(؟) «فتح الباري» (۳/ »)٥۹۸‏ وليل الأوطار» .)۳۳١ /٤(‏ 

() «التمهید» (۲۰/ ۱۹). 

(:) «الأم» للشافعي (۳/ ۳۳۲). 


EEE 0‏ ك ل حكام امم 


يي أوجه: 


الأول: أن هذا القياس مع الفارق؛ لأن العمرة شرع طوّال العام» بخلاف الحج» فلا 
يكون إلا مرة في العام إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج. 

الثاني: أن عائشة اعتمرت لحجها قارنة» فعمرتها في ذي الحجة» ثم اعتمرت لما سألته 
العمرة في ذي الحجة» فكانت هذه عمرتين في شهر؛ فكيف يُْكر ذلك مع أمره بيا به؟! 

الثالث: استُتبط من عموم قول النبيكةة: «الُمْرَة إلى كا ا بَِهُمَا... 
وَهَذَامَعَ إطلاقه وَعْمُوِه إن يقتضي لفق بَيْنَ سس الْعْمْرَةوَالحَج؛ أل كاي الت انغ 
في السّنَة إلا مره لَكَانَتْ كَالْحَجٌ ا إلى الْحَج. 

7 وره ر: في کل صو عفر دي‎ e RE 

القول الثاني :أن العمرة مُقيّدة بسفرة» بأن تكون في سفرة مفردة» وكرهوا تكرارها في 
سفرة واحدة. وهو اختيار ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ومحب الدين الطبري . 

واستدلوا بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما السّنة فا َاسْتَدلُوا بان الي قد اء عَتَمَرَكل اربع عَمَرَ في اربع سَفَرَاتِ لَمْ يرذ في ك[ 
0 رَةَ وَاحَِدَةٍ. ١‏ 


و 5 ا هي 4 ا ر ê‏ ص ب ر oF‏ 

وأما المائور؛ فَقَالَ 00 - يَعْتَمِرَونَ من التنعيم» ما ادري يَؤْجَرَون عليْهًا أو 
يُعَذَبُونَ؟ قبل لَه: فلم يُحَذَبُونَ؟! قَالَ: لاله يدع الطَواف بِالَيْتِء وَيَْرُجُ إلى أربعَة أَمْيَالٍ 
يَجِيكُ وَإِلَى ان يَجِيءَ 57 بع امال قد طافّ مانت طَوَافِء وَكَلَمَا طاف بِالبَيّتِ کان 


وا 
واعترض عليه بأن هذا قول تابعى لا حجة فيه وقد خالفه غيره» وقد سبق. 
وأما المعقول فاستدلوا بأنه إذا كان المقصود الأعظم من العمرة هو الطواف بالبيت» 


.)١79 /۳( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

0 اطتور »)٠ A‏ وازاد المعاد» (؟/ .)١15‏ 
وأَغْرّبَ ابن تيمية فقال : فهو مِنَ الدع الْمَكْرُومَةٍ باتََاقٍ الْعُلَمَا . (مجموع الفتاوى) (557/ 514). 
وتابع شيخه ابن مفلح فقال: وکن الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. كاي لغری 40/1/59 
والخلاف ثابت. وقد قال ابن عبد البر: وال عَلَى جوَازِ الإشتكتار مِنْها في اليم وَالَيْلَة. 


ج ا الأحكام لامك 


ذلك سكن الع ابل خوج ت ی کن کت نامهد مت 
ل LI E N‏ 


43 


0-3 


قن ابن موسىء أذ نس ب الك قم ايبن ركب إن عر بن عبد كيز 
َسَألَهُ عن الطراف للشراء ضا أم ال 

القول الثالث: أن العمرة مُقيّدة بألا يوالي بينها؛ لأن النبي يك وأصحابه لم ينل عنهم 
الموالاة بينهماء وإنما تقل عنهم إنكار ذلك والحَق في اتباعهم. وقَيّدوا ذلك بِعَشّرة أيام» 
وكرهوا تكرارها في أقل من ذلك. وهو مذهب الحنابلة". 

وأما المأثور الذي استدلوا به فهو ما قاله أبن قدامة: ماما الإكتار ن ¿ الإعَتِمَارٍ 
وَالْمُوَالاة ا كلا ع ا ول اقلت وغول لع 
ا 

الراجح: لا بد أن تُمَرّق بين حالين: 

الأول: العمرة من التنعيم مشروعة وكذا الإكثار منهاء لكن تكرار العمرة في زمن 
يسير» كتكرار العمرة ة في يوم» فهذه الصفة لم تَعْهّد عن السلف» ولأن العمرة إحرام وطواف 
وسعي وحَلْق» وكيف يتسنى لمن يعتمر في كل يوم أن يؤدي نسك الحلق؟! وبعض 
الحُجاج يُكرّر هذه العمرة في أوقات الزحام» فيؤذي إخوانه. 

فِالأَوْلَّى والمستحب ألا يوالي بين عْمَّره في زمن يسير؛ لأن النبيكلة وأصحابه لم 
ينقل عنهم الموالاة بينها ببذه الطريقة» وفعل الصحابة يُقيِّد الأدلة. 

الثاني: أن من والى بين عُمّره فقد فَحَل خلاف الْأَوْلَى؛ لفعل عائشة وإذن النبي ييا لها. 
وقيل بخلاف الْأَوْلَى؛ لقرينة ترك جميع الصحابة غير عائشة ذلك. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (77/ 03771 177). 

(؟) ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي» أخرجه الأزرقي «أخبار مكة» (۲/ "). 

إفرة «المغني» (5/ 2117 و«الإنصاف» (9/ 7585). وقال أحمد: إِذَا اعْثَمرَ فلا بد مِنْ أن يَحْلِقَ أو يُقَصَّىَ وَفي 
رة آيام نکن حلي الرس مَظَاهِرُهَدَا أنه لا َب أن يغور في اَل ِن عَشَرَةأيّام. 
ونوقش بأن هذا العدد تقدير واجتهاد من عالم» ولا يكون إلا بنص من قرآن أو سنة. ˆ 

.)۱۷ /٥( «المغني»‎ )5( 
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عن آباتهم. ويخص ذلك بمن يَشْق عليهم رجوعهم إلى الحرم؛ قياسًا على فعل عائشة‎ 


ومع القول بمشروعية تكرار العمرة والإكثار منهاء إلا أن الأَوْلَى ترك ذلك مطلقًا في 
أوقات الزحام والمواسم؛ دفعًا لمفسدة الزحام» ولا سيما وهي عمرة مسنونة» ولأن 
الذهاب إلى التنعيم كل يوم للإتيان بعمرة- لم يُعْهّد عن السلف. وإنما الأفضل الانشغال 
بالظؤاف رالد ك و السا 30 


المبحث الثامن: مشروعية العمرة أهل حرم مكة: 
واختلفوا في مشروعية خروج آهل حرم مكة إلى الجل للاعتمار على قولين: 
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى جواز خروج أهل مكة للجل للاعتمار. وبه 
قال الحنفية والمالكية» وهو قول للشافعية» ورواية عن أحمد. 


)١(‏ وشئلت اللجنة الدائمة /٠١(‏ 5ه #): ما حكم مَن يأتي بأكثر من عمرة في زمن يسير» وفي كل عمرة يذهب 
إلى التنعيم للإحرام منه؟ 
فأجابت: تكرار العمرة لمن جاء إلى مكة في زمن يسير - لم يكن من هدي النبي ية ولا فَعَله أصحابه 
َصَلَََعَنْض ولو كان هو الأفضل لسَبّقوا إليه. 
والمشروع لمَّن جاء إلى مكة وقضى نسكه: الإكثار من الطواف خاصة»ء وقراءة القرآن والصلاة 
والصدقة... وغيرها من العبادات. 
وإن اعتمر لنفسه أو لغيره ممن يجوز الاعتمار عنه» كالميت» والعاجز لكبّر أو مرض لا يُرجَى برؤه. فلا 
بأس إذا لم يكن عليه مشقة ولا على الناس» كأوقات الزحام. لقول النبي يَكةّ: «العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ولِما تبت عنه بيا أنه أَمَر عائشة كتا أن تعتمر 
من التنعيم بعد جلها من حجها وعمرتما لَمّا استأذتته في ذلك. 

(؟) «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۷۴۳٤)ء‏ و«الشر ES N le‏ 
قال السرخسي: وَكَذَِكَ إن كاد مَك وَأَرَاد أن يَعْمَرَ حَرَجَ مِنَ الْحَرَم إلى الجل» ؛ مِنْ اي جَانْتِ شَاءَ 
اقرب الْجَوَانبٍ التنويم. «المبسوط) .)۲۹/٤(‏ 
قال مَالِكٌ: اما اُْمْرَةُ م من التَنْعِيمٍ» اه من اء أَنْيخْرْجَ مِنَ الحرم م حرم ِن ذلك مُجْرِيٌ عَنَه إن 
اء للك وَلكِنِ الْمَضْل أن يهل مِنَّ المِيقَاتٍ الَذِي وَقْتَ وَسُولُ اللو 6 «الموطأً» (495). 
قال الشافعي: وَأَحَبٌ إِليَ أن يَخْتَرَ ِنَ الْجِعرائة؛ لن الي يك اعتَمرَ 5 مر مِنهاء قن أخطأه ذَلِكَ اغْثَمرَ مِنَ 
التنعيم؛ أن الي بلا أَمَرَ حَائِسَة اَن تَحْتَرَ رَ مِنهاء و أفرت الحل ال الت «الأم» (۳/ ۳۳۰). 
قال أحمد: اعتمر في كل شهر مرارًا إن قدرت. «مسائل أحمد» رواية ابن هانئ» (ص: .)١۷۳‏ 
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رى عَبْد اللو بن ازير أَحْرَمَ بعُمْرَة مِنَ 
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واستدلوا بأن النبي ية لم يعتمر وهو بمكة قط بل جميع عمّره كان يكون فيها قادمًا 
إلى مكة, لا خارجًا منها إلى الجل. وكذا أصحابه الذين كانوا معه» فدل ذلك على عدم 
: 5 ۲ ےر ٤‏ 
مشروعية خروج أهل الحَرّم إلى الجل للاعتمار” " 
ونوقش بأن إذن النبي يا لعائشة بالخروج إلى التنعيم بعمرة- كافٍ في جواز ذلك. 
والراجح: أن المكي لو خرج من مكة مسافراء فلو عاد ومر بميقات فله أن يعتمر» ولا 
مانع من الخروج إلى الجل للاعتمار لفعل عائشة» والله أعلم. 


مو 


وقد قال الشوكاني: وَالِإعْتِمَارٌ بَعْدَ اَْرَاعْ مِنْ أَعْمّال ل الْحَحّ لِمَنْ شَاء ولا خلاف في جَوَازِهِ. َيل 
الأوطار» .)٠٠٠١ /٤(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» )٠١١١(‏ عن هشام» به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/43151). 

(۴) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۹۸۷۹) قال: أخبرَتا الثوري» عن ابن جُريج» به 

.0777 (مجموع الفتاوى» (757/ ۲٠۲)»ء و«زاد المعاد» (؟/ ١۱۷)ء و«القرّى لقاصد أم القرّى) (ص:‎ )٤( 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


>» هه 666116116931 ه616 1666© 6 »6 ه61 1ه هن 6161666611 1ذه61 666116161 ه61 د66 ه61 د61 6161 1د6 616166 د66 ه61 اده‎ ©6616 eres) 


الموضوع الصفحة 
مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله ۳ 
مقدمة المؤلف ٤‏ 
الباب الأول: مقدمة في الحج. وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الحج. ۲۰ 
المبحث الثاني: حُكم الحج. ۲۰ 
المبحث الثالث: حُكم جاحد الحج. "١‏ 
المبحث الرابع: مرات الحج الواجبة. ۲١‏ 
المبحث الخامس: فَضْل الحج. يف 
المبحث السادس: حُكم تكرار الحج للنساء. ۲٢‏ 
المبحث السابع: من مقاصد الحج. ۲۷ 
المبحث الثامن: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ ۳۷ 
الباب الثاني: شروط الحج والنيابة فيه. 3 
المصل الأول: شروط الحج. ٥‏ 
الشرط الأول: الإسلام وفيه مبحثان: ٥‏ 
المبحث الأول: حُكم حج الكافر. 2 
المبحث الثاني: مَن حج الفريضةء ثم ارتد ثم تاب وأسلم» فهل يجب عليه 
الحج من جديد؟ 


الشرط الثاني: العقل» وفيه مبحثان: 3 


ه: 


خم اد لاحڪام | Ka!‏ 


المبحث الأول: لا يجب الحج على المجنون. 5 
المبحث الثاني: هل يصح الحج من المجنون؟ ۷ 
الشرط الثالث: البلوغ» وفيه ثلاثة مباحث: ۸ 
المبحث الأول: حُكم حج الصبي. 3 
المبحث الثاني: حج الصبي قبل البلوغ لا يجزئه عن حَجة الإسلام. ۹ 
المبحث الثالث: ما يفعله الصبي من أعمال الحج بنفسه. وما يفعله عنه 7 
وليه. 

الشرط الرابع: الحرية» وفيه مبحثان: 6 
المبحث الأول: لا يجب الحج على العبد. o٠‏ 
المبحث الثاني: إذا حج العبد لم يجزئه عن حج الفريضة. 6 
الشرط الخامس: الاستطاعة. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: o۲‏ 
تمهيد: تعريف الاستطاعة. o۲‏ 
المبحث الأول: اشتراط الاستطاعة في وجوب وإجزاء الحج. o۲‏ 
المبحث الثاني: أقسام الاستطاعة في الحج or‏ 
هل يجب الحج على من كان قادرًا بماله» عاجرا ببدنه؟ o٤‏ 
المبحث الثالث: شروط الاستطاعة. وفيه مطلبان: o0‏ 
المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء: هه 
الشرط الأول: الاستطاعة البدنية. هه 
الشرط الثاني: الاستطاعة المالية. وفيه ثلاث مسائل هه 
المسألة الأولى : اشتراط الزاد والراحلة ( التأشيرة والتذكرة والنفقة ) هه 
المسألة الثانية : من وجب عليه الحج » وأراد أن يتزوج » وليس عنده إلا ما 5ه 
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يكفى لأحدهما . 
المسألة الثالثة : من كان عنده مال لا يكفى إلا لحجه . فهل يعذر بترك 
الحج من أجل عدم استطاعته لشراء الهدايا؟ 


المطلب الثاني : شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء: ۹ 
الشرط الأول: المَحْرّم. حكم سفر المرأة للحج بغير محرم ۹ 
الشرط الثاني: عدم العِدّة. 1٥‏ 

المصل الثاني: النيابت في الحج» والاستتجار عليه. وفيه أريعت ‏ ,رب 

مباحث: 

المبحث الأول: النيابة عن الحي. 54 
النيابة في الفرض عن غير القادر (المعضوب). ۹ 
إذا استناب للفريضة ثم برئ» فهل يجب الحج عليه ؟ 51 
المبحث الثاني: النيابة في الحج عن الميت. 2 
المبحث الثالث: الاستئجار على الحج. Vr‏ 
المبحث الرابع: هل يُشترّط أن يكون النائب قد حج عن نفسه؟ Vr‏ 


الباب الثالث: آداب السفر ومستحباته . وفيه ثلاثة فصول: ٠‏ “الا 
الفصل الأول: آداب ما قبل السطر للحج والعمرة. وفيه عشرة 7 


مباحث: 
المبحث الأول: الإخلاص. 70 
المبحث الثاني: النفقة الحلال. ۷۸ 
المبحث الثالث: تَعلّم أحكام الحج قبل سفره. ۷۹ 
المبحث الرابع: التوبة من جميع المعاصيء» والتحلل من مظالم الحَلّق. ۷۹ 


المبحث الخامس: أن يَقضي ما أمكنه من ديونه ويرد الودائع. ۷۹ 


المبحث السادس: أن ترك لأهله نفقتهم إلى حين رجوعه. 


المبحث السابع: يُستحب للمسافر أن يودع أهله وأقاربه وأصحابه. 
المبحث الثامن: يُوصِي المسافر أهله بتقوى الله. 

المبحث التاسع: استئذان الوالدين. 

المبحث العاشر: اختيار الرفيق الصالح. 


الفصل الثاني: من آداب السطر في الطريق للحج والعمرة. وفيه 


المبحث الأول: استحباب السفر في يوم الخميس. 
المبحث الثاني: استحباب دعاء السفر. 
المبحث الثالث: يُستحب للمسافر أن يُكْثْر من طاعة الله» كالدعاء الأذكار 
المبحث الرابع: عليه أن يتحفظ لسانه. 
المبحث الخامس: يتخلق بالرفق وحُسْن الخُلّق. 
المبحث السادس: إذا َل منزلا قال: أَعُودُبكَلِمَاتِ الله الَامَاتِ... 
المبحث السابع : عليه أن يسرع عند المرور بديار الظالمين. 
المبحث الثامن: أن تحرص على أداء الصلاة. 
المصل الثالث: آداب عند الرجوع من السطر للحج وفيه خمست 


مباحث: 
المبحث الأول: السّنة إذا قضى حاجته أن يُحَجُل الرحلة إلى أهله. 

المبحث الثاني: يُستحب للمسافر أن يحبر أهله بموعد قدومه. 

المبحث الثالث: إذا دخل البلد فالسّنة أن يبدأ بالمسجد. فيصلي فيه 
ركعتين. 

المبحث الرابع: يُستحب لمن رجع من الحج أن يقول ما ثبت... 


۸٦ 
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المبحث الخامس: استحباب تقديم الطعام عند القدوم من السفر. ۸٦‏ 
الباب الرابح: المواقيت. وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 0 
تمهيد: تعريف المواقيت. A۸‏ 
الفصل الأول: مواقيت الحح الزمانيت» وفيه مبحثان: M۸‏ 
المبحث الأول: أشهر الحج. A^‏ 
المبحث الثاني: حُكم الإحرام قبل أشهر الحج. ۹۲ 
الفْصل الثاني: المواقيت المكانيب: 15 

الصنف الأول: الآفاقي. وفيه تمهيد ومبحثان: 4° 
تمهيد: تعريف الآفاقي. 5 
المبحث الأول: مواقيت الآفاقي. 4٥‏ 
الميقات الأول: ذو الحليفة. ۹° 
الميقات الثاني: الجخفة. ۹ 
الميقات الثالث: قَرّن المنازل. 45 
الميقات الرابع: يلملم. ۹٩‏ 
الميقات الخامس: ذات عرق ۹۷ 
هل وقته رسول الك أم وقته عمر؟ ۹۷ 
المبحث الثاني: من مر بميقاتين هل يجوز مجاوزة الميقات الأول؟ 06٠‏ 
الصنف الثاني: الميقاتي. ۰۲ 
الصنف الثالث: المكي: ميقات المكي للعمرة هو الجل. ۰۳ 
المصل الثالث- الاحرام من الميقات. وفيه خمسني مياحث: e‏ 
المبحث الأول: حُكم الإحرام من الميقات لمّن مَرّ ر به قاصدًا الشسك. ۰۷ 


المبحث الثانى: محاذاة الميقات. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الإحرام لركاب الأتوبيسات أو السفن أو الطائرات. 
المطلب الثاني: هل يمكن اعتبار جدة ميقانًا مكانيًا للحُجاج القادمين ؟ 
المطلب الثالث: مَن لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة» فماذا يتفعل؟ 
المطلب الرابع: الحيض والنفاس لا يمنعان إحرام المرأة من الميقات. 
المبحث الثالث: حُكم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية. 

مَن سَلَّك طريقًا ليس فيه ميقات معينء برا كان أو بحرًا أو جوا فاشتبه عليه 
ما يحاذي المواقيت» ولم يجد من يرشده إلى المحاذاة. 

المبحث الرابع: مجاوزة الميقات. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مَن تجاوّز الميقات بغير إحرام» ولم يَرجع للإحرام. 
المطلب الثاني: مَن تجاوز الميقات بغير إحرام» ثم رجع إلى الميقات 


اش 
المطلب الثالث: من أَحْرّم بعد الميقات» ثم رجع إليه » فهل يَسقط عنه 
الدم؟ 


المطلب الرابع: من تجاوز الميقات وأَحْرّم بعده لأنه لم تحمل تصريًا؟ 

المبحث الخامس: حُكم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة؛ لغير النسك. 

الباب الخامس : أنواع الأنساك الثلاثة. وفيه أربعة فصول: 
المْصل الأول: الأنساك الثلاثن. وفيه ثمانيت مباحث: 

المبحث الأول: أنواع الأنساك الثلاثة. 

المبحث الثاني: جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة. 

المبحث الثالث: ما نوع النسك الذي أل به النبي كَل؟ 

المبحث الرابع: أفضل الأنساك. 
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المبحث الخامس: تعيين أحد الأنساك. 1۲۸ 
المبحث السادس: الإحرام المُبْهَم. ۱۲۹ 
المبحث السابع: من لَبّى بغير ما نوى. ۱۲۹ 
المبحث الثامن: نسيان ما أَحْرّم به. ۱۲۹ 
المْصل الثاني: الإغراد والقران في الحج. وفيه مبحثان: 1 
المطلب الثاني: صور القران. ۳۹ 
الصورة الأولى: صورة القران الأصلية أن يُحْرِم بالعمرة والحج معًا. ۳۰ 
الصورة الثانية: إدخال الحج على العمرة. ۳۰ 
الصورة الثالثة: إدخال العمرة على الحج. شل 
المطلب الثالث: ما يجب على القارن من الطواف والسعي. فل 
المصل الثالث: التمتع في الحج. وفيه سبع مباحث: عقن 
المبحث الأول والثاني : تعريف التمتع» وسبب تسميته بذلك. ۱۳٢‏ 
المبحث الثالث: صور التمتع» للتمتع صورتان: ضن 
الصورة الأولى: أن بُحْرم بالعمرة في أَشْمُر الحج. فإذا قَرَعْ منها أَخْرّم 
بالحج. 
الصورة الثانية: فسخ الحج إلى عمرة. ١‏ 
المبحث الرابع: شروط التمتع: ۳۹ 
الشرط الأول: أن يُحْرِم بالعمرة ني هر الحج. ۱۳۹ 
الشرط الثاني: تقديم العمرة على الحج. ۱۳۹ 
الشرط الثالث: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرام بالحج. ۳۹ 
الشرط الرابع: ون الحج والعمرة ني عام واحد. ۱۳۹ 


۳٢ 


خم ا الأحكام لامك 


الشرط الخامس: عدم السفر بين العمرة والحج. ١‏ 
المبحث الخامس: ما لا يشترط للتمتع. وفيه ثلاثة مطالب : ١‏ 
المطلب الأول: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. ١‏ 
المطلب الثاني: لا يُشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد. م١‏ 
المطلب الثالث: لا يُشترط للتمتع ألا يكون من أهل الحَرّم. م ١‏ 
المبحث السادس: أعمال المتمتع. ١5‏ 
المبحث السابع: إجزاء التمتع عن الحج والعمرة . ١‏ 
المصل الرابع : الاشتراط في الحج والعمرة. تعريطه وحكمه: أ ١17‏ 
متى مُشْرّع الاشتراط؟ ۱۹ 
الباب السادس: الإحرام. وفيه تمهيد وثلاثة فصول: فيا 
التمهيد» وفيه ثلاثة مباحث: ؟ه6 ١‏ 
المبحث الأول: تعريف الإحرام. ١6‏ 
المبحث الثاني: حُكُم الإحرام. ١65‏ 
لعاسدد دص يد ه٠١‏ 
المصل الأول: سنن الاحرام. ٩‏ 

السّنة الأولى: النزول في المواقيت المكانية. ۱٦‏ 
السّنة الثانية: الاغتسال. ۱٦‏ 
السنة الثالثة: الإحرام في إزار ورداء ونعلين . 10۸ 
السنة الرابعة: التطيب في البدن. ١‏ 
السنة الخامسة : الإحرام عقب صلاة. ١64‏ 
السنة السادسة : أن يبتدئ بالإحرام والتلبية إذا ركب السيارة. ۱1۰ 
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السنة السابعة : الإكثار من التلبية ۳ 

الفصل الثاني: محظورات الإحرام ۱۷۲ 
تمهيد: معنى محظورات الإحرام ۱۷۳ 
وهذه المحظورات ترجع إلى أربعة أصول: ۱۷۳ 
الأصل الأول: ما يتعلق بترفيه البدن. وفيه ثلاثة محظورات: ۱۷۳ 
الميحظور الأول# على الشعر. وفية أريعة اجت: ۱۷۳ 
الت الارل: خلق شعر اراش ۱۷۳ 
المبحث الثاني: هل تجب الفدية بإزالة شعر بقية البدن؟ ۱۷٤‏ 
المبحث الثالث: مقدار الحَلّق الذي تجب به الفدية. 1۷0 
المبحث الرابع: غَسْل رأس المُحرم وتخليله. ۱۷۷ 
المحظور الثاني: تقليم الأظفار. وفيه أربعة مباحث: ۷V‏ 
المبحث الأول: حُكم إزالة الأظفار للمُخرم. ۱۷۷ 
المبحث الثاني : ما يجب من الفدية في تقليم الأظفار. ۱۷۷ 
المبحث الثالث: قص ما انكسر من الظفر. ۱۷۸ 
المبحث الرابع: في كم ظفر يُقلم تجب به الفدية؟ ۱۷۸ 
المحظور الثالث: الطيب للمُخْرم. ۱۷۸ 
ضابط الطيب المحظور على المُخرم. ۱۷۹ 
بقاء الطب بعد الإحرام. وفيه مطلبان: ۸۱ 
المطلب الأول: حُكْم استدامة الطّيب في البدن الذي كان قبل الإحرام. ۸۱ 
المطلب الثاني: حُكُم بقاء الطيب واستدامته بثوب الإحرام بعد الإحرام. ۸٤‏ 
المبحث الخامس: إذا حلط الطيب بطعام» فهل تجب فيه الفدية؟ ۱۸٦‏ 


المبحث السادس: مس طيب الكعبة. 


المبحث السابع: حم شم الطيب للمُخرم. 

المبحث الثامن: الصابون المُطيَّب وما في حكمه من المنظفات. 
المبحث التاسع: الفدية في الطّيب. 

الأصل الثاني: ما يتعلق بالمّخيط. وهو قسمان: 

المحظور الأول المختص بالرجال: لُبْس المّخيط. 

المبحث الأول: لبس المخيط للذّكَر المُحُرِم. 

من أَخْرّم بالممخيط لعدم حمله التصريح بالحج. 

حُكْم لبس المُحرم التَبّان عند الحاجة لستر العورة. 

بد اللي الموكسة للفدية: 


المطلب الأول: لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. 

المطلب الثاني: عقد الإزار للمُخرم. 

المطلب الثالث: حُكم تشبيك الرداء بمشبك. 

المطلب الرابع: حُكْم لبس المُحْرِم الإزار الممخيط. 

المطلب الخامس: حُكم لبس قطعة ثالثة مع الإحرام تستر العورة. 


المطلب السابع: لبس المحرم للخاتم. 

المطلب الثامن: لَبْس المُحرم للساعة أو النظارة أو سماعة الأذن. 
القسم الثالث: لبس النعلين للمُحْرم. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أبس الخفين لمن لم يجد النعلين. 


القسم الثاني: الحالات المستثناة من لبس المخيط. وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب السادس: حُكُم لبس المُحْرم الحزام ليضع فيه النفقة ونحوها. 


0 السبانك ك لاحكام ع 


المطلب الثاني: حُكم قطع الخف أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين. |1 ١45‏ 
المطلب الثالث: حُكم لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين. ۱۹۷ 
المطلب الرابع: حُكم الفدية عند لبس السراويل والخفين. ۱۹۸ 
المحظور الثاني المختص بالرجال: تغطية الرأس للذّكر. وفيه ثلاثة مباحث:] ٠۹۹‏ 


المبحث الأول: حُكْمِ تغطية الرأس للذّكر. ۱۹۹ 
المبحث الثاني: أقسام سّتر الرأس: ۹۹ 
القسم الأول: ما كان متصلاء وقد به تغطية الرأس بملاصقء كالطاقية. | ١44‏ 
القسم الثاني: ما كان متصلاء ولم بُقَصد به الاستظلال » كحَمْل الطعام. ۲۰۰ 
القسم الثالث: أن يَستظل بمنفصل عنه. غير تابع كالاستظلال بخيمة. ۰۰ 
القسم الرابع: أن بُظلّل رأسه بتابع له منفصلء» كالشمسية. ۳۰۰ 
المبحث الثالث: حُكم تغطية الوجه للمُخرم. ۲۰۱ 
القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان: 1.0 
المبحث الأول: سَثْر المُحُرمة وجهها بالنقاب. وفيه أربعة مطالب: ۰0٥‏ 
المطلب الأول: تعريف النقاب. ۰0 
اا متف و ۰0 
المطلب الثالث: سَثْر المُحرمة وجهها بغير النقاب. ۲۰٦‏ 


المطلب الرابع : هل يُشترط في تغطية المُحرمة وجهها ألا يمس الوجه؟ ۰۹ 
المحظور الثاني المختص بالمُخرمة: لبس القفازين للمُخُرمة. 1۰ 
حُكم لبس القفازين للمُخرم. 1۰ 
الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المُحرم. ويشتمل على أربعة محظورات: ۲۱۱ 
المحظور الأول: الخطبة للمُخرم. ۲۱۱ 
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المحظور الثاني: حُكم عقد النكاح للمُخرم. ۱۱ 
المحظور الثالث: المباشرة فيما دون الفرج للمُخرم. 1٥‏ 
المحظور الرابع: الجماع في النسك. وفيه ثلاثة مباحث: ۲۱١‏ 


المبحث الأول: حُكم الجماع للمُحرم في النسك. ۹ 
المبحث الثاني: متى يفسد الحج بالجماع؟ ۲۱١‏ 
المبحث الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك. ۲۱۹ 
الأصل الرابع: قتل الصيد البري. وفيه سبعة مباحث: حرف 
المبحث الأول: حُكم قتل الصيد للمُخرم. ۲۲۱ 
المبحث الثاني: حُكم قتل المُخرم للحيوان غير مأكول اللحم. ۲۲ 
المبحث الثالث : ضابط الصيد المُحَرّم. ۲۳ 
المبحث الرابع: أحكام الأكل من الصيد والدلالة عليه.: ۲۲٤‏ 
المبحث الخامس: صيد الحرم. Y0‏ 
المبحث السادس: ما لا يدخل في الصيد. وفيه ثلاثة مطالب: ۲0 
المطلب الأول: الهوام والحشرات. ٥‏ 
المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس. حرف 
المطلب الثالث: قَتْل المؤذيات. ۲۲٢‏ 
المبحث السابع: ما يباح للمخرم. وفيه مطلبان: ۲۲٢‏ 


المطلب الأول: ذَبْح بهيمة الأنعام ونحوها. ۲۲٢‏ 
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المطلب الثاني: صيد البحر. A‏ 

الفصل الثالث: الد يت المتعاقت بمحظورات الاحرام. ۳٤‏ 
تمهيد: معنى الفدية. Yo‏ 
القسم الأول: ما فديته فدية أذى وهي محظورات الترفه. وفيه أربعة مباحث: 4 
المبحث الأول: المحظورات التي يجب على من ارتكبها فدية الأذى. 4 
المبحث الثاني: فدية الأذى على التخيير أم على الترتيب؟ ۲۳٦‏ 
المبحث الثالث: ما نوع الإطعام الذي أَمَر به النبي کي كعب بن عُجُرة؟ | ۲۳۷ 
المبحث الرابع: ما نوع السك الذي مر النبي يك به كعب بن عُجْرة؟ ۳۸ 
القسم الثاني: ما لا فدية فيه وهو عَقد النكاح. ۳۹ 
القسم الثالث: ما فديته مُغاظة وهو الجماع. وفيه مبحثان: ۳۹ 
المبحث الأول: تجب الفدية على من أَفْسَد النسك بالجماع. ۳۹4 
المطلب الأول: تجب الفدية على المُحْرِم المُجامِع قبل الوقوف بعرفة. ۳۹ 
المطلب الثاني: هل تجب على المرأة الفدية؟ 354 
المطلب الثالث: الكفارة على مَن جامع بعد التحلل الأول. 4۲ 
المطلب الرابع: ما المراد بالبدنة الواجبة على مَن أفسد حجه؟ 4۲ 
المبحث الثاني: فدية المباشرة. وفيه مطلبان: ۳ 
المطلب الأول: فدية من باشر فلم يُثزل. ۳ 
المطلب الثاني: فدية المُحْرِم إذا باشر فآلوّل: ۳ 
القسم الرابع: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد. وفيه سبعة مباحث: 9 
المبحث الأول: كفارة قتل المحرم للصيد. ٤‏ 
المبحث الثاني: حُكم أكل المُحرم من الصيد . 4 


المبحث الثالث: الدلالة على الصيد. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: إذا دل المُحْرِمٌ حلالا على صيدء فقتله. 
المطلب الثاني- إذا دل المُحْرِمُ مُحْرِمًا على صيد ففتله. 


المبحث الرابع: الجزاء في الصيد. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف المثلي. 

المطلب الثاني: ما المُعتبّر في جزاء قتل الصيد؟ المثل أم القيمة؟ 
المبحث الخامس: قَوْلُ عَذْلَيْنِ في جزاء الصيد. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المُتلّف من الصيد قسمان. 


المطلب الثاني: ما الشروط التي يجب توافرها ني الحكمين؟ 


إذا صاد المُحرم الجرادء فماذا يجب عليه؟ 

المبحث السابع: أمور عامة متعلقة بالفدية. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ارتكاب محظورات فدية الأذى عمدًا. 

المطلب الثاني: حُكم فعل المحظورات نسيانًا أو جهلا. 
المطلب الرابع: مكان ذبح الدم بترك واجب أو فِعل محظور. 
المطلب الخامس: زمان ذبح الدم بترك واجب أو فِعل محظور. 


المطلب السادس: العجز عن الدم بترك واجب أو فعل محظور. 


المطلب الثامن: توريع الصدقة على مساكين الحَرّم. 


المطلب الثالث: إذا اشترك جماعة مُخرمون في قتل صيد» فماذا عليهم؟ 


المبحث السادس: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الحزاء. 


المطلب الثالث: حُكم الفدية (الدم) بترك واجب من واجبات الحج: 


المطلب السابع: من عجز عن الدم الواجب بالجماع» فماذا يحب عليه ؟ 


"6 


"6 
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المطلب التاسع: موضع الصيام. ١‏ 
المطلب العاشر: اشتراط التتابع في الصيام. ١‏ 
المطلب الحادي عشر: تكرار المحظور له ثلاث أحوال: ۲٣۱‏ 
الحال الأولى: إذا كَرّر محظورًا من جنس واحد في أوقات مختلفة. ۲۹۱ 
الحال الثانية: أن يكون المحظور من أجناس مختلفة. ۲۲ 
الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيدًاء فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد. E‏ 
الباب السابح: دخول مكة. وما يترتب على ذلك من أحكام. . . , 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آداب دخول حرم مك لاحج والعمرة. ۲۹۷ 
وفيه سبع مباحث: 

المبحث الأول: الإمساك عن التلبية عند دخول حدود الحَرّم. ۹۷ 
المبحث الثاني: المبيت بذي طُوى» وتُسَمَّى الآن ب(جرول). ۹۷ 
المبحث الثالث: يُستحب الاغتسال بذي طُوى. ۲۹۷ 
المبحث الرابع: هل يُستحب دخول مكة من أعلاها مقبرة المعلاة؟ ۲۹۸ 
المبحث الخامس: هل بُستحب أن يَدخل المسجد من باب بني شيبة ؟ ۲۹۸ 
المبحث السادس: يُستحب قول: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك). ۲۹ 
المبحث السابع: ما يُفعل عند رؤية الكعبة. وفيه ثلاثة مطالب: ۲۹ 
المطلب الأول: يُستحب إذا وصل الحرّم أن يستحضر في قلبه الخشوع. ۲۹ 
المطلب الثاني: هل يُستحب رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة؟ ۲۹ 
المطلب الثالث: يُستحب أن يبتدئ بالطواف عند دخوله الحرم. ۷۰ 
الفصل الثاني: أهم الأحكام التي تتعلق بالحرم وتهم الحاج. "7/١ ١|‏ 

التمهيد: الفرق بين المسجد الحرام والحرم. ۲۷۱ 


القسم الأول: أحكام تتعلق بمسجد الكعبة. وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: من فضائل مسجد الكعبة. 

المبحث الثاني: ما يتعلق بالصلاة في مسجد الكعبة. 
المبحث الثالث: ماء زمزم. 

المبحث الرابع: كم النوم والأكل في المسجد. 
القسم الثاني: الأحكام المتعلقة بالحرم. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حرمة مكة. 


المبحث الثاني: حكم بيع بيوت مكة وإجارتها. 


التمهيد: بين يدى الطواف» تعريفه وفضله 


القصل الأول: أنواع الطواف. 
النوع الأول: طواف القدوم. وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: من أسماء طواف القدوم. 

المبحث الأول: حُكم طواف القدوم. 

المبحث الثاني: وقت طواف القدوم. 

المبحث الثالث: هل يُسقط طواف القدوم طواف الإفاضة؟ 
المبحث الرابع: من الذين سقط عنهم طواف القدوم؟ 
النوع الثاني: طواف الإفاضة. 

النوع الثالث: طواف العمرة. 

النوع الرابع: طواف الوداع. 


الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول: 


۲۸۹4 
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النوع الخامس: طواف التطوع. فضله ووقته وإهداء ثوابه للغير. ۲۹٦‏ 
الفصل الثاني: شروط الطواف» تنقسم شروط الطواف إلى a‏ 
فسمين: 

القسم الأول: يتعلق بالطائف: ۳۰٠‏ 
الشرط الأول: الإسلام. ۳۰۰ 
الشرط الثاني: العقل. ۰ 
الغبرط الالت: الة. ۰ 
الشرط الرابع: الطهارة من الحدث ۳۲ 
الشرط الخامس: إزالة الخَبّث. ۳۰۸ 
الشرط السادس: سَتر العورة. ۳۰۸ 
القسم الثاني: يتعلق بالبيت (الكعبة): ١‏ 
الشرط الأول: كَوْن الطواف داخل المسجد. ۳1۰ 
الشرط الثاني: الابتداء من الحَجّر الأسود. م 
الشرط الثالث: جَعْل البيت عن يساره. ۳۱۷ 
الشرط الرابع: أن يكون الطواف حول البيت. ۳1۸ 
الشرط الخامس: كون الطواف سبعة أشواط. ۳۱۹ 
الشرط السادس: الموالاة بين أشواط الطواف. ۲۳ 
الفصل الثالث: سنن الطواف: ° 

السنة الأولى: الطواف ماشيًا. وفيه ستة مطالب: 0 
المطلب الأول: طواف الماشي أفضل من طواف الراكب. Yo‏ 
المطلب الثاني: جواز طواف الراكب من عذر. o‏ 
المطلب الثالث: هل طاف رسول الهلا في حجة الوداع راكبًا أم راجلا؟ يض 


المطلب الرابع: حُكم الطواف راكبًا من غير عذر. 
المطلب الخامس: حُكم الطواف على السير الكهربائي لو وُجد. 


المطلب السادس: الطواف بالطائرة. 

السّنة الثانية: الاضطباع. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صفة الاضطباع. 

المطلب الثاني: حُكْم الاضطباع. 

المطلب الثالث: مَن يُسَن له الاضطباع. 

السّنة الثالثة: الرَّمَل. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الرَّمَل. 

المطلب الثاني: كم الرّمَل. 

المطلب الثالث: هل الرَّمَّل من الحجر إلى الحجر؟ 
المطلب الرابع: من لا يُشرّع له الرّمَل. 

المطلب الخامس: حُكم الرَّمَل مع الازدحام الشديد. 


المطلب الأول: فَضْل الحَجّر الأسود. 

المطلب الثاني: استحباب تقبيل الحَجّر الأسود. 

المطلب الثالث: استلام الحَجّر وتقبيله. 

المطلب الرابع: حُكم استلام الحَجّر الأسود من غير طواف. 

المطلب الخامس: عدم الوقوف في محاذاة الحَجر الأسود في كل شوط. 
المطلب السادس: استحباب استلام الحَجّر بعضًا. 

المطلب السابع: استحباب الإشارة إلى الحَجّر. 


السّنة الرابعة: استلام الحَجَر الأسود ني بداية الطواف. وفيه تسعة مطالب: 
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المطلب الثامن: حُكم السجود على الحَجّر. 
المطلب التاسع: محاذاة الجر الأسود بجميع البدن ني ابتداء الطواف. 
السّنة الخامسة: التكبير في بداية الطواف. 
السّنة السادسة: استلام الركن اليماني. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: استحباب استلام الركن اليماني . 
المطلب الثاني: هل يُشرع تقبيل الركن اليماني» أو تقبيل يده بعد استلامه؟ 
السّنة السابعة: استحباب الإكثار من الذّكر والدعاء وقراءة القرآن. 
السّنة الثامنة: الدنو من البيت. 
السّنة التاسعة: صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حُكم ركعتي الطواف. 
المطلب الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف. 
المطلب الثالث: وقت أداء ركعتي الطواف. 
السّنة العاشرة: استحباب استلام الحَجّر الأسود بعد الصلاة خلف المقام. 
السّنة الحادية عَشرة: الشرب من ماء زمزم بعد الطواف. 
المْصل الرابع: ما يحرم علي الطائف 
القسم الأول : ما يتعلق من البدع بالتمسح بجدران 
القسم الثاني من البدع : ما يتعلق بالدعاء » وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : يُمنع الدعاء الجماعي. 
المطلب الثاني : تخصيص كل شوط بدعاء مُعَيّن بدعة. 
المطلب الثالث: الدعاء عند المَلترّم 
المطلب الرابع: لا يُستحب الدعاء تحت الميزاب بعد الطواف. 


٠٠ الكعبة؛‎ 
م‎ 
۳٦ 
oV 


oV 


الممصل الخامس : مكروهات الطواف 


المبحث الأول: يُكرّه للطائف أن يدافع البول والغائط. 

المبحث الثاني: يُكرّه للطائف الإكثار من الكلام. 

الفصل السادس: نوازل الطواف. وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تقل مَقام إبراهيم وتوسعة المطاف. 

المبحث الثاني: إنشاء وسائل آلية مُساعدة في المطاف والمسعى. 

المبحث الثالث: تكرار الطواف في المواسم. 

المبحث الرابع: مَنع غير المُحُرمِين من النزول إلى المطاف أوقات 

المواسم. 

المبحث الخامس: الإفادة من البناء المُقبِّبِ في المطاف . 

المبحث السادس: استعمال العداد لضبط عدد أشواط الطواف. 

الباب التاسح: السعي بين الصفا والمروة. وفيه ستة فصول: 
الفْصل الأول: تعريف وحَكم السعي. وفيه سبعت مباحث: 

المبحث الأول: تعريف السعي بين الصفا والمروة. 

المبحث الثاني: أصل السعي. 

المبحث الثالث: حكمة السعي. 

المبحث الرابع: حُكم السعي في الحج والعمرة. 

المبحث الخامس: فوات السعي بين الصفا والمروة. 

المبحث السادس: التطوع بالسعي بين الصفا والمروة. 

المبحث السابع: الموالاة بين الطواف والسعي. 


۳۸ 


VY 


VY 


Vo 


Vo 


Vo 
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المْصل الثاني: ما يشترط في السعي. يض 
الشرط الأول: كَوْن السعي بعد طواف. VV‏ 
الشرط الثاني: استيعاب ما بين الصفا والمروة. ۳۷۹ 
حد المسعى العلوي. ۳۸۰ 
الشرط الثالث: الترتيب» بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ۸۰ 
الشرط الرابع: أن يكون سبعة أشواط. ۳۸۱ 
الشرط الخامس: الموالاة بين أشواط السعي AY‏ 
لو أقيمت الصلاة أثناء السعي ۸۲ 
الفصل الثالث: ما لا يشترط في السعي. AY‏ 
المبحث الثاني: لا تشرط النية والطهارة وستر العورة للسعي. YAY‏ 
المصل الرابع: سنن السعي» وفيه ست سئن: A0‏ 
السّنة الأولى: يُشْرّع إذا دنا من الصفا أن يقرأ قوله تعالى: إن ألضّعَا 00 
والمروة 4 
السنة الثانية: يُستحب أن يرتقي على الصفا حتى يرى الكعبة. ۳۸0 
السّنة الثالثة: أن بوخد الله ويكبره. ۳۸٥‏ 
السّنة الرابعة: أن يُكْثْر من الدعاء. ۳۸٥‏ 
السنة الخامسة: السعي الشديد بين العلامتين الخضراوين للرجال. ۳۸٢‏ 
السّنة السادسة: المشي بين الصفا والمروة أفضل من الركوب للقادر عليه. ٠‏ ۳۸۷ 
المْصل الخامس: أنواع السعي في الحح. وفيه مبحثان: قا 


المبحث الأول: سَعْى المُفرد والقارن. ۳۸۹ 


خم ال الأحكام ا a!‏ 


المبحث الثاني: سَعى المتمة ۳۸۹ 
المصل السادس: حكم توسيع المسحى. ۴۹۱ 

الباب العاشر: يوم التروية. ۹۲ 

2 يسن الذّهاب إلى مى في يوم الثامن» والمبيت بها. ۳4۲ 


الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول: | 17" 


المّصل الأول: فضائل يوم عرفة: وحكمو الوقوف بها وفيه عب وم 


المبحث الأول: التعريف بيوم عرفة. ۳۹٤‏ 
المبحث الثاني: فضائل يوم عرفة. وفيه ثلاثة مطالب: ۳4٤‏ 
المطلب الأول: فضل يوم عرفة للحاج. 4 
المطلب الثاني: فضل يوم عرفة لغير الحاج. ۳4° 
المطلب الثالث: أحاديث منكرة وضعيفة في فضل عرفة. ۳4٥‏ 
المبحث الثالث: حُكم الوقوف بعرفة. ۳۹٦‏ 
المبحث الرابع: ما المراد بالوقوف؟ ۳۹٦‏ 
المْصل الثاني: شروط الوقوف بعرفت. وفيه تمهيد وثلاثت آقسام: ٠۹۷‏ 

تمهيد: بين يدي الوقوف بعرفة. ۳4۷ 
القسم الأول: شروط تتعلق بالمكان. وفيه سبعة مباحث: ۳4۷ 
المبحث الأول: أن يكون الوقوف ني أرض عرفات. ۳4۷ 
المبحث الثاني: حُكم الوقوف بوادي عَرَنة. ۳۹۷ 
المبحث الثالث: تمرة ليست من عرفة. ۳۹۸ 
المبحث الرابع: حُكم الوقوف بمسجد تمرة. ۳۹۹ 


المبحث الخامس: حُكم مَن وقف بعرفة» وهو لا يَعلم أنه عرفة. ۳4۹ 


0 السبانك ك وحكام عم 


المبحث السادس: حُكم من وقف بغير أرض عرفات. 

المبحث السابع: وقوف المغمى عليه في سيارة الإسعاف في عرفة. 
القسم الثاني: شروط تتعلق بالزمان. وفيه ثلاثة مبا 

المبحث الأول: وقت يوم عرفة من الشهر. 

المبحث الثاني: وقت الوقوف في يوم عرفة. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: أول وقت الوقوف بعرفة. 

المطلب الثاني: آخر وقت الوقوف بعرفة. 

المطلب الثالث: حُكم مَن دفع قبل الغروب. 


المطلب الخامس: قدر الوقوف المجزئ. 

المطلب السادس: الوقوف بعرفة ليلا. 

المبحث الثالث: الخطأ في زمن الوقوف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم. 

المطلب الثاني: الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير. 

القسم الثالث: شروط تتعلق بالواقف. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ما يُشترط في الواقف بعرفة. وفيه أربعة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون مسلمًا. 

الشرط الثاني: النية. 

الشرط الثالث: أن يكون الواقف في حدود عرفة» وفي زمن الوقوف. 
الشرط الرابع: أن يكون عاقلا. 

المبحث الثاني: ما لا يُشترط في الواقف بعرفة. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الرابع: حُكم من دفع قبل غروب شمس التاسع» ثم عاد قبل الفجر. 


خم ا الأحكام لاست 


المطلب الأول: لا تشترط الطهارة لمن وقف بعرفة. Î‏ 
المطلب الثاني: لا يُشترط سَتر العورة واستقبال القبلة. ۹ 
المطلب الثالث: حُكم وقوف النائم. ۹ 
المطلب الرابع: حُكم وقوف المغمى عليه. ۱۱ 
المصل الثالث: سنن ومستحبات يوم عرفت. وفيه أريعت أقسام. 4١" ٠‏ 
القسم الأول: سنن السَّيّْر من مِتَى إلى عرفة. وفيه أربعة مباحث: 1۲ 
المبحث الأول: يُسَن السير من مِتّى إلى عرفة صباحًا. ۲ 
المبحث الثاني: حُكم هاب بعض الحُجاج في اليوم الثامن إلى عرفات. ۱۲ 
المبحث الثالث: أن يَسير إلى عرفة بسكينة ووقار. ۳< 
لس سمالي ا يدك 
القسم الثاني: يُسَن نزول تّجِرة إن لم يكن فيه مشقة. لك 
٤ E‏ 
المبحث الأول: الغسل للوقوف بعرفة. ٤‏ 
المبحث الثاني: تسن الخطبة يوم عرفة. ٥‏ 
المبحث الثالث: بسن الأذان بعد الفراغ من الخطبة. وفيه مطلبان: 4۸ 
المطلب الأول: هل الأذان قبل الخطبة أو بعدها؟ ۸ 
المطلب الثاني: صفة الأذان والإقامة للصلاتين: 4۹ 
الت الرائعة مي ال بين الظهر:والمصر يوم عر فة. ۰ 
المطلب الأول: جَمْع الصلاتين في عرفة. 32 
المطلب الثاني: سبب الجَمُع بعرفة والمزدلفة. 3 
المطلب الثالث: قَصر أهل مكة الصلاة في عرفة ومزدلفة. ١‏ 


0 السبانك ك لاحكام ع 


المطلب الرابع: هل يجمع ويقصر من صلى وحده؟ 4۳ 
المطلب الخامس: هل يجهر بالقراءة أم يُسَر؟ ۳< 
المطلب السادس: حُكم الصلاة فيما لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة. ۳< 
المبحث الخامس: يسن للحاج بعد الانتهاء من صلاة الظهر والعصر بتّمِرة- 

التوجه إلى عرفات ليَطُول زمن وقوفه به. 0 
المبحث السادس: يسَن للحاج أن يقف على عرفات مستقبل القبلة. ٤‏ 
المبحث السابع: الإكثار من الدعاء والذّكر والتلبية يوم عرفة. ٤‏ 
المبحث الثامن: بُستحب للحاج في يوم عرفة الإكثار من أعمال الخير. 0< 
القسم الرابع: مستحبات الدفع من عرفة إلى مزدلفة. وفيه ستة مباحث: 0 
المبحث الأول: الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس» وعليه السكينة. ٥‏ 
ا الثاني: يُستحب في الدفع من عرفة إلى مزدلفة أن E‏ ا 
متوسطا. 

المبحث الثالث: أن يدفع ملبيًاء ذاكرًا لله وك. ۹ 
المبحث الرابع: يُستحب للحاج أن بُكثر من الاستغفار. ٦‏ 
المبحث الخامس: يُستحب عند الدفع إلى مزدلفة ألا يتقعد. ٦‏ 


المبحث السادس: خسن أخلاق النبي بيا حين الدفع من عرفة إلى مزدلفة. | 455 
المْصل الرابع: ما يكره ويحرم على الحاج في يوم عرفت. وفيه | ,رمع 


ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: يُكْرَّه صوم يوم عرفة للحاج. A‏ 
المبحث الثاني: يكره الإسراع في السير. ۹ 
المبحث الثالث: يُكْرّه التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة. ۹ 


جمع السبانك لأحكام المناسك 


LOT COTO LOO LOT LOTTO‏ ذه هن © © د© © LOT‏ © © )ذه هن ذ©1©1ذ©© :© © ذه هن © © د©©4 © © © © ذه هن ذ©1©؟1د© © ذه هن اذه 1ه 1ذ© © د© 6 هه 


الصعود على جبل عرفة (الرحمة) 3 

المّصل الخامس: الطوات. ۲ 
تمهيد: فوات الحج. r‏ 
ما لزم مَن أَحْرَم بالحج وفاته الوقوف بعرفة. وفيه أربعة مباحث: YY‏ 
المبحث الأول: يَلزْم من فاته الحج أن يتحلل من إحرامه بعمل عمرة. ۳< 
المبحث الثاني: إتمام الحج الفاسد. o‏ 
المبحث الثالث: هل يَلزم من فاته الحج القضاء؟ 0 
المبحث الرابع: الهّذي. وفيه ثلاثة مطالب: ۷ 


المطلب الأول: هل يَلزم من فاته الوقوف بعرفة- هذي؟ ۷< 
المطلب الثاني: زمان ذبح هدي الفوات. ۸ 
المطلب الثالث: العجز عن مذي الفوات. ۸ 
الفصل السادس: الإحصار. وفيه تمهيد وستني مباحث : 
التمهيد: معنى الإحصار. ::١‏ 
المبحث الأول: ما المانع الذي يتحقق به الإحصار؟ وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الإحصار بالعدو. 
المطلب الثاني: الإحصار بالمرض وغيره. ا 
المبحث الثاني: شروط وجوب دم الإحصار عن الوقوف بعرفة: انك 
الشرط الأول: آلا يكون محصورًا عن الوقوف بعرفة أو الإفاضة. 24 
المطلب الأول: ألا يكون قد وقف بعرفة قبل حدوث المانع من المتابعة. 2 
المطلب الثاني: الإحصار عن طواف الإفاضة. 2 
المطلب الثالث: الإحصار عن واجب من واجبات الحج. 0 


0 السبانك ك لاحكام ع 


المطلب الرابع: وقت الإحصار عن العمرة. 0 
الشرط الثاني: أن ييأس من زوال المانع. حت 
الشرط الثالث: أن يكون الإحصار بعد الإحرام» وقبل الوصول إلى البيت. ١‏ "44 
المبحث الثالث: وقت إحلال المُحصّر. د 
المبحث الرابع: حكمة مشروعية التحلل. ۷ 
المبحث الخامس: كيفية تحلل المُحصّر. وفيه ثلاثة مطالب: ۸ 
المطلب الأول: نية التحلل. ۸ 
المطلب الثاني: دب هدي الإحصار. وفيه أربعة فروع: €۸ 
الفرع الأول: مكان إجزاء ذبح هدي الإحصار. 4 
الفرع الثاني: زمان ذبح كدي الإحصار. ۹ 
الفرع الثالث : العجز عن دم الإحصار. ٤٥١‏ 
الفرع الرابع : الأكل من هدي الإحصار. 1:0 
المطلب الثالث: الحَلّق أو التقصير. t۲‏ 
المبحث السادس: اشتراط التحلل من الإحصار. وفيه ثلاثة مطالب: tor‏ 
المطلب الأول: ما يَلزْم المُخْصّر إذا اشترط. tor‏ 
المطلب الثاني: حُكم المُخْصّر إذا وقع في محظور قبل التحلل. to‏ 
المطلب اقلت القضاء عك قن اع t۴‏ 

الباب الثاني عشر: المبيت بمزدلفة. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: المبيت بمزدلفت» تعريطه وحكمه. وفيه عشرة | .ىع 

مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالمزدلفة. t0٥‏ 
المبحث الثاني: حد المزدلفة. 0٥‏ 


خم ا الأحكام الام 


المبحث الثالث: حُكم المبيت بمزدلفة. 40٦‏ 
المبحث الرابع: مقدار المبيت الواجب في مزدلفة. a‏ 
المبحث الخامس: القدر المجزئ من نسك مزدلفة. 2 
المبحث السادس: وقت وجوب الوقوف بمزدلفة. ٤‏ 
المبحث السابع: حُكم دفع غير الضعفة قبل الفجر من مزدلفة. ٥‏ 
المبحث الثامن: مَن تَرَك المبيت بمزدلفة خَشية فوات الرفقة. 255 
المبحث التاسع: حُكم المرور بالمزدلفة فقط دون توقف. ٦‏ 
المبحث العاشر: حُكُم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة. 15 
الفصل الثاني :سنن الوقوف بالمزد لطت وفيه تمهيد وست سئن. | 454 
التمهيد: السنة في المبيت بمزدلفة. 4 
السّنة الأولى: أن يجمع في مزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء. ۹ 
السّنة الثانية: تقديم النساء والصعفة من مزدلفة إلى مِتَى. Vo‏ 
السنة الثالثة: صلاة الفجر بمزدلفة في أول وقتها. Vo‏ 
السنة الرابعة: الدعاء بعد الفجر في مزدلفة. Vo‏ 
السّنة الخامسة: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ۷٦‏ 
السنة السادسة: الإسراع في وادي مُحَسّر. ۷٦‏ 

الباب الثالث عشر: رمي جمرة العقبة يوم النحر ۷۸ 
المبحث الأول: لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة 34 
المبحث الثاني : الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة يوم النحر 34 
المبحث الثالث : بيان أول وقت لرمي جمرة العقبة يوم النحر 7۸ 


المبحث الرابع : حكم من ترك جمرة العقبة AY‏ 


0 السبانك ك لاحكام ع 


الباب الرابح عشر: الحلق والتقصير. وفيه تسعة مباحث: ‏ 154 
المبحث الأول: تعريف الحلق والتقصير. ۸0٥‏ 
المبحث الثاني: حُكم الحلق والتقصير. A0‏ 
المبحث الثالث: القذر الواجب حلقه أو تقصيره. AV‏ 
المبحث الرابع: هل يجزئ التقصير عن الحلق؟ ۸۹ 
المبحث الخامس: الأفضل ني حلق الرس الحلق أم التقصير؟. ۸۹ 
المبحث السادس: مقدار تقصير شعر المرأة. ۹۱ 
المبحث السابع: من تَعَذّر عليه الحلق أو التقصير. 4۲ 
المبحث الثامن: كم التيمن في حلق الرأس. 4۳ 
المبحث التاسع: ميقات الحلق والتقصير. ٤‏ 

الباب الخامس عشر: طواف الإفاضة. وفيه تمهيد. وثلاثة 6 

مباحث: 
التمهيد: من أسماء طواف الإفاضة. ۹۷ 
المبحث الأول: حكم طواف الإفاضة. ۹۷ 
المبحث الثاني: بداية وقت طواف الإفاضة. ۸ 
المبحث الثالث: نهاية وقت طواف الإفاضة. 0۰ 
الباب السادس عشر: حكم ترتيب أعمال يوم النحر والتطل. ٠٠١‏ 
المبحث الأول: حُكم ترة تيب أعمال يوم النحر. 6.65 
المبحث الثاني: التحلل. وفيه خمسة مطالب: °۹ 
المطلب الأول: تعريف التحلل. 0٦‏ 
المطلب الثاني : بم بحصل التحلل الأول؟ 0۰٦‏ 


خم ا الأحكام لاست 


المطلب الثالث: ماذا يبيح التحلل الأول من المحظورات؟ ااه 
ما لد القن o۱۲‏ 
المطلب الخامس: بم بحصل التحلل من العمرة؟ اه 
اد الثالث: أكانت صلاة رسول الله كلا اللو ريوع النحر بمكة أم 5 
بونى؟ 
الباب السابح عشر: الهدي. وفيه فصلان: 01 
الفْصل الأول: الهدي وما يتعلق به. وفيه تسعنّ مباحث: 9 
المبحث الأول: تعريف الهذي وجنسه. ۷ه 
المبحث الثاني: وجوب الهذي على المتمتع. اه 
المبحث الثالث: وجوب الهَّدْي على القارن. مه 
المبحث الرابع: حَكُم الاڈ شتراك في الذي للمتمتع والقارن. o۰‏ 
المبحث الخامس: مكان ذبح الهڏي. ۲۱ 
المبحث السادس: زمن ذبح الهذي. وفيه مطلبان: o۲‏ 
المطلب الأول: أول زمن ذبح الهَدذي. o۲‏ 
المطلب الثاني: آخر زمن ذبح الهَدذي. o٤‏ 
المبحث السابع: التطوع بالهَدذي. 5 
المبحث الثامن: الأكل من الهذي. ۲٢‏ 
المبحث التاسع: مَن لم يجد الهّذي. وفيه سبعة مطالب: ۸ه 
المطلب الأول: حُكم مَن لم يقدر على الهذي. ۸ه 
المطلب الثاني: وقت ابتداء صيام الثلاثة أيام في الحج لمن لم يجد الهّذي. ۸ه 
المطلب الثالث: الوقت المستحب لصيام الأيام الثلاثة في الحج. o۰‏ 


0 السبانك ك لاحكام عه 


المطلب الرابع: صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهَدْي 

المطلب الخامس: مَن لم يصم قبل عرفة» هل يَسقط الهَّذي عنه ؟ 
المطلب السادس: حُكُم صيام السبعة أيام بمكة بعد فراغه من الحج. 
المطلب السابع: هل يُشترّط أن يكون صيام الأيام العَشّرة متتا بعًا ؟ 
الفصل الثاني: النوازل في الهدي. وفيه سبعن مباحث: 
المبحث الأول: تقل الهَدَي إلى خارج الحرم. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقل الدم الواجب إذا عَدِم المساكين في الحرم. 
المطلب الثاني: ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع. 

المبحث الثاني: ما يتعلق بالنيابة في الهذي. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: جواز النيابة في نحر الهذْي. 

المطلب الثاني: شراء كروت وبطاقات الهّذْي. 

المبحث الثالث: حُكم ذبح الذي ودر كه. 

المبحث الرابع: ذَبْح الذي خارج الحرم في فجاج مكة 

المبحث الخامس: الأضحية أو الذي تهبتور الذتت أو الألية: 
المبحث السادس: شراء الشركات جلود الذي والأضاحي. 
المبحث السابع: الاستعاضة بثمن الهَدذي. 

الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: فضل وحُكم الأضاحي. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الأضاحي. 

المبحث الثاني: حكمة مشروعية الأضحية. 

المبحث الثالث: فضل الأضحية. 


المبحث الرابع: حُكم الأضحية. 

الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية. 

الشرط الأول: د يُشترّط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. 

الشرط الثاني: أن تكون قد بَلَعَتِ السّن المعتبرة شرعًا 

الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. 

الشرط الرابع: نية التضحية. 

الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أول وقت التضحية. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بُح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر. 

المطلب الثاني: أول وقت التضحية لأهل الحَضّر. 

المطلب الثالث: رقت الأضحية في غير أهل الأمصار. 

المبحث الثاني: آخر وقت التضحية. 

المبحث الثالث: التضحية في ليالي أيام النحر. 

الفصل الثالث: من آداب التضحية وسُننها. وفيه تمهيد وتسعة مباحث: 
تمهيد: يُستحب التضحية بالأسمن والأكمل. 

المبحث الأول: إحداد الشفرة قبل إضجاع الذبيحة. 

المبحث الثاني: أن يذبح بنفسه إذا استطاع. 

المبحث الثالث: يُستحب توجيه الذبيحة نحو القبلة. 

المبحث الرابع: استحباب التكبير بعد التسمية عند ذبح الأضحية. 


المبحث الخامس: يُستحب بعد التسمية والتكبير قول: اللهم تَمَبَلهِ مني. 


المبحث السادس: يُسَن نحر البعيرء وذَبْح الشاة والبقرة. 


0“ 


0“ 


0 السبانك ك لاحكام عاك 


المبحث السابع: استحباب الأكل من الأضحيةء والتصدق منها. ٦‏ 
المبحث الثامن: هل يُستحب للمضحي أن يُقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام؟ ٦‏ 
المبحث التاسع: ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. 0۷ 
الفصل الرابع: شروط الذكاة. وفيه ثلاثة مباحث: ۸ه 
المبحث الأول: التسمية. ۸ه 
المبحث الثاني: إنهار الدم. .اه 
المبحث الثالث: القذر الواجب الذي يُكتفى به في حصول التذكية. ٥۷۱‏ 


المصل الخامس: ما يباح ويتهى عله في الأضحيت. وفيه مبحتان: "لاه 


المبحث الأول : ما يباح في الأضحية. وفيه ثلاثة مطالب: SA‏ 
المطلب الأول: جواز الاشتراك في البدنة والبقرة » وعن كُمْ تجزئ؟ o۷۳‏ 
المطلب الثاني: الشاة الواحدة ڌ تجزئ عن الرجل وأهل بيته في الأضحية. :لاه 
المطلب الثالث: الاستنابة في ذبح الأضحية. هلاه 
المبحث الثاني: ما يُنْهَى عنه في الأضحية. وفيه خمسة مطالب: 522 
المطلب الأول: حُكم حَلق الشّعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي. 0۷٦‏ 
المطلب الثاني: حُكْمِ الفدية لمن أراد أن يضحي.ء فأخَذ من شعره. o۷۷‏ 
المطلب الثالث: يحرم على المضحي أن يبيع شيئًا من الأضحية. oV‏ 
المطلب الرابع: إعطاء الجزار من الأضحية ثمتا لذبحه. 07۸ 
المطلب الخامس: لات شرع الأضحية ا ل o۷۸‏ 
الباب التاسح عشر: المبيت بمنى. وفيه فصلان: 0۷4 

المّصل الأول: أحكام المبيت بمِتَى. وفيه تسعت مباحت: 0۸۰ 


المبحث الثاني: مواقيت المببت في مى ليالي أيام التشريق. 

المبحث الثالث: حُكم المبيت بوتّى ليالي أيام التشريق. 

المبحث الرابع: حُكم المُتعجل إذا عَرََتْ عليه شمس ثاني أيام التشريق. 
المبحث الخامس: إذا غَرَبَتِ الشمس قبل انفصاله من متّى. 

المبحث السادس: القَذّر الذي يتحقق به الوجوب من المبيت في مِتّى. 


المبحث السابع: حُكم الدم لمن ترك المبيت بِهِنَّى ليلة من ليالي التشريق. 
المبحث الثامن: سقوط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل. 
المبحث التاسع: هل يُلحَق سائر أهل الأعذار- كالمرضى ونحوهم- بأهل 
السقاية والرعاة» في عذرهم بالمبيت خارج م 

الفصل الثاني :نوازل متى۔ وفيه سبعنّ مباحث: 

المبحث الأول: حُكم المبيت بجوار مِنَّى لمن لم يجد مكانًا مناسيًا. 
المبحث الثاني: مَن عَلِم أن حَمْلته لن تبيت بوتى. 

المبحث الثالث: المبيت في شوارع مِتّى وأرصفتها. 

المبحث الرابع: البناء في مِنَى وامتلاك مبانيها. 

المبحث الخامس: البناء على سفوح جبال متى مما لا يمكن استغلاله. 
المبحث السادس: تأجير الأراضي والخيام والمساكن بمِنّى. 

المبحث السابع: استغلال الأماكن الفارغة مما تم تأجيره. 

الباب العشرون: رمي الجمار. وفيه تمهيد وأربعة فصول: 
التمهيد: تعريف رمي الجمار» وحُكمه. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف رمي الجمار. 


المبحث الثاني: أنواع الجمرات. 


0 السبانك ك حكام امم 


المبحث الثالث: حُكم رمي الجمار. 0۹۷ 
المبحث الرابع: الحكمة من رمي الجمار. ۸ 
المصل الأول :شروط الرمي» للرمي ثمانيي شروط› وهي: 48 
الأول: النية مع الرمي بالحصى. ا 
الثاني: أن يكون الرمي بحصيات. 0 
الثالث: العدد المخصوص. ۰۱“ 
الرابع: أن يَرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات» واحدة فواحدة. ۲ 
الخامس: وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى. ۲ 
السادس: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق. ۳ 
السابع: الموالاة بين الرميات السبع للجمرة الواحدة. ۳ 
الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي. ۳ 
المْصل الثاني: وقت رمي الجمار. وفيه تمهيد » وتسعت مباحث: ا 1١4‏ 
التمهيد: الرمي أيام التشريق. 0 
المبحث الأول: الوقت المتفق على إجزاء الرمي فيه في أيام التشريق. ٥‏ 
المبحث الثاني: حُكم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال. ٥‏ 
المبحث الثالث: رمي الجمار في الليل. 1 
المبحث الرابع: حُكم الرمي لليوم الثاني عشر من منتصف الليلة التي قبله. 5١5 ١‏ 
المبحث الخامس: نهاية وقت الرمي أيام التشريق. 1٦‏ 
المبحث السادس: تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق. 11۷ 
المبحث السابع: التفر الأول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق. 1 
المبحث الثامن: التفر الثاني إذا رمى الجمار ثالث أيام التشريق. 14 


خم ال الأحكام ا a!‏ 


المبحث التاسع: من ترك الرمي حتى انقضت أيام مِنَى. 18 

الفْصل الثالث: سئن رمي الجمار: 518 
السنة الأولى: التقاط الجمارء كما فَعَل النبي كيا 2 
السّنة الثانية: أن يكون الرمي بمثل حصى الحَذّف. > 
السنة الثالثة: طهارة الحصيات. 1۲ 
السّنة الرابعة: المبادرة برمي الجمرة بعد وصوله إلى مِتّى يوم النحر. 1۲۲ 


السّنة الخامسة: قَطع التلبية مع أول حصاة يَرمي بها جمرة العقبة يوم النحر. | 577 


السّنة السادسة: التكبير مع كل حصاة. 1۲ 
السّنة السابعة: أن يَرمي الجمرة الصغرى» جاعلا مِنَى عن يساره. ۳ 
السّنة الثامنة: الدعاء الطويل عقب رمي الجمرة الصغرى والوسطى. 4 
السّنة التاسعة: الموالاة بين الجمرات الثلاث. 1٥‏ 
السّنة العاشرة: النزول بالأبطح بعد خروج الحاج من مِنَى يوم التفر. 10 

الفصل الرابع: شروط الوكالت في الرمي: 3 
الشرط الأول: أن يكون المُوكُل عاجرًا عن الرمي. 1۲۷ 
الشرط الثاني: أن يكون الو كيل مسلمًا عاقلا بالعًا. 3 
الشرط الثالث: أن يكون الوكيل حاجًا. 1۸ 
الشرط الرابع: هل د يُشترّط أن يكون النائب (الوكيل) قد رمى عن نفسه ۲۹“ 


المطلب الثاني: حُكم سفر المعذور قبل رمي وكيله. 4 


0 السبانك ك احكام ع 


الباب الحادي والعشرون: طواف الوداع. وفيه تدمهيد وثمانية 
المبحث الأول: شك كران ودام 

المبحث الثاني: شروط طواف الوداع. 

الشرط الأول: أن يكون من أهل الآفاق. 

الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس. 

الشرط الثالث: أن يكون طواف الوداع عند وداع الحرم. 

المبحث الثالث: دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة. 

المبحث الرابع: حُكم من خرج قبل طواف الوداع. 

المبحث الخامس: حُكم طواف الوداع للعمرة. 

المبحث السادس: فيمن طاف للوداع أول أيام التشريق» ثم عاد إلى مِنَى 
فبات» ورمى » وسافر لبلده من 0 0 يَرجع للحرم» فهل يجزئه ذلك؟ 
المبحث السابع: هل صح دعاء مُعَيّن بعد طواف الوداع؟ 

الباب الثاني والعشرون: من نوازل الحج. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الحج السريع 

المبحث الثاني: حَمّلات الحج. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف حَمّلات الحج. 

المطلب الثاني: مشروعية حَمّلات الحج. 

المطلب الثالث: ضوابط الإعلان عن حَمّلات الحج. 

المطلب الرابع: الحج مع الحَمّلات الباهظة الثمن. 

المطلب الخامس: اشتراط الضمان البنكي للحَمّلات والإيداع للأشخاص. 
المبحث الثالث: من حلول الزحام في المناسك: 


الأول: تنظيم وتفويج الحجيج بين المشاعر. 
الثاني: بناء الأبراج السكنية في منَى . 


الثالث: استخدام التقنية الحديثة. 

الرابع: توعية الحجاج. 

المبحث الرابع: حُكم زيارة المشاعر في غير النسك. 
المبحث الخامس: المفاضلة بين حج النافلة والتصدق بنفقته. 
المبحث السادس: تظليل المسجد الحرام. 

ملخص أعمال الحج. 

الباب الثالث والعشرون: أحكام تختص بالعمرة. 

تمهيد: تعريف العمرة. 

المبحث الأول: من فضائل العمرة. 

المبحث الثاني: حُكم العمرة. 

المبحث الثالث: وقت العمرة. 

المبحث الرابع: عدد عمرات النبي كيا. 

المبحث الخامس: زمان عمرات النبيكَل. 

المبحث السادس: نوع النسك الذي أَمَلَّتْ به أم المؤمنين عائشة. 
المبحث السابع: تكرار العمرة» أو حكم عمرة التنعيم. 
المبحث الثامن: مشروعية العمرة لأهل حرم مكة. 
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